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وأيضا يو جد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الدعوى 
قال: المدعي من لا يحبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على 
ا 00 وقد احتلفت 
عبارات المشايخ فيه» فمنها: ما قال ف في الكتاب» وهو د عام صحيح؛ وقيل: 
المدعي من لا يستحق إلا و كاخار جه" ا عله هن يكوان.: شقا 


البينة والإقرار 


بقوله: من غير حجة كذي اليد 


كتاب الدعوى: لما كانت الوكالة بالخصومة الى هي أشهر أنواع الوكالات سبباً داعياً إلى الدعوى 
ذك ركتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة؛ لأن المسبب يتلو السبب.[فتح القدير 47/1 ]١‏ والدعوى اسم 
للادعاء الذي هو مصدر ادعى زيد على عمرو مايا فزيد المدعي وعمرو المدعى عليه والمال المدعى» 
والمدعى به حطأء وألفها للتأنيث فلا تنونء وجمعها دعاوي بفتح الواو لا غير» كفتوى وفتاوي» وهي في 
اللغة عبارة عن قول يدعي به الإنسان حمًا على غيره وفي عرف الفقهاء: مطالبة حق في مجلس من له 
الخلاص عند ثبوته. وسببها: تعلق البقاء المقدور بتعاطي المعاملات» وشرط صحتها: مجلس القضاءء فالدعوى 
في غير بجلس القضاء لا تصح حى لا يستحق على المدعى عليه جوابها. وحضور الخصم ومعلومية المدعي؛ 
وكونه ملزماً على النصم بالنفي أو الإثبات» حن لو ادعى أنه وكيل هذا الخصم الحاضر في أمر من أموره» 
فإن القاضي لا يسمع دعواه هذه إذا أنكر الآخر؛ لأنه يمكنه عزله قي الحالء وأما حكمها: فوجوب الجواب 
على الخصم بنعم أو بلاء وهذا وحب على القاضي إحضاره مجلس الحكم؛ ؛ وهي نوعان: صحيحة أو فاسدة. 
المدعي: قيل: إن القاضي يسميه مدعياً قبل إقامة البينة» وأما بعدها يسميه عقا لا مدعيا. 
بينهما: : أي بين المدعي والمدعى عليه.(البناية) عام صحيح: أما عمومه؛ فلانه يتناول كل حد من الحدود 
الى ذكرت ف المدعي والمدعى عليه وأما صحته؛ فلأنه جامع مانع.(البناية) كالخار ج: أي الذي يدعي 
عيناً في يد رجل؛ فإنه لا يستحق إلا بحجةء يعي البينة أو الإقرار. [البناية ]١71/15‏ 
من يكون إلخ: لعله غير صحيح؛ لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. [العناية ]١ ٤١-١ ٤٤/۷‏ 
كذي اليد: فإنه إذا قال: هو لي كان له ما لم يثبت الغير استحقاقه. [الكفاية ]١ ٤٥/۷‏ 


٤‏ كتاب الدعوى 
وقیل: الدعي 07 مساك بغير الظاهر, والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر. وقال 
محمد بلك ف "الأصا ": الدع عليه هو لل هذا - الشأن ف مع ف 
في "الال عى و صحيح لكن ل ی معرفته) 
والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا يعنا؛ لأن الإعتبارٌ للمعاني دون الصور؛ فإن 
اودع إذا قال: رَدَدْتُ الو ديعت فالقول قوله مع اليمين» وإن کا للرد و لأنه 
ينكر الضمان معن ,قال: ولا تقبل الدعوى حى یذ کر شئيا معلوما فی جنسه وقدره؛ لأن 
فائدة الدعوى الم بواسطة ا ؛ والإلزام ني ابحهول لا يتحقق. فل ركان عيني 
يد المدعى عليه: لف بشما لبش م يشر ليها بالدعوى. وكذا في الشهادة والاستحلاف؛ 


بغير الظاهر: إذ الظاهر أن الأملاك قي يد المالك. [البناية [١۱۲۲/١١‏ بالظاهر: إذ الظاهر براءة الذمة. 
وهذا صحيح: لما ورد من قوله 55: "اليمين على من أنكر"» وروي: اليمين على المدعى عليه. [العناية 43/7 ]١‏ 
والترجيح بالفقه إلخ: يعن إذا تعارضت الحهتان أي جهة الادعاء الصوري» وحهة الإنكار المعنوي» فالترحيح 
بالفقه» أي بالمعئ عند الحذاق من أصحابناء فإن الاعتبار للمعاني دون الصورء فالمودع إذا قال: رددت الوديعة 
فالقول له مع ينه بناء على أنه ينكر الضمان معينء ولا يعتبر كونه مدعياً للرد صورة. وأما قبول بيته إذا أقامها 
على الردء فلدفع اليمين على ما صرحوا به في مواضع شي من كتب الفقه, منها: ما ذكره صدر الشريعة في 
"شرح الوقاية" في مسئلة احتلاف الزوجين في المهر قدرا حيث قال: إن المرأة تدعي الزيادة» فإن أقامت بينة قيلت» 
وإن أقام الزوج تقبل أيضاء أن البينة تقبل لدفع اليمين كما إذا قام المودع بينة على رد الوديعة على المالك تقبل. 
دون الصور: والمباني» فإنه قد يوجد الكلام من الشخحص في صورة الدعوى» وهو انكار معي كالمود ع إذا 
ادعى إلم. [الكفاية ]١ 47-1١57719‏ مع اليمين: ويحلفه القاضي أنه لا يلزمه الرد» ولا ضمان ولا يحلفه 
على أنه ردي لان الین يكت أبدا على النفي. [البناية ]٠۲۲/٠١‏ شتيا معلوما: قد ذكرنا: أن 
معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى.(العناية) جدسه: كالدراهم والدنانير» والحنطة وغير ذلك.«العناية) 
وقدره: مثل كذا وكذا درهاً أو ديناراء أو كراً. [العناية 4/17 ]١‏ بالدعوى: فيقول: هذا الذي ادعيه. 
في الشهادة: أي كلف المدعى عليه بإحضار المدعي ليشير إليه عند أداء الشهادةء والاستحلاف يعي إذا 
استحلف المدعى عليه على العين المدعاة كلف إحضارها. [البناية 1 ]١77/1‏ 


كتاب الدعوى 0 


لأن 0 بأقصى ما يمكن شرطء وفك بالإشارة في المنقول؛ لأن النقل ممكن, 


صحة الدعوى نفيا للجهالة 


والإشارة أبلغ في التعريف, ويتعلق ا : وجحوب الحضورء وعلى هذا ا 
على المدعى عليه 


آخرهم ف كل عصر. ووجوب لحوابٍ إذا حضر ليفيد حضوره» ولزوم إحضار 
العين المدعاة؛ لما قلناء واليمين إذا انکر وسنذكره إن شاء الله تعالى . قال: و 


م تكن حاضرة: ذكر قيمتها؛ ل ليصير المدعى خلا أن العين لا تُعرّف ا 
7 تُعْرَفْ به» وقد مشاهدة العين» وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بیان 


القيمة ذكرٌ الذكورة والأنوثة. قال فإن ادعى عقارا حدده» وذكر أنه في يد المدعى عليه 


ذكر حدوده 


وأنه يطالبه به؛ لأنه تعذر د يف بالاشارة ا 5 رامن فيصار إلى التحديد, 


في التعريف: لكوفا منزلة وضع اليد عليه؛ بخلاف ذكر د فإن اشتراك شخحصين فيها ممكن.(العناية) 
آخرهم: وقال الأكمل من أوهم إلى آخحرهم.(البناية) كل عصر: أي في كل زمان من أزمنة القضاة 
والمجتهدين.(البناية) العين المدعاة: مجلس القاضي إذا كانت منقولة قائمة في يده. لما قلنا: من الإشارة 
إليها. [العناية 48/1 ]١‏ إذا أنكره: ولم يقدر المدعي على إقامة البينة. [البناية ]١ ١٤/١١‏ 

حاضرة إخ: أي وإن وقع الدعوى في عين غائبة لا يعرف مكافها بأن ادعى رجحل على رحل أنه غصب 
منه ثوباء أو جارية لا يدري أنه قائم أو هالك. [الكفاية ]١49/7‏ ذكر قيمتها: وإن لم يبين القيمة. 
وقال: غصب مين عين كذاء ولا أدري أنه هالك أو قائ ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة 
الكتب أنه تسمع دعواه؛ لأن الإنسان رعا لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف بيان القيمة لتضرر به. 

لأن العين إخ: لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه. وإنه بولغ فيه» فذكر الوصف لا يفيد والقيمة تعرف 
به أي والقيمة شيء تعرف العين بهء فذكرها يفيدء وقد تعذر مشاهدة العين, حملة حالية من قوله: 
والقيمة تعرف به أي والقيمة شيء تعرف به. يعي والحال أن المشاهدة متعذرة» فيكون ذكر القيمة إذ ذاك 
أقصى ما يمكن به الإعلام. [فتح القدير 5/19 ]١5١-1١‏ مشاهدة العين: كالصبرة من الطعام. 

إلى التحديد: بعد ذكر البلدء والموضع الذي هو فيه. 


5 كتاب الدعوى 
فإن العقار يُغرف ب كراشيو ار و اا اجات رد اناف 
ولابد من ذكر بد لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة يله على ما عرف» هو 
الصحيح. ولو كان الرحل مشهوراً يكنفي بذ کره» فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي 
بها عندنا خلافاً لزفر يلك أوجود الكش مخلاف ما إذا غلط ف الرابعة؛ لأنه يختلف به 
المدعى ولا كذلك بتركهاء وكما يشترط التحديد في الدعوى يشترط قي الشهادة 
وقوله في الكتاب: "وذكر أنه في يد المدعى عليه" لابد منه؛ لأنه ما يتتصب حصما إذا 


المدعى عليه 


كان في يده» وتي العقار لا يكنفى بذكر المدعي وتصديق المدعى عليه أنه ي يده بل 
لات تنبت اليد فيه إلا بالبيئة, و نفياً لتهمة المواضعة؛ إذ العقار 
عساه في يد غيرهماء بخلاف المنقول؛ لأن اليد فيه مشاهدة» وقوله: "وأنه يطالبه به"؛ 
القدوري 
وأنساهم: بأن يقال: فلان بن فلان بن فلان.(البناية) وهو الصحيح: احترز به عما روي عنهما أن ذكر 
الأب يكفي. [البناية ؟15/1١]‏ من الحدود: وسكت عن الرابعة. خلافاً لزفر: هو يقول: التعريف لم يتم 
بدون ذكره. لوجود الأكثر: ومن ههنا يعلم أن ذكر الان لا يكفي. ولا كذلك بتركها: كما لو 
شهد شاهدان بالبيع» وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز» ولو غلطا في الشمن لا يجوز شهادتهما؛ لأنه صار عقدا 
آخر بالغلط؛ ويهذا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط. [العناية 81/9 ]١‏ 
يشترط: حن لو ذكروا ثلاثة في الحدود في الشهادة قبلت شهادقهم خلافا لزفر ينك.. [البناية ]١50/1‏ 
بالبينة: بأن يشهدوا أنهم عاينوا أنه في يده.(البناية) هو الصحيح: احترز به عن قول من يقول: "يكتفي 
بتصديق المدعى عليه أنه في يده".(البناية) نفيا لتهمة إل: الحاصل: أنه يحتمل أنهمما تواضعا على أن 
يصدق المدعى عليه المدعي بأن العقار في يد المدعى عليه؛ ليحكم القاضي باليد للمدعى عليه حي يتصرف 
فيه المدعى عليهء فكان القضاء فيه قضاء لتصرف في مال الغير» وذلك يفضي إلى نقض القضاء عند ظهوره 
في يد ثالث.(البناية) غير*ما: أي غير المدعي والمدعى عليه. [البناية ]١١۷/١١‏ 


كتاب الدعوى ¥ 


م 2 ۴ 9 م 2 
لأن المطالبة رحقه» فلابد من طلبه ولأنه حمل أن يكون مرهونا في ید ا رشا 
بالشمن يدد E O‏ ا ف امتقول: يجب أن 
يقول: ف يده بغر حق قال: وإن کان حقا في الذمة: ذكر أنه يطالبه به؛ لما قلنا؛ وهذا 

المدعي المدعى عليه 
ا قفا قن سد للد ا و 
يعرف به. قال: اع سأل القاضي المدعى عليه عنها؛ لينكشف وجه 


الوصف القدوري 
ا قضى عليه بها لأن الإقرارٌ موحب بنفسه» فيأمره بالخروج عنه. 
وإن أنكر: يأل لدعي الي لقوله لي "ألك بينة؟ فقال: لا فقال: لك ينه" * 


ولأنه يحتمل يحتمل إح: فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو أداء الشمن.«البناية) هذا الاحتمال: إذ لو كان 
تزرهؤناء أن كدوفا بالفمن لما طالب بالانتزاع من ذي اليد. [البناية ]١54/15‏ وعن هذا: أي يسبب هذا 
الاحتمال قال المشايخ في النقول: يجب إخ؛ لأن العين في يد ذي اليد في هاتين الصورتين بحق. [العناية 4/۷ ]١ ١‏ 
لما قلنا: يعن قوله: لأن المطالبة حقهء فلابد من طلبه.(العناية) تعريفه: أي بعد بيان الجنس والقدر. 
بالوصف: بان قال: ذهباً أو فض فإن كان مضروباً يقول: كذا كذا ديناراء أو درھماً جيداء أو رديئاء أو 
وسطاء إذا كان في البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان في البلد نقد واحد, فلا حاجة إلى ذلك؛ والجملة لابد في 
كل جنس من الإعلام بأقصى ما يمكن به التعريف. [العناية ]١55/19‏ وجه الحكم: فإنه على وحهين: إما أن 
يكون أمرا بالخروج عما لزمه بالحجة؛ أو يصير ما هو بعرضية أن يصير حجة.(العتاية) بنفسه: لكمال ولاية 
الإنسان على تفسه. [العناية 517/9 ]١‏ عنه: أي عما يوجبه الإقرار. [البناية ]١۲۹/۱۲‏ 


* أحرجه البحاري ومسلم في القضاء. [ نصب الراية 94/4] أحرج مسلم في "صحيحه" عن علقمة بن وائل 
عن أبيه قال: جاء رحل من حضر موث» ورحل من كندة إلى البي كل فقال الحضرمي: با رسو الما 
إن هذا قد غلب على أرض لي كانت لأبي» فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» 
لا يبالي على ما حلف عليه؛ ولیس يتور ع من ششيء؛ فمال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف = 


4 كتاب الدعوى 
ا ا ا غ وان جز عن كه وطلب ين خصمه: 


ا مدعى عليه 


استحلفه عليها؛ لا روا ولابد من طلبه؛ 3 اليمين 8 ألا ترى أنه كيف 


١ ١ E 
أضيف إل عرب لای و‎ 


الاستحلاف: أي طلب اليمين من المدعى عليه.(البناية) التهمة عنها: أي عن الدعوى لرجحان جانب 
الصدق على الكذب بالبينة.(البناية) وإن عجز إخ: إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس؛ لأنه لو قدمنا 
اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه؛ إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين» قلو حلفناه أولاء ثم أقام المدعي البينة 
افتضح المدعى عليه باليمين الكاذبة. طلبه: أي من طلب المدعي استحلاف حصمه. [البناية 170/11] 

حقه: أي حق المدعي قبل المدعى عليه. كيف أضيف !لخ: إذ الإضافة بحرف اللام المقتضية للاتصاص 
تنصيص على أن اليمين حق المدعيء والفقه فيه أن المدعي يزعم أنه أتوى بإنكاره حقه» فشرع 
الاستحلاف حى لو كان الأمر كما زعم يكون اتواء بمقابلة اتواء؛ فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع؛ 
وإلا ينال المدعى عليه الثواب بذكر اسم الله تعالى على سبيل التعظيم. [الكفاية ]٠١۹-۱٥۸/۷‏ 

بحرف اللام: في قوله علبلا: "للك ينه". [العناية e‏ 

= فقال رسول الله وك لما أدبر أما لمن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين الله وهو عنه معرض. [ رقم: ۳۹ 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار] 


باب اليمين 
وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة» وطلب اليمين: لم يمُْتحلف عند أي حنيفة رل 
معناه: حاضرة ف المصرء وقال أبو يوسف يلكه: يستحلف؛ لأن ال حقه اديت 
المعروف» فإذا طالبه به يجيبه» ولأبي حنيفة مك: أن ثبوت الحق في اليمين مركب على 
العجر عن إقامة البينة؛ لا رويناء فلا يكون حقه دون كما إذا كانت البينة حاضرة في 


دون ار 
امجلس» ومحمدك مع أبي يو سف نج فيما ذكره المخصاف ريشي ومع أي حنيفة رلك 


مجلس القاضي 
فيما ذكر الطحاوي رلكه. قال: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله علتك: "البينة على 


المدعي واليمين على من نک "* 


باب: لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى» وعجز المدعي عن إقامة البينة» وطلب اليمين يجب عليه أن 
يحلف, أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. [العناية ]١54/9‏ وإذا قال إلخ: هذا لفظ القدوري. 
معناه حاضرة إلخ: احترز به عن البينة الحاضرة في ملس الحكم؛ فإن البينة لو كانت في مجلس الحكم لا 
يحوز الحكم باليمين بالاتفاق وإن طلب الخصم. [الكفاية ]١٠١-١59/9‏ بالحديث المعروف: مراده 
بالحديث المعروف: إنما هو قول البي ند "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" فإن كلمة على في 
قوله: "على من أنكر" تدل على أن المنكر هو المستحق عليه باليمين. فالمستحق له هو المدعي. 

فإذا طالبه: أي طالب المدعي المدعى عليه باليمين.(البناية) لما روينا: إشارة إلى قوله عفتة: "ألك بينة» 
فقال: لاء قال: لك عينه".(البناية) ححاضرة: فلا يجوز الاستحلاف. [البناية ؟١71/1١]‏ 

فيما ذكر الطحاوي: هذه رواية عجيبة؛ لأن الشيخ أباحعفر الطحاوي قال في "مختصره": إنه لم ضحد 
رواية في هذا عن محمد رش كذا قال صاحب "غاية البيان". 

* أخرجه البيهقي في "ستنه" عن ابن عباس هن قال: قال رسول الله :لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى رجال أموال قوم ودمائهمء لكن البينة على المدعي» واليمين على من أنكر. )5917/1١9[‏ 
باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه] 


١‏ باب اليمين 
فقس والقسمة تنافي الشركةء وجعل جنس الأبمان على المنكرين وليس وراء 
ا لجنس شيء وفيه حلاف الشافعي دلك. قال: ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك 
المطلق» وبينة الخارج أولى» وقال الشافعي بسك: يقضي ببينة ذي اليد لاعتضادها 
باليدء فيقوي الظهورء وصاركالنتاج والنكاح» 


قسم إلح: أي قسم الني 2 بين الخصمين» فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر. [البناية [١۳۳/١۲‏ 
وجعل [أي البي 325 استدلال بالحديث بوجه آخر] جنس الأيمان [فإن اليمين على بالألف واللام؛ وأنه 
للجنس إذالم يكن ثمة معهود] على المنكرين: إذ الألف واللام لاستغراق الجنسء فمن جعل بعض الأعان 
حجة للمدعي» فقد خالف النص» وحديث الشاهد واليمين غريب» وما رويناه مشهور تلقته الأئمة 
بالقبول» حى صار في حيز التواتر» فلا يعارضه على أن يجى بن معين قد رده. [الكفاية ]١55-11/9/‏ 
شيء: أي شيء من أفراد ذلك الجنس. [فتح القدير ]١77/19‏ خلاف الشافعي يلك أي في عدم 
رد اليمين» فعنده إذا لم يكن للمدعي بينة أصلاء وحلف القاضي المدعى عليه؛ فنكل يرد اليمين 
على المدعي» فإن حلف قضى به» وإلا لا؛ لأن الظاهر صار شاهدا للمدعي بنکوله» فيعتبر ينه 
كالمدعى عليه» وكذا إذا أقام المدعي شاهدا واحداء وعجز عن إقامة شاهد آخحر؛ فإنه يرد اليمين 
عليه» فإن حلف قضى له هما ادعى» وإن نكل لم يقض له بشيء. [الكفاية ]١ ٠۲/۷‏ 

في الملك المطلق: [احتراز عن الملك المقيد بدعوى النتاج وغيره (الكفاية 317/19 ])١77-١‏ أراد بالمطلق: 
أن يدعي الملك من غير أن يعترض للسبب, بأن يقول: هذا ملكي» ولا يقول: هذا ملكي بسبب الشراء 
أو الإرث أو نحو ذلك. [البناية ]١/15‏ أولى: يعن أن بينة الخارج وبينة ذي اليد إذا تعارضتا على الملك 
المطلق» فبينة الخارج أولى بالقبول عتدناء وفي أحد قولي الشافعي لله تماترت البينات» ويكون المدعي لذي اليد 
تركا في يده» وهذا قضاء ترك لا قضاء ملك وي القول الآخر ترجح بينة ذي اليد فيقضي يما لذي اليد 
قضاء ملك بالبينة» وهو الذي ذكره المصنف بقوله: وقال الشافعي يلك إلح. [فتح القدير ]١55/17‏ 
كالنتاج: بأن ادعى كل واحد من الخارج وذي اليد أن هذه الدابة نحت عنده» وأقاما البينة على 
ذلك؛ ولأحدها يد» فإنه يقضي لصاحب اليد. [الكفاية 3/17 ]١54-١‏ والنكاح: بأن تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقاما البينة» وهي في يد أحدهماء فصاحب اليد أولى. [الكفاية ]١114/9‏ 


باب اليمين ١١‏ 


ودعوى الملك مع الإعتاق» والاستيلادء والتدبير. ولنا: أن بينة 6 أكثر إثباتًء 
أو إظهارا؛ لأن قدر ما أنه اليد لا ينبته بسيّنة ذي اليد؛ إذ اليدُ دليلٌ مطلق لللك» 
بمخلاف النتاج؛ لأن اليد لا دل عليهء وكذا على الإعتاق وأختيه وعلى الولاء الثابت بما. 
قال: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين: :فى عليه بالنکول» و ما ادعي عليه 


القدوري 


وقال الشافعي يله ك: لا يقضي به بل برد 52 فا حاف يقضي په 


ودعوى الملك إلخ: بأن يكون عبد في يد رحل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقف وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه» 
وهو بملكه. فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج. [الكفاية ]١75/19‏ أو الاستيلاد: بأن يكون أمة في يد رحل» 
فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة أا أمته استولدهاء فبينة ذي اليد أولى. [فتح القدير ]١514/19‏ 
أو العدبير: بأن يكون عبد في يد رحل» فأقام كل واحد من الخارج وذي اليد البينة على أنه عبده دبره» 
فبينة ذي اليد أولى. 

أكثر إثباتاً: يع في علم القاضيء وما هو أكثر إثباتاً من البينات فهو أولى؛ لتوفر ما شرعت البينات 
لأحله [العناية 77/10 ]١‏ لأن الخارج ببينته يستحق على ذي اليد الملك الثابت له بظاهر يده» وذو اليد 
لا يستحق على الخارج ببينته شئياً؛ لأنه لا ملك للخارج بوجه» فلا تكون بينته مثبتة للملك؛ إنما هو 
مؤكد للملك الثابت باليدء والتأكيد إثبات وصف للموجود» لا إثبات أصل الملك» فصح قولنا: إا 
أكثر إثبانا. [الكفاية 5/97 ]١‏ 

إظهاراً: أي في الواقع؛ فإن الخارج بینته تظهر ما كان ثابتاً في الواقع. [الكفاية ]١٦٠١-١٠٦٤/۷‏ 
ذي اليد: لملا يلزم تحصيل الحاصل.(البناية) لا تدل عليه: فكانت البينة مثبتة لا مؤ كدة» فكانت كل واحدة 
من البينتين للاثبات» فترجح إحداهما باليد.(البناية) وأختيه: أي وكذا اليد لا تدل على الإعتاق وأختيه 
وهما التدبير والاستيلادء فتعارضت بينة المخارج وذي اليد ثم ترححت بينة ذي اليد. [البناية ]١10/17‏ 

الثابت ها: أي بمذه الأشياء الثلاثة: وهي الإعتاق والاستيلاد والتدبير؛ يعي أن اليد لا تدل على الولاء 
الابت ها أيضاء فاستوت البينتان في ذلك أيضاء فترجحت إحداهها باليد. [فتح القدير ]١١5/9‏ 
يقضي به: وإن نكل انقطعت المنازعة. [العناية ]١ ٠٠/۷‏ 


١‏ باب اليمين 


لأن النكول يحتمل التورعَ عن اليمين الكاذبة» والترفع عن الصادقة؛ واشتباة الحال؛ 
فلا ينتصب حُجَّةَ مع الاحتمال» وين المدعي دليل الظهور. فيصار إليه. ولنا: أن 
1 


النكول 
التكول دل على كونه باذلاً أو مُقَرَاء إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين؛ إقامة للواجب» 
ودفعا للضرر عن نفسه» فيتر حح هذا الجانب», ولا وجه ارد اليمين على المدعي؛ 
3 قلعناه. قال: ويبغي للقاضي أن يقول له: إني أَعْرضُ عليك اليمينَ لاثاء 
اشتباه الحال: يعن ويحتمل أن يكون الحال مشتيها عليه بأن لا يدري أنه صادق في الإنكار» فيحلف؛ أو 
كاذب فيه؛ فيمتنع. [البناية 5//ا"١]‏ دليل الظهور: أي دليل ظهور كون المدعي مقا في دعواه كما 
كانت يمين المدعى عليه. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ فيصار إليه: أي فيرجع إلى يمين المدعي.(فتح القدير) 
باذلاً: إن كان النكول بذلاً كما هو مذهب أبي حنيفة يلك.(فتح القدير) مقراً: إن كان النكول 
إقرارا كما هو مذهيهما.(فتح القدير) للواجب: لقوله علية: "واليمين على من أنكر "» وكلمة على 
للوجوب. [فتح القدير ]١75/17‏ نفسه: وهو بذل المال. 
هذا الجانب: [ على الوجه المحتمل ] أي جانب كون الناكل باذلاً أو مقرأ على جميع الوجوه المحتملة 
المذكورة في دليل الشافعي رد بناء على مقتضى ما سبق من قوله: إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة 
للواحب» ودفعا للضرر عن نفسه. وبيان ذلك: أن العاقل المندين لا يترك الواحب عليه ولا يترك دفع 
الضرر عنه بشيء من تلك الوجوه المحتملة» إما بالترفع عن اليمين الصادقة» فظاهر؛ إذ هو ليس بأمر 
ضروري أصلاً حي يترك به الواحب ودفع الضرر عن النفسء وأما بالتورع عن اليمين الكاذبة؛ فلأن 
المتورع لا يترك الواجب عليه بل يعطى عن خصمه. فيسقط الواحب عن عهدتهء فإذا لم يكن الناكل 
باذلاً أو مقرأ ول يقدم على اليمين اتتقى احتمال كونه متورعاء وأما باشتباه الحال؛ فلأن من يشتبه عليه 
الال لا برك الواحب عليه أيضا بل جحري» فيقدم على إقامة لواحب أو يعطى حق:تحضمم فتسقط 
عن عهدته الواحب» فإن لم يكن الناكل باذلاء أو مقراء ولم يقدم على اليمين انتفى هذا الاحتمال أيضاً. 
لما قدمناه: إشارة إلى قوله: ولا ترد اليمين على المدعي؛ لقوله عفنة: 'البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر". |البئاية ]١ 4/١١‏ 


باب اليمين ١‏ 


فإن حلفت وإلا قَضَيْتٌ عليك ما ادعاهء وهذا الإنذارٌ؛ ع إذ هر موضع 
با الیک م بالنکول 


الخفاء. قل : فإذا كور العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول؛ وهذا التکرار ذكره 
المخصافة ل يادة الاحتياطء والمبالغة في إبلاء العلير, فأما المذهب أنه لو قضى بالنكول بعد 


العرض مرة حاز؛ ا والأول أولى» ثم النکول قد يكون 0 


وقد قضاؤه 


كقوله: لا أحلف» وقد يكون حكميًا بان يسكت. وحكمه حكم الأول إذا علم أنه 

لا آفة من طرش أو حرس هو الصحيح. قال: وان كانت ا نكاحا م يُستحلف 
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انكر عند أبي حنيفة يللي ولا يُستحلف عنده في النكاح والرجعة, والفيء في الإيلاء» 


موضع الخفاء: لأن القضاء بالنكول محتهد فيه» فإن عند الشافعي بف لا يحكم بالنكول» بل يرد اليمين إلى 
المدعي. [الكفاية ]۱1۸-١۹۷/۷‏ وهذا التكرار إخ: وصورة ذلك: أن يقول القاضي: احلف بالله ما هذا 
عليك ما يدعيه. وهوكذا وكذاء أو لا شيء منى فإن نكل يقول له ثانياء فإن نكل يقول له: بقيت الثالثة» 
ثم أقضي عليك إن لم تحلف» ثم يقول له ثالثاء فإن نكل قضى عليه بدعوى المدعي. [العناية ]١ ٦4۹-١٦۸/۷‏ 
العذر: فصار كإمهال المرتد ثلاثة أيام» فإنه مستحب لا واجحب. [البناية ؟8/15١]‏ 

ما قدمناه: إشارة إلى ما ذكر أن الدكول دل على كونه باذلاً أو مقرا.(البناية) هو الصحيح: احتراز عما 
قيل: لو قضى بالنكول مرة واحدة لا ينفذ؛ لأنه أضعف من البذل والإقرار. [العناية ]١54/19‏ 
أولى: أي ما ذكره الخصاف. بأن يسكت: ولم يقل: لا أحلف.(فتح القدير) طرش: بفتحتين أهون 
الصم يقال: هو مولد.(فتح القدير) هو الصحيح: ومنهم من قال: يحبس حي يجيب. [فتح القدير 1۹/۷ ]١‏ 
ولا يستحلف: يريد به التعميم بعد تخصيص النكاح بالذكر. 

في النكاح: بأن ادعى رجحل على امرأة أنه تزوجها أو بالعكس.(فتح القدير) الرجعة: بأن ادعى بعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة» وأنكرتء أو بالعكس. [فتح القدير ]١75/19‏ 

في الإيلاء: بأن ادعى الزوج بعد انقضاء مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها في المدةء وأنكرت المرأة ذلك» 
أو ادعت المرأة ذلك وأنكر الزوج» والإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوحة مدته وهي أربعة أشهر للحرة» 
وشهران للأمة» وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة والتزاء إن حنث. 


١‏ باب اليمين 
والرق. والاستيلاد, والنسب» والولای والحدود, واللعان» وقال أبو يوسف 


والرق: بأن ادعى على بجهول النسب أنه عبده» او أنكر امحهول أو بالعكس.(البناية) والنسب: بأن ادعى على 
ججهول أنه ولده» أو والده» وأنكر المجهول. أو بالعكس. [البناية ]١41/١‏ والولاء: بأن ادعى على محهول 
النسب أنه معتقه ومولاه» وأنكر المجهول» أو بالعكسء أوكان ذلك في ولاء الموالاة؛ إذ الولاء يشمل ولاء العتاقةء 
وولاء الموالاة. [فتح القدير ۱1۹/۷[ والحدود: بأن قال رحل لآخر: لي عليك حد قذف» وهو ينكر. 

واللعان: بأن ادعت على زوجها أنه قذفها عا يوجب اللعان وأنكر الزوج. [فتح القدير ]١553/19‏ ثم اعلم أن 
من قذف بالزنا زوجته العفيفة لاعن» وصورته: أن يقول هو أولا أربع مرات: أشهد بالله أن صادق فيما رميتها 
به من الزناء وفيٍ الخامسة: لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رماها من الزنا مشيراً إليها في جميعه» ثم تقول: هي 
أربع مرات أشهد بالله أنه كاذب فيما رمان به من الزن وقي الخامسة: غضب الله عليها إن كان صادقاً فيما 
رماني به من الرناء وإذا تلاعنا يفرق القاضي بينهماء وهو طلقة بائنة. في النكاح إخ: لا تحليف في نكاح أنكره 
هو أو هي» ورجعة ححدها هو أو هي بعد عدة قيد للثاني كما في الدرء ويْء وإيلاء أنكره أحدهما بعد المدة 
واستيلاد تدعيه الأمة» ولا يتأتى عكسه لشوته بإقراره» ورق ونسبء وقي "المنظومة" وولاء. قال في 
"الحقائق": لم يقل: ونسب؛ لأنه إنما يستحلف ف النسب الحرد» عندهما إذاكان يثبت بإقراره كالأب والابن ف 
حق الرحل» والأب في حق المرأة» وولاء عتاقةء أو موالاة ادعاه الأعلى» أو الأسفل» وحد ولعان» والفتوى على 
أنه يحلف المنكر في الأشياء السبعة» أي السبعة الأولى من التسعة. قال الزيلعي: وهو قوضماء والأول قول الإمام؛ 
قال الرملي: ويقضي عليه بالنكول عندهماء ومن عدها ستة الحق هو ميت الولد بالنسب أو الرق؛ والحاصل: أن 
امف به التحليف قي الكل إلا في الحدودء ومنها: حد قذف ولعانء فلا يمين إجماعاً إلا إذا تضمن حفاء بأن علق 
عتق عبده بزنا نفسه فللعبد تحليفه» فإن نكل ثبت العتق لا الزنا. وكذا يستحلف السارق لأحل الالء فإن نكل 
ضمن» ول يقطع» وكذا يحلف بي النكاح إن ادعت هي امال» أي ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر 
والنفقةء فأنكر الزوج يحلف فإن نكل يلزمه الالء ولا ينبت الحل عنده؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحلء وفي 
النسب إذا ادعى حا الا كان كالارث والتفقة) أو غير مال كحق الحضانة قي اللقيطء والعتق بسبب الملك» 
وامتناع الرحوع في ابةء فإن نكل ثبت الحق» ولا يثبت النسب إن كان ما لا يثبت بالإقرار» وإن کان منه 


فعلى الخلاف المد كورء و كذا منكر العقود. وقال أبويوسف !ج والفتوى على قوطهما. [فتح القدير ]١5/7‏ 


باب اليمين ١‏ 


وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أ ولد مولاي وهذا ابي من e‏ 
المولى؛ لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلادُ بإقراره» ولا يُلتفت إلى ار هما أن 
النكول إقرار ؛ لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار على ما قدمناه» إذ لولا ذلك 
ا فقة إقامة لواحب فكان إقرارا أو بدلا عن والإقرارٌ يجري ف 
هذه اا E‏ والحدود تندرئ بالشبهات» واللعان في معنى الحد. 
ديف : أنه بذل؛ لأن معه لا تبقى اليمينُ واجبة؛ لحصول المقصود., 


وصورة الاستيلاد إخ: إنما حص صورة الاستيلاد بالذكر من بين أخواته تنبيها على أنه لا مساغ للدعوى 
ف هذه الصورة إلا من حانب واحد» بخلاف أحواته الخلافية» فإن للدعوى فيها مساغا من الجانبين كما 
صورناة فيما مر. [فتح القدير ]١7١/9‏ مولاي: أو أا ولدت منه ولد وقد مات الولد.(الكفاية) 
إقرار: 7 فائدة الاستحلاف القضاء بالنكول, والنكول إلخ. على ما قدمناه: يعي قوله: إذ لو لا ذلك 
لأقدم على اليمين إقامة ES O a‏ 

أو بدلة عنه: أي عن الإقرار» هذا الترديد من قبيل ما يسمى في علم النظر تغيير الدعوى» هذا في الحقيقة 
جحواب عن شبهات ترد على كون النكول إقرارا عندهما هي ما إذا كفل يما وجب على فلان» فادعى 
المكفول له مالاً على فلان» فنكل فلان لا يقضي بالمال على الكفيلء ولو كان النكول إقرارا يقضي به على 
الكفيل» كما لو أقرء وأحيب بأن أبا يوسف ومحمداً ذا يقولان: إن النكول بدل الإقرار في قطع الخصومة 
لأنه يكون إقرارا حقيقة» وهذا لا ينبت المدعي بنفس النكول بخلاف الإقرار. [البناية 41/157 ]١147-1‏ 
شبهة: لأنه في نفسه سكوت.(فتح القدير) في معنى الحد: لأنه قائم مقام حد القذف في حق الزوج» 
وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة. [البناية ]١47/17‏ أنه بذل: وتفسير البذل عند ترك المنازعة 
والإعراض عنها لا الحبة والتمليك» وهذا قلنا: إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعاء فأنكر المدعى عليه 
يقضى فيه بالنكول؛ وهبة تصف الدار شائعاً لا تصح كذا في "النهاية". [فتح القدير /177/9] 

لحصول المقصود: أي من اليمين وهو قطع الخصومة بالبذل.(فتح القدير) 


15 باب اليمين 


وإنزاله باذلا أولى؛ كيلا يصير كاذيا في الإنكار والبذل لا يحري في هذه الأشياى 
وفائدة الاستحلاف القضاء بالدكول» فلا يستحلف إلا أن هذا بذل لدفع الخصومت 
فيملكه المكاتب» والعبد المأذون .منزلة الضيافة اليسيرة» وصحته في الدين بناء على 


2 1 
زعم ا مدعي؛ و هرما يقبضه حقا لنفسه. والبذل معناه ههنا ترك اد أمر المال هين. 
باذ أولى [من إنزاله مقرا (البناية 47/15 :])١‏ جواب لا يقال: إن اليمين كما لا تبقى مع البذل لا تبقى 
لو حملناه على الإقرار لكذبناه في الإنكار» ولو مع الإقرار» فلم جعل أبو حنيفة يه البذل أولىء ولم 
مله بف انا كما جعلام فقال: إنزاله باذلاً أولى؛ آنا سانا يزلا لقطعنا لخصومة بلا تكذيب» فكان 
هذا أولى ضيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب. [الكفاية ]۱۷٤-١۱۷۳/۷‏ 
في هذه الأشياء [فلا يقضى فيها بالدكول. [البناية :]١ 81/١1‏ فإن المرأة لو قالت: لا نكاح بي وبينك» 
ولكن بذلت لك نفسي لا يعمل بذهاء وكذا لو قال: لست بابن فلان؛ ولا مولى له» بل أنا حر الأصل» ولكن 
هذا يؤذيي بالدعوى» فأبحت له» وكذا لو قال: أنا حر الأصلء ولكن أبذل له نفسي ليسترقي لا يعمل بذله 
أصلاًء بخلاف المال؛ فإنه لو قال: هذا الال ليس له» ولكين أبيحه وأبذله له لأتخلص من خصومته صح بذلى 
فالحاصل: أن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بتكوله؛ وما لا فلا. [الكفاية ]١۷٤/۷‏ 
وفائدة إلخ: يعن أن البذل في هذه الأشياء لا يجري ففات فائدة الاستحلاف؛ لأن فائدته القضاء بالدكول؛ 
والنكول بذل» والبذل فيها لا بجري» فلا يستحلف فيها لعدم الفائدة.(العناية) إلا أن هذا إلخ: جواب سوالء 
تقريره: لو كان بذلاً لما بعلكه المكاتب والعبد المأذون؛ لأن فيه معن التبرع, وها لا يملكانه. [العناية ]١۷٤/۷‏ 
فيملكه إلخ: يع لما كان التكول بذلاً عنده كان ينبغي أن لا يعتبر النكول من المكاتب» والمأذون؛ لأفما 
لا علكان البذلء وإنما اعتبر التكول منهما؛ لأنه بذل لقطع الخصومة» فلا يجدان بدا منه» فيملكانه 
كالضيافة اليسيرة. [الكفاية [١۷٤/۷‏ اليسيرة: فإها من لوازم التجارة. 
وأمر المال هين: حواب عما يقال: فهلا حعل أيضاً في الأشياء السبعة المذكورة ت ركا للمنع» فأحاب بأن 
أمر المال هين أي أسهل؛ لأن الال خخلق في الأصل مباحاً مبذولاً لمصالح الناس» فيحري فيه الإباحة؛ 
بخلاف تلك الأشياءء فإن أمرها ليس همين حيث لا يجري فيها الإباحة. [البناية ]١ ٤٤/١١‏ 


باب اليمين 1 


قال: ويستحلف السارق» فإن نكل: ضمن وم يقطع؛ لأن المنوط بفعله شيئان: اا 


المتعلق” وهو السرقة ضمان المال 
ويعمل فيه التكول, والقطع ولا يشبت به» فصار كما إذا شهد عليه رحل وامرأتان. 
قال: وإذا ادعت رأة طلاقاً قبل الدحول استحلف الزو ج فإن نكل: ضمن نصف الهر في 


أو بعد الدحول 


قوم ا لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لاسيما إذا كان المقصود هو المال» 
وكذا في النكاح إذا ادعت هي الصداق؛ لأن ذلك دعوى الالء ثم يبت المال عر ل 


يستحلف الزوج وطلبت الال المرأة 


ولا یت النکاح» و 5 النسب إذا ادعی حم كالارث والحجر ف اللقيط ا 
وامتنا ع الرحوع في الهبة؛ لأن المقصود هذه الحقوق» وإنما يستحلف ف النسب الجرد 


قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". (البناية) السارق: بالله ما له عليك هذا المال. [العناية ]٠۷١/۷‏ 
ويعمل فيه النكول: يعين ينبت بالنكول؛ لأنه يحري فيه البذل ويثبت يما فيه شبهة. [البناية ]١ ٤ ٤/١١‏ 
ولا يثبت: أي لا ينبت القطع بالدكول؛ لأنه لا يجري البذل في الحدود, ولا يثبت يما فيه شبهة الإقرار.(البناية) 
وامرآتان: حيث يثبت الال ولا يثبت القطع.(البناية) قال: أي محمد يل في "البامع الصغير". [البناية ]١ ٤ ٤/١١‏ 
كالإرث: بأن ادعى رجحل على رجل آخر أنه أحو المدعى عليه مات أبوهماء وترك مالا في يد المدعى عليه؛ 
فإنه يستحلف بالإجماع فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالال دون النسبء والحجر في اللقيط بأن ادعت 
امرأة حرة الأصل صبيا لا يعبر عن نفسه كان في يد ملتقطء أنه أخوها وأنها أولى بحضانتها فإنه يستحلف 
بالإجماعء فإن نكل ثيت ها الحجر دون النسب. والتفقة» بأن ادعى النفقة بسبب الأحوة وهو زمن» فأنكر 
المدعى عليه الأخوة يستحلف بالإجماع فإن حلف برئ» وإن نكل يقضى بالنفقة ولا يقضى بالنسب» 
وامتناع الرجوع في الهبة صورته: أن الواهب أراد الرجوع ف الهبة» فقال الموهوب له: أنا أحوك فلا رجوع 
لك فالواهب يستحلف» فإن نكل ثبت الامتناع من الرحوع» ولا يثبت النسب؛ لأن المقصود هذه الحقوق 
هذا دليل للمجموع أي لأن المقصود في الصورة المذكورة هذه الحقوق دون الدسب المحرد, فعند التكول تثبت 
هذه الحقوق» ولا يثبت النسب؛ لأن فيه تحميله على الغير وهو لا يجوز. [البناية 7 ]١ 45/١‏ 

النسب امجرد: قيد به؛ احتراز! عما هو مقرون بدعوى الالء فإنه يثبت الال ولا يثبت التسب.(البناية) 


م١‏ باب اليمين 


عند ھا إذا کان e‏ والاان ي حق ارجل. ات 0 لأن 


بإقرار الممر 
اشا غير جحد EN‏ م تم إن نکل E‏ 
علق 0 د 32 34 ن الیم فيم دو 5 
يازمه القصاص» وإن نكل في الف ن: حبس لحو يحلف أو قر وهذا عند أبي حنيفة بدن 


وقالا: رمه ارش فی ا؛ لان التكول إقرار فيه شبهة عندهماء فلا يثبت به القصاص» 
اتن ا ا اتن مر لها 


عندهما: فإن النكول عندهما إقرار. يغبت !خ: ادعى رجل أن فلاا ابی أو ادعى أنه أبي» فإذا نكل 
يثبت» وفي حق المرأة ادعت أن فلانا أبي يثبت التسب بالنكول. 
باقرارة: وهذا بناء على أن النكول بدل من الإقرار» فلا يعمل إلا في موضع 5 الإقرار. 
والابن : فلو ادعى على رجل أنه أبوه أو ابنهه ولم يدع مالا يستحب عتدهما؛ لأنه أ لو أقر به يثبت» 
فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار» وإن ادعى أنه أخخوه أو عمه» أو ما أشبه ذلك لا يستحلف 
المدعى عليه؛ لأنه لو أقر به لا يثبت؛ لأن فيه تحميل النسب على الغير. حق الرجل: فإنه إذا أقر بالأب 
أو الابن يصح إقراره؛ ويثبت نسب المقر له منه عمحرد إقراره. [البتاية ]١ ٤1/١١‏ 
في حق المرأة: فإنها إذا أقرت بالأب يصح إقرارهاء ويتبت نسب المقر له منها بمجرد إقرارهاء وأما لو 
أقرت بالابن» فلا يصح إقرارهاء ولا يئت نسبه منها. [نتائج الأنكار ]١7/9‏ في حقهما: أي قي حق 
الرجل والمرأة؛ لأن إقرار الرحل والمرأة بالمولى والزوج يصح. [البناية ]١ 547/١‏ بالإجماع: سواء كان 
الدعوى في النفس أو فيما دوفنها. [العناية ]1١04/1/‏ وهذا: أي الذي ذكر من أن التكول فيما دون النفس 
والنكول في النفس. [البناية ۲ فيه شبهة: لأنه إن امتنع عن , اليمين تورعا عن اليمين الصادقة 
لا يكون إقرارا بل يكون بذلاً کذا نی "الكاقي".[ نتائج الأفكار ۱۷۹/۷] 
خصوصا ال: الأصل: امتناع القصاص إذا كان لمعن من جهة من عليه القصاص يجب لمال» وإذا كان 
اتتا ع القصاص لمعن من جهة من له القصاص لا يجب على المدعى عليه شيء لا القصاص ولا الال كما 
إذا أقام مدع ادعى القصاص على ما ادعى رجلا وامرأتين» أو الشهادة على الشهادة» وكما إذا ادعى 
الولي الخطأ والقاتل العمد. [الكفاية ۱۷۹/۷[] إذا كان: وفيما نحن فيه كذلك؛ لأنه لم يصرح بالإقرار» 
فأشبه الخطاء. [العناية ]١74/9‏ عليه: أي من عليه القصاص. [البناية ]١ ٤۷/١۲‏ 


باب اليمين 18 
كما إذا أقر بالخطأ والولي يدعي الى المد ولأبي حنيفة ينكء: أن الأطراف يلك ها 


مسلك الأموال» فيجري فيها اذل ا الأنفس» فإنه لو قال: اقطع يدي» فقطعه 
الذي بالنکول 
لا يجب الضمان: وهذا إعمال للبذل, إلا أنه لايباح لعدم الفائدة» وهذا البذل مفيد 


فيجب المال فيكون مباحاً 


لاندفاع ا لخصومة 25 فضا قط ليد الاكلة, وقلع السن للوجع» فإذا أمتنع القصاص 


في النفس- وليدن سدق وق aE‏ ان ا . قال: وإذا قال المدعي: 
ى 00 قيل لنصمه: أيه كفيلا بنفسك ثلاثة أيم؛ كيلا يغيب تاس فيضيع 


حقه ولد بالنفس جائرة عددناء وقد مر من قبل, ير الكفيل جرد الدعوى 
المدعي 
استحسان عندنا؛ لأن فيه نظراً للمدعي» ولیس فيه كثيرُ ضرر بالمدعى عليه؛ 


يسلك ها إلخ: لأنما حلقت وقاية للنفس كالأموال» فإذا كان كذلك فيجري إلخ. [البناية ]١ ٤۸/١١‏ 
بخلاف الأنفس: حيث لا يجري فيها البذل. لا يجب الضمان: أي على القاطم» وهذا أي عدم وجحوب 
الضمان إعمال للبذل في الأطراف, وأما لو قال: اقتلين» فقتله» فإنه يجب عليه القصاص في رواية» والدية 
في أرى. وهذا دليل على عدم جريان البذل في الأنفس» ولا استشعر أن يقال: لو كانت الأطراف 
يسلك بما مسلك الأموال لكان ينبغي أن يباح قطع يده إذا قال: اقطع يدي كما يباح أذ ماله إذا قال: 
حذ مالي أجاب عنه بقوله: إلا أنه لا يباح إلم. [نتائج الأفكار ]۱۸٠/۷‏ 
للآكلة: على وزن الفاعلة» وهي قرحة غائرة في البدن كثيرة العفن» وسيبها دم فاسد. [البناية 44/311 ]١‏ 
القصاص: أي بالدكول لعدم جريان البذل فيها كما مر. [نتائج الأفكار ]۱۸٠/۷‏ كما في القسامة: أي تقسيم 
اليمين على أهل الحلةء فإنه إذا وحد القتيل في محلة؛ ول يعلم من قتله استحلف حمسون رحلا منهم 
يختارهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمناه له قاتلا فإذا نكلوا عن اليمين يحبسون حي يقروا أو يحلفوا. 
عندنا: حلافاً للشافعي -لك-.(البناية) من قبل: في أول كتاب الكفالة. عندنا: والقياس أن لا يجوزء وجه 
القياس: أن جرد الدعوى ليس يسبب للاستحقاق كيف وقد عارضه المدعى عليه بالإنكار» فلا يجب عليه 
إعطاء الكفيل. [نتائج الأفكار ]۱۸١/۷‏ كثير ضرر: لأنه إن لم يكن من قصده الاختفاء لا يتضررء وإن 
كان من قصده الاختفاء كان ظالماء فلا ينظر لهء فيكفل احتياطاً. [الكفاية ]۱۸١/۷‏ 


و باب اليمين 


وهذا لأن الحضور مستحق عليه > ار الدعوى حتى يعدى عليه. ويحال بينه وبين 
الدعى عليه من الحيئولة ا مدعى عليه 
أشغاله: و فيصح سح کیل ضار واوا انور ع ولمعا رمو 


من قوله: TT i CL‏ لا بينة لي 


م لدبي 5 ا 
و شهودي غيّبٌ لا يكفل لعدم الفائدة. قال: فإن فعل وإلا امز اور كه 
جيع غائب 
اكذلك ا إلا أن یکول غر يبا فيلازم مقدار مجلس القاضىء وكذا لا يكفل 


المدعى عليه 
إلا إلى آحر المحلسء فالاستتناء منصرف إليهما؛ لأن في أحذ الكفيل والملازمة زيادة 


الملازمة والتكفيل 
على ذلك إضرارا به يمنعه عن السفرء 


ق يعدى عليه: من الإعداء على لفظ الممهول؛ يقال: استعدى فلان الأمير على من ظلمه أي استعان 
به فأعداه الأمير عليه» أي أعانه الأمير عليه ونصره. [نتائج الأفكار ]۱۸١/۷‏ عن أبي حنيفة ‏ بت: وعن 
أي يوسف ينه أنه مقدر مجلس القاضي. [الكفاية [١۸۲-٠۸١/۷‏ في الظاهر إ+: وعن محمد يل أنه 
إن كان معروفاء والظاهر أنه لا يخفي المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل» وكذا لو كان 
المدعي ع لا يخفى المرء نفسه بذلك القدر لا يجبر على إعطاء الكفيل. | الكفاية ]١85/19/‏ 

لعدم الفائدة: لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهودء وذلك في المالك محال. [العناية [١۸۲/۷‏ 
فان فعل: أي فإن أعطى الكفيل فبها.(البناية) غريبا: أي E‏ على الطريق. فيلازم مقدار !ج أن هذا 
القدر لا يقطعه عن الرفقة ويحصل به النظر للمدعيء فأما في إمساكه على باب القاضي يوما أو أكثر 
ليحضر المدعي بينة ضرر على المطلوب» فإذا جاء أوان قيام الفاضي عن بحلسه؛ ولم يحضر المدعي لينتة ؛ 
فإن القاضي يحتف المدعى عليه ويخلي ليذهب حيث شاء. [البناية ؟5١1/‏ 0 ]١6‏ 

فالاستشناء: أي الاستناء المذكور بقوله: إلا أن يكون غريبا.(البناية) ذلك: أي مقدار مجلس القاضي .(البناية) 
عن السفر: فيؤدي إلى إخاق الضرر به وإن كان المدعي يتضرر بذلك؛ لأن ضرر المسافر حقيقة» وضرر 
المدعي موهوم؛ EE‏ في الدعوى أو كاذباء والموهوم لا يعارض المتحقق. [البناية ؟81/15١]‏ 
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ولا ضرر في هذا المقدار ظاهراء وكيفية الملازمة نذكرها في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى. 
: مم ك1 أ 3 ش 
فصل في كيفية اليمين والاستحلاف 

قال: واليمينٌ بالله عرّوجلٌ دون غيره؛ لقوله عثيتلا: "من كان منكم حالفاً فاحل بالله 


ار وقال عا عات : "من حلف بغير الله فقد أشرك" وقد تو كد بذ كر كر أوصافه. وهو 


لفان ذكر الأوصاف 


للب و را قل: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم الذي يعلم من السر والفاء ما بعلم من العلانية» ما لفلانٍ هذا عليك؛ ولا قبَلكَ 
هذا الال الذي ادعاه» وهو كذا وكذا ولا شيء ره لزيد و لايق على 
هذاء وله أن ينقص منه» إلا أنه يختاط فيه كيلا يتكرر عليه الم لأن المستحق 


الم كور القاضي 
مين وأحدة» والقاضي بالخيار إن ا وإن شاء م يغلظ, فيقول: قل تا أو وال 


هذا المقدار: أي مقدار مجلس القاضي. [البناية 5 || نذكرها إخ: والذي يذكره المصنف هناك هو 
أنه يدور معه أينما دار» ولا جلسه في موضع؛ لأنه حبس» ولو دل داره لا يتبعه بل يجلس على باب داره 
إلى أن يخرج؛ لأن الإنسان لابد أن يكون له موضع خلوة.(فتح القدير) في كيفية إلخ: لما ذكر نفس 
اليمين أي في أي موضع يحلف ذكر في هذا الفصل صفتها؛ لأن كيفية الشيء وهي ما يقع به المشايمة 
واللامشاهة صفته» والصفة تقتضي سبق الموصوف. [فتح القدير ۱۸۲/۷] 

ولا شيء منه: وإنما ذكر ولا شيء منه؛ محواز أنه قد أدى البعض.(البناية) وله أن يريد !خ: وذلك؛ لأن 
أحوال الناس فيه مختلفة» فمنهم من يمتنع عن التغليظ؛ ومنهم من يتجاسر ولا يبالي. [البئاية ]٠١۲/١١‏ 
إلا أنه يحتاط: والاحتياط أن يذكر بغير واوء فلو ذكر والله والرحمن والرحيم بالواوات» صارت ثلاثة 
أمان؛ والمستحق يمين واحدة. [الكفاية 817/19 1] 

ل ع ٤١‏ أخرج البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر خد أن 
رسول الله ج أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: ألا إن الله ينهاكم أن حلفوا 
بآبائک» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. [رقم: 2757178 باب كيف يستحلف] 


5 باب اليمين 


وقيل: لا يلظ على المعروف بالصلاح» ويغلظ على غيره» وقيل: يغلظ في اخطير من 
امال دون الحقير. قال: : ولا يستحلف بالطلاق» ولا بالعتاق؛ لا رويناء وقيل: في زماننا 
إذا أ الخصم اغ اللقاضي أن يَف بذلك؛ لقلة المبالاة باليمين بالل و كثرة 3 


بالطلاق والعتاق 


الامتناع بسبب الحلف بالطلاق. قان ويَستحلف اليهوديّ بالله الذي أنرل التوراة 
على موسى علتلاء والنصرانرة بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى علتا؛ لقوله عل 
لابن صوريا الأعور: "أنشدك بالله الذي أنرل التوراة على موسى أن 5 الزنا في 
كتايكم هلا" ولان اليهودي يقد نبوة موسى لتلا والنصراي تبوة عيسى انا 
فيغلظ على كل واحد منهما بذكر الْفرّل على نبي 


من المال: وف الإقرار إذا قال: لفلان علي مال عظيم يلزمه النصاب الشرعي. [البناية [٠١۳١/١۲‏ لا روينا: وهو 
قوله عل "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر' '.(فتح القدير) سا للقاضي: لكنهم قالوا: إن نكل عن 
اليمين لا يقضى عليه بالنكول؛ لأنه نکل عما هو منهي عنه شرعأء ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. [العناية ]١85/1/‏ 
أن يحلف: القائل بالتحليف بالطلاق والعتاق» يقول: إنه غير مشرو ع» ولكن يعرض عليه لعله كتنع؛ فإن من له 
أدن ديانة لا يحلف هما كاذباء فإنه يؤدي إلى طلاق الزوجة, وعتق الأمة أو إمساكهما بالحرام» بخلاف اليمين 
بالله تعالى؛ فإنه يتساهل به في زماننا كثيرا. (رد الحتار) صوريا: بالقصر اسم أعجمي. [العناية ]١4817/19‏ 
هذا: أي تحميم الوجه وغيره. فيغلظ: للردع عن اليمين الكاذبة. 

* أخرجه مسلم في "صحيحه " في الحدود عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال: مر على رسول الله ا 
يهودي محمم» فدعاهم فقال: هكذا تحدون حد الزان» قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم؛ فقال له: 
نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أن هكذا تحدون حد الزاتٍ في كتابكي فقال: اللهم لا ولولا 
أنك نشدتي بهذا لم أحيرك بحد حد الزاني في كتابنا الرحم ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أحذنا الرحل 
الشريف تر كتا وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» فقلنا: تعالوا بجتمع على شيء نقيمه على الشريف 
والوضيع» فاحتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرحم فقال رسول الله 5: اللهم إن أول من أحي 
أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. [رقم: 217٠٠١‏ باب رحم اليهود أهل الذمة في الزنا] 
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ويستحلف اجوسي املح لي و ا موسرل ريرك 
عن أبي حنيفة يله في النوادر لأنه لا يستتحلف أحدا إلا بالله خالصا. وك ل 
أنه لا ييستحلف غيرٌ اليهودي والنصران إلا بالله» وهو احتيار بعض مشايخنا؛ لأن في 


ذكر النار مع اسم الله تعالى تعظيمّهاء وما ينبغي أن تُعَظم بخلاف الكاين؛ ین؛ لأن كشب 
1 راة وا 
الله معظمة. والونئ لا يُحَلفُ إلا بالله؛ لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى» قال 


لله تعالى: ولي سَألْتْهُمْ من علق السَّمَاوَاتِ وَالأرض ليقو ال قال: ولا يحلفون في 
بيوت عبادقم؛ ا ل قال يد 
اليمين على المسلم بزمان ولا مكان؛ لأن القصود تعظم تعظيم القَسََ به» وهوحاصل بدون 
ذلك وني إيجاب ذلك ع ام د كن وريه لوعي 


ويستحلف امجوسي إخ: وذلك؛ لأن المحوسي يعتقد الحرمة في النار» فيمتنع عن اليمين الكاذبة» فيحصل 
المقصود.(نتائج الأفكار) إلا بالله خالصا: يعن لا يذكر غير اسم الله تعالى وصفاته لا في حق المسلمين» ولا في 
حق الكفار. [البناية [٠٠١/١١‏ أن تعظم: لأن التار كغيرها من المخلوقات» فكما لا يستحلف المسلم بالله الذي 
خلق الشمس» فكذلك لا يستحلف المحوس بالله الذي حلق الناره وفي "للبسوط": وكأنه وقع عند محمد ف أهم 
يعظمون النار تعظيم العبادة» فالمقصود: الدكولء قال: تذكر النار في اليمين. [نتائج الأفكار ]۱۸٥/۷‏ 
كتب الله معظمة: فحاز أن تذكر مع اسم الله تعالى .(نتائج الأفكار) يعتقدون الله: وإغا يعبدون الول ريا 
إلى الله. ممنوع: لا في ذلك تعظيم تلك البيوت. [الكفاية 85/9 ]١‏ ولا يجب إخ: وقال الشافعي يلك: إن 
كانت اليمين في قسامة أو لعان, أو في مال عظيم يبلغ عشرين مثقالا يختص بالمكان» فيبين الركن والمقام إن 
كان بمكةء وعند منبر البي ا في المدينة» والمسجد الجامع في غيرهماء والمسحد إن لم يكن ثمة جامع 
وبالزمان بعد العصر يوم الجمعة. [الكفاية ]١85/19‏ ذلك: أي تعيين الزمان والمكان. [نتائج الأفكار ]۱۸٥/۷‏ 
يكلف حضورها: أي حضور بقعة معينة من المكان؛ أو ساعة معينة من الزمان. [البناية ۲ ]٠١۷/١‏ 


٤‏ باب اليمين 


قال: ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بالف فجحد استخلف: ا 


القدوري 


قائم فيه ولا پستحلف: a O o aT‏ 
العيد 
ف الغصب: بالله ما يستحق عليك رده» ولا خلف: بالله ما غصبت؛ لأنه قل 
يغصب ثم يفسخ بالهبة والبيع» وفي النكاح: بالله ما بینکما نكاح قائم في الحال؛ لأنه 
قد يطرأ عليه الخلع» وفي دعوى الطلاق: بلنه ماه اتن شبك السباعة عا د کرت 
ولا يستحلف: بالله ما طلقها؛ لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة» فيحلف على 
الحاصل في هذه الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه» وهذا قول 
أبي حنيفة و محمد بجعنبا. أما على قول أبي يوسف لله يحلف في جميع ذلك على السبب 


ومن ادعى إل: هذا نوع آخر من كيفية اليمين» وهو الحلف على الحاصل أو السبب. [العناية 88/17 ]١‏ 
ولا يستحلف إ: لأنه إذا حلف على البيع يضطر إلى اليمين الكاذبة.(البناية) في الغصب: أي في 
دعوى الغصب إذا أنكر.(البناية) وني النكاح: أي في دعوى النكاح على امرأة أنه تزوجهاء 
فأنكرت هي أو بالعكس. [البناية ]١5/1١١‏ الخلع: بأن حالعها بعد النكاح. [البناية ]١89/15‏ 
وف دعوى إخ: زاد ذكرالدعرى في هذه لال الي هي أحرى المسائل المتناهي المذكورة ههنا 
إعاء إلى أا معتبرة في المسائل السابقة أيضاً إلا أنما تركت فيها اعتمادا على انفهامها معونة المقام. 
الطلاق: بأن ادعت على رحل أنه طلقها ثلاثا.(البناية) في هذه الوجوه: [أي دعوى ابتياع العبد 
والغصب والنكاح والطلاق] قال بعض العلماء: ههنا كلام» وهو أنه لا يحلف في النكاح عند أبي حنيفة ماد 
فلا يكون التحليف فيه على الحاصل عنده» كما لا يخفى: قل سن كلاه ولك الظاهر آرضا أن 
يحمل كلام المصنف ههنا على التغليب» أي تغليب سائر الوجوه على حكم وجه النكاح؛ اعتمادا 
على ظهور عدم جريان الاستحلاف في النكاح مما مر. 

وهذا: أي التحليف على الحاصل.(البتاية) على السبب: لأن اليمين يستوقي حق المدعي» فوجب أن 
تكون مطابقاً لدعواه والمدعي يدعي السبب. [البناية ۲ ]٠١۹/۱‏ 
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إلا إذا عرض للمدعى عليه .ما ذكرنا فحيئذ يحلف على الحاصل» وقيل: ينظر إلى إنكار 
المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليه» وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل» فالخحاصل 
هو الأصل عندهما إذا كان سببا يرتفع برافعه إلا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي» 
فحيئذ يحلف على السبب بالإجماع» تالاش ای ر ينه العنف ووو ن 


على زوجها مبانة تلاا 


ا راه» أو ادعی شفعة بور وامشتري لا يراه أنه و حاف على الحاصل يصدقى 
هه فيفوت النظر في حق المدعي؛ وإن, كا كان سيا لا يرتفع برافع» 
فالتحليف على السبب بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى ل عام لاه جلاف الأمة 
والعبد الكافر؛ لأنه يتكرر الرق عليها بااردة واللحاق؛ وعليه بنقض العهد واللحاق» 


عهد الذمة بدار الحرب 

٠‏ إذا عرض إلخ: والتعريض أن يقول للقاضي إذا أراد أن يستحلفه على السببء وقال له: قل والله ما بعت 
أيها القاضي البيع قد يقال وكذا في أحواته بأن يقول: الغصب قد يفسخ بافبة أو البيع و النكاح قد يطرأ 
عليه الخلع» والنكاح قد يجدد بعد الإبانة. [الكفاية ]١84/1‏ وقيل: قائله س الأثمة الحلواني قال في 
"الذخيرة": وهوحسن» وعليه عمل أكثر القضاة. [البناية ]١٠٠/١١‏ 

السبب: بأن قال: ما بعت» أو ما غصبت مثلا. إذا كان صبياً إلخ: كالبيع يقال فيه: والغصب يفسخ باهبة» 
والنكاح يفسخ بالخلع» والطلاق يجدد فيه بعد الإبانة. (البناية) فيه: أي في التحليف على الحاصل.(البناية) 
من لايراها: أي ممن لا يرى نفقة المبتوتة» بأن كان شافعي المذهب؛ فإنه لا يحلف على الحاصل؛ لأن 
الزوج يكون صادقا في اعتقاده؛ لأنه لا نفقة لهاء فلا بمتنع عن اليمين» ويكون فيه ترك النظرء بل يحلف 
على السبب؛ لعلا يكون ترك النظر.(البناية) لا يراها: بأن كان شافعيا. [البناية ؟170/1١]‏ 

مولاه: فإن المولى يحلف بالله ما أعتقت. بخلاف الأمة: إذا ادعت على مولاها أنه أعتقها؛ فإنه لا يحلف 
بالله ما أعتقهاء ولكن يحلف على الحاصل أي ما هي حرة في الحال.(البناية) والعبد الكافر: إذا ادعى على 
مولاه بالعتق؛ فإنه لا يحلف بالله ما أعتقه؛ لأنه يتكرر العتق عليه» بل يحلف على الحاصل؛ أي ما هو حر 
في الحال.(البناية) واللحاق: بدار الحرب والسبي. [البناية ]١ ٦1/١١‏ 
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له ل العبد قا : و نت دا وادعاد ا a‏ تش ت 

8 یکرر على : مسنم 3 من ژر و 0 على 
علمه؛ لأنه لا علم له .ا صنع المورّث, فلا يحلف على البتات. وإن وهب له أو 
ر خد على البتات؛ لوجود المُطلق لليمين لليمين؟؛ إذ الشراء سبببا 3 الملك 
ع وكذا أهبة, قال: ومن ادعی عل عل لاخر مالل فافتدى ينه 0 EE‏ 


على عشرة دراهم: فهو جائز. وهو مأثور عن عثمان ونه ا لد ان بسر عجشن 
افتداع اليمم 5 المدعي المدعى عليه 


عنى تلاك 50-5 بدا اسقط حه 


ولا يكرر !خ: فإن التكرار إنما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد» وهو بالنسبة إلى المسلم 
لا يتصور؛ لأنه يقتل بالارتداد. [العتاية ]١80/1‏ قال: أي محمد + في "الجامع الصغير". [البناية ]١51/17‏ 
ومن ورث !ج هذا نوع آخر من كيفية اليمينء وهو اليمين على العلم أو البتات» والضابطة في ذلك أن 
الدعوى إذا وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلم وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على 
البتات. [العناية ]١48/9‏ على علمه: بأن يحلف بالله ما يعلم أن هذا الشيء الذي في يدك هذا المدعي. 
شرعي» وضع له وهذا يفيده علما بأنه ملكه لا ملك غیره» فصح تحليفه بالبتات» فإن أبى فقد امتنع عما 
هو مطلق له» فصار باذلاء فأما الوارث» فلا علم له ما صنع المورث» فطولب بعلم إن كان لهء وإذا لم يفعل 
مع الامكان صار باذلا. [الكفاية ۷/. سن ]١‏ البتات: أي بالقطع على عدم الاستحقاق .(البناية) 
و سب له إل e‏ وهب له عبد واشتراه» وادعاه آحر» ولا بينة له يحلف على البتات لوجحود 
ي النحوز لليمين» أي لليمين على البتات. [تائج الأفكار ۱۸۸/۷] 

0 أي محمد متم : 'الجامع الصغير". [البناية ]١ ٦۲/١١‏ فافتدى ينه الخ: فالافتداء قد يكون ما هو مثل 
المدعي» وقد يكون مال هو أقل من المدعي» وأما الصلح من اليمين» فإئما يكون على مال أقل من المدعي في 
الغالب؛ لأن الصلح يبيء عن الحطيطة» وكلاهما مشرو ع. أسقط حقه: بخلاف ما إذا اشترى ينه بعشرة دراهم 
لم يجزء وكان له أن يستحلف؛ لأن الشراء عقد تمليك الال بالمال» واليمين ليست عمال. [العناية ]١ ۹١/۷‏ 

“قال البيهقي في "كتاب المعرفة" في كتاب أدب القاضي: قال الشافعي -2:: بلغي أن عثمان بن عفان ردت 
عليه اليمين: فافتداها عال» وقال: أحاف أن يوافق قدر بلا فيقال: هذا يمينه. [نصب الراية ]١١*/4‏ 


باب التحالف 


قال: وإذا احتلف المتبايعان تي البيع» فادعى أحدهما ناء وادعى البيع أكثر منه 


الفدوري 


9 و اعترف البائع بقدر من المبيع) وادعى المشتري أكشر منهء فأقام أحدهما البينة: 0 


۰ الشتريٍ وعجر الآخر ٠‏ 


له يها لأن قي الجانب e‏ الدعوى» والبينة أقوى منهاء وإن أقام ؛ كل واحد 


0 كه كانت 8 المثبتة للزيادة أولى؛ لأن البينات للإثبات» ولا تعارض في 


الزيادة. ولو كان الاختلاف قي الثمن والمبيع جميعاً: فبينة البائع أولى قي الثمن» وبينة 


ال ا نظراً 1 زيادة الإثبات» وإن م يكن لكل واحد منهما بينة: 


قيل ال إننا أت ترط :بالتمن الذي ادعاة البائع. و إلا فسخنا البيع» وقيل للبائع: 
كس 1 1 . <r‏ باه م اس )يم 5 
إما أن تسلم ما ادعاه اھ من المبيع؛ و إلا فسخنا البيع؛ لان المقصود قطع المنازعة» 
وهذا جهة فيه؛ لأنه رعا يرضيان بالفسخ» فإذا علما به يتراضيان. فإن لم يتراضيا 
98 الفسخ 
استحلف الاک کل واحد منهما على دعو ی الأحرء 


باب التحالف: لما ذكر حكم بين الواحد شرع في بيان حكم بمين الاثنين؟ لأن الاثنين بعد الواحد 
فراعاه في الوضع ليناسب الوضع الطبع.(نتائج الأفكار) فادعى: بأن قال مثلا: اشتريته عائة. (نتائج الأفكار) 
أكثر منه: بأن قال: بعته حمائة وحمسين. (نتائج الأفكار) البائع: بأن قال مثلا: المبيع كر من الحنطة. 
(نتائج الأفكار) أكثر منه: بأن قال: هو كران من الحنطة. [نتائج الأفكار ]١351/97‏ أقوى منها: لأن البينة 
توجب منه الحكم على القاضي» وجرد الدعوى لا يوحبه عليه. [فتح القدير ]١۱۹۲/۷‏ 

في الزيادة: لأن البينة المثبتة للأقل لا تتعرض للزيادة» فكانت البينة المثبتة للزيادة سالمة عن المعارض.«البناية) 
كان الاختلاف إلخ: فقال البائع: بعتك هذه الجارية بعائة دينار» وقال المشتري: بعتنيها وهذه معها 
بخمسين ديناراً. [العناية ]١31/19‏ فإن لم يتراضيا: أي إن لم يتراض البائع والمشتري على الزيادة سواء 
كانت مما يدعيه أحدهما كما في الصورة الأولى والصورة الثانية» أو مما يدعيه كل واحد منهما كما في 
الصورة الثالثة استحنف الخاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر 


۲۸ باب التحالف 


وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن» والمشتري 
ینکره» والمشتري يدعي وحوب تسليم ميلم اج عق راا که فكل واد ا 
منک فيحلف. فأما بعد القبض» فمخالف للقياس؛ ؛ لأن ١‏ المشتري لا يدعي شكيا؛ لأن 


المبيع سال له فة او ا 
سك - وهو قوله ع "إذا اختلف المتبايعان كك قائمة بعينها تحالفا 
0 


0 r 


وهو رواية عن 5 حنيفة سل وهو ا لأن ا أُشْدُّهها 0 لأنه 
يُطَالَبْ أولاً بالثمن» ولأنه يتعجل فائدة النكول» وهو إلزامٌ الثنمن» ولو بدئ 
بسيمين البائع تتأخرالمطالبة بتسليم ابيع إلى زمان استيفاء المن» 


قبل القبض: أي قبض المشتري السلعة. (البناية) فيحلف: لأن اليمين على من أنكر بالحديث المشهور.(العناية) 
إذا اختلف إلخ: قد تقرر في كتب الأصول أن عبارة النص ترجحح على إشارة النص» فحينئذ يكون هذا 
کا على الحديث المشهور؛ لأن هذا الحديث يدل بعيارته على استحلاف المدعي أيضاً فيما 
نحن فيهء وأما الحديث المشهورء فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعي مطلقاء بل إنما يدل عليه 
بإشارته حيث يفهم من تقسيم الحجتين للخصمين» أو من جعل جنس الأيمان على المنكرين كما بين فيما 
مرء فهو إذن مرجوع. [نتائج الأفكار 4/9 ]١59‏ إنكارا: فيكون بادا في الإنكار. [البناية ]١19//1+‏ 
لأنه يطالب !خ: هذا يدل على تقدم الإنكار دون شدته» ولعله أراد بالشدة التقدم وهو الأنسب بالمقام؛ لأنه لما 
تقدم في الإنكار تقدم في الذي يترتب عليه. [العناية 314/9 ]١‏ يتعجل: فكان تقدم ما يتعجل فائدته أولى .(الكفاية) 
اللكول: واليمين شرعت لفائدة النكول. [البناية ]١717/17‏ تتأخر المطالبة [حين نكول البائع] !ل: بتسليم المبيع 
إلى زمان استيفاء الثمن؛ لأنه يقال له: أمسك المبيع إلى أن تستوفي الثمن. [الكفاية ]١56-1١9 ٤/۷‏ 

*يأني في الحديث بعده. [نصب الراية ]٠١8/4‏ 


باب التحالف ۲۹ 


وكان ابو و و بسيمين البائع؛ لقوله عة "إذا اختلف 
المتبايعان فالقول ما قاله البائع"»* خصّه بالذكرء و أقل فائدته التقدم. وإن کان بیع 


التخصيص بالذ كر 
A‏ أو تمن بثمن» 8 القاضي بيمين أيهما شاء؛؟ لاستوائهماء 5 ا أن 
۶ بيع الصرف فائدة التكول 


ملف اباقع بالل ما باعه بألف» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه با لفين» وقال في 
محمد ي 
ايو يحلف بالله ما باعه يألف» ولقد باعه بألفين» ويحلف الشتري بالله ما 
شتراه بألفين» ولقد اشتراه بألفء يضم الإثباثُ إلى النفي تأكيداء 


إذا اختلف المتبايعان إلخ: قال في "شرح الأقطع" حواباً عن هذا الحديث: إنما حص البائع بالذكر؛ لأن 
دحم سس لقوله عليلا: "واليمين على من انکر "» فسكت يد عما تقدم ببانه وبين ما 
يشكل» ولم يتقدم بيانه. [نتائج الأفكار 4/97 5] خصه بالذكر إخ: يعي أنه لج جعل القول قوله 
وذلك يقتضي الا كتفاء بيمينه» لكن لا يكتفي هاء فلا أقل من البداءة بما. [العناية ]١١۹١/۷‏ 
وإن كان إلخ: يعن أن هذا الذي ذكر من لزوم الابتداء بيمين المشتري على القول الصحيح» أو بيمين 
البائع على القول الآخر إذا كان البيع بيع عين بشمن» وإن كان ا 
أن يحلف: كذا ذكره في الأصل. [فتح القدير 9ه ]١‏ تأكيدا: بيائه: أنه لو حلف المشتري بالله ما 
اشتراه بألفين ريا يحلف ويكون بار؟ لي ينه فلعله اشتراه بالف وتسع مأة» فيبطل حق البائع في الزيادة. 
وكذا البائع لو حلف بالله ما باعه بألف ريما يحلف لجحواز أنه باعه بألف ودرهم» ويكون صادقاً في ينه أنه 
م يبع بألف درهم» فيبطل حق المدعي. والأصح الاقتصار على النفي؛ لأن الأيمان وضعت للنفي دل عليه 
حديث القسامة "بالل ما قتلمتم ولا علمتم له قاتلا" ولا عبرة بذلك الوهم؛ لأن البائع لو كان باعه بألف 
وتسع مأة لا يدعي البيع بألفين؛ لأنه يعلم أن المشتري من حلف على دعواه لا يباللي بالحلف؛ لأنه لا يحث 
في بعينه» وكذا المشتري لو كان اشتراه بألف ودرهم لا يدعي الشراء بألف؛ لأنه يعلم أن البائع لا يبالي 
بالحلف على ألف؛ لأنه لا يحنث في يينه. [الكفاية ]١۹٦-۱۹۰/۷‏ 
* أخخرججه أصحاب السنن الأربعة من حديث این مسعود. [نصب الراية [1.o/%‏ حر جه أبو داود في 
"سننه" عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقا من 
رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاء فأرسل عبد الله إليه في متهي فقال: إا أخذتهم بعشرة ألاف» = 


5 باب التحالف 


والأصح: الاقتصار على النفي؛ ؛ لگن الأبمان على ذلك ضعت 1 عليه حديث 
القسامة مة "بالله ما قَدكُمٌ ولا عَلِمثُم له قاتلا" قال: إن حلفا فسخ القاضي الي بينهماء 
وهذا يدل على أنه لا بنفسخ بنفس اتحالف؛ لأنه شت شبت ما ادعاه كل واحد 
منهماء فييقى بيع مجهول» فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة» أو 7 إذا 7 شرت 
حبق يهنا باذ يدل وهو فاسد» ورين لفن الى اميق قال: و 

أحذهما عر اليمين: أزمه دعوى الآخر؛ اجن باذ فلم يبق 0 مارا 
لدعوى الآخرء فلزم القول يقبوقه. قال: وإن الفا في الأجل» أو في شرط الخيارء أو 
في استيفاء بعض الثمنء فلا تخالف بينهما؛ 


عليه: أي على أن الأعان وضعت للنفي. حديث القسامة: وسيأتي حديث القسامة في بابه [البناية ]١319/15‏ 
هي أمان تقسم على أهل انحلة الذين وجد القتيل فيهم ميتاء به حرح» أو أثر ضرب» أو حنق» أو خروج 
دم من أذنه أو عينه» وحد في محلة, أو أكثره أو نصفه مع رأسه لا يعلم قاتله» وادعى وليه القتل على 
أهلهاء أو على بعضهم عمدا أو حطاً حلف له حمسون رجلا منهم يختارهم الولي قائلا كل منهم: "بالله 
ما قتلت ولا علمت له قاتلا". فسخ القاضي: أي إن طاباه» أو طلب أحدهما. [الكفاية ]١95/9/‏ 

لا ينفسخ: مالم يفسخ القاضي. جهول: أي بيع بشمن بحهول. باذلا: لصحة البذل في الأعواض.(البناية) 
بشبوته: أي بثبوت ما ادعاه الآخر لعدم المعارضة.(البناية) الأجل: أي في أصله أو قدره. [البناية ]170/١5‏ 
قلا تالف بينهما: وقال زفر والشافعي ةا يتحالفان إذا احتلفا في الأجل؛ لأن هذا في معن الاحتلاف في 
مقدار مالية الثمن؛ فإن الموحل أنقص من الحالء فكان ذلك احتلافا في وصف الثمنء قلنا: الأحل ليس 
بوصف للئمن» نحقيقه: إن الثمن حق البائع» والأجل حق المشتري ولو كان الأحل وصفا للشمن لكان تابعا 
لأصله في الاستحقاق. [الكفاية 94/9 ]١‏ 

= فقال عبد الله: فاختر رجلا يكون بين وبينك قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسكء قال عبد الله: فاي 
سمعت رسول الله يل يقول: إذا اختلف الميعان ل وليس بينهما بينةء فهو ما يقول رب السلعة أو يسا ينتار كان. 
إرقم: 26١1١‏ باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم] 


باب التحالف وم 


لأن هذا لدت و قو انكر عليه a‏ أله فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء؛ 

وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قول ت بخلاف الاحتلاف في وصف الثمن 
المودة والرداءة 

أوجنسه حيث يكون عنزلة الاححلاف في القدر في جريان التسحالف؛ لأن ذلك يرحع 


إلى نفس الشمن؛ فإن الثمن دين وهو يعرف ارق ولا كذلك الأجل؛ لاله ليشن 

بوصفء ألا ترى أن الثمن موجود بعد مُضييه. قال ..قال: والقول قول من 3 الخيار 
والأحل مع عينه؛ لأنهما يثبتان بعارض الشرط و قوز ل یکر العوارض. قال: فإن هلك 
المبيع. > ثم احتلفا: لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي یو سف چ والقول قول الى 


مقدار العمن 
وقال محمد رلكء: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة المالك» وهو قول الشافعي رك 
وعلى هذا إذا حرج امبيعٌ عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب. لهما: أن 

محمد وشافعي 
كل واحدٍ منهما يدعي غير العقد 7 يدعيه صاحبه والآخرٌ يدكره. 
ااال الععاقدين ااا سم بالبيع والهبة 
لأن هذا: أي الاحتلاف في الأحل أو شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن. [فتح القدير ]١517/9‏ 
اختلاف إخ: والشرع علق وجوب التحالف باختلاف المتبايعين» وهو اسم مشتق من البيع؛ فيتعلق وحوب 
التحالف باختلافهما فيما يثبت به البيع؛ والبيع يثبت بالمبيع والئمن لا بالأحل» فكأنه قال: إذا احتلف المتبايعان 
في المبيع أو الشمن. [الكفاية 419/97 ]١98-1١‏ والإبراء: من المنء ؤفيها لا يحب التحالف: فكذا ههنا. 

وهذا أي كون الاحتلاف في الأمور الى ذكورة احتلاقاً في غير المعقود عليه والمعقود به.(البناية) 
بانعد::ه- أي بانعدام ما ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض الثمن.(البناية) نفس الثمن: أي إلى 
الاحتلاف في نفس الثمن: [فتح القدير ۱۹۸/۷] بالوصف: بأنه حيد أو رديءَ أو وسط.(البناية) 
الأجل: بل هو أصل بنفسه.(البناية) أن الثمن: ولو كان يف لتبعه. [البناية ]171/1١5‏ 
الشرط: أي بشرط عارض على أصل العقد.(فتح القدير) المبيع: بعد قبض المشتري. [فتح القدير 54/10 ]١‏ 
بعيب: أي بحدوث عيب في يده. [البناية ]177/١7‏ والآخر ينكره: فيتحالفان كما في حال قيام 
السلعة. [العناية ۹۸/۷ ]١‏ 


55 باب التحالف 


وأنه يفيد دفع م زيادة النمن» فيتحالفان كما إذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة. 
5 عن المشتري 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف جيا: أن التحالف بعد القبض على حلاف القياس؛ لأنه سلم 
للمشتري ما يدعيه» وقد ورد الشرعٌ به في حال قيام السلعة؛ والتحالف فيه يفضي 
إلى الفسخ. ولا كذللء ؛ لارتفا ع العقد» فلم يكن في معناه» ولأ 
إن لفسخ. ولا لك بعد هلا كها لار ع العقد» فلم يكن في 6 ولانه 


فيتحالفان: فإن المشتري إذا نكل يلزمه الثمن الذي ادعاه البائع» والبائع إذا نكل يندفع عن المشتري ما 
ادعاه البائع عليه من الزيادة.(البناية) إذا اختلفا إخ: بأن ادعى أحدها الدنانير» والآخر الدراهم بعد 
هلاك المبيع؛ فإنهما يتحالفان» ويلزم المشتري رد القيمة.(البناية) لأنه سلم إلخ: ولا يدعي المشتري على 
البائع شيئاً ينكره؛ لأن المبيع ملوك له سلم إليه. [البناية ]١۷۳/١١‏ 

وقد ورد الشرع إلخ: وهو قوله عنتلا: "إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا"» وقوله: 
والسلعة قائمة مذكور على وجه الشرطء ولا يلزم إطلاق قوله ستجل: "إذا احتلف المتبايعان فالقول ما يقوله 
البائع ويترادان"؛ لأن الأمر بالتردادء دليل قيام السلعة؛ إذ هو تفاعل من الرد» فيستدعي الرد من الانبين» 
ولا ذلك إلا بقيام السلعة؛ وليس المراد به تراد العقد؛ لأنه لا يتصور ذلك مع أن المطلق والمقيد إذا وردا في 
حادثة واحدة في حكم واحد. فالمطلق محمول على المقيد. [الكفاية ]۲١٠/۷‏ 

فلم يكن [أي وقت هلاك السلعة] في معناه [أي معن قيام السلعة] لأن عند قيام السلعة يندفع الضرر 
عن كل واحد منهما بالتحالف؛ فإنه ينفسخ العقدء ويعود كل واحد منهما إلى رأس ماله بعينه» وبعد 
هلاكها لا يحصل لكء فالعقد بعد الاك لا يحتمل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب» فكذا بالتحالف؛ إذ الفسخ 
لا يرد إلا على ما ورد عليه العقد. [الكفاية ١1/90‏ ؟] لا يبالي !لخ: جواب عن قوهما: إن كل واحد 
مهما يدعي غير العقد الذي يدعيه صاحبه» أي لا يبالي باحتلاف السبب بعد حصول المقصود. وهو سلامة 
المبيع للمشتري حيث سلم له وهلك على ملكه» سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع» وصار منسزلة 
احتلافهما في ألف وألفين بلا سببء فتكون اليمين على منكر الألف الزائد. وهذا بخلاف ما لو احتلفا في جنس 
الشمن؛ لأن البائع يدعي عليه الدنانير» والمشتري ينكرء والمشتري يدعي الشراء بالدراهم» والبائع ينكر» وإنكاره 
صحيح؛ لأنه لا يسلم للمشتري إلا بشمن» وم يتفقا على ثمن؛ وههنا اتفقا على الألف» وهو يكفي للصحة. = 


باب التحالف ۲۴۳ 


وإغا يراعى من الفائدة ما يو جحبه العقد) وفائدة دفع زياده الثمن لت من و 


وهذا إذا كان الثمن دیناء فإن كان عينا يتحالفان؛ لأن البيع في أحد الجانبين قائم» فتوفر 
الاعتلاف” ال مد كور 


فائدة الفسخ, تم يرد مثل الحالك إن كان له مغا » أو قيمتّه إن لم یک له مت . قال: ,إن 
الرد 6 ير مثل دل ر م يكن ل را 
هلك أحد العبدين؛ ثم احتلفا في الثمن: لم يتحالفا عند أبي حنيفة مث إلا أن يرضى 
البائمٌ أن يترك حصة المالك. وفي "الجامع الصغير": القول قول المشتري مع يمينه عند 
أبي حنيفة سه إلا أن يشاء البائغ أن يأخذ العبدَ الحي» ولا شيء له من قيمة الحالك. 


وإنما يراعى إخ: هذا أيضاً حواب عن قوهماء وأنه يفيد دفع زيادة الثمن» أي فائدة دفع زيادة الثمن ليست 
من موجباته بل من موجبات نكول البائع» وليست اليمين من موجبات العقد حى يكون النكول من 
موجباته. [الكفاية لث/؟ . 8-5١؟]‏ دينا: ابت في الذمة كالدراهم والدنائير» والمكيلات والموزونات.(العناية) 
كان عيناً إخ: أي فان كان الشمن عيناً كالثوب والفرس ونحو ذلك بأن كان العقد مقايضة» وهلك أحد 
العوضين. [البناية ]٠۷٠/١١‏ يتحالفان: وإن احتلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان 
عيناً يتحالفان عندهماء وإن كان البائع ادعى أنه كان عيناء وادعى المشتري أنه كان ديناً لا يتحالفان» 
والقول قول المشتري. [العناية 707/1] هلك أحد إلخ: يعي باع الرجل عبدين صفقة واحدة» وقبضهما 
المشتري فهلك أحدهماء ثم احتلفا في الثمن» فقال البائع: بعتهما منك بألفي درهمء وقال المشتري: 
اشتريتهما منك بألف درهم نم يتحالفا. [البناية 00 إلا: سيجيء تحقيق هذا الاستثناء. 

وفي "الجامع الصغير": إا أعاد ذكر لفظ اجا الصغير"؛ لأن لفظ "الجامع الصغير" يقتضي أن يكون 
المستئن منه يمين المشتري» ولفظ "المبسوط" يقتضي أن يكون المستئى عدم التحالف؛ لأن المذكور قبل 
الاستثناء هناك لم يتحالفا. [الكفاية .4-5 . 7 

= فإن قيل: لو اعتبر حصول المقصود من غير اعتبار لاحتلاف السبب كان يتبغي أن لا يتحالفا عند قيام 
السلعة؛ لأن المقصود وهو ملك المعقود عليه حاصل للمشتري» حين لو كان جارية حل للمشتري وطؤهاء 
قلنا: تع كذلك لكن هو ثابت بالنص بخلاف القياس» فقلنا به. [الكفاية 017/19 ؟] 


4" باب التحالف 


وقال أب يو سف لني : يتحالفان ف ا حي» ويفسمخ العقد ف اځي» والقول قول 


بعد التحالف 
المشتري في قيمة المالك. وقال محمد بف ET SE‏ > وقيمة المالك؛ 
لأن هلال كل السلعة لا يمنع النحالف عندده» فهلاك البعض ‏ ول . ولأبي پو سق يللكه: 


أن امتنا ع التحالف للهلاك» فيتقدر بقدره» ولأبي ا يه أن التحالف على 
لأجل افلاك 


حلاف القياس في حال قيام السلعة» وهي اسم لجميع أجزائهاء فلا تبقى السلعة 

بفوات بعضهاء ولأنه لا يمكن التحالف في القائم إلا على اعتبار حصته من الثمنء 

فلابد من القسمة على القيمة» وهي تعرف بالحَرْز والظن؛ فيؤدي إلى التحالف مع 

الجهل؛ وذلك لا يجوز إلا أن يرضى البائعٌ أن يترك حصة اهمالك أصلاً؛ لأنه حينئذ 
2 

يكو ن الثم“ كله .عقابلة القائى ويخ س الحالك ع٠‏ العقدء 

يكون الثمن لم وتخرج اشر عن 


0 كلمة في بمعين اللا أي يتحالفان لأحل الحي» يعين أن التحالف عند أبي يوسف 
على الحي والميت معاء كما هو التفسير الصحيح للتحالف على رأيه على ما سيحيء لكن المقصود 
5 0 إنما هو فسخ العقد في الحي. قول المشتري لخ: أقول: في عبارة الكتاب قصور؛ فإنه إذا 
اختلفا في قيمة اهالك» فالقول للبائع لا للمشتري على ما سيجيء من المصنف» فما قال ههنا ينافيه قلابد 
من التأويل ههناء وهو أن المراد أنه بعد التحالف يرد اي على البائع» ويسقط حصة الحي من الثمن» 
ويلزم المشتري حصة اهالك من الثمن الذي أقر به المشتري بعد تقسيم ذلك الثمن على قيمة الحي 
والهالك» فقول المشتري إنما يعتبر في حصة المالك من الشمن الذي أقر به المشتري إلا في قيمة الهالك. 
وقال محمد إل: والحواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة بالحرزء وذلك جمهول في المقسم علي 
فلا جوز. [العناية ]۲١ ٤/۷‏ فيتقدر بقدره: أي فيتقدر الامتناع بقدر افالك؛ لأن الحكم لا يزيد على 
العلة.(البناية) التحالف: بعد القبض ثبت.(البناية) أجزائها: وما ينبت بخلاف القياس لا يتعدى. [البناية 1 175/1] 
القائم: فيه إشارة إلى جواب قول أي يوسف ومحمد بعثها. حينئذ: أي حين أن يرضى البائع. [فتح القدير ]۲٠٠/۷‏ 
القائم: وكأن العقد لم يكن إلا على القائم. [الكفاية 3 ١م‏ 


باب التحالف وم 


فيتحالفان, هذا تخريج بعض المشايخ جار ويصرف الاستشاء عندهم إلى التحالف 
كما ذكرناء وقالوا: إن المراد من قوله في "الجامع الصغير": "يأحذ الحي» ولاشيء له" 
معناه: ا وقال بعض المشايخ كثار: يأخذ من ثمن الحالك 
بقدر ما أقر به المشتري» وإغا لا يأحذ الزيادة» وعلى قول هؤلاء يتصرف الاستتناء إلى 

ين المشتري لا إلى التحالف؛ لأنه لما أتحذ البا؟ ع بقول المشتري فقد صدَقه» فلا يحلف 
المشتريء ثم تفسير التحالف على قول محمد ملك ما بيناه في القائم. وإذا حلفا ولم يتفقا 
على 0 فادعى أحدّهها الفسخ أو سخ العقدٌ بينهماء ويأمر القاضي المشتري 
رد لباقي وقيمة اغالك» واعتلفوا في تفسيره على قول آي یو سف رہ 


فيتحالفان: كما هر الحكم في الاحتلاف عند قيام السلعة. هذا: أي توجيه قوله: إلا أن يرضى البائع أن يترك 
حصة انمالك ما ذكر من قوله: يكون الثمن كله إلخ. الاستشاء: المذاكور في "الجامع الصغير". [البناية ]| 
كما ذكرنا: أراد به قوله: فيتحالفان. [فتح القدير ١5/9‏ ؟] يأخذ: أي يأحذ البائع ف حصة اهالك من اللشتري 
ما يقر به المشتري ويهلك حصة اهالك على حسب دعواه؛ فلا شيء له من حصة الهالك إلا ما قال المشتري. 
يتصرف إلخ: فيصير معن الكلام لم يتحالفا عند أبي حنيفة بك والقول قول المشتري مع بينه» إلا أن 
يشاء البائع أن يأحذ الحي. ولا يأحذ من ثمن امالك شيعا زائداً على ما أقر به المشتري» فحينغذ لا يمين 
على المشتري. [فتح القدير ]۲٠٠١/۷‏ الاستقناء: المذكور في القدوري. 

فلا يتحلف: لأن الاستحلاف إنما شرع في حق المشتري إذا كان ينكر ما يدعيه البائع من الزيادة» فإذا ترك البائع 
دعوى الزيادة وأخحذ الي ورضي به المشتري» فلا حاجة إلى استحلاف المشتري. [الكفاية of‏ كحت ؟] 
القائم: أراد به ما ذكره بقوله: وصفة اليمين أن يحلف البائع بالله ما باعه بألف إلح. [البناية ]١078/1‏ 
وقيمة الحالك: والقول في قيمة اهمالك للمشتري؛ لأن البائع يدعي زيادة قيمته» وهو ينكر» فيكون القول 
له كما في قيمة المغصوب والمقبوض بعقد فاسد. |البناية ]١۷۸/١۳١‏ 


إن باب التحالف 


والصحيح: أنه يحلف المشتري بالله ما اث شتريتهما .ما يدعيه البائع» فان نكل لزمه دعوى 
البائع» وإن حلف يحلف البائع A‏ ا رف كل 
لزمه دعوى الشتري» وإن حلف يفسخان البيع في القائم» ويسقط حصته من الشمنء 
ويلزم المشتري حصة المالك» ويعبر قيمنهما في الانقسام يوم القبض. وإن احتلفا في 


واا البائع والمشتري 
قيمة امالك يوم القبض: فالقول قول لبان وأيهما أقام البينة: يقبل بينته وإد أقاماها* 


ةَ النائم أ قا اد و "الأصذ " اش ى غد وقد 
قبينة البائع أولى» وهو قياس ذكر في بيوع a‏ شترى عبدين وقبضهماء 


أنه يحلف إل: قال بعضهم: يقسم الثمن على قيمة العبدين» فما يخص الحي ألف مثلاً على زعم البائع 
وخمس مائة على زعم المشتري؛ يحلف المشتري بالله ما اشتريته بألف» ويحلف البائع بالله ما بعته بخمس 
مائة كما يدعيه المشتري» وإذا حلفا يفسخ العقد في الحي» ثم يحلف المشتري على حصة المالك فإن نكل 
لزمه ما ادعاه البائع وإن حلف لزمه ما أقر به دون الزيادة» والصحيح أنمما يتحالفان على جملة الثمن؛ لأن 
من اشترى شيئين بألفي درهم يصدق ف عينه أنه ما اشترى أحدهها بألف. وكذا البائع على هذاء فلا يحصل 
ما هو المقصود من اليمين» وهو الدكول. [الكفاية ]٠01/19‏ البائع: أي ما ادعاه البائع. 

المشتري: ولا يلزمه قيمة الهالك؛ لأن القيمة تحب إذا انفسخ العقد والعقد قي الهالك لم ينفسخ عنده. (العناية) 
حصة: من الثمن الذي أقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الهالك. [البناية ]۱۷۹/١١‏ يوم القبض: يعن يقسم 
الشمن الذي أقر به المشتري على العبد القائمء واهالك على قدر قيمتهما يوم القبض» فإن اتفقا على أن قيمتهما يوم 
القبض كانت واحدة يجب على المشتري نصف الثمن الذي أقر به المشتري» ويسقط عنه نصف الثمن» وإن 
تصادقا أن قيمتهما يوم القبض كان على التفاوت؛ فإن تصادقا على أن قيمة امالك على النصف من قيمة القائم 
يجب على المشتري ثلث ما أقر به من الثمنء وإن احتلفا في ذلك فقال المشتري: كانت قيمة القائم يوم القبض 
ألفاء وقيمة اهالك حمس مائة» وقال البائع على العكس» فالقول للبائع؛ لأن الثمن قد وجب باتفقاقهماء ثم 
المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره. [العناية ١///7‏ ؟] 

بينته: لأنه منبت دعواه. أولى: لأنها أكثر إثباتاً ظاهراً لإثباته الزيادة في قيمة الهالك. [الكفاية ]١ ١9/19‏ 
وهو: أي ما ذكر من قول أبي يوسف وتفريعاته. [فتح القدير ١9/1‏ ؟] 


باب التحالف ۳4۷ 


ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الأخر عنده: يحب عليه عن ما هلك عند ويسقط 
المشتري المشتري 


عنه اود ۱ > فإن احتلفا فى قيمة المالك: فالقول 
من 32 E‏ الأصل 2 
e‏ ؛ لأن امن قد وب باتفقاهماء ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان 


قيمة المالك»› ا ينكره» والقول للمنكر. وإن ا أقاما البيئة: فبينة البائع أولى؛ لأنها 
ای إثباتا ظاهرا؛ لإثْباتها الزيادة في قيمة الهالك» 0 لفقه» وهو أن في الأعان 


الحقيقة؛ كما أحد العاة هما رى فا إلا 1 
تعتبر N orea‏ حل فذين» و يعر 1000 ل ف هبي قبي الأمرٌ 
عليها؛ والبائحٌ متكر حقيقاء فلهذا كان القول قول وفي البينات: يعتبر الظاهر؛ لأن 
حقيقة الخال لسقوط الزيادة 


الشاهدين لا يعلمان حقيقة الحال» فاعتبر الظاهم” 2 neg‏ » والبائع مدع فلاهراء 
فلهذا تقبل بينته أل وتترجح بازيادة الظاهرة على ما مرء وهذا بين لك معن 
ما ذ 0 أبي يوسف «ادء. قال: ومن اشترى جارية وقبضهاء ثم تقايلاء 
ثم احتلفا في الثمن: فما يتحالفان» ويعود البيع الأول 


لأا أكثر إل: و البينات شرعت للإثيات» فما كان أكثر إثباتا كان أولى.(البناية) وهذا: أي اعتبار بينة 
البائع وعينه. [البئاية ]١80/17‏ وتترجح: أي بينة البائع على بينة المشتري.(البناية) ها مر: وهو قوله: 
لأنما أكثر إثباتاً ظاهرا. [البناية ]١۸١/١١‏ وهذا [أي ما ذكر في بيوع الأصل(البناية»] يبين إلخ: أي هذا هو 
الفقه في أن حعل أبو يوسف .نك القول قول البائع في قيمة امالك والبينة بينته أيضا فيما إذا احتلفا في قيمة اهالك 
بعد التحالف عنده. [الكفاية ]1١١/17‏ أبي يوسف: في التحالف وتفريعاته. [العناية 3٠١/7‏ ؟] 

قال: أي محمد بثك في بيوع "ابحامع الصغير". [فتح القدير ]۲٠١/۷‏ ومن اشترى: أي من اشترى جارية» 
ونقد ثمنها وقبضهاء ثم تقايلاء و م يقبض البائع المبيع بعد الإقالة حين اخحتلفا في الشمن إلخ. [العناية ]۲٠٠١/۷‏ 
في الشمن: بأن قال المشتري: كان الثمن ألفاء فعليك أن ترد الألف» وقال البائع: كان حمس مائةء فعلي رد 
امس ماثة.(البناية) البيع الأول: حي يكون حق البائع في الشمن» وحق المشتري في المبيع. [البناية ]١831/11‏ 


۳۸ باب التحالف 


ونحن ما أبتنا التحالف فيه بالنص؛ لأنه ورد في البيع المطلق» والإقالة فسخ في حق 


الإقالة 
المتعاقدين» وإنها أثبتناه بالقيااس؛ لأن المسألة مفروضة قبل القبض» والقياسُ يوافقه على 
ما مر» وهذا نقيس الإجارة على المبيع قبل القبض» والوارث على العاقد» والقيمة على 
العين فيما إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري» ولو قبض البائع ابيع بعد الإقالة 
فلا تحالف عند أي حنيفة وأبي يوسف علا خلافاً محمد ينكد لأنه يرى النص معلولاً بعد 
القبض أيضاً. قال: ومن أسلم عشرة دراهم في كُرَ حنطق ثم تقايلاء ثم احتلفا في الثمن: 
-5----2 کڪ يد السلم راس الال 
بالنص: وهو قوله علنة: "إذا احتلف البيعان" إلخ. [البناية ]١875-181/11‏ في البيع المطلق: أي في 
البيع من كل وحه» والإقالة فسخ في حق المتعاقدين بيع حديد في حق التحالف» فلا يكون النص الوارد في 
البيع المطلق واعا فيه. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ في حق إخ: هذا إنما يتمشى على قول أبي حنيفة ومحمد سبلل 
وأما على قول أبي يوسف ينك فالإقالة عنده بيع في حق المتعاقدين أيضاء فلا كلام فيه. 
القبض: أي قبض البائع المبيع بعد الإقالة.(الكفاية) ما مر: أي في أول الباب.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: 
وإنما أثبتناه بالقياس. [الكفاية ]۲٠٠١-۲٠١/۷‏ نقيس الإجارة: يعين إذا اختلف المؤجر والمستأحر قبل 
استيفاء المعقود عليه في الأجرة يجري التحالف بينهما. [البناية ]١481/١7‏ والوارث: يعني وارثا البائع 
والمشتري إذا اختلفا في الثمن يجري التحالف بينهماء وبه قالت الأئمة الثلاثة. [البناية ]١87/11‏ 
والقيمة اخ يعن إذا استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد البائع» وضمن القيمة قامت القيمة مقام 
العين المستهلكة» فإن احتلف العاقدان في الثمن قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس على جريان 
التحالف عند بقاء العين المشتراة؛ لكون النص إذ ذاك معقول المعئ. [العناية /1/1١؟]‏ معلولا: أي موافقاً 
للقياس» وأما الشيخان فيقولان: إن التحالف بعد القبض على حلاف القياس. [فتح القدير 111/9] 
بعد القبض: أي بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعان لما يدعيه الآخر من العقده وهذا المع 
لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا أو غير مقبوض. [فتح القدير 1/7١؟]‏ قال: أي محمد مله في بيوع 
"الجامع الصغير".(البنايتم كر حنطة: قال الأزهري: الكر ستون شا والقفيز ثمانية مكاكيك والمكوك: صاع 
ونصفء وهو ثلاث كيلحات» قال: وهو من هذا الحساب ان عشر وسقاء والوسق ستون صاعا. [لبناية ]1۸۳/١۲‏ 


باب التحالف 1-5 


فالقول قول المسثلم إليه» ولا يعود السّلمُ؛ لأن الإقالة في باب السلم لا تحتمل 
النقض؛ لأنه إسقاط. فلا يعود السلم» غلاق الإقالة في البيع, أله تری أن راس 
مال السلم لو كان عَرَضا فرذه بالعيب» وهلك قبل التسليم إلى رب السلم: 
لا يعود السلى كان ذلك ف بيع العين د ل . الفرق بينهما. قال: 

يعور ا a‏ ج ل على ارق نهو خا 
وإذا اختلف الروحانِ في المهرء فادعى الزوج أنه تزوجها بألف» وقالت: تروحتي 
بألفين» فأيهما أقام البينة تُقبّل بِيشّه؛ لأنه ور دعواه بالحجّة, فإن أقاما البينة فالبينة 


الزوجان 
تة الاه لأنها شبت الزيادة معناه: إذا كان مهرٌ مثلها أقل مما ادعته. وإن لم تكن 
30 
هما بينة: تحالفا عند أي حنيفة يل ولا يفسّخ النكاح؛ لأن أثر التحالف قي انعدام 


الزوحين 


اقا أنه اله ا فة کا لأ تلو ابو قف تدلوف ال لان عد 
SG‏ ح؛ لأن المهر بع فيه) لبيع؛ لأن م8 


فالقول قول إخ: مع عینه؛ أن رب السلم يدعي زيادة وهو ينكر ولا يتحالفان.(البناية) إسقاط: للمسلم فيه 
وهو دين» والدين الساقط لا يعود. [العناية ]۲٠١/۷‏ في البيع: فإفها تحتمل الفسخ» ويعود البيع؛ لكونه عيناً إلى 
المشتري بعد عوده إلى البائع. [البناية 1 ]١87/١‏ عرضا: بان أسلم ثوبا في كر حنطة.(الكفاية) فرده: أي قضى 
القاضي بالرد. وهلك: قي يد المسلم إليه. لا يعود: لا أن المعقود عليه قد سقط. [الكفاية 7151/1] 
تقبل بينته: أما قبول بينة المرأة» فظاهر؛ لأا تدعي الزيادة» وإنما الإشكال ف قبول بينة الزوج؛ لأنه منكر للزيادة» 
فكان عليه اليمين لا البينة» وإغا قبلت؛ لأنه مدع في الصورة» وهي كافية لقبولها كما ذكرنا. [العناية /1/9؟] 
فإن: هذا من تمام كلام القدوري. معناه: أي معين قول القدوري سنك في "مختصره": فالبينة بيئة المرأة. (اليناية) 
كان مهر إخ: أما إذا كان مهر مثلها ما ادعتهء أو أكثر مما ادعته» فبينة الزوج أولى؛ لأن بيئة الزوج تثبت الحط 
وبينة المرأة لا تلبت شيكا؛ لأن ما ادعته ثابت بشهادة مهر امثل. [الكفاية 4/9 ١؟]‏ يفسده: لأنه ركن فيه. 
فيفسخ: البيع لبقاء العبد بلا بدل. [العناية ٤/۷‏ ١؟]‏ 


30 باب التحالف 


ولكن یُحَكمٌ مهرُ المثل» فإن کان متلٌ ما !عترف به الزوجء أو أقلَ: قضى ما قال 
أن الظاهر شاهد لك وإن کان مثل ما ادعته الف أو أكثر: : قضى ما ادعته المرأق وإن 


ما ادعته المرأة 
كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزو ج وأقَ ما ادعته المرأة: قضى ها مهر المثل؛ لأهما 
لما تحالها ارد اا ولا الحط عنه قال ف : ذكر التحالف أولاً, ثم 


القدوري 


ر و ر 
ومحمد عثاء 0 وتخربج es‏ 
أبو بكر 


يحكم [أي يجعل مهر الثل حكماً لرفع النزاع.(البناية)] مهر المثل: استدراك عن قوله: ولا يفسخ 
النكاح. [الكفاية ٤/۷‏ ١؟]‏ أقل: مما اعترف به الزوج. [البناية ]١814/١‏ شاهد له: أي الزوج لموافقة 
له: مهر المثل» ولكون قوله: أقرب إلى مهر المثل. المرأة: لأن الظاهر شاهد له. [البناية 5 ]١85/١‏ 

التحكيم: أي ثم ذكر التحكيم بعده. [البناية ]١85/1*‏ في الوجوه كلها: أي فيما إذا كان مهر المثل 
ما اعترف به الزوج» أو أقل منه» أو مثل ما ادعته المرأة» أو أكثر منهء أو كان مهر المثل أكثر ثما اعترف به 
الزوجء وأقل مما ادعته المرأة» ففي هذه الوحوه الخمسة كلها يقدم التحالف عند أبي الحسن الكرخحي بش؛ 
لما اتفقا على أصل التسمية» فكانت التسمية صحيحة في أصلهاء والتسمية الصحيحة تمنع المصير إلى 
مهر المثل» وإذا حلف تعذر العمل بالتسميةء فصارت التسمية كأن لم تكن» فيحكم مهر المثل» وهذا قول 
أبي الحسن الكرخي للل. [الكفاية ]۲٠١/۷‏ لفائدة النكول: لأن أول التسليمين عليه» فيكون أول 
اليمينين عليه؛ الأن الزوج منزلة المشتريء والمهر كالثمن» والبضع كالمبيع. [البناية ]١88/15‏ 

المشتري: فإنه يبدأ بيمينه أولاً.(البداية) وتخريج الرازي بخلافه: فإنه لا يقول بالتحالف إلا في وجه واحدى 
وهو ما إذا لم يكن مهر المثل شاهدا لأحدعماء بأن يكون أكثر مما أقر به الزوج» وأقل ما ادعته المرأة» وأما إذا 
كان مهر الئل مثل ما يقول الزوج, أو أقل: فالقول قوله مع عينه» وإن كان مثل ما تقوله المرأة أو أكثر: فالقول 
قوها مع بمينهاء وهذا هو الأصح؛ لأن تحكيم مهر المثل ههنا ليس لإيحاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له 
الظاهرء تم الأصل في الدعاوي أن يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع ينه. [الكفاية /1/9؟] 


باب التحالئف 5١‏ 


وقد استقصيناه في النکاح» وذكرنا حلاف أي يو سف طشم فلا نعيده. ولو ادعى 
الزوجٌ النكاح على هذا العبدء والمرأة تدعيه على هذه الجارية: فهو كالمسألة المتقدمة, 
إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون ها قيميّها دون عينها؛ لأن تملكها 

ل إلا بالتراط جحد فو حبت القيمة. و إن احتلفا فى الاجارة قب[ استيفا 
لا يكون إلا بالتراضي» ولح يو ل قي الاجارة قبل استيفاء 
المعقود عليه: تحالفا وتراداء معناه: احتلفا في البدلء أو في المبدل؛ لأن التحالف في البيع 
قبل اقيض على وفاق قياس على ما هرء والاحارةٌ قبل قيض الضعة نظ ايع قبل 
قبض البيع» وكلامنا قبل استيفاء المنفعة. فإن وقع الاحتلاف في الأحرة: يبدا 
المج فأيهما نكل: لزمه دعوى صاحبهء وأيهما أقام البينة: قبلت ولو أقامها: فبينة 
المؤجّر أولى إن كان الاحتلاف قي الأجرة» وإن كان في المنافع: فبينة المستأحر أولى» 

”  فالتخالا‎ 3 

وقد a ١‏ ستقصيناة: أي تخريج الرازي في النكاح؛ أي في كتاب النكاح» وذكرنا حلاف أبي يوسف پلف وهو أن 
القول في جميع ذلك قول الزوجء إلا أن يأتي دشيء قليل» وقي رواية: إلا أن يأني بشيء مستدكرء وتكلموا في 
تفسيره على ما مر بيانه في كتاب النكاح لا نعیده» أي فلا نعيد ذكر حلافه ههنا. [فتح القدير 8/9 ]51١5-15١‏ 
كالمسألة المتقدمة: يعن أنه يحكم مهر المثل أولآء فمن شهد له فالقول له وإن كان بينهما يتحالفان» وإليه مال 
فخر الإسلام شب وهو تخريج الرازي وأما على تخريج الكرحيء فيتحالفان أولاً كما تقدم. [العناية 1/89؟] 
في البدل: أي في الأحرةء وأما إذا احتلفا في الأجحل» فليس التحالف فيه بل القول قول من ينكر الزيادة. 
أو ف المبدل: أي في المعقود عليه وهو المنافع؛ بأن ادعى المؤجر أنه آبحره را وادعى المستأ جر أنه 
استأجره شهرين. [الكفاية ]۲٠۷/۷‏ ما هر: أشار إلى قوله في أول الباب: لأن البائع يدعي زيادة الثمن 
إلخ. [البناية ]١87/17‏ لوجوب الأجرة: أي لوجوب زيادة الأجرة على حذف المضاف. [فتح القدير ]۲٠۷/۷‏ 
المؤجّر: هذا على غير القاعدة والأصل أن يقال: الموجر أو الآجر. [البناية ]١۸۷/١١‏ أولى: لأنها أكثر إثبانا. (البناية) 


4۴ باب التحالف 


وإن كان فيهما: قبلت بينة كل واحد منهما فيما يدعيه من الفضلء» نحو أن يدعي 


هذا شهرا بعشرة ولا شهرين جخمسة: يقضي بشهرين بعشرة. د وإك 


ا مجر 
احتلفا بعد الاستيقاء: لم يتحالفاء وكان القول قول ا ل 
في الأحرة عدم التحالف 


واي يوسف جا ظاهر؛ لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهماء وكذا على 
ابل عمد اماك e e‏ لا أن له قيمةٌ تقوم مقامه 


التحالفر 


فيتحالفان عليها؛ ولو جرى التحالف ههناء وفسخ العقدء فلا قيمة؛ لأن المنافع 


عقد اللإحارة 
تقوم بنفسها بل بالعقده وتبين ن أنه لا عق وإذا امتتع» فالقول للمستأحر مع عينه؛ 
ال وإن اختلفً بعد استيفاء بعض | المعقود عليه: تحالفاء وفسخ العقد 


الأحرة 
فيما بقي» و کان اه لقول في الماضي قول المستأجر؛ لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير 
يقضي : ترا إلى كثرة الإثبات.(البناية) الاستيفاء: أي استيفاء المعقود عليه. [البناية ]١۸۸/١١‏ 
بمنع التحالف: والمعقود عليه هو المنفعة؛ فلأنه عرض لا يبقى زمانين. [العناية 71449] 
أن له قيمة: لأن العين متقومة بتفسها؛ فكانت القيمة قائمة مقامها. [فتح القدير ]۲٠۸/۷‏ أنه لا عقد: أي فحيشذ 
ظهر أنه لا قيمة للمنفعة» وإذا كان كذلك كان المبيع غير قائم الذي يقوم مقامه. فامتنع التحالف» فالقول 
للمستأحر مع يينه؛ لأنه هو المستحق عليه» وأنه أنقع للأحير» ولأنه لو تحالفا ههنا انتفى العقد بالتحالف» 
فلا يمكن إيجاب شيء للأجير. [الكفاية [۲٠۹/۷‏ المستحق عليه: أي هو الذي استحق عليه» ومن وقع 
الاحتلاف في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه كذا في "الكافي". [فتح القدير 18/19؟] 
وإن !خ: هذا لفط القدوري في مختصره. [فتح القدير ]۲٠۸/۷‏ المستأجر: لأنه هو المستحق عليه فيما 
مضى وهو المدعى عليه. [البناية ]۱۸۹/١١‏ فساعة: على حسب حدوث المنفعة. إفتح القدیر 3/19 ١1؟]‏ 
فيصير: أي العقد في كل جرء من المنفعة كأنه ابتداء العقد عليهاء أي على كل جزء من المنفعة» فصار ما 
بقي من المنافع كالمنفرد بالعقد» فكان الاختلاف بالنسبة إليه قبل استيفاء المعقود عليه؛ وفيه التحالف. وأما 
الماضي: والقول فيه قول المستأحر؛ لأن المنافع الماضية هالكةء فكان الاحتلاف بالتسبة إليها بعد الاستيفايء 
ولا تحالف فيهء والقول قول المستأجر بالاتفاق كما مر آنفاً. [فتح القدير 515/9] 
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في كل جزء من المنفعة كان ابتداءً العقد عليهاء بمخلاف البيع؛ ؛ لأن العقد فيه دفعة 
واحدة» فإذا تعذر في البعض تعذر قي الكل. قال وإذا احتلف nT‏ 
مال الكتابة: لم يتحالفا عند أبي حنيفة ينك 29 يتحالفان» وتفسخ الكتابة» وهو 
قول لحي رده لأنه عفد معاوضة يقبل الفسخ» فأشبه البيع» والجامع: أ لول 
يدعي بدلا زائدا ينكره العبد» والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند أداء القدر الذي 


ا مولى 
يدعيه» والمولى ينكره: فيتحالفان كما إذا احتلفا في الثمن. ولأبي حنيفة :أن 
لعاقدان من المبيع 5 
البدل مقابل يفك الحجر ف حق اليد» والتصرفف يا وهو سال للعبد» واا 
بدل الكتابة 


بقلب مقابلاً للعتق عند الأداى فتَيلّه لا مقابلة فبقي اخعلاقا في قدر البدل لا غير» 
ف e‏ قال: وإذا انحتلف الزوجان قي متاع البيت» 
القدوري ‏ 


عند أبي حنيفة رظه: والقول للعبد مع عينه كذا في الكافي وغيره. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ الفسخ: لقدرة العبد 
على تعجيز نفسه. البيع: عند الاختلاف في الثمن. [البناية ؟١/83١]‏ مقابل بفك إخ: وهذا لأن البدل 
لابد له من مبدل» وليس في العبد سوى اليد والرقبة» فلو كان البدل مقابلاً للرقبة للحال لعتق عند تمام 
العقد كما في البيع؛ فإن المشتري ,كلك رقبة المبيع عند تمامه» وليس كذلك فتعين أن يكون للحال مقابلاً 
لليدء ثم ينقلب مقابلاً للعتق عند الأداء» فقبله لا مقابلة. [العناية ۹/۷٠؟]‏ 

سال: لاتفاقهما على ثبوت الكتابة.(البناية) للعبد: فلا يدعي على المولى شيعاء فلا يكون المولى منكراً.(الكفاية) 
عند الأداء: يعني إذا اوی يدل لکا يطلب من كوه ابد شك تقر إلى كوه قاد بالخرية. 
[البباية ]٠۹۰-۱۸۹/۱۲‏ فبقي اختلافاً إخ: فالعبد لا يدعي شیا بل هو منكر لما يدعيه المولى من 
الزيادة» والقول قول المنكر.(البناية) فلا يتحالفان: لأنه لا يكون بلا إنكار. [الكفاية ۲۲۰/۷] وإن أقام 
أحدهما بينة تقبل بينته؛ لأنه نور دعواه ياء وإن أقاما البينة كانت بينة المولى أولى؛ لأها تنبت الريادة إلا 
أنه إذا أدى قدر ما أقام البينة عليه يعتق؛ لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداء هذا القدر» قوحب قبول بينته 
على ذلك. [فتح القدير ]۲٠۹/۷‏ الزوجات: أي ادعى كل واحد منهما أن الكل له. [البناية ]١۹۰/۱۲‏ 


4 باب الححالف 


فما يصلح للرجال: فهو للرجل كالعمامة؛ ذو العكر جام 0 ويا يمك الى 
فهو للمرأة كالوقاية؛ لشهادة الظاهر لماء وما يصلح هما كالانة: فهو لارحل؛ لأن 


امرأة 


المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقول في الدعاوي ا اليد بخلاف ما يختص 
ما؛ لأنه يعارضه ظاهر أقوى منه. ولا فرق بين ما إذا كان الاحتلاف في حال قيام 


النكاح أو بَعْدَ ما وقعت الفرقة. فان مات أحزهماء وانحتلفت ورته مع الآخر: فما 


بالطلاق وغيره الروجين 


ا 
يصلح للرجال والنساء فهو ولتي منهما؛ لأن اليد للحي دون الميت؛ وهذا الذي 


2 الزوحين إذ لا يد له الجموع 


ذكرناة قول أي حنيفة نك TS E‏ 
والباقي للزوج مع كينه؛ لأن الظاهرَ أن المرأة تأي بابليهال” ” 
٠‏ المشكا 


يصلح للرجال: كالعمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان» والسلاح» والمنطقة» والكتب فهو لارحل» أي القول 
فيها قول الزوج مع اليمين» إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرحال.(الكفاية) يصلح للنساء: كالخمار والدرع» 
والملحفة» والحلي فهو للمرأةء أي القول قرها فيها بشهادة الظاهر؛ إلا إذا كان الرجل صانعاء أو يبيع 
ثياب النساء. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ كالوقاية: وهي ما تشده المرأة على استدارة رأسها كالعصابةء ”ميت 
بذلك؛ لأهها تقي الخمار. |العناية ]۲۲١/۷‏ 

وما :يضلح: فها: كالفراش» والأمتعة» والأواني» والرقيق» والمزلء والعقارء والمواشي» والنقودء فالقول 
للزوج فيه أيضا؛ لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج» فكان الأموال كلها في يد الزوج. [الكفاية //؟؟] 
لصاحب اليد: ألا يرى أنه لو تناز ع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا. [فتح القدير 9/١؟؟]‏ 
لأنه يعارضه !لخ: أي ظاهر الزوج باليد (العناية) فجعلنا القول قوها كرجلين اخحتلفا في ثوب أحدهما لابسه 
والآخر متعلق بكم فإن اللابس أولى. [الكفاية ]۲۲١/۷‏ أقوى هنه: وهو يد الاختصاص بالاستعمال؛ فإن 
ما هو صالخ للرجال» فهو مستعمل للرحال» وما هو صالح للنساء» فهو مستعمل للنساء. [العناية ]۲۲٠١/۷‏ 

الذي ذكرناه: يعن من حيث الحملة لا التفصيل قول ٠‏ أبي حنيفة يلك؛ ؛ لأن المذكور من حيث التفصيل ليس 
قوله خاصة؛ فإن كون ما يصلح للرجال؛ فهو للرجل؛ وما يصلح للنساء؛ فهو للمرأة بالإجماع؛ فلا اختصاص له 
بذلك وعلى هذا قوله» وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة إلخ» معناه: ما يصلح لمما. [العناية 51/97 7] 


باب التحالف ه14 


وهذا أقوى» فيبطل به ظاهر يد الزوج؛ ثم في الباقي لا معارض لظاهره. فيعتبر» 
الزوج 


ظاهر المرأة 
والطلاق والموت رم ؛ لقيام الورثة مقام مورئهم. وقال محمد مث4ه: ما كان للرجال؛ 
فهو للرجل», وما كان للنساء فهو للمرأة وما يكون مما فهو للرحل أو لورئته؛ لما قلنا 


إن كان یا 


لأبي حنيفة بف والطلاق والموت سواء؛ لقيام الوارث مقا الورك ون كان أجدهما 


زوحين 


ملو کا: فالتا ع للحر في حالة الحياة؛ لأن يد الخحر أقوى, وللحي بعد الممات؛ لأنه لا يد 
للميت» فَخَلّت يد الحي عن المعارض» وهذا عند أبي حنيفة سء وقالا: العبد المأذون له 
في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر؛ لأن هما يدا معتبرة في الخصومات. 


أقوى: لحريان العادة بذلك.(العناية) فيعتبر: لقرة يده على يدها؛ لأنه قوام عليها. [الكفاية 71/10؟] 
لأبي حنيفة ملله: أي من الدليل» وهو أن المرأة وما في يدها في يد الزوج» والقول لصاحب اليد وهذا 
بالنسبة إلى الحياة» وأما بالنسبة إلى الممات, فقوله: والطلاق والموت إلم. [العناية 51/9 ؟] 

سواء: فالحاصل: أنه لا حلاف فيما يصلح للرجال أنه للرحل في الطلاق» ولورثته بعد موته» وكذا ما 
يصلح هاء وأما فيما يصلح هما لا حلاف بين أبي حنيفة ومحمد نما أنه للزوج في الطلاق وبعد موت الزوج 
عدد أبي حنيفة مله للمرأة» وعند محمد ريء: لوارث الروج» وعند أبي يوسف بلك: من المشكل ما جهز به 
مثلها للمرأة» والباقي للزوج في حياته» وبعد وفاته لوارثهء وكذا بعد وفاتما ما يجهر به مثلها من المشكل 
لوارئها. [الكفاية [۲۲٠/۷‏ لقيام الوارث إخ: أي ورثة الزوج يقومون مقام الزوج؛ لأنهم حلفاؤه في ماله» 
فكما أن قي المشكل القول قوله في حياته» فكذلك بعد ثماته كان القول قول ورثته. [البناية ]١917/11‏ 
تملوكا: أي سواء کان ا أو ماذونا. (الكفاية/ يد الحر أقوى: لأها يد ملك ويد المملوك ليست بيد 
ملك. [الكفاية ۲۲۲/۷] أقوى: من يد المملوك. وللحي: سواء كان الحي حرا أو عبدا. وهذا: أي ما ذكر 
عن حواب المسألة بلا فصل بين العبد احجور والعبد المأذون والمكاتب. 

بمنزلة الحر: والحواب: أن اليد على متاع البيت باعتبار السكين فيه» والحر في السكين أصل دون 
ملوك فلا تعارض بينهما. [العناية ۲۲۲/۷] في الخصومات: حي لو اختصم الحر والمكاتب في شيء في 
أيديهما قضى به بينهما؛ لاستوائهما في اليد» ولو كان في يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه فكما لا يترججمح 
الحر بالحآية في سائر الخصومات» فكذلك في متاع البيت. [البناية ]١97/1١5‏ 


٤‏ باب التحالف 


فصل فيمن لا يكون خصما 
وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أَوَدَعَنِيه فلان الغائب» أو رهنه عندي» 
أو غصبته منه» وأقام بينة على ذلك: فلا خصومة ينه وبين المدعيء وكذا إذا قال: 
أجُرنيه وأقام البينة؛ لأنه أت ببينة أن يده ليست يبد حصومة. وقال ابن وها 
8 الخصومة؛ لأنه عدر إثبات الملك للغائب؛ لعدم الخصم عنه, ودفع الخصومة 
وإن اقام ابينة ‏ ے ا E‏ 
بناء عليه. قلنا: مقتضى البينة شيئان: ثبوت الملك للغائب» ولا خصم فيه فل 
ودفع حضوي E CT E LS‏ ر البينة 
على الطلاق كما بينا من قبل؛ ولا تندفع بدون إقامة البينة كما قال ابن أبي ليلى؛ 


فصل فيمن إخ: لما ذكر أحكام من يكون حصما شرع في بيان أحكام من لا يكون خحصما لمناسبة 
المضادة بينهماء وقدم الأول؛ لكون ذكره العمدة ف المقام؛ لأن الكتاب كتاب الدعوى وهي عبارة عن 
ا لخصومة» وأما ذكر الثاني» فليتضح به الأول؛ إذ الأشياء تتبين بأضدادها. [فتح القدير ۲۲۳/۷] 

هذا الشيء إلخ: صورته: دار أو ثوب في يد إنسان ادعى رجحل عليه أفها له» فقال ذو اليد: هو لفلان 
الغائب أودعنيه إلخ: وأقام ذو اليد بينة على ما قاله» فلا حصومة بين ذي اليد الذي هو المدعى عليه وبين 
المدعي. [البناية ]١5 5/١7‏ أجرنيه: وكذا إذا قال: أعارني» أو و كل بحفظها. [الكفاية ۲۲۳/۷] 

لأنه: تعليل مجموع المسائل المذكورة.(فتح القدير) ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي 
أبو شبرمة الكوفٍ للله. [البناية ]١914/١1‏ عنه: أي عن الغائب؛ لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك 
له. [فتح القدير 17/١؟]‏ ودفع: وبئاء هذا على الشيء الأول. وإقامتها البينة: فإنما تقبل لقصر يد 
الوكيل عنهاء وم يحكم بوقوع الطلاق ما لم يحضر الغائب. [البناية 45/15 ]١‏ 

من قبل: أي في باب الوكالة بالخصومة. [الكفاية [۲۲٤/۷‏ ابن أبي ليلى: [هو محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى الأنصاري.(البناية ])١35/١5‏ فإنه قال باندفاعها بمجرد إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة 
البينق» ووجه قوله: إن ذا اليد أقر بالملك لغيره؛ والإقرار يوجب الحق بنفسه» لخلوه عن التهمة» فتبين أن 
يده يد حفظء فلا حاجة إلى البينة. [فتح القدير 5/197 ؟1؟] 


باب احالف 44 


آي ۳ 3 ۶ 
لأنه صار حصما بظاهر يده فهو بإقرارة يريد أن يحول حقا مستحقا على 
17S‏ القن يدي 


المدعى عليه بالحوالةٍ 


وقال أبو يوسف ينك ينظ آخراً: إن كان الرحلٌ صالحاً فالجوابكما قلناء وإن كان 


ذواليد 
معروفاً بالحيل لا تندفع عنه الخصومة؛ لأن حال من الناس قد يددفع ماله إلى مسافر 
يودعه إياه؛ ويشهد عليه الشهود› فيحتال لإبطال حق غيرة» فإذا امه القاضي به 


الاحتيال 


ا ر قال الشهود: أودعه رجحل لا نعرفه لا تندفع عنه الخصومة؛ لاحتمال 
أن اع 0 ما أ إل ل و 


حيثك م يعرفوه ٠‏ دو اليد المد 


ال 


ا د مله : 55 


بإقراره: فهو متهم في إقراره.«البناية) إلا بحجة: وفي نسخة: إلا بالحجة. غيره: بالحوالق فإنه لا يصدق 
إلا بحجة. [البناية ]١517-1١357/11‏ كما قلنا: أي تندفع عنه الخصومة بإقامة البينة. [فتح القدير ٤/۷‏ 77] 
فيحتال إلخ: حن جاء المالك وأراد أن يثبت ملكه. فيحتال لإبطال حق غيره وهو المالك» بأن يقيم بينة 
على أن فلاا أودعه» فيبطل حقه» وتندفع الخصومة عنه. [البناية ]١917/11‏ لا نعرفه: أي أصلاً لا باسمه 
ولا بنسبه ولا بوحهه.(فتح القدير) الخصومة: أي بالإجماع كذا في "الكاي". [فتح القدير ]۲۲٠/۷‏ 
ولأنه ما أحاله: فيه قصور؛ لأنه جعله دليلاً مستقلاً على المسألة الإجماعية مع أنه منقوض على قول 
أبي حنيفة ك بالمسألة الآتية» وهي ما لو قال الشهود نعرفه بوحهه» ولا نعرفه باسمه ونسبه؛ فإن الحكم 
المذكور يتخلف عنه هناك عندهما كما سيظهرء ثم إن الظاهر كان أن يقول المصنف: لأهم ما أحالوه بدل 
قوله: لأنه ما أحاله؛ لأن المسألة قي أن لا يعرفه الشهود لا في أن لا يعرفه ذو اليد كما لا يخفى» وتوجيه 
ما قاله المصنف: أن شهادة الشهود لما كانت لأحل ذي اليد نسب حاهم إليه. 

الجواب: أي لا تندفع الخصومة. القافي: هو قوله: ولأنه ما أحاله على معين إلح. [فتح القدير 7ا/ه؟؟] 
تندفع: الخصومة للعلم حيشذ بيقين أن المودع غير المودع. 


م باب التحالف 


أنه أثبت بيينته أن العينَ وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشهودٌ بوجهه بخلاف 
الفصل الأول 6 خحصومة وهو المقصود» والمدعي هو الذي اضر بنفسه 
حيث نسي خصمه؛ أو أضره شهوده دون المدعى عليهء وهذه المسألة مخمسة كتاب 
الدعوى» وذكرنا الأقوال الخمسة. وإن قال: ابتعته من الغائب» فهو خصم؛ لأنه 
ما زعم أن يده يد ملكِ اعترف بكونه حصماء وإن قال المدعي: غصبته مئ» ا 
من لا تندفع الخصومة وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة؛ لأنه إغا صار خصماً بدعوى 
الفعل عليه لا بيده بخلاف دعوى الملك المطلق؟ لأنه فيه باعتبار يده حي 


لا يصح دعواه على غير ذي اليد ويصح دعوى الفعل. وإن قال المدعي: سرق مو 


الملك المطلق 
وقال صاحب البد: أو دعنيه فلان» وأقام البينة: م اللخصومة» وهذا قول أ حنيقة 


وأبي يوسف نجه وهو استحسان» وقال محمد ہہ ا و لأنه ميدع الفعل عليه 


الفصل الأول: وهو ما إذا قال الشهود: أودعه رحل لا نعرفه أصلاً. (فتح القدير) والمدعي هو إلخ: جواب عن 
قول محمد: لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي. [العناية ]۲۲٠/۷‏ وهذه المسألة إلة: أي هذه المسألة من 
مسائل كتاب الدعوى من الأصل يسمى مخمسة؛ لما فيها من خمسة أوجه؛ لأن ذا اليد قال: هذه وديعة» 
أو عاريةء أو إحارة» أو رهن» أو غصبء أو تسمى مخمسة؛ لأن فيها خمسة أقاويل. [البناية ؟ ]١54/١‏ 
الأقوال الخمسة: وهي قول ابن شبرمة» وقول ابن أي ليلى» وقول أي يوسف, وقول محمد» وقول 
أبي حنيفة ل . [فتح القدير ۲۲۹/۷[ ابتعته إخ: يعن إذا ادعى على ذي اليد عيناء فقال ذو اليد: اشتريتها من 
الغائب لا تندفع الخصومة. [البناية ]١9/١‏ إنما صار إلخ: وهو الغصب لا بيده ألا ترى أن دعوى الخصب 
كما يصح على ذي اليد يصح على غير ذي اليد حن أن من ادعى على آخر أنه غصب عبده» ولیس في يده 
عبد صحت دعوته؛ ويلزمه القيمة. [الكفاية 77/19؟] الفعل: أي على غير ذي اليد. [فتح القدير ۲۲۷/۷] 

ُ يدع ا2 أي م ید ۶ ع المدعي الفعل على ذي اليد بل هذا دعوى الفعل على جهو ل» وهي باطلةء 
فألحقت بالعدم. [البناية ]١۹۹/۱۲‏ 


باب التحالف ٤۹‏ 


فصار كما إذا قال: مت نعلا م يسم فاعله. وما: ا 
الفاعل لامحالة» والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه Eb‏ درءا للحد. شفقة عليه 
ذي اليد 


وإقافة ل ال فصار كما إذا قال: ف E‏ الغعصب؛ لأنه لا جد قيف 


الثواب 
فلا يحترز عن كشفه. وإذا قال المدعي: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد: أودعنيه 
فلان ذلك: سمطت الخصومة بعير بينة؟ لما توافما على أن أصل للك فيه لغيره» 


المدعى عليه 


فيكون وصولها إلى ذي اليد من حهته فلم يكن , يده يد حصومة» إلا أن يقيم البينة أن 


دي اليد المدعي 
فلا وكلة يقيضه؛ لاه انیت به که اس ی بإمساكها. 


العين اند عا 

فاعله: لأنه فيه تمهيل الغاصب. [البناية ]١59/١‏ درءا للحد إلخ: لأنا إذا جعلناه سارقا لا تندفع 
الخصومة عنه ويقضي القاضي بالعين للمدعي» فمين ظهر السارق بعد ذلك لا بيقين لا يقطع يده؛ لأنه 
ظهرت سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك» ولو م يجعله سارقا تندفم الخصومة عنه» ولا يقضى بالعين 
للمدعي» فمئ ظهر السارق بعد ذلك بيقين يقطع يده؛ لأنه ظهرت سرقته قبل أن تصل العين إلى المالك 
فكان في جعله سارقا احتيال للدرء» ول يتعلق به عقوبة سوى الضمان. [الكفاية ۲۲۸/۷] 

فصار: أي ما إذا قال: سرق بصيغة المحهول.(البناية) كشفه: فلم يكن المدعي حورا في التجهيل.(فتح القدير) 
لأهما: المدعي والمدعى عليه. [البناية [Y1‏ 


باب ما يدعيه الرجلان 
قال: وإذا ادعى اثنان ذا في يد أخير» كر واحد منهما يزعم أا له وأقاما البينة 
قضي بها بينهماء وقال الشافعي سك في قول: تاترتاء وقي قول: يقرع بينهما؛ لأن إحدى 
البينتين كاذبة بيقين؛ لاستحالة احتماع الملكيْن في الكل في حالة واحدة» وقد تعذر 
التميسيرٌ فيتهاتران» أو يصار إلى القرع؛ لأن النبي عل أقرع فيه» وقال: "اللهم أنت الحكم 
بينهما".* ولنا: حديث تيم بن طرفة:" أن رحلين اختصما إلى رسول الله د في ناق 


ما بدعيه اخ لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين؛ لأن الواحد قبل 
الاثنين. [العناية ۲۳۸/۷] وإذا ادعى إلخ: إنما وضع المسألة في دعوى ملك العين؛ لأنهما لو تنازعا في 
نكاح امرأة» وأقام كل واحد منهما بينة أا امرأته مم يقض لواحد منهما بالاتفاق» وقي دعوى الخارجين؛ 
لأن الدعوى لو كان بين الخارج وصاحب اليدء وأقاما بينة» فبينة الخارج أولى. [الكفاية ۲۲۸/۷] 

أا له: وضع المسألة في الملك المطلق؛ لأن قي المقيد بالسبب المعين, أو بالتاريخ تفصيلا وخلافاء كما 
سيجيء.(الكفاية) هاترتا: أي البينتان تركاً أي تساقطت. وبطلت» مأحوذ من اتر - بكسر الماء - وهو 
السقط من الكلام والخطأ فيه. [الكفاية ۲۲۹-۲۲۸/۷[ بينهما: أي بين المدعيين» ويقضي لمن حرحت 
قرعته. [فتح القدير /ا/م؟؟] التمييز: أي غيير العادلة من الكاذبة. |البناية 5 ١5/1١؟7]‏ 

فيتهاتران: كما لو شهد شاهدان أنه طلق امرأته يوم النحر يمكة وآخران أنه أعتق عبده بالكوفة في ذلك 
اليوم؛ وهذا 'لأن تممة الكذب تمنع العمل بالشهادةء فالتيقن أولى. [الكفاية ۲۲۹/۷] بينهما: أي بين 
المدعيين اللذين ادعيا في أمة. 

*رواه الطبراني في "معجمه الأوسط" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا أبو مصعب ثنا عبد العزيز بن أبي حازم 
عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج تنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رحلين اختصما إلى 
رسول ال ك هجام كل واحد هما يشهود عتول» :وق غذة واحدة فتباهم نها رسول الله 4 
وقال: "اللهم اقض بينهما". وقال: تفرد به أبو مصعب.[نصب الراية ]١٠١8/8‏ 


باب ما يدعيه الرجلان ١‏ 


وأقام كل واحد منهما البينة فقضى يما بينهما نصفين* وحديث القرعة كان في ابتداء 
الإسلام ثم نسخ» ولأن المطلق للشهادة في حقٌ كل واحد منهما محتمل الوجود بأن يعتمد 
أحدهما سبب املك والآحر اليد فصحت الشهادتان؛ فيجب العمل يما ما أمكن؛ وقد 
أمكن بالتتصيف؛ إذ امحل يقبله. يقبله» ونما ينصف؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. قال: فإن 
امن كز راحو مهما كا رر م تقض بواحدة من اليتون ا لتعذر العمل بمما؛ 
لأن امحل لا يقبل الاشتراك. قال ز وبرج إلى تصديق المرأة الأحدهما؛ O‏ 
بتصادق الزوجين» ف إذا 1 يوقت البينتان» فأما إذا وُقَنَاء فصاحب الوقت الأول أولى؛ 


التاريخ 

ابعداء إلح: أي كان استعمال القرعة في وقت كان القمار مباحاء ثم اتتسخ ذلك بحرمة القمار؛ لأن تعيين المستحق 
عنزلة الاستحقاق ابتدائ فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة يكون قمارا فكذلك تعيبن المستحق بخروج 
القرعة يكون قمارا أيضاء بخلاف قسمة المال المشترك؛ فللقاضي هناك ولاية التعيين من غير قرعة» وإغا يقرع 
تطييباً؛ لقلوهمماء ونفياً؛ لنهمة اميل عن نفسه» فلا يكون ذلك في معي القمار. [الكفاية 81-58./97؟] 

نسخ: قلت: بينه الطحاوي. يعتمد: أي بأن رآه يشتري» فشهد.(البناية) أحدهما: أي أحد جنسي الشهود. 
اليد: أي رأى الآحر اليد فشهد. الشهادتان: فإن صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة؛ 
إذ لا علم للعباد بحقائق الأمور» وإنما تعتمد ظاهر الحال» وقوله: إن القاضي تيقن بكذب أحدها ضعيف» 
فكل واحد منهما اعتمد شيعا أطلق له أداء الشهادةء وهو معاينة اليد لمن شهد له. [الكفاية 1/97 ؟] 

لم تؤقت: أي إذا لم يذكرا تارياً. (البناية) وقتا: أي ذكر كل واحد منهما تاريخاً. [البناية ١5/13‏ ؟] 
أولى [لأنه لا معارض له قي ذلك الزمان.(البناية ])35١5/17‏ ولقائل أن يقول: قوله: فصاحب الوقت 
الأول أولى ليس بحلي؛ لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثاني بعده بمدة لا تحتمل انقضاء العدة فيهاء أما إذا 
احتملت ذلك فيتساويان؛ لحواز أن الأول طلقهاء فتروج ها الثاني» والجواب أن ذلك إنما يعتبر إذا كان 
دعوى النكاح بعد طلاق الأول» وليس الكلام في ذلك. [العناية 757-5151//97] 

“رواه ابن أبي شيية في "مصنفه" حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن ميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرأء فأقام كل واحد 
منهما البينة أنه له» فقضى البي ك به بينهما. .١7/7[‏ باب في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته] 


ا باب ما يدعيه الرجلان 


وإن قر ت الأحدقيا قبل إقامة البينة: فهى امر أته؟ لتصادقهماء وإن أقام الأحر البينة 
5 على الزو جية 

قضى ها؛ لأن البينة أقوى من الإقرار. ولو تفرد أحدُهما بالدعوى والمرأة تَجْحَدُ فأقام 

البينة وقضى ها القاضيء ثم ادعى حر وأقام البينة على مثل 9 ذلك: لا يحكم بما؛ أن 


بينة هذا الآخر 


القضاء الأول قد صحّ فلا يُنْقضّ مما هو مثله بل هو دونه إلا أن يوقت شهود الثاني 
سابقا؛ لأنه ور اطا ی الآر ل ی و کا کات الراء ف يد الزوجء ونكاحه 


ظاهر لا تقبل بينة الخارج إلا على وجه السبق. قال: ولو ادعى اثنان کل واحد منهما 
أنه اث شترى منه هذا العبدَ معناه: e‏ | واحد منهما بالخيار 


معن قوله منه 000 


Ty 2100100 


هو الرضاء 


من الإقرار: لأن البينة حجة متعدية» والإقرار حجة قاصرة.(البناية) فلا ينقض: أي لا ينقض القضاء بالبينة 
الثانية الى هي مثل الأولى بل دوفها؛ لأن الأولى تأكدت بالقضاء. [فتح القدير ۲۳۲/۷] مثله: فإنه لا يرفع 
المثل بالمثل. (الكفاية) دونه: لاتصال القضاء بالأول دون الثاني. |الكفاية 75/10 ؟] سابقاً: 5200000 
الأول. [البناية ١/8٠‏ ؟] الخارج: على النكاح بما. وجه السبق: أي إلا على وجه أن بينته تشهد أن 
نكاحه قبل نكاح الأول» فحينعذ ينقض نكاح الأول؛ لظهور الخطأ فيه بيقين. [البناية ؟١/85١؟]‏ 

صاحب اليد: وإغا قيد به؛ لأن كل واحد منهما لو ادعى الشراء من غير صاحب اليد فهو لا يخلو إما 
أن يدعيا الشراء من واحد أو أثبينء فالحكم على التفصيل يجيء بعد هذا في الكتاب. [الكفاية 8/9 7] 
الثمن: ورحع على البائع بنصف تنه إن كان قد نقده؛ لاستوائهما في الدعوى. [العناية ۲۳۳/۷] 
البيعين: فيقضي القاضي بينهما نصفين. (البناية) منهما: أي من الاثنين الذين ادعى كل واحد منهما أله 
اشترى هذا العبد. [البناية ٠١5/15‏ ؟] 


باب ها يدعيه الرجلان e‏ 


فلعل رغبته في تملك الكل فيرده ويأحذ كل الثمن ! لو أراد. وإن قضى القاضى به 


> العبد 


بينهما فقال أحدهما: لا أختار النصف لم يكن للآحر أن يأحذ جملته؛ لأنه صار 
مقضيًا عليه في النصف» فانفسخ البِيعٌ فيه؛ وهذا لأنه خصم فيه؛ لظهور استحقاقه 
بالبينة» لولا بينةٌ صاحبهء بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخبير القاضي حيث يكون له 
أن يأخذ الحميع؛ لأنه يدعي الكل وم يفسخ سبد والعود إلى الصف للمزاحمة وم 
توحد» ونظيره تسليم أحد القن قبل القضاب ون الأول تسليمه بعد القضاء. 
ولو ذكر كل واحدٍ منهما تاريخاء فهو للأول منهما؛ لأنه ثبت الشراء في زمان 
لا ينازعه فيه أحدء فاندفع الآخرٌ به ٠‏ 


فلعل رغبته إلخ: لأنه ما رضي بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع فإذا لم يسلم احتل رضاه بتفرق الصفقة 
عليه. [البناية ]١ ١٦/١١‏ جملته: أي العبدء وفي نسخة: جميعه. البيع فيه: أي في هذا النصفء العقد مي 
انفسخ بقضاء القاضي لا يعود إلا بتجديد ولم يوحد. بينة صاحبه: يعن لولا بينة صاحبه لظهر استحقاقه 
في الكل» وقد انفسخ بقضاء القاضي» فلا يعود إلا بإنشاء حديد. [العناية 4/10 +؟] 

ذلك: أي لا أحتار النصف.(البناية) القاضي: وهو القضاء عليه.(العناية) حيث يكون له إلخ: يشير إلى 
أن الخيار باق» وذكر بعض الشارحين ناقلاً عن "مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده" أنه لا حيار له» وهو 
الظاهر. [العناية ٠/۷‏ ۲۳] ونظيره: أي نظير ما قال أحد مدعي الشراء: لا احتار الأحذ قبل تخيير القاضي 
حيث يكون للآحر أن يأذ جميع الدارء قوله: ونظير STS‏ 
الأحذ بعد القضاء هما بالخيارء قوله: "تسليمه بعد القضاء" أي تسليم أحد الشفيعين الشفعة بعد القضاء 
حيث لا يكون للآخر إلا نصف الدار. [البناية 19//15١؟]‏ 

ولو ذكر إلخ: هذا لفظ القدوري في "عختصره". [تتائج الأفكار ]١7/9‏ منهما: أي من الاثنين اللذين 
ادعى كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبدء وأقام كل متهما بينة بالتاريخ. الآخر به: أي بإثبات 
الشراء في زمان لا تعارضه البينة الأخرى فيه. [البناية 4/1١‏ ١؟]‏ 


o4‏ باب ما يدعيه الرجلان 


5007 إحداهما و لم تؤقت الأخرى: فهو لصاحب الوقت؛ لثبوت الملك في ذلك 


الوقت» واحتمل الآخخرٌ أن يكون 0 بعده» فلا يقضى له بالشك. وإن لم يذكرا 
هدا الى نت خر 
ا : فهر اول ومعناة: 0 00 
الفابض أولى 


لاحر وتال ب بيناء 7 أن يشهدوا أن e‏ اليد؛ لأن الصريح 


الا دح شهود الخارج 


يفوق الدلالة. قال: : وإن ادعى ادها شرا والآخر ت وقبضأء معناه: : من واحد 


الملك: أي ملك صاحب الوقت.(البناية) وإن لم يذكرا إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". ومعناه: أي مع 
كلام القدوري: "ومع أحدهما قبض" أنه قي يده» إنما احتاج إلى التفسير بهذا لأن قوله: ومع أحدهما قبض يجوز أن 
يحمل على أن يكون معناه أثبت قبضه بالبينة فيما مضى من الزمان» وهو في الحال في يد البائع. [البناية ]۲١۸/۱۲‏ 
يده: أي العبد في يده معاينة في الحال. [الكفاية 6/9 ؟؟] 

لأن تمكنه إلخ: مراده: أن تمكن أحدهم من قبض المدعي يدل على كون شرائه إياه سابقاً؛ إذ لو كان 
شراء غير القابض إياه سابقا لما تمكن القابض من قبضه» فإنه يصير حينئذ ملكا لغير القابض والإنسان 
لا يتمكن عادة من قبض ملك الغير» بل إنما يتمكن من قبض ملك نفسهء فلما تمكن القابض من قبضه دل 
تمكنه على سبق شرائه. لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن تمكنه من قبضه إل. [العناية ۲۳۹/۷] 

لأن الصريح ا يعن أن تقدم عقد الخارج حيئذ يثبت بتصريح شهوده» وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث 
دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كما مرء ولا عبرة للدلالة في مقابلة الصریح.[تتائج الأفكار ۲۳۷/۷] 
معناه من واحد: احتراز عما إذا ادعى كل واحد منهما تلقي الملك من رجحل آخرء فيكون بينهما 
نصفين» ولا أولوية للشراء على الحبة حينئذ على ما سيجيء بعد هذا في قوله: ولو ادعى أحدهم الشراء من 
رجحل والآخر اهبة» والقبض من غيره إلى أن قال: قضى بينهم أرباعاً. والفرق: هو أنهما إذا ادعيا الشراءء 
وامبة من واحد لا يحتاحان إلى إثبات الملك لمن ملكهماء فإنه ثابت بتصادقهماء وإنما الحاجة في إثبات 
سبب الملك عليه» وي إثبات سبب الملك لتفسهما الشراء أقوى من المبةء أما إذا ادعيا الشراء واغبة من 
انين قا معاجاف إل انات للك لن كما و ته كل واد مها مما عد ملكه ق بات 
الملك له أولاء ثم لنفسه والحجتان في إثبات الملك هما سوا فيقضى به بينهما كذلك. 


باب ها يدعيه الرجلان وه 


لقا ع خ معهما: فالشراء أولى؛ لذن الشراء أقوى؛ لكونه معاوضة من 
الحانيين» ولأنه ينبت الملكَ بنفسه» ولللك في الهبة يتوقف 0 القبضء وكذا الشراءٌ 
البائع والمشتري الشراء 3 

والصدقة مع القبض؛ هما بينا. والهبة والقبضء والصدقة مع القبض سواء حي يقضى بينهما؛ 


على التناصف 
لاستوائهما في وجه > ابرع ولا ترج باللزوم؛ لأنه 3 إلى الال 000 
حي 


كالجمام و الر 


TT e‏ كي لي لداع وسر تف البينتين على 


هذا الیک 


الارقان وهذا أصح. قال: وإذا ادعی أحرها الشراء. وادعت 57 أن ٠‏ تزوجها عليه: 
سواء؛ لا 3 ستوائهما في القوة» ا منهما عقد معاوضة بث NE‏ بنفسه» 


المدعي والمرأة إذا أقاما البينة الشركة والتروج 

معاوضة: بخلاف المبة؛ فإفا ليست ,ععاوضة.(البناية) وكذا الشراء: يعي وكذا الحكم إذا ادعى أحدها 
الشراء والآخر ادعى الصدقة مع القبض. [البناية ]۲١۹/۱۲‏ لا بينا: إشارة إلى ما ذكر من الوحهين في أن 
الشراء أقوى. [العناية ۲۳۷/۷] واهبة: يعي إذا ادعى أحدهما هبة وقبضاء والآخر صدقة وقبضا فهما 
سواء. [البناية ]5١١-505/1‏ التبرع: والافتقار إلى القبض. [البناية ]5٠١/15‏ 

ولا ترجيح إلخ: فإن قيل: لا نسلم التساوي؛ فإن الصدقة لازمة لا تقبل الرحوع دون اهبة» أجاب 
بقوله: ولا ترم E‏ وتقريره: أن الترحيح باللزوم ترحيح ما يرجع إلى المآل» أي .ما يظهر أثره في 
ثاني الحال؛ إذ الوم عيارة عن عدم صحة الرحوع ف المستقبلء ولا ترحيح باللزوم ما يرحع إلى المآل؛ 
لأن الترحيح إنما يكون معن قائم في الحال. [العناية ۲۳۸/۷] لا يحتمل القسمة: المراد باحتمال القسمة: 
أن يبقى قابلاً للانتفاع بعد القسمة. يحتملها: أي القسمة كالدار والبستان. [البناية ]51١/١5‏ 

طارئ: لأن كل واحد يبت استحقاقه في الكل, إلا أنه لأحل المزاحمة سلم له البعض؛ لأن الشيوع طارء 
فلا تبطل البة.(البناية) لأنه تنفيذ إلخ: فصار كما لو أقام الرحلان البينة على الارمّان, فلا يصح؛ لأن 
ارتمان المشاع لا يجوز كذا هذا. الشراء: يعي أنه اشترى هذا العبد من فلان ذي اليد. [البناية ]51١/17‏ 
فهما سواء: يقضى بالعبد بينهماء وللمرأة على زوجها نصف القيمة» ويرحع المشتري عليه بنصف الثمن 
إن كان نقده إياه. [العناية ۲۳۹/۷] 
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وهذا عند أبي يوسف يلق وقال محمد ہا ظه: الشراء أول» وا اوج 2 القيمة؛ أنه 
أمكن العمل بالبينتين بتقديم الشر 3 إذ التزوج على عين ملوك للغير صحيح» و 
عند تعذر تسليمه. وإك ادعى أحدهما رهنا ا هد ا وأقاما بينة: فار هم 
أولى» وهذا استحسان. وف القياس: الحبة أولى؛ لأنهما تبت الملك, والرهنٌ لا 5 وجه 
الاستحسان: أن المقبوض بحكم الرهن مضمون» وبحكم اخبة غير مضمون» وعقد الضمان 
7 بخلاف المبة بشرط العوض؛ لأنه بيع انتهاء والبيع أولى من الرهن؛ لأنه عقد ضمان 
شت الملكَ صورة ومعنى, والرهن لا بت إلى عند الاك معنی لا صورة» فكذا لخب بشرط 
رق وإن أقام الخارحان البينة على ٠‏ الك والتاريخ: فصاحب التاريخ الأقدم أولى؛ 


وهذا: أي قوله: فهما سواء.(البناية) أمكن العمل إلخ: أي 5 قلنا بسبق النكاح بطل البيع؛ فإذا كان 
كذلك قلنا بسبق الشراء؛ لأنه يفضي إلى تصحيح البينتين جميعاء فكان الشراء أولى» ووحب للمرأة على 
الروج قيمة ذلك؛ لأن من تزواج ج امرأة على عبد الغير صح ووجبت القيمة» فكذلك ههنا.(البناية) وان 
ادعى إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره rr‏ 3 تغبت الملك: أي لأن اهبة تثيت ملك 
العين» والرهن لا يثبته» فكانت البينة المثبتة لملك العين أكثر إثباتى 0 أولى. [الكفاية ٤١/۷‏ ؟] 

غير مضمون: بالأقل من قيمته ومن الدين. ام القدير 40/7 ]١‏ أقوى [من عقد التبرع؛ لأنه أكثر إنبانا]: 
وهذا لأله يثبت البدلين المرهون والدين» والمبة لا تنبت إلا بدلا دا فكانت أكثر ابات فصار كالشراء 
مع الحبة. [الكفاية ]۲١٠/۷‏ العوض: فافبة بشرط العوض أولى من الرهن. لأنه: أي المبة يشرط العوض. 
صورة: أي من حيث الصورة في الحال. (البناية) ومعنى: أي من حيث المع ق المال. [الي لبئاية [rir‏ 
معنى: أي من حيث المعين في المآل يعن إذا هلك.«البناية) لا صورة: أي من حيث الصورة في الحال.(البناية) 
العرض: أي أولى من الرهن.(البناية) وإن أقام إخ: [هذا لفظ القدوري في "مختصره"]ء صورته: إذا ادعى 
اثنان على آخر في عيرء و'قام كل منهما بينة على اللك» يعي بأنه Ek‏ [البناية +١1/؟١؟]‏ 
والتاريخ: بأد شهد بينة كل منهما بالتاريخ. [البناية ۲ ]۲٠۲/۱‏ 
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لأنه ثبت أنه أول امالكينء فلا يتلقى الملك إلا من حهته» ولم يتلق الآحر منه. قال: 


الأول الأول القدوري 


ولو ادعيا الشراءَ من واحد, معناه: من غير صاحب اليد وأاما لين على تاركنين: فالأول 
أول؛ لما بين أنه أثبته في وقت لا منازع له فيه» وإن أقام كل واحد منهما البينة على 
العراء من حن وذكرا تارا فهما سواء؛ لأنهما ينبتان املك لبائعهماء فيصير كأفما 
جرا م کر كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ولو قت إحدى اليتين وق 
ولم توقت الآخر: قضى بينهما نصفين؛ لأن تو یت أحداهما لا يدل على تقلم الل 
لحواز أن يكون الآحر أقدم» بخلاف ما إذا كان البائع واحداً؛ لأنهما ما اتفقا على أن الملك لا 
عش إلى جوف ونا للح مار لك ب عرد د مد و 


البائع 1 لواحيد 


ا غير إلخ: أي معين قوله: من واحد كيلا يلرم التكرار؛ لأنه قال أولا: ولو ادعى انان کل منهما أنه 
شترى منه هذا العبده معناه من صاحب اليد» ورتب عليه الأحكام» وذكر من جملتها هذا الحكم المذكور هناء فثبت 

بذلك أنه لا فرق بين أن يدعيا الشراء من صاحب اليدء أو من غيره في هذا الحكم. [الكفاية 41/9 47-1١‏ ؟] 

فالأول: أي صاحب التاريخ الأول. [البناية *7/1١؟]‏ لا مناز ع: أي في ذلك الوقت» فكان استحقاقه 

ثابتاً من ذلك الوقت» وأن الآخر اشتراه من غير المالك» فكان باطلاً. [العناية ٤۲/۷‏ ؟] 

كل واحد اخ: أي أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد مثلاء والآخبر على الشر اء من عمرو. [البناية 5 7/1١1؟]‏ 

وذكرا تاريخا: قال صاحب "النهاية" و"معراج الدر اية": أي ذكرا تا زعا راطما واف لعزا تاريخين؛ فالسابق 

1 ابات الملك لبائعه ق وقت لا ينازعه الآخر فيه ويرججع الآخر بالنمن على بائعه؛ لاستحقاق ابيع من يده 

في "المبسوط". [نتائج الأفكار 47/107 ؟] 

0 حضرا: أي فيصير كأن البائعين حضرا وادعياء وأرخا تاريخا واحدا.(البناية) من قبل: وهو قوله: 

وكل واحد منهما بالخيار إن شاء أحذ نصف العبد بنصف الثمن» وإن شاء ترك. [الكفاية 44-5217797 ؟] 

وقعت: يعي إذا ادعى الخارجان شراء كل واحد من رجل آحر. [نتائج الأفكار 47/19 ؟] 

حتى يتبين إل: لأن الشراء أمر حادثء والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات ما لم يتبين وقته على ما هو القاعدة 

المقررة عندهمء فشراء غير الموقت يضاف إلى أقرب الأوقات, وهو الحال» فيتأخمر عن شراء الموقت ا 
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ولو ادعى أحدهما الشراء من رحل؛ والآحرٌ الهبة والقبضَ من غيره» والثالث 
ارات من ابت والرابعٌ الصدقةء والقبضّ من آخخر: قضى بينهم أرباعاً؛ لأنهم 
يتلقون الملك من باعتهم» فيجعل كأفم حضرواء وأقاموا البينة على املك المطلق. قال: 


القدوري 
فإن أقام المخارج البينة على ملك مُورّخ» وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخاً: كان 
أولى» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وهو رواية عن محمد يلب وعنه مللك: أنه 
لا يقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛ لأن البينتين قامتا على مطلق الملك؛ ولم يتعرضا بحهة 


حب الينتىمد القول الئان 
للك فكان التقدم والتأخر سواء. وهما: أن البيئة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع؛ 


ولو ادعى إلخ: وهذه من مسائل "البسوط" ذكرها المصنف تفريعا.(تتائج الأفكار) من باعتهم: ولي بعض 
النسخ: من بائعهم» وكلاهما بطريق التغليب؟ لأن البائع واحد من المملكين الأربعةء فكان المراد منه من 
ملكيهم. وق بعض النسخ: من ملقيهم استدلالاً بلفظ يتلقوت» و كذا ف نسخة شيخي العلاء ينك , (البناية) 
الملك المطلق: لأنهم استووا في دعوى املك وقد أثبتوه بالحجة فيوزع بينهم. [البناية ]5١ ٤/١۲‏ 

لأن البينتين إلخ: بيانه: أنه لما لم يتعرض البينتان لجهة الملك جاز أن يكون جهة الملك» أي سيبه في 
حق صاحب التاريخ المؤخر أقدم في نفس الأمر» فيكون صاحب التاريخ المؤحر أسبق من الآخر في 
الملك لتقدم سبب ملكه على سبب ملك الآخرء بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ على الشراء؛ 
وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الأسبق أولى لتعرضه لسبق سبب ملك أحد المشتريين» وهو 
الشراء فلم يبق احتمال أن يكون الآحر أسبق في الملك. مطلق الملك: أي من غير ذكر سبب. 

وم تتعرضا إلخ: احترز به عما إذا قامت البينتان على شراء م وأحدهما أسبق ار من 
الأحرى» فالأسبق أولى رواية واحدة فيما إذا كان البائع و وفيما إذا كان البائع اثنين» 
احتلفت روايات الكتب فما ذكر في "الحداية" يشير إلى أنه لا عبرة لسبق التاريخ» وفي "المبسوط" 
ما يدل على أن أسبق التاريخين أولى في ذلك. [الكفاية 50/19 ؟] البينة: أي بينة ذي اليد. 

معنى الدفع: أي دفع بينة الخارج على معن أا لا تصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله. [الكفاية ٠٠/۷‏ ؟] 


باب ما يدعيه الرجلان 4" 


فإن الملك إذا نبت لشخص في وقت» فشبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي من جهته» 


ذلك الو 


وبينة ذي اليد على الدفع مقبولة» وعلى هذا و لو کانت ق أيديهماء 
دفع الخصومة 


والمعى ما بينا. د أقام الخارج وذو اليد ل على ااا ووقنت ا دول 
الأخحرى» فعلى قول أ حنيفة و محمد رچ الخارج أولى. وقال أبو 'يوسفن ا 


وهو رواية عن أبي حنيفة به صاحب الوقت أولى؛ لأنه أقدم, وصاركما في دعوى 
الشراء إذا أَدَحَتْ إحداهما كان صاحب التاريخ أولى. وهما: أن بينة ذي اليد إما 
تقبل لتضمنها معن الدفع» ولا دَفع ههنا حيث وقع الشك في التلقي من جهته 
وعلى هذا إذا كانت الدار في أيديهماء ولو كانت في يد الث» 


على الدفع: كبيئة المرأة والعبد والأمة بالطلاق والعتاق على ال وكيل بنقلهم لقصر يد ال وكيل عنهم.(الكفاية) 
مقبولة: فإن من ادعى على ذي اليد عيئء وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البينة أنه اشتراه منه تندفع 
الخصومة. [البناية 5/١1‏ ١؟]‏ لو كانت الدار !لخ: فعندهما الدار لصاحب الوقت الأقدم» وعند محمد يلك: 
بطل التقدم» وتكون الدار بينهما؛ لأن كل واحد منهما حارج وذو اليد وفيما في يد صاحبه خارج» 
فيأحذ كل واحد منهما ما في يد صاحبه. [الكفاية ٤١/۷‏ ؟] 

ما بينا: وهو ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) لأنه أقدم: لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت 
تعيناً» ومن لم يوقت يثبت للحال» وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه. [الكفاية 45/19 ؟] 
كما في دعوى إلخ: يعي إذا ادعيا الشراء من بائع واحد» وأرخ أحدهما دون الآخرء فحينئذ يقضى به للمؤرخ؛ 
وأما إذا ادعيا الشراء من بائعين» فوقت أحدهما دون الآخر قضى بينهما نصفين. [الكفاية 147/19 ۲] 
الدفع: أي دفع بينة الخارج.(الكفاية) ههنا: لأنه إنما يكون إذا تعين التلقي من جهته» وههنا لم يتعين 
حيث إلخ. [البداية ١۹/۱۲‏ ۲] وقع الشك إل: لأن بذكر تاريخ إحداهما لم يحصل اليقين بأن الآحر تلقاه 
من حهته لإمكان أن الأحرى لو وقتت كان أقدم زاء بخلاف ما إذا أرحاء وكان تاريخ ذي اليد أقدم 
كما تقدم. [العناية 4/19 ؟] إذا كانت الدار [لخ: وأقاما البينة على الملك المطلق» فوقتت بينة إحداهما دون بينة 
الآحرى» فلا عبرة بالتاريخ عند أبي حنيفة ومحمد ها حلافاً لأبي يوسف لله فإنه يقول: الذي وقت أولى. 
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والمسألة بحالهاء 3 سواء عند أبي حنيفة يل وقال أبو يوسف يكنه: الذي وقت 
اوی 5 و قال مد وللك: :اللي أطلة واه انه ادعى أولية اللاك بدليل استحقاق الزوائد. 


ور جوع الباعة بعضهم على البعض . ولالي يوسف سف بی ان التاريخ يوجب اللاك في 

ذلك الوقتِ بيقينء والإطلاق + يحتمل غير الأولية» والترحيح باليقين كما لو ادعيا 
1 ع 0 ّ و 

الشراء. ولأبي حنيفة مقله: أن التاريخ يضامه احتمال عدم التقدم. فسقط اعتباره 


فصار كما إذا أقاما البينة على ملك مطلق› لاف الشراء؛ لأنه أمر حادث فيضاف 


و7 


إلى أقر الام قأت)» قير جح حجان ای التار يخ. اقال: و إن أقام الخارج وصاحب 


اید کل واحد متهم ينة على 58 فصاحب اليد ا 
يحانها: أي وقتت بينة أحد اخار جين قي اللاك المطلق دون الأحرى.(الكفاية) استحقاق: أي الزوائد 
المتصلة والمنفصلة كالأولاد والأكساب. |الكفاية 27/9 ؟]| ورجوع الباعة [عند استحقاق الملك(البباية)] 
إلخ: أي بدليل رجوع الباعة بعضهم على بعض. فإن من أقاه بينة على مطلق الملك في جارية مثلاً 
استحقها وزوائذهاء ويرجع باعتها بعضهم على بع فکان مدڪي مطلق املك مدعا ملت من 
الأصلء. وملك الأصل أولى من التاريخ. والإطلاق: يعي من غير التاريخ. [البناية ١9/8‏ ؟| 

الشراء: وأرخ أحدهما دون الأخرى كان صاحب التاريخ أو (البناية) التقدم: وهذا لأن ا 

م يرح کا جم أن یکر تاا عنه احتمل أن يكون سابقا على تاريخ صاحبه. [الكفاية ٤۷/۷‏ ؟] 
مطلق: م يۇ رحا كان بينهها: . [البتاية ۲ ۷ ؟] لاف الشراء: جواب عن هوا ل ألي یو سف له و معناه: 
أهما نا انفقا على الشراء اتفعا على الحدوث ولابد للحدوث من التاريخ» فيضاف إلى أقرب الأوقات» 
ويترحح جانب صاحب التاريخ. |العناية 4/9 ]| النتاج: أي على أن هذه الدابة تحت وولدت عنده. 

1 


بعلو أما قبل فظاهر. وأما 


أولى: سواء أقاه صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء هما للخارج أو 
بعده؛ ولان دا اليد غ يصر مقضيا عليه؛ لان بينته في نفس الأمر دافعة لبينة الخار <+ لال النتاس لا يتكررع 
1 يا علي بينته و ن اهر مر 2 a‏ 


E 92 7 01 ES 8 50‏ 00 ب 
ذا صضهر ت بينة ذاقعة تبه أن الحكمى N N‏ إلى حجة: فلا پک ل معترا. 
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لأن البينة قامت على ما لا تدل عليه اليد فاستوياء وترجحت بينة ذي اليد باليد 


التتاج 
لى و هذا هو ! حلا ل له أبان: أ ابخان وك 
فيقضى له و هو الصحيح, يقوله عيسى بن نه تتهاتر 50 
ني يده لا على طريق القضاءء ولو تلقى كل واحد منهما الملك من رحل» وأقام البينة 
الخارج ۾ دي اليد 


على التتاج عندمة فهو ملزلة إقامتها على التتاج 5 بك نفسه. 


البينة: أي بينة ذي اليد. اليد: وهو أولية الملك بالنتاج كبينة الخارج.(البناية) وترجحت إخ: الحاصل: أن 
بينة ذي اليد إنما تتر حح على بينة الخار ج على النتاج إذا ادعى الخارج الملك المطلق إذا لم يدع الخار ج فعلا 
على ذي اليد نحو الغصبء أو الوديعةء أو الإحارة» أو الرهن» أو ما أشبه ذلك وأما إذا ادعى الخارج 
فعلاً مع ذلك فبينة الخارج أولى. [الكفاية 4/97 5-.5؟] 

هو الصحيح: أي ما ذكر من القضاء لذي اليدء وجه الصحة هو أن یا يق ذكر ارسي ين أقام کل 
واحد منهما البينة على النتاج أنه يقضى به بينهما نصفين» ولو كان الطريق ما قاله لكان يترك فق ید دي 
اليد. [الكفاية ]!١5./٠7‏ على طريق القضاء [بل لعدم القضاء بالخار ج(البناية 51/17)]: لأن القاضي 
تيقن بكذب أحد الفريقين؛ لأن نتاج دابة من دابتين غير متصورء فصار كأفما نم يقيما بينة» ولو لم يقيما 
بينة يقضي لصاحب اليد قضاء ترك. قلت: لا معي لذلك؛ لأن الشهادة على النتاج ليست بمعايئة الانفصال 
من الأم بل برؤية الفصيل يتبع الناقة» وكل واحد من القريقن ايد :مما لاف ا لادا الوا فب 
العمل يمماء ولا يصار إلى التهاتر عنزلة شهادة الفريقين على الملكين حيث لا يتهاتر البينتان مع أن العين 
الوالعد “لأ يتصور أن يكوت ملو كا لشعضين: فق :مان ولخد لكن. واد مهما بكمالت ولكن لاو جحد 
القاضي بشهادة كل واحد من الفريقين حملا يطلق ! له أداء الشهادة بأن ين أحد الفريمين أحد الختصمين 
باشر سبب الملك» وعاين الفريق الآخر يتصرف فيه تصرف اللاك قبل شهادة ا كذا ههنا. 
ولو تلقى إخ: صورة المسألة: عبد ف يد رحل ادعاه آخحر أنه عبده اشتراه من فلان» وأنه ولد في ملك 
ذلك الفلان الذي باعهء وأقام على ذلك بينة» وأقام صاحب اليد بينة على أنه عبده: واشتراه من فلان 
E‏ وأنه قد ولد قي ملك قلان الذي باعه قضى لذي اليد؛ لأذ كله واحد خصم قي إثبات 
نتائج بائعه كما هو حصم في إثبات ملك بائعه ولو حضر البائعان» وأقام البينة على النتاج كان ذو اليد 
أولى» فهذا مثله. [البناية |717./1١١‏ عنده: أي عند من تلقى منه. [العناية ]۲١٠۹/۷‏ 
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ولو أقام أحدهما البينة على الملك؛ والآخر على النتاج: فصاحبٌ التتاج أولى أيُهما كان؛ 
لأن بينته قامت على أولية الملك؛ فلا ينبت الملك للآحر إلا بالتلقي من جهته» وكذلك 
إذا کان الدعوى بين خارجين» فبينة النتاج أولى؛ لما ذكرنا. ولو قضى بالنتاج لصاحب 
اليد ثم أقام ثلث البينة على انتاج: يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد؛ لأن الثالث لم يصر 


مقضيًا عليه بتلك القضية: وكذا المقضي عليه باللك المطلق إذا أام ية على الاح كي 


ذي اليد 


ده انه يمنزلة النصء والأول بمنزلة الاجتهاد. قال: وكذلك النسج 
و2 


كاث: يعن سواء كان صاحب اليد أو الخار ج.(البناية) بالتلقي: والفرض أن الآخر لم يتلق منه. [البناية 518/1] 
خارجين: بأن ادعى اأحدها املك والآحر النتاج. [فتح القدير 51/7 ]١‏ لما ذكرنا: من أن بينته تدل على 
أولية الملك. [البناية ]۲٠۹/۱۲‏ مقضيا عليه إخ: لأن المقضى به الملك» وثبوت الملك بالبينة في حق 
شخص لا يقضى بثبوته في حق آحر» فإن أعاد ذو اليد بينته قضى له بها؛ تقديما لبينة ذي اليد على بينة 
الخارج في النتاج» وإن لم يعد قضى جا للقالث. [نتائج الأفكار ]۲٠١٠۱/۷‏ 

المقضي عليه !خ: صورته ما إذا أقام الخارج البينة على ذي اليد في دابة معينة بالملك المطلق» فقضى القاضي جا 
له ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى ها له» وينقض القضاء الأول» وهذا استحسان» وقي القياس: لا تقبل 
بينته؛ لأنه صار مقضياً عليه بالملك: فلا تقبل بينته إلا أن يدعي تلقي الملك من حهة المقضي له. ووحه 
الاستحسان: أن من يقيم البينة على النتاج يغبت أولية الملك لنفسه؛ وأن هذه العين حادثة على ملكهء 
فلا يتصور استحقاق هذا للك على غيره» فلم يصر ذو اليد به مقضيا عليه وقد تبين بإقامة البينة أن القاضي 
أحطأ في قضائهء وأن أولية املك لذي اليدء فلهذا ينقض قضاؤهء بخلاف الملك المطلق. [الكفاية 57-519 ؟] 
لأنه: أي إقامة البينة على النتاج عنزلة نص ظاهر بخلاف الاجتهاد. [الكفاية 5/9ه؟58-5 ؟] 

النص: لدلالته على الأولية قطعاء فكان القضاء واقعاً على خحلافه كالقضاء الواقع على حلاف النص.(البناية) 
الاجتهاد: والاجتهاد ينقض بالنص.(البناية) وكذلك [هذا عطف على قوله: وإن أقام الخارج (البناية)] 
النسج: أي النسج كالنتاج في أنه لا يتكررء وكل حكم عرفته في النتاج» فهو في النسج كذلك» وصورة 
المسألة: إذا ادعى رحل وبا في يد رحل أنه ملكه بأنه نسجه في ملكه» وأقام على ذلك بينةء وأقام 
صاحب اليد بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد كذا في "النهاية". [ نتائج الأفكار 5/1 ؟] 


باب ما يدعيه الرجلان 1 


في الثياب الي لا تنْسَجُ إلا مرة» كغزل القطنء وكذلك كل سبب ف الك لا يتكرر؛ 
لأنه في معن التتاج» كحَلْب اللبن واتخاذ البّن واللبد. والمّرعزي. وجز الصوف. 
وان کان يتكرر قضى به للخارج .عنزلة الملك المطلق» وهو مثل الرّ والبناء 
0 وزراعة الحنطة والحبوب» 


سو کی الختطة 


وكذلك: أي يقضى به لذي اليد. كحلب اللين: أي أقام كل واحد منهما البينة على أن اللبن له 
وملكه. حلبه من شاته يقضى لذي اليد واتخاذ الحبنء أي إذا تنازعا في حبن وأقام الخارج وذو اليد البينة 
على أن هذا الجين له صنعه في ملكه» فهو لذي اليد؛ لأن الجن لا يصنع إلا مرة. واللبد بأن ادعى كل 
واحدء وأقام بينته على أن هذا اللبد له صنعه في ملكه فهو لذي اليد. 

والمرعزي: إذا شداد ت الزاء قصرت وإذا خحففت مددت» والميم والعين ١‏ ميكسو رتاك» وقد يمال : 
مرعزا - بفتح اليم - مخففا وهي كالصوف تحت شعر المعز. [الكفاية 80 وجر الصوف: أي بأن 
احتلفا في الصوف» وأقام كل واحد منهما البينة أنه صوفه جزه من غنمه» فإنه يقضى به لذي اليد؛ 
لأن ابحز لا يكون إلا مرة واحدةء فكان في معي النتاج. [الكفاية 57/37 ؟1] 

الملك المطلق: والمعيئ فيه أن الثوب الذي ينسج مرة بعد مرة يجوز أن يصير لذي اليد بالنسج» ثم يخصبه 
الخار ج» وينقضه ويدسجه مرة أحرى» فيصير ملكا له هذا السبب بعد ما كان ملكا لذي اليد. فكان .مع 
دعوى الملك المطلق من هذا الوجه» بخلااف الفصل الأول فإن الثوب الذي لا ينسح إلا مرة إذا صار لذي 
اليد ينسجه لا يتصور أن يصير الخار ج نسجهء فكان في مع دعوى النتاج. | الكفاية بارع ه ؟] 

مثل: أي مثل : نسج از هو اسم لشعر دابة؛ ثم سمي الثوب المتخذ من وبره خزاء قيل: هو نسجء فإذا بلى 
يغزل مرة أحرىء» ثم ينسج. | البناية ۲ والبناء ا أما في البناء بأن أقام كل واحد منهما البينة 
أكما داره بناها ماله يقضى بها للحارج؛ لأن البناء يكون مرة بعد مرة. فلم يكن في معن النتاج» وق الغرس 
يقضى به للخارج؛ لأن الشجر يغرس غير مرةء فقد يغرس الشجرة إنسان» ثم يقلعها غيره» ويغرسهاء فلم يكن 
ف معن النتاج» وكذلك إذا كانت الدعوى في الحنطة بأن أقام كل واحد منهما البينة أا حنطة زرعها في 
أرضه قضى ها للمدعي؛ لأن ن الزرع قد يكون غير مرةء فإن الحدطة قد تزرع قي الأرضء ثم يغربل التراب» 
فيميز الحنطة منهاء ثم يزرع ثانية» فلم يكن هذا في معن النتاج. [الكفاية ٤/۷‏ 5 ؟] 
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فان أشكل يرجع إلى أهل الخبرة؛ لأهم أعرف ب فإن أشكل عليهم قضى به للخارج؛ 
لن القضاءً 0 وا عبر ر اتج ف فإذا 38 يرحع لك ل 


القدوري 


كان صاحب اليد لأن ارول إن كان يدعي أل لك فنا لقى مهه ولي هذا 
لا تنافى» تعبا كماد 0 بالك ثم ادعى الشراءَ منه. قال: اوك أقام 18 واأحد 


بين الامرين 


منهما البينة على الشر و لخدن ول ال و مارت الیتان» وتترك الدار 


الخار ج وذي اليد 
5 يل دي اليد. قال: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يو سف رجا وعلى قول محمد يطلله: 


يقضى بالبينتين» ويكون للخارج؛ لأن العمل يمما ممكن» فيجعل كأنه اشترى ذو اليد 
من الآخر وقبض» ثم باع ولم يسلم؛ لأن القبض دلالة السبق على ما مرء ولا يكس 
الأمر؛ لأن البيع قبل القيض لا يجوز وإن كان في العقار عندم. 


فإن أشكل [بأن لم يدري هل يتكرر أم لا] !لخ: أي إذا كان الثوب أو نحوه لا يستبين أنه ينسج مرة» أو مرتين 
سأل القاضي أ هل العلم عن ذلك يريد به العدول منهم ويي الحكم على قوم الواحد منهم يكفي والاثنان أحوطء 
05 ل الله تعالى: #إفاسأالم وا أَهْلَ الذَكْرٍ إن کشم لا تغلمون ©. [الكفاية ٤/۷‏ د ۲ -هه؟] بخبر النتاج: وهو ما روي أن 
رجلا ادعى ناقة قي يد رحل» وأقام البينة أا ناقته نتجها عندهء وأقام البينة أا ناقته نتجتها عنده» فقضى 
رسول الله کا للذي هي ف يده.(البناية) الأصل: وهو بينة الخارج. [البناية ]۲۲٠/۱۲‏ 

أقام الخارج إلخ: أي أقام الخارج البينة على أنه اشترى هذه الدار مثلاً من ذي اليدء وأقامها ذو اليد على 
أنه اشتراها من الخار ج. ويترك: فضاء ترك لا قضاء استحقاق. ولم يسلم: فيومر بالتسليم إلى الخارج. 
ما هر: من قوله: لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه. [البناية ۲۲۲-۲۲۱/۱۲] 

ولا يعكس الأمر: كأن النارج اشتراها من ذي اليد أولاً» ثم باعه من ذي اليد؛ لأن في ذلك يلزم بيع 
المبيع قبل القبض فلا يجعل كذلك. [البئاية 5 15/1؟؟] 
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وهما: أن الإقدامّ على الشراء إقرار منه بالملك للبائع» فصار كأنهما قامتا على 
ا مشتري الشهادتين 
الإقرارين» وفيه التهاترٌ بالإجماع كذا ههنا. ولأن السبب يراد لحكمه وهو الملك» 
| ع القضاء لذي اليد إلا .ملك مستحقء فبقى القضاء له بمجرد | 

وههن لا يكن القضاءُ لذي ايد إلا علك مستحق» فقي القضاء اه درد اسي 
وأنه لا يفيده. ثم لو شهدت البينتان على نقد الثمن» فالألف بالألف قصاص عندهما 

المذكورتان الشيخين 
إذا استويا؛ لوجحود قبض مضمون من كل جانب» وإكث م يشهدوا على نقد الثمن» 
فالقصاص مذهب محمد ينك؛ للوجوب عنده. ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض: 
اترتا بالإ ها ع؛ لأن الجمع غير ممكن عند محمد رنله؛ 


الإقرارين: يعني صار هذا بمنزلة ما لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار صاحبه بالملك.(البناية) 
بالإجماع: لأن الثابت من الإقرارين بالبينة كالثابت من المعاينة» ولو عاينا إقرإهما معاً بطلاء فإن ما لا يعرف 
سبق أحدهما جعل كأفهما وقعا معاء وفيه التهاتر بالإجماع, فكذا ههنا. [الكفاية 505/9] ههنا: أي كذا فيما 
نحن فيه من تماتر البينتين.(البناية) السبب: وهذا جواب عن قول محمد يلك: إن العمل بالبينتين ممكن.(البناية) 
يراد لحكمه: يعي فإذا كان مفيداً لحكمه كان معتبرا وإلا فلا؛ لكونه غير مقصود بالذات. [البناية ۲۲۲/۱۲] 
لا يمكن القضاء إلخ: لأنا إذا قضينا ببينة ذي اليد إنما نقضي ليزول ملكه إلى الخارج؛ فلم يكن السبب 
تدا کته بالنسية إليه» فبقي القضاء له مجرد السبب» وذلك غير مفيد. [العناية 55/9 ؟] 

مستحق: أي استحق الخارج عليه. وأنه: أي وأن القضاء عجرد السبب دون الحكم.(البناية) الثمن: في شراء 
كل متهما عن الآخر بالف مغلا . (البناية) استويا: أي الثمنان في الجنس والصفة. [البناية 7/15؟؟] 
للوجوب: أي لوجوب الثمن عند محمد يه لأن البيعين لما تيتا عنده كان كل واحد متهما موجبا لمن 
عند مشتريه؛ فيتقاص الوجوب بالوجوب. (البناية) الفريقان: أي شهود الخارج وذي اليد. [البناية ؟ 7/١‏ 5] 
قاترتا بالإجماع: لكن على احتلاف التخريج فعندهما باعتبار أن دعواهما هذا البيع إقرار من كل منهما 
بالملك لصاحبه؛ وفي مثل هذا يتهاتر الشهودء فكذلك ههناء وأما عند محمد يله فلقول المصنف يق: هذا 
لأن الجمع إخ. [البناية ۲۲۳/۱۲] 


55 باب ما يدعيه الرجلات 


خواز كل واحد من البيعين» ب بخلاف الأول, وإن وقنت البينتان في العقار» و لم تثبتا قيضل 


من ذي اليد 


وَوْقتَ ارج ای يقضصى لصاحب اليد عندهمل د 6 اشتری اول 6 


00 


ايع قبل القبض 
لو کلاسم پتل کش ی على ملکہ وذ ابا ا ا 
حارج العقا 
ليد ل البيعين جائزان على القولين» وإذا كان وقت 0 اليد أسبق: يقضي 
للحار ج في الوجهينء فيجعل كأنه اشتراها ذو اليد» وقبض» EE‏ 


لخارج م 
وصل إليه بسبب آخر. قال: : وإن أقام اج المدعيين شاهدين e‏ أربعة: a‏ 


ال E‏ والترحيح لا يقم بكثرة العلل؛ 


لجواز كا ل واحد !ج لوجود البيع بعد القبض» وليس ف البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حى يجعل 
الجدها ساق «الأسن لما وإذا جاز البيعان» ولم يكن أحدها أولى من الآحر في القبول تساقطاء فبقي 
العين على يد صاحب اليد كما كانت» وهو معئ قوله: لأن الجمع غير ممكن؛ لأن الجمع عبارة عن إمكان 
العمل يمماء وههنا لم يمكن. [العناية ]۲١۷/۷‏ بخلاف الأول: وهو ما إذا لم يشهدوا بالقبض حن يقضى 
بالبينتين» وتكون للخارج عنده؛ لأن الجمع بين البينتين مكن؛ لأنا لو جعلنا بيع الخارج لاحقاً يلزم البيع قبل 
القبض» وهو لا يجوز فيجعل بيعه سابقاء وف "الكافي": وهذا يخالف ما ذكر في "المبسوط" و"الجامع الكبير" 
وغيرهماء فإنه ذكر فيهما لو شهدوا بالبيع والقبض يقضى بالبينتين» فيقضى بالدار لذي اليد؛ إذ العمل 
بالبينتين ممكن بأن يجعل كأن ذا اليد باعها وسلمهاء ثم الخارج باعها وسلمها. [البناية 77*/11] 

العقار: قيد بالعقار ليظهر ثمرة الاحتلاف كما ذكر.(الكفاية) البيعين: أي بيع ذي اليد من الخارج أولاء 
ثم بيع الخارج من ذي اليد. القولين: أي قوهماء وقول محمد ... [البناية ]۲۲٤/١۲‏ الوجهين: أي سواء 
شهد الشهود بالقبض أو لم يشهدوا. [الكفاية /548/9؟] آخر: من عارية أو إحارة. [العناية ]۲١۸/۷‏ 
سواء: يعن لا يترجح أحد المدعيين على الآحر بزيادة العدد في البينة. بكثرة العلل: حى لا يترجح 
القياس بقياس آخرء ولا الحديث بحديث آخخرء ولا الآية بآية أحرى؛ لأن كل واحد منهما علة بنفسه, أما 
إذا كانت إحدى الآيتين تحتمل التأويلء والأخرى لا تحتمل» فكان غير امحتمل أولى؛ لأنه لما لم تحمل 
التأويل كان مفسراء وكونه مفسرا وصف فيه؛ والمفسر راجح على النص والظاهر . [الكفاية ۲٠۹/۷‏ 


باب ما يدعيه الرجلان ۷ 


بل بقوةٍ فيها على ما عرف. قال: اوإذا كانت دار تی يد رجل ادعاها اثنان: أحدهها 
جميعهاء 0 ضفي وأقاما اسنة: 92 اجميع ولعي ولصاحب النتصف 
ربعها عند أبي حنيفة سسه؛ اعبار لطريقة المنازعة؛ فإن صاحب النصف لا يناز ع الآخرٌ 
2 السميع 
في النصف» فسلم له بلا منازع» واستوت ا في النصف الآخر» فينصف 
بينهما. وقالا: هي بينهما أثلاثا» فاعتبرأ طريق العؤل والمضاربة, فصاحبٌ الجميع 
الدار المدعيين - 
يضرب بك حقه سهميْن وصاحبٌ النصف بسهم واحدء فيقسم أثلاثاء وشذه المسألة 
نظائر وأضداد لا يحتملها هذا ل > وقد ذكرناها في "الزيادات . 


لصاحب الهداية 
بتقوة فيها: كالعدالة حي أن أحد المدعيين لو أقام مستورين» والآحر عدلين» فإنه يترحح الذي شهد له 
العدلان. عرف: أي في علم أصول الفقه. واستوات: وأقاما عليه البينة.(العناية) بينهما: فيجعل لصاحب 
الجميع ثلاثة أرباع الدار» ولمدعي النصف الربع.[العناية 59/17؟] طريق العول: وذلك إذا اجتمع في 
مخرج فروض كثيرة بحيث لا يكفي المجموعء فيحتاج إلى العول كما في امرأة ماتت وتركت زوجأء وأعمًا 
لأب وأ وأخيًا لأب» للروج التصففب وللأحت لأب وأم النصف» وللأحت لأب السدس تكملة للثلثين. 
فتعول الفريضة إلى سبعة» وكانت في الأصل من ستة. [البناية ]۲۲٠/۱۲‏ 
والمضاربة: يعن أن لكل واحد من المدعيين حقا في العين على معن أن حق كل منهما شائع فيهاء فما من 
حزء إلا وصاحب القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه» فلهذا كان القسمة فيه بطريق العول» فيضرب 
كل منهما بجميع دعواه» فاحتجنا إلى عدد له نصف صحيح» وأقله اثتان» فيضرب بذلك صاحب الجميع» 
ويضرب مدعي النصف بسهم» فيكون بينهما أثلاثاً. [العناية ]۲٠١/۷‏ يضرب: أي يأعذ وف "المغرب": 
وقال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث» أي يأحذ منه شيا بحكم ماله من الثلث. [الكفاية روه ؟-. 5 ؟] 
هذه المسألة: أي للمسألة المذكورة أشباه حكم فيها أبوحنيفة بالمنازعة وصاحباه بالعول» كما في هذه المسألة» 
وأضداد حكم فيها أبو حنيفة يله بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس ما في هذه المسألة. [فتح القدير ]۲٠١/۷‏ 
نظائر وأضداد: فمن نظائرها الموصى له جميع المال وبنصفه عند إجازة الورئة» ومن أضدادها العبد المأذون 
له المشترك إذا إذّانه أحد الموليين ماثة درهم» وأجني مائة درهم» ثم بيع بمائة درهمء فالقسمة بين المولى الدين 
والأحبي عند أبي حنيفة سلف رل ا وعندهما بطريق المنازعة أرباعا. [العناية ///75] 
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5 و 
قال: ولو كاف ف أيديهما: سل لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاي 


5 و 
القدوري إذا برهنا 
و 2 


ونصفها لا على وجه القضاء؛ لأنه حارج في النصف» فيقضي ببينته» والنصفٌ الذي 
في يديه صاحبه لا يدعيه؛ لأن مدعاه النصف» وهو في يده سالم له» ولو لم ينصرف 
النصف 


إليه دعواه كان ظالما بإمساكه» ولا قضاءً بدون الدعوى فيترك في يده. قال: وإذا 

1 التصف 1 1 القدوري 
تنازعا في دابةء وأقام كل واحد منهما بينة أكما نتتجت عنده وذكرا تاريخاء وسن 
الدابة يوافق أحد التاريخين: فهو أولى؛ لأن الحال يشهد له فيترجح. وإن أشكل ذلك 


سن الدابة 
كانت بينهما؛ لأنه سقط التوقيت» فصار كأهما ب ناريا 
أيديهما: وادعى أحدعما نصفها والآحر كلها وبرهنا.(البناية) في النصفى: في الذي يد صاحبه. [البناية ۲ 7717/1] 
في يده إلخ: توضيحه: أن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده ليكون يدا حقة في حقه؛ لأن حمل أمور 
المسلمين على الصحة واحب» فمدعي النصف لا يدعي شيئا ما في يد صاحب الحميع؛ لأن مدعاه النصف» 
وهو قي يده» فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة. إليه: أي إلى النصف الذي في يد صاحب النصف. 

ظالماً: والأصل: أن لا يحمل فعل المسلم على الظلم والفساد إذا أمكن حمله على الصحة والسداد. [البناية 71/97؟] 
في يده: أي وإذا لم يدع مدعي النصف النصف الذي في يدي مدعي الجميع؛ ولا قضاء بدون الدعوى» فيترك 
ذلك النصف في يد مدعي الجميع بلا قضاء. إفتح القدير 71/19؟] دابة: الدابة في يد ثالث. [البناية ۲۲۸/۱۲] 
كانت بينهما: أي إذا كان حارجينء أما إذا كانت الدعوى بين الخارج وذي اليد في النتاجء وأقاما البينة» 
ووقتت البينتان في الدابة وقنين» فإن كانت الدابة على وفق بينة المدعي قضيت ما له؛ لأن علامة الصدق 
ظهرت في شهادة شهوده وعلامة الكذب ظهرت في شهادة شهود ذي اليد. وأما إذا كانت البينة على وفق 
بينة ذي اليد أو كانت مشكلة قضيت ما لذي اليد إما لظهور علامة الصدق في شهوده» أو سقوط اعتبار 
التوقيت إذا كانت مشكلة» ولم يذكر فيه ما إذا كانت سن الدابة بين الوقتين اللذين ذكرهما بينتا الخارج» 
وذي اليد» وذكر في "الذحيرة" في ذلك عامة المشايخ على أنها تتهاتر البينتان» ويترك الدابة في يد صاحب 
اليد. [الكفاية /577-1771/9] لأنه: لأنه لا دلالة فيهء فكأفهما أقاما البينة على النتاج. [البناية ۲۲۹/۱۲] 
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و ا الدابة الوقتيّن بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم الشهيد؛ لأنه ظهر 
كذب الفريقين, فرك في يد من كانت ي يده. قال: وإذا كان العبد في يد رحل أقام 


الدابة 


رحلان عليه البينة: أحدهما بغصبء والآخر بوديعة: فهو بينهما؛ لاستوائهما. 
فصل في التنازع بالأيدي 


قال: وإذا تنازعا ب دابة أحدهما راكبهاء والآحر متعلق بلجامها: فالواكب أولى؛ 


القدوري 
لأن تفه أظهة؛ فإنه يختص بالملك» و كذا إذا كان أحدهما راكبا قي السَرّْج والآخر 
ركوب يعني غالبا ا 
رديفه: فالراكب أولى» بخلاف ما إذا كان راكبين» حيث تكون بينهما؛ لاستوائهما ف 
في السرج ١‏ 


الدابة 


التصرف» وكذا إذا تنازعا في بعير وعليه حمل لأحدهماء وللآحر كوز معلق: فصاحب 
الحمل أولى؛ لله هو التضير فت وكذا إذا تنازعا ف فميص : حدتما لابسه» والأحر 
متعلق بكمّه: فاللابس أولى؛ لأنه أظهرهما تصرفاء ولو تنازعا في بساط: أحدُهما حالس 
عليه والآخر متعلق به: فهو بينهماء 


كذب الفريقين: وذلك مانع عن قبول الشهادة حالة الانفرادء فيمنع حالة الاحتماع أيضاء فتترك 
الدابة في يد من هي في يده قضاء ترك كأفهما لم يقيما البينة. [العناية 571/19] قال: أي محمد يلل في 
"الجامع الصغير". [البناية ۲۲۹/۱۲] لاستوائهما: أي في سبب الاستحقاق؛ وذلك لأن المودع لما جحد 
الوديعة صار كالغاصب» فصار دعوى الوديعةء والغصب سواء والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب 
التساوي في نفس الاستحقاق» فيكون العبد بينهما نصفين. [البناية ۲۲۹/۱۲] 

في السنازع إلخ: لما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهر اليد 
لما أن الأول أقوى» وهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد. [العناية ۷/ 8517] فالراكب أولى: أي في 
كونه ذا اليد؛ لأن الراكب يصير ذا اليد هذا التصرف حن لو أقام الآخر البينة تقبل. [الكفاية 517/19؟] 
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معناه: لا على طريق القضاء؛ لأن القعود ليس بيد عليه فاستويا. قال: وإذا كان 
توي ين زعا توم ف مها وين عه فهو وبا فان لذن الزيادة عن ن 
الحجة. فلا يوجب زيادة في الاستحقاق. قال: وإذا كان الصبى قي يد رجحل وهو 


عبر عن نفسه: فقال: آنا حرء فالقول قوله؛ لأنه في يد نفسه. ولو قال: أنا عبد 
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لفلان. فهو عبد للذي هو ف يده؛ لأنه أقر بأنه لا يد له حيث أقر بالّق» وإن كان 


لا يعبر عن نفسه: فهو عبد للذي هو في يده؛ لأنه لا يد له على نفسه لما كان لا يعبر 
عنهاء وهو منسزلة متاع, بخلاف ما إذا كان يعبر» فلو كبر وادعى الحرية: لا يكون 
القول قوله؛ لأنه ظهر الرق عليه في حال صغره. 


معناه: أي معن قوله: فهو بينهما. [فتح القدير 1714/1] القضاء: بل يترك في يديهما. [البناية 71/11؟] 
لأن القعود إلخ: أي لأن اليد على البساط لا تثبت إلا بالنقل والتحويل» أو يكون في يده حكماً بأن 
كان في بيته» وم يوحد شيء من ذلك وهذا لا يصير غاصبا عجرد القعود عليه بخلاف الركوب على 
الدابة؛ فإنه يصير غاصياً محرد الركوب عليه بغير الإذن. [البناية 1/15+؟] 

قال: أي محمد يتنه في كتاب القضاء من "الجامع الصغير".(فتح القدير) الحجة: فإن كل واحد منهما متمسك 
باليدء إلا أن أحدهما أكثر استمساكا. [فتح القدير 05/9؟] قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البناية) 
يعبر: أي يتكلم ويعقل ما يقول. [البناية ؟71/1؟7] فقال: حين دعوى رجحل أنه عبده. 

في يد نفسه: فكان هو صاحب اليدء وكان المدعي خارجاء والقول قول صاحب اليد؛ وهذا لأن الأصل 
أن يكون لكل إنسان يد على نفسه إبانة لعي الكرامة. قال: وقال الذي قي يده: إنه عبدي. لفلاث: غير ذي 
اليد. [العناية 5/9 ؟] لأنه أقر 1 فكان يد صاحب اليد عليه معتبرة شرعاء فكان القول لذي اليد أنه 
له» ولا يقطع يده إلا بححة» وشهادة العبد ليست بحجة كذا في "الكافي". 

متا ع: في أن لا يكون له يد على نفسه.(البناية) يعبر: عن نفسه» فإنه إذا قال: أنا حرء فالقول قوله كما 
مر.(البناية) لا يكون القول !خ: فلا تزول يد من هو في يده إلا بدليل. (البناية) 
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قال: وإذا كان الحائط لرجل عليه جزوع؛ أو متصل بينائه ولآخر عليه هَرَاديٌ: فهو 
لصاحب الخروع ع» والاتصال والهرادي ليست بشيء؛ لأن صاحب الجروع شات 
استعمال» والآخر صاحبُ تعلي فصار كدابة تنازعا فيهاء ولأحدهما حمل عليهاء 


7 صاحب المرادي 


وللآحر كوز معلق» والمراد بالاتصال: مداغلة لين ا ولبن هذا في جحداره» وقد 
زع فيه 


يسمى اتصال تربیع» وهذا : شاهد 0 لصاحبه؛ لأن بع بنائه على بعض بناء هذا الحائط› 


+ 


وقوله: "الهرادي ليست بشي ء i‏ على أنه لا اعتبار للهرادي أصاا وكذا البواري؛ 
لأن الخائط لا ردان حي لو تنازعا في حائط» ولأحدهما عليه هرادي» 
قال: أي محمد ملك في "الجامع الصغير".(البناية) ببنائه: أو الحائط متصل ببنائه. [البناية ۱۲/ 59 *5] 
هرادي: المرادي هي حشبات توضع على الجزوع: ويلقى عليها التراب» فإنها غير معتبرة» وكذا البواري؛ 
لأنه م يكن استعمالاً له وضعاً؛ إذ الحائط لا يبن ها بل للتسقيف» وهو لا يمكن على الرادي والبواري. 
ليست بشيء: في "المغرب" الهردية بضم الماء وتشديد الياء عن الليث قصبات تضم ملوية بطاقات من 
الكرم يرسل عليها قضبان الكرم» وقال ابن السكيت: هو الحردي» ولا تقل: هردي. [الكفاية 73/19؟] 
وقال شارح "الوقاية": المردي الخشبات الي توضع على الحزو ع. معلق: يما حيث يكون الدابة لصاحب 
الحمل والآحر صاحب تعلق. بالاتصال: المذكور في قوله: أو متصل بينائه. [البناية 5 77880/1] 

يسمى [أي اتصال مداحلة لبن] إلخ: وإنما سمى هذا اتصال التربيع؛ لأنهما إنما يينيان ليحيطا من حدارين آخرين 
يمكان مربع. [فتح القدير [۲٦۷/۷‏ اتصال تربيع: وذكر في حيطان "الذخيرة": وتفسير التربيع إذا كان الحائط 
من مدر أو آحر أن يكون أنصاف لين الحائط المتنازع فيه داحلة في أنصاف لبن غير المتدازع فيه» وأنصاف لبن 
غير المتنازع فيه داحلة في المتنازع فيهء وإن كان الحدار من خحشبء فالتربيع أن يكون ساحة أحدهما م ركبة في 
الأحرى» وأما إذاانفب تأ دحل لأ يكرت روما ويكون اتصال مجاورة وملازقة. [الكفاية /4//9؟] 

لأن الحائط إلخ: أي لأنه لما لم يكن استعمالاً له وضعاً؛ إذ الحائط لا يبن هماء وإغا يبن للتسقيف» 
والتسقيف لا يمكن على الهرادي والبواري صار معدوماً حكما. [الكفاية /54/1؟] 
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وليس للاخر عليه شيء: ر بينهما. ولوكان لكل واحد منهما عليه حذوع ثلاثة: 
فهو بينهما؛ لاستوائهماء ا بالك Sa‏ وإن کان حذو ع أحدهما 


من ادوع 
أقل من ثلاثة: فهو لصاحب الثلاثة؛ 7 موضع جذعه ني رواية» وفي رواية: 
الحائط 


ا ا 
على قدر خحشبهماء والقياس: E‏ 
الحجة» ووحه الثاني: أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته» 


فهر بينهما [ولا يتص به صاحب اهرادي] لاستوائهماء وهذا باتفاق الأئمة الأربعة؛ لأن وضع الهرادي 
والبواري لا ينبت لصاحبها على الحائط يد؛ لأن الحائط للتسقيف» وذلك بوضع الجزوع عليه لا بوضع الهرادي 
والبواري» وإنما توضع الحرادي والبواري للاستظلال؛ والحائط لا يبى لللاستظلال. [البناية 5 ١/94؟]‏ 

موضع جذعه: وف "الإيضاح": يريد به حق الوضع؛ لأن استحقاق صاحب الخشبات باعتبار الظاهر 
وهو ليس بحجة لاستحقاق يده» أما إذا ثبت ملكه بالبينة كان لصاحب الملك أن نع صاحب الحذع 
من وضع حذعه على جداره. [الكفاية 755/19] رواية: أي رواية كتاب الإقرار من الأصل.(البناية) 
وقي رواية: وهي رواية كتاب الدعوى. [البناية 584/11] لكلل واحد إل: لأن يد كل واحد منهما 
على موضع حشبه ثابتة» وسبب الاستحقاق إنما هو اليد على ذلك الموضع. [الكفاية ۷/ ١07؟]‏ 

قيل: أي على رواية كتاب الدعوى.[البناية 4/17 17؟] بينهما: يعي بينهما نصفان؛ لأنه لا يد لأحدهما فيه 
قلم يكن أحدهما الأولى من الآخر كرجلين تنازعا في دار» وف يد أحدهما بيت منهاء وفي يد الآحر بيتان أن الباقي 
بينهما نصفان كذلك ما بين المنشب. [البناية 768/97؟] لأن كل واحد منهما مستعمل للحائط إلا أن أحدها 
أكثر استعمالاً فصار كما إذا تنازع في ثوب واحد» وعامته في يد أحدهماء وطرف منه في يد الآخر 
يقضي بينهما نصفين؛ لأنه لا معتبر بالكثرة في نفس الحجة. [الكفاية ۲۷۰/۷] 

والقياس: رجوع إلى قوله: فهو لصاحب الثلاثة. الثاي: هي قوله: لكل واحد منهما ما تحت 
حشبته. [فتح القدير 5/9؟] خشبته: لأن ذلك الموضع مشغول بجذوعه. [البناية 78/15؟] 
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وجه الأول: أن الحائط يبئ لوضع كثير الجذوع دون الواحد والمثن» فكان 
الظاهر شاهداً لصاحب الكثيرء إلا أنه يبقى له حق الوضع؛ لأن الظاهر ليس بحجة 
في استحقاق يده . ولوكان لأحدههما جحذو 34 وللآخر اتصال: فالأول أولى» ويروى: 


تربيع صاحب الجذوع 
أن الثاني أولى» وججه الأول: أن لصاحب ا ولصاحب الأتصال اليدك؛ 


صاحب الاتصال 


ااي الك قانا, 
على الرواية الثانية 


وهذه رواية الطلحاوي» وصححها الجرجاني. قال: وإذا كانت دار: منها في يد رحل 


الروايةوالثانية تلك الدار 


عشرة أبيات» وق ید آحر بیت : : فالساحة بينهما نصفان؛ لاستوائهما ف استعماطها 
وهو المرور فيها. قال: وإذا ادعى الرجلان أرضاًء 
الارض 


وجه الأول: وهي قوله: فهر لصاحب الثلاثة. [فتح القدير 770/9] يبقى له: أي لصاحب الجذاع 
الواحد.(البناية) ليس بحجة إلخ: فلا يستحق به رفع الخشبة الموضوعة؛ إذ من الجائر أن يكون أصل 
الحائط لرجلء ويثبت للآحر حق الوضع عليه. [البناية ؟ ]575/١‏ وللآخر اتصال: المراد بالاتصال الذي 
وقع في أحد طرفي الحائط المتنازع فيه» وأما إذا وقع اتصال التربيع في طرفيه» فصاحب الاتصال أولى» 
وعلى هذا عامة المشايخ. الأول: أي أن صاحب الحذوع أولى. أقوى: لأن التصرف هو المقصود باليد. 
ووجه الثابي: وهو القول بأولية الاتصال.(البناية) بكله: لعدم القائل بالاشتراك.(العناية) لما قلنا: أشار به 
إلى قوله: لأن الظاهر ليس بحجة في الاستحقاق حي لو ثبت ذلك بالبينة أمر يرفعها؛ لكوها حجة 
مطلقة. [البناية ١/87؟]‏ وصححها الجرجائي: هو الفقيه أبو عبد الله المرشدء ورححها بالسبق؛ لأن 
التربيع يكون حالة البتاء وهو سابق على وضع الجذوع» فكان يده ثابتا قبل وضع الآحر الجحذوع» فصار 
نظير سبق التاريخ. [فتح القدير ]۲۷٠/۷‏ قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ؟ 7753/1] 
لاستوائهما إخ: ولا معتبر بكون أحدهما خراجاً وولاحاً دون الآخر؛ لأنه ترجيح يما هو من جنس 
العلة. [العناية ]۲۷٠۱/۷‏ 


Vé‏ باب ما يدعيه الرجلان 


٤ 22 £ 7‏ 
يعي: يدعي كل واحدٍ منهما آنا قي يذه م يقض أنه ي يد واحدٍ منهما حي يقيما البينة 


أا في أيديهما؛ لأن اليد فيها غيرٌ مشاهدة؛ لتعذر إحضارهاء وما غاب عن علم 
1 ي يحلس القاضي 
القاضيء فالبينة تثبته. وإن أقام أحدهما البينة: حعلت في يده؛ لقيام الحجة؛ لأن اليد حق 


مقصود., وإن أقاما البينة: حعلت ف أيديهما؛ لا بيتء فلا نُستحق لأحدهما من غير 
1 اليد 

ححة و إل كان أحدهما قد لبن 2 الأرض» أو بئ» أو حفر فهى 2 3255 لو جود 

التصرف والاستعمال فيها. 


وإن أقام إلح: فإن طلب كل واحد ين صاحبه ما هي في يده حلف كل واحد ما هي في يد صاحيه 
على البتات» فإن حلفا م يقض باليد لحماء وبرئ كل واحد منهما عن دعوى صاحبه» وتوقف الدار إلى 
أن يظهر حقيقة الحال» وإن نكلا قضى لكل واحد منهما بالنصف الذي في يد صاحبه» وإن نكل أحدهها 
قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذي كان في يده ونصفها الذي كان في يد صاحبه بنكوله وإن 
كانت الدار في يد ثالث لم تنزع من يده؛ لأن نكوله ليس بحجة في حق الثالث. [الكفاية ۲۷۳/۷] 
مقصود: فلا يستحق أحدهما بغير حجة. |اليئاية [۲۳۷/١١‏ لما بينا: وهو قوله : لقيام الحجة. (الكفاية) 
فلا تستحق إلخ: متفرع على مجموع ما ذكر في مسألتنا هذه من قوله: وإذا ادعى الرحلان إلخ؛ إلى هنا. 
حجة: فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم بينهما ما ل يقيما البينة على الملك. [العناية ۲۷۳/۷] 

فيها: ومن ضرورته إثبات اليد كالركوب في الدواب واللبس في الثياب. [الكفاية ۲۷۳/۷] 


باب دعوى النسب 

قال: وإذا باع ا فجاوت و فادعاه البائ فان جاءت به لأف من ستة 

القدوري 
أشهر من يوم باع: فهو ابن للبائع» وأمه أم و وي اا نوهو فول رر 
والشافعي ح#ًا: دعوته باطلة؛ لأن البيع اعتراف منه بأنه عبد فكان بي دعواه 
مناقضاً؛ ولا نسب بدون الدعوى. وجه الاستحسان: أن اتصال العلوق .علكه شهادة 
ظاهرة على كونه منه؛ لأن الظاهر عدم الزنا» ومبنى الدسب على الخفاءء فيعفى فيه 
التداقض, ف صحت الدعوىٍ, 5 آل وقت العلوق» فتبین أنه باع م ولده» 

لأحل الحفاء 


او 
فيفسخ البيع؛ لأن بيع أ ا A‏ و إن ادعاه 
إن كان منقردا 
ا دعوة البائع» ا بعده» فلعوة البائع أولى؟ 


يعني ادعيا 
دعوى الدسب: لا فرغ عن بيان دعوى الأموال شرع في بيان دعوى النسبء وقدم الأول؛ لأنه أكثر وقوعاء 
فكان أهم ذكرً. [فتح القدير ۲۷۳/۷ء ]۲۷٤‏ فادعاه: الدعوة نوعان: دعوة استيلاد» وهو أن يكون أصل 
العلوق في ملك المدعي» ودعوة تحرير: وهو بخلافه» والأول أقوى لسبقه واستنادها لوقت العلوق» واقتصار 
دعوة التحرير على الحال. (الدر المحتار) للبائع: ويفسخ البيع ويرد الثمن. [البناية ۲۳۸/۱۲] 
منه: لأن إقدامه على البيع يدل على ذلك.(البناية) ومبنى النسب إلخ: جواب عن التناقض؛ لأن الإنسان قد 
لا يعلم ابتداء يكون العلوق منه؛ ثم يتبين له أنه مته. [البناية ]۲۳۸/١١‏ الخفاء: لأن العلوق أمر حفي.(الكفاية) 
التناقض: أي لا يمنع صحة الدعوى كما أن الزوج إذا أكذب نفسه بعد قضاء القاضي ينفي النسب باللعان يقبت 
منه النسب» ويبطل حكم الحاكم» ولا ينظر إلى التناقض لكان الخفاء في أمر العلوق. [فتح القدير ]۲۷٤/۷‏ 
المشتري: أي وقد ولدته لدون الأقل. ررد الحتار) مع دعوة إلخ: إغا قيد بقوله: مع دعوة؛ لأنه لو ادعاه 
المشتري أولاً ينبت النسب منه» ولا يثبت نسب البائع بعد ذلك؛ لاستغناء الولد عن النسب. [البناية 8/87 7؟] 


كا باب دعوى النسب 


لأنها أسبق؛ لاستنادها إلى وقت العلوق» وهذه 7 واو جاو بيه لأ كر مق 


دعوة ة البائ دعوة البا 
سنتين من وقت البيع: ع: ل تصح دعو لبئع لأنه لم رحد اتصال اعلوق علكه ب وهو 
الشامهد والحجةء إلا إلا إذا صدقه المشتري» قبت چ و على الاستيلاد 


في بوت النسب 


اکا ولا بطل اليم لاتا يننا أن العلوق ات ت حقيقة العتق 


في الولد 
ولا حقهء وهله دعوة تحريرء وغير امالك ليس من أهله: ات 2 ا 


و لت البيع ولأقلّ من سنتين: م تقبل دعوةٌ ا إلا أن يُصَدَّقَه المشتري؛ 
لأنه احتمل أن لا يكون العلوق في ملکه» فلم توجد اة فلابد من ا وإذا 
ت فت ويبطل البيع» والولد حر والأم أ ولدٍ له كما في المسألة ال الأو 


لتصادقهما واحتمال العلوق في الملك. فإن مات الولد فادعاه البائع: وقد جاءت به لأقل 
البائع والمشتري 

من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم؛ لأنها تابعة للولدء ولم ثبت نسبه بعد الموت؟ 
لأا أسبق: أما إذا كانت قبل دعوة المشتري, فالأمر ظاهرء وأما إذا كانت بعد دعوة المشتري فلما أشار إليه 
بقوله: لاستنادها إلخ؛ يعن أن دعوة البائع مستند إلى وقت العلوق؛ لأا دعوة استيلاد» ودعوة المشتري 
مقتصرة على الحال؛ لأنها دعوة تحرير» فكانت دعوة البائع سابقة معئ» فكانت أولى» ثم أنه ضمن قوله: وهذه 
دعوة استيلاد؛ الحواب عن دحل مقدر تقديره: كيف تصح دعوة البائع وهو غير مالك في الحال» وجه 
الجبواب: أن دعوته دعوة استيلاد وهي لا تفتقر إلى قيام املك في الحال؛ لأنها تستند إلى زمان املك جخلاف دعوة 
التحرير على ما سيحيء. [فتح القدير ]۲۷٠/۷‏ وهو: أي اتصال العلوق في الملك. [البناية 775/157] 
يت حملا 07 على الصلاح.(فتح القدير) ولا حقه: أي ولا يثبت حق العتق وهو أمومية الولد 
للأم» فيبقى الولد عبدا للمشتري» ولا تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أحبي آخر.(فتح القدير) 
وهذه: أي دعوة البائع ههنا. (فتح القدير) تحرير: يعي إذا لم تصر الحارية أم ولد بقيت الدعوة في الولد 
دعوة تحرير.(البناية) أهله: فلابد من تصديق المشتري. [البناية ۲۳۹/۱۲] الأولى: وهي إن جاءت به أقل 
من ستة أشهر من يوم باع. [فتح القدير 177/9] الملك: أي في الملك البائ وفي نسخة: قي ملكه. 


باب دعوى الدسب ¥ 


لعدم حاجته إلى ذلك فلا شبعه استيلاد الأ وإن ماتت الم فادعاه البائي وقد جحاءت 
58 بعد الموت لأنه فر النسب 


E‏ قي فت السب ق الولدة وأحذه البائع الأ الولد هو الأصل ف 
ا فوات 5 وإنما كان الولدٌ أصلاً؛ لأا تضاف إليه» يقال: أم الولدى 
وتستفيد الحرية من جهته؛ أقوله ا فيه وشا "٠"‏ ولات ا حن اطريت ول 
حقيقتهاء والأدن يتبع الأعلى. ويرد للم کله ف في قول أبي حنيفة يث وقالا: يرد 
® وا برد خضة الأ لأنه تین باع ولد مها غ متقومق اده في 
العقد والغصب» فلا يضمنها المشتري» وعددهما: متقومة نها قال: وف 'الجامع 


أم الولد و مالية آم الولد 


الصغير": وإذا حبلت الحارية في ملك رجل» فباعهاء فولدت في يد ا فادعى 
البائعٌ الول وقد أعتق المشتري الأمَّ فهو ابه ويرد عليه بحصته من الشمن؛ 


وإن ماتت إل: هذا أيضاً لفظ القدوري.(البناية) الدسب: والاستيلاد فرع النسب كما ذكرنا.(البناية) 
ويرد الثمن إلخ: هذا من تمام لفظ القدوري. [البناية /١١‏ د أبي حنيفة: في صورة موت 3 
في العقد والغصب: حي إذا اشترى أم ولد الغير ومانت في يده لا يضمن المشتري قيمتهاء وكذا لو غصبها 
فماتت عنده.(البناية) فيضمنها: أي المشتري في العقد والغاصب في الغصب. [البناية ٤۱/١۲‏ ۲] 
وفي "الجامع الصغير": إغا ذكر المصنف رواية "الجامع الصغير" إعلاما بأن حكم الإعتاق فيما نحن فيه 
حكم الموت.«البناية) المشتري: لأقل من ستة أشهرٌ من يوم باعها.(البناية) ويرد عليه إلخ: يعن يقسم 
الشمن على قيمة الولد» وقيمة أمه» فما أصاب الأم يلزم المشتري» وما أصاب الولد سقط عنهء ولا تصير 
الخارية أم ولد للبائع؛ لأنه ينبت فيها للمشتري ما لا يحتمل الإبطال وهو الولاء. [البئاية ٤٠/١۲‏ ۲] 

من الثمن: والفرق بين هذا وبين ما إذا مانت الأم» فإن ثمة يرد بجحميع اللمن عند أبي حنيفة يسك هو أن في 
اموت لو بتت أمومية الولد لا يبطل حكم من الأحكامء ولا كذلك في إعتاقها؛ لأنه يبطل العتق الثابت 
من املك ولأنه لو قلنا ببطلان العتق يلزم إبطال الحقيقة بالحق. [الكفاية ۲۸۱/۷] 
* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية ]١١١/4‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله ب فقال: أعتقها ولدها. [رقم: 25517 باب أمهات الأولاد] 


4۸ باب دعوى الدنسب 


ولو كان المشتري إغا أعتق الولد فدعوته باطلة. وجه الفرق: أن الأصل في هذا الباب 

الول والأم تابعة له على ما هرء وفي الوجه الأول: قام امان من الدعوة والاستيلاد 

ا في التبع» وهو الأم» فلا 0 في الأصل وهو الولد, وليس من ضروراته 
ا ادعو والمنتيلاد 


كما 5 ل 5 فإنه 5 وا امه مو لاهاء 7 ف 0 0 وق 


دعوة الاستيلاد n‏ 
مائعاً؛ 5 نا 0 ل التقض کحق استلحاق ١‏ وحق ا فاستويا من هذا 


الوحهء ثم الثابت من | شتري حقيقة الاعتاق» والثابت في يا 
ا او 


باطلة: يعي إذا لم يصدقه المشتري في دعواه.(البناية) وجه الفرق: أي بين ما إذا أعتق المشتري الأم» 
ولم يعتق الولد حيث تكون دعوى البائع صحيحة في حق الولد» وبين ما إذا أعتق المشتري الولد دون الأم 
حيث تبطل دعوى البائع أصلا.(البناية) الباب: أي في باب ثبوت النسب. [البناية 67/15 ۲] 

ما مر: في مسألة الموت آنفا. [فتح القدير ۲۷۸/۷] الأول: يعن فيما إذا أعتق المشتري الأم.(العناية) 
من ضروراته إلخ: جواب عما يقال: إنه إذا لم يمتنع الدعوة في الولد يثبت العتق فيه والنسب لكون العلوق في 
ملكه بيقين؛ لأن الكلام فيما إذا حبلت الجارية في ملك البائع؛ ومن حكم ثبوت النسب في الولد صيرورة أمه أم 
ولد للبائع؛ فكان ينبغي أن بيبطل البيع وإعتاق المشتري. من ضروراته: أي ليس ثبوت الاستيلاد في حق الأم من 
ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفكاكه عنه. [العناية ۲۷۸/۷] 

ولد المغرور: وهو ما إذا اشترى الرحل أمة من رجحل يزعم أا ملكه فاستولدهاء فاستحقت فإنه يعتق بالقيمة 
وهو ثابت النسب من أبيه وليست آم ولد لأبيه. [العناية ۲۷۸/۷] في المستولدة إلخ: يعي إذا تروج جارية 
الغير» فولدت له يثبت نسب الولدء ولا تنبت أمومية الولد كذا في غاية البيان. [فتح القدير 06 [Y4‏ 
الغاني: وهو ما إذا أعتق المشتري الولد ثم ادعاه البائع. [نتائج الأفكار ۲۷۹/۷] 

الإعتاق: أي إعتاق المشتري الولد.(البناية) فاستويا: أي إعتاق المشتري» وحق الاستلحاق» والاستيلاد 
للبائع. (البناية) الثابت: هذا بيان ترجيح الإعتاق على الاستلحاق. [البناية ٤١۲/۱۲‏ ؟] 


باب دعوى النسب ۷۹ 


وف الولد للبائع حى الدعوة, والحق لا يعارض الحقيقة, والتدييرٌ منزلة ا 
لأنه لا يحتمل النقضء وقد ثبت به بعض آثار الحرية» وقوله في الفصل الأول: 07 


الولد 


عليه بحصته من الثمن" توما بويع كل الثمن» هو الصحيح كما ذكرنا في فصل 
الموت. قال: ومر 00000008 آحر, ثم ادعاه البائع الأول: 


فهو ابنه» ويبطل لل البيع؛ لأن البيع يحتمل يحتمل النقض» وما له من حق الدعوة لا يحتمله. 
النقض 


فينقض أ كنا إذا کات الولد» ١‏ أو ١‏ أو کاتب ا ! 
دبعن لح كه و ل رلت أو هته أن اجره أو 0 


رهنهاء أو زرجها م كانت الدعوة؛ | 5 5 العوارض تحتمل النقضء فيُنْقَضْ ذلك 
کل وتصح خلاف الإعتاق 5 على ما مر وبخلاف ما إذا ادعاه 
المشتري أولاً» ثم ادعاه البائع» حيث لا يشت النسبٌ من البائع؛ لأن النسب الثابت من 
الشتري لا يحتمل النقض, فصار كإعتاقه. 


والحق لا يعارض إلخ: ونوقض بلملك القدمم مع المشتري من العدد» فإن المالك القديم يأحذه بالقيمة» 
وإن كان له حق الملك وللمشتري حقيقته» وأجيب بأنه ليس بترجيح بل هو مع بينهما. [العناية /80/1؟] 
الحقيقة: لأن الحقيقة أقرى من الحق.(البناية) الحرية: هو عدم حواز النقل من ملك إلى ملك.(البناية) 
الأول: وهو ما إذا أعتق المشتري الأم. [البناية 1١/147؟]‏ 

هو الصحيح: احتراز عما ذكر شس الأئمة في "المبسوط" وقاضي خان, والمحبربي أنه يرد ما يخص الولد 
من الثمن» بخلاف اموت وفرقوا بينهما بأن في الإعتاق كذب القاضي البائع فيما زعم أها آم ولده حيث 
جعلها معتقة المشتري» أو مدبرته» فلم يبق لزعمه عبرة» وأما في فصل الموت فبموًا لم يجر الحكم بخلاف 
ما زعم البائع» فبقي زعمه معتبراً في حقه» فيرد جميع الثمن.[العناية 181/9] قال: أي محمد به في 
"الجاع الصغير". [اليناية 00 ولد: أي كان أصل العلوق في ملكه. [نتائج الأفکار ۲۸۲/۷] 
ما مر: أشار به إلى قوله: لأنه لا يحتمل النقض. [البناية ٤ ٤/۱۲‏ ؟] 


عم باب دعوى الدسب 
قال: ومن ادعى نسب أحد التوأميّن: ثبت نسبهما, ا لأنهما من ماء واحد» فمن 
القدوري 


ضرورة ثبوت نسب أحدهما بوت نسب الآخر؛ وهنا لأن التوأمين ولدان بين 
ولادتهما أقلُ من ستة أشهرء فلا يعصور علوق الثاني حادثاً؛ لأنه لا حَبْل لاقل من 
ستة أشهر. وفي "الجامع الصغير": إذا كان في يده غلامان توأمان» وُلِدَا عنده» فباع 
اها وأعتقه لر ثم ادعى البائع الذي في يده: : فهما أبناه» وبطل عتق ! شتري؛ 
لأنه لما ثبت نسب الولد الذي عنده؛ لمصادفة 1 والدعوة ملكه؛ إذ المسألة 
0 ثبت به حرية الأصل» فيثبت نسب الآحرء وحرية الأصل فيه ضرورة؛ 
لأنهما توأمانه فتبين أن عتق المشتري وشراءه لاقى حر الأصل فبطل. بخلاف ما إذا 
كان الولد واحداً؛ لأن هناك يبطل العتق فيه مقصوداً لحقٌّ دعوة البائع» 


التوأمين: التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر في بطن واحد.(البناية) وهذا: أشار به إلى قوله: فمن 
ضرورة ثبوت إخ. [البناية ]۲٠١/١١‏ فلا يتصور إلخ: ولا يتصور إلى علوق الثاني على علوق الأول؛ 
لأا إذا حبلت ينسد فم الرحم كذا في الكافٍ وغيره.(فتح القدير) حادثا: أي بعد ولادة الأول.(البناية) 
وفي "الجامع الصغير" إلخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لاشتماها على صورة بيع أحدهما ودعوة النسب في 
الآحر بعد إعتتاق المشتري. [العناية ۲۸۳/۷] عددة: إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه. [فتح القدير ۲۸۳/۷] 
فيه: أي فيما إذا كان أصل العلوق في ملكه. الأصلل: أي في هذا الولد.(نتائج الأفكار) فبطل: أي كل 
واحد من عتقه وشرائه. [نتائج الأفكار ۲۸۳/۷] بخلاف ما إذا إلخ: أي إذا كان الولد واحداء فباعه 
وأعتقه المشتري» ثم ادعى البائع أنه ابنه. فلا يبطل العتق» ولا يثبت النسب. 

يبطل العتق إخ: يعن لو بطل عتق المشتري في تلك الصورة إنما بيبطل العتق الثابت مقصوداً بسبب حق 
دعوة البائ وأنه لا يجوز؛ لأن عتق المشتري عتق حقيقي» وحق البائع حق الدعوق والحق أدن من 
الحقيقة» فلا يعارضهاء فكيف يرفعها. [الكفاية /4/1/؟80-5؟] العتق: والعتق لا يحتمل النقض. 


باب دعوى النسب ام 


ثبت تبعاً خريته فيه حرية الأصلء فافسترقاء ولو لم يكن أصل العلوق في ملكه: 


نسألة بحاها 


و ا لأن هذه دعوة تحرير؛ لانعدام 


5 البيع لا دعوة استيلاد 


شاهد الاتصال» فيقتصر على محل ولايته. قال: وإذا كان الصبي في يد رجحل فقال: 


شده الدعوة 


هو و ابن عبدي فلان الغائبء ثم قال ۽ هو 13 کی و ينعد ا 


يكون ابنّه وهذا عند أبي حنيفة رطله. وقالا: إذا ححد العبك: فهو ا بن المولى» 


وههنا: أي في مسألة التوأمين.(الكفاية) ثبت: أي بطلان إعتاق المشتري.(البناية) تبعا لحريته !خ: أي لا حرية 
التحريرء فالضمير في لخحريته راحع إلى المشترى بالفتح» وقوله: فيه يتعلق بقوله: يثبت؛ والضمير راجحع ! 
المشتري كذلكء؛ وقوله: حرية الأصل بدل من قوله: لحريته؛ وإنما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك 
أن البيع لم يكن صحيحاً فالإعتاق لم يصادف محله فكان خليقا بالرد والإبطال. [العناية ٤/۷‏ ۲۸] 
فافترقا: اع فاق ى عا افيه من مسالة الزوامون :وما ذا كان الولف واا حيث لزم بطلان العتق هناك 
أصالة: وقضداء ‏ وا ن فيه شنا بويا و كم ن قى .ينبت ضما رعا ولا" ينبت اما 
وقصدا.[نتائج الأفكار 184/7] ثبت نسب إلخ: أي ينبت نسب الولدين من البائع أيضا؛ لأن التوأمين 
لذ كان كنا وقد A‏ في الى كه GA‏ النعورة مركم ادك ملعتن دوو رق ب 
الذي عند البائع على البائع؛ ولا يبطل عتق المشتري ف الذي عنده» ولا ينتقض بيعه؛ لأن هذه دعوة تحرير 
لا دعوة استيلاد؛ لافتقار دعوة الاستيلاد إلى اتصال العلوق ملك من يدعيه؛ وإذا كانت دعوة تحرير 
تقتصر على محل ولايته» وصار كأن البائع أعتقهماء فيعتق من في ملكه فحسب» وليس من ضرورة حرية 
أحد التوأمين بعتق عارض حرية الآحرء فلهذا لا يعتق الذي عند امش لري عليه 00 ارم 85-١‏ 1] 
الاتصال: أي اتصال العلوق ملك المدعي 55 «(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغبر". (البناية) 
لم يكن ابنه أبداً: أي ف وقت من الأوقات لا حالاً ولا مستقيلة اما سالا فظاهر؛ لوجود المانع وهو تعلق 
حق الغيرء وأما استقبال؛ فلأن الغائب لا يخلو حاله عن ثلاثء إما أن يصدقهء أو يكذبه» أو يسكت عن 
تصديق وتكذيب» ففي الوجه الأول والثالث لا تصح دعوته بالاتفاق؛ لأنه لم يتصل بإقراره تكذيب من جهة 
ا مقر له» فبقي إقراره» و الوجه الثاني لم يصح دعوته عند أبي حنيفة ملافا هما. [العناية 68/9 525-1] 


AY‏ باب دعوى النسب 
وعلى هذا الخلاف إذا قال: هو ابن فلان ولد على فراشه» ثم ادعاه لنفسه. لمما: أن 
0 برد م فصار كأن يكن الإقرائ والإقرارٌ بالنسب يرتد بالرد وإن 

كان لا يحتمل النقضء ألا ترى أنه يعمل فيه الإكراة والهزل» فصار كما إذا أقر 
TT‏ بإعتاق المشتري» فكذّبه لبائع؛ ثم قال: أنا أعتقته» يتحول الولأء 
إليه. بخلاف ما إذا صدقه؛ انه ب الك ل زر وبخلاف ما إذا 


1 هر لا يسمع 

سق ركني الله تعلق س لق على اعبار تصديقه نيصر كرلد لل 
لا يقبت نسبه من غير الملاعن؛ لأن له أن يكذّب نفسّه. ولأبي حنيفة ملك: أن السب 
الا تخل فقن بعد تع اتر عله لا ر برد فقي. تمت فتمتنع دعوثهم کمن 
شهد على رحل بنسب صغير» فردت شهادنه لتهمته, 


لنفسه: حيث لا يكون ابنه عنده بدا خملافا هما.(البناية) ألا ترى أنه !لخ: الإكراه لا يبطل ما لا يحتمل 
النقض» وكذا الهزل؛ ويبطلان الإقرار بذلك فإن من أكره على الطلاق والعتاق» ففعل يقع الطلاق والعناق» ولو 
أكره على الإقرار جماء فأقر لا يقع كما لو أكره على البيع وغيره ما يحتمل التقضء ففعل» فإنه لا ثبت فإذا 
ثبت أن الإقرار ما لا يحتمل النقض ملحق هما يحتمل النقض ثبت أنه يرتد بالرد. [الكفاية /19/م؟-/ام؟] 
الإأكراه: حى لو أكره بالإقرار ببنوة عبد فأقر لا يحوز. [البئاية ؟5١144/1؟]‏ 

وامغزل: بأن أقر بالبتوة هازلاء فإنه لا يثبت.«البناية) الولاء: فإن الإقرار ارتد برد المقر له» أي البائع. 
جلاف ما إلخ: حبث لا يصح فيه دعوة المولى بالاتفاق.(نتائج الأفكار) صدقه: أي صدق العبد المولى. (البناية) 
ذلك: أي بعد تصديق المقر له إياه. [نتائج الأفكار 187/17] إذا: حيث لا يصح فيه أيضاً دعوة المولى 
بالاتفاق.(نتائج الأفكار) بمثله: أي .مثل لا يحتمل النقض بعد ثبوته. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 

فبقي: أي الإقرار في حق المقرء وإن لم يثبت في حق المقر له» كما إذا أقر بعتق عبد الغير وكذبه الالك ثم 
اشتراه يعتق عليه. [العناية 45/١7‏ ؟] صغير: حيث لا تصح دعوته. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 


باب دعوى السب AY‏ 


١ لانه تعلو‎ | ١ 
جود الل د دع عر سو وم‎ e م‎ 


التكذيب: يثبت السب منه» وكذا تعلق به احق الولدء فلا يرتد برد المقر له» ومسألة 
الولاء على هذا الخلاف» ولو سل فالولاء قد يُسبطل باعتراض الأقوى» كجرٌ الولاء 
من جانب الأم إلى قوم الأب» وقد اعترض على الولاء الموقوف ما هو أقوى» وهو 
دعوى المشتري» فبطل به بذ بخلاف النسب على ما مر» وهذا يصلح مُحخخَرجًا على أصله 


فيمن يبيعالولد ويخاف عليه الدعوة بعد ذلك» فيقطع دعواه إقراره بالنسد عن 


بأنه ابه البيع 
ثم ادعاه لنفسه: يعي لا يصح دعوة الشاهد لنفسه؛ لما أنه أقر بأنه ثابت النسب من المدعي» والإقرار باللسب 
ثما لا يحتمل النقض a‏ وهذا: إشارة إلى قوله: والإقرار عثله لا يرتد بالرد. [نتائج الأفكار ۲۸۷/۷] 
وكذا تعلق إلخ: إغا قاله؛ لأن الإقرار حق المقر له» فينبغي أن يرتد برده كما في الإقرار بالدين» فقال: 
هذا الإقرار ليس بحق المقر له على الخلوص» بل تعلق به حق الولد أيضاً. [الكفاية ۲۸۷/۷] 
مسألة: هذا جواب عن استشهادهما بمسألة الولاء.(البناية) هذا الخلاف: فلا يقوم حجة:؛ فإنه لو أقر المشتري بإعتاق 
البائع المشتري» وكذبه البائع» ثم قال المشتري: أنا أعتقته» فلا يتحول الولاء إلى المشتري عند الإمام الأعظم ملك 
ولو سلم: يعي ولئن سلمنا أا على الاتفاق» فنقول: بين الولاء والنسب فرق. [البناية ٤۹/۱۲‏ ؟] 
كجر الولاء إخ: صورته: معتقة تزوجحت بعبد؛ وولدت منه أولاداء فإذا أعتق العبد جر ولاء الأولاد إلى 
نفسه. [البناية 48/17 1] على الولاء الموقوف: وهو الولاء من جانب البائع؛ وإغا سماه موقوفا؛ لأنه على 
عرضية التصديق بعد التكذيب. [البناية + ]۲٠١-۲ 859/١‏ وهو دعوى المشتري: ودعواه أقوى؛ لقيام ملكه 
في الحال.(البناية) بخلااف النسب: حيث لا يجوز نقضه بعد ثبوته» فلم يبطل» ولم تصح دعوة المولى بعد 
إقراره أنه ابن عبدي.(البناية) ما مر: أشار به إلى قوله: إن النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته.(البناية) 
وهذا: أي قوله: هذا ابن عبدي فلان الغائب. [البناية 0/11 5؟] 
فيقطع دعواه إلخ: لأن الغائب لو صدق أوكذب أو لم يعرف منه تصديق ولا تكذيب لم يصح دعوة 
امقر عند أبي حنيفة ملك والحيلة على قول الكل: أن يقر البائع أن هذا ابن فلان المیت» حي لا يتأتى منه 
تكذيب» فيكون مخرحاً على قول الكل» ذكره شس الأئمة السرخسي. [الكفاية ۲۸۹/۷] 


م باب دعوى النسب 


قال: وإذا كان الصبئٌ في يد مسلم ونصرانء فقال النصرانيٌ: هو ابي» وقال المسلم: هو 
د فهو ايخ العق وهو 8 لن ۰ ر ف سآ ولا 


مآلا إذ دلائل لر ار وف 56 الحكم بالإسلام تبعا وحرمانه عن 
الحرية؛ لأنه ليس في وسعه اكتسأبها. ولو كانت 6 دعوة البنوة نسل أولى؛ 
ترجيحاً للإسلام وهو أوفر النطرين. قال: وإذا ا مرأة صبياً أنه ابنها: نم بحر 
دعواها حي تشهد امرأة على الولادة» ومع المسألة: أن 0 المرأة ذات زوج؛ لأنها 
تدعي تحمل النسب على الغير» فلا تُصَدَقُ إلا بحْجّةء بخلاف الرجل؛ 59 


قال: أي محمد له في "الجامع الصغير".(اليناية) الإسلام مرجح: يعن أن الإسلام مرحح أيدما كان» 
والترحيح يستدعي تعارضاء ولا تعارض ههنا؛ لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواة» ولا مساواة 
ههنا؛ لأن نظر الصبي في هذا أوفرء يعينٍ أن النظر للصبي واحبء ونظره فيما ذكرنا أوفر؛ لأنه ينال إل. 
هذا: أي في كونه ابن النصراني» وكونه يوا [البناية 0/15 ©؟] 

ظاهرة: فيمكنه اكتساب الإسلام بنفسه.(البناية) وفي عكسه اج يعي لو جعلناه عبد للمسلم جعلناه 
ا ا كزين ض2 a a‏ لسري [الكفاية ااه راد | 
أوفر النظرين: لأن القضاء بالنسب من المسلم قضاء بإسلامه. [الكفاية ۲۹۱/۷] النظرين: نظر الإسلام 
ونظر البنوة.(البناية) قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير". [البناية ]۲٠١٠/۱۲‏ 

أن تكون المرأة إلخ: ما قيد بذلك؛ لأن المرأة إذا لم تكن ذات زوج يكون القول قوها من غير بينة كما في الرحل 
على ما ذكر في الكتاب بعد هذا.[الكفاية [۲۹١/۷‏ الغير: أي الزوج والغير منكر. إلا بحجة: وهي شهادة 
القابلة؛ لأن الولادة ما لا يحضرها الرجالء فإذا شهدت قابلة يثبت النسب. [البناية 51/95؟] 

بخلاف الرجل[إذا ادعى أنه ابنه] أي يصدق الرحل في دعوى الولد بدون شهادة القابلة؛ لعنيين: 
أحدهما: هو أن دعواه دعوى علوق الولد منهء وذلك أمر باطن لا يوقف عليه» فيقبل قوله من غير حجة 
كما إذا علق طلاق امرأته بحيضها يقبل قوها حضت لمذاء أما امرأته فيمكنها اثبات النسب بالبيئة؛ ك 


باب دعوى ا لتسب هم 
لأنه يُحَمّل نفسّه السب ثم شهادة القابلة كافية فيها؛ لأن الحاجة إلى تعيسين الولدء 
أما النسب يثبت بالفراش القائم» وقد صح أن الي عاك قبل شهادة القابلة على 
الولادة. * ولو کانت دة فلابد من حجة ثامة عند أبي حنيفة سل وقد مر ف 


الطلاق. وإن ن لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا: بث يثبت النسب منها بقولها؛ لأن فيه 


المرأة ذات زوج 


إلزاما على نفسها دول غيرها. وإ كان لها زوج» وزعمت أنه انها منه» e‏ 
دعو 


الزروج: فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة؛ لأنه التزم نسبّه فأغ ذلك عن الحجة. وإن 


كان الصي ف أيديهماء وزعم الزوج أ ابته من غيرهاء وزعميت أنه ابنها من غير 0 


فهو ابنهما؛ لأن الظاهر أن الولد منهما؛ لقيام أيديهماء أو لقيام الفراش بينهماء ثم كل 
واحد منهما يريد إبطال حقّ صاحبه» فلا يصدق عليه وهو نظير ثوب في يد رحلين» 
كل واحد على صاحبه 
= لأن انفصال الولد منها مما يشاهد ويعاين» فلم يقبل قوها إلا بحجة كما إذا علق طلاقها بدخول الدار 
فادعت المرأة الدحول وكذهجا الزوج لا يصدق إلا ببينة؛ لإمكان الإثبات بالبينة» والثاني؛ لأن دعوى 
الرحل إقرار على نفسه بوجوب النفقة والحفظ والتربية» أما دعوى المرأة» فإقرار على الزوج لا يلزمها 
شيء من ذلك والدعوى لا تقبل إلا بحجة. [الكفاية ٤۲٤-۲۹۳/۷‏ ۲۹] 
النسب: فلا يحتاج فيه إلى حجة.(البتاية) الولد: بأته هو الذي ولدته تلك المرأة. [البناية ]۲٠۲/۱۲‏ 
كانت: أي ولو كانت المرأة الى تدعي نسب ابن على زوجها.(البناية) معتدة: عن طلاق أو وفاة.(البناية) 
حجة تامة: هي شهادة رحلين» أو رحل وامرأتين عند أبي حنيفة سق إلا أن يكون هناك حبل ظاهرء 
أو اعتراف من قبل الزوج» فيثبت النسب من غير شهادة» وقال أبو يوسف ومحمد جها: يقبت في اللدميع 
بشهادة امرأة واحدة.(البناية) الطلاق: في باب ثبوت النسب. [البناية ]۲٠١۲/١۲‏ الصبي: راا لا غير 
عن نفسه» فأما إذا عبر عن نفسه» فالقول له أيهما صدقه ثبت نسبه منه بتصديقه. [العناية ۲۹۲/۷] 
* تقدم في الشهادات. [نصب الراية ]١١١/4‏ أحرجه الدارقطي في "سننه" عن حديقة ا 
أحاز شهادة القابلة. ١ ۲٠/٤[‏ كتاب الأقضية] 


1م باب دعوى النسب 


e شل تمل الشركة‎ ay 

کن ال ا کل ونه اشر ار ول ولدا عندة :فاستحقها 
الشركة من المشتري 

رحل: غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم؛ لأنه ولد المغرور, فإن المغرور من يطأ امرأة 

ع على ملك عين. أو نکاح» فتلد من ثم تستحق» وولد المغرور حر بالقيمة 

0 * ولأن النظرّ من الحانبين واجب» فيجعل الولد حر الأصل في 


١‏ لأب والمدعي 

حق أبيه رقيقاً في حق مدعيه؛ نظراً لهما. 

المغرور وا مستحق 
هداك: أي ف مسألة الثوب الذي في يد وك وههنا: أي في مسألة دعوى النسب.(البناية) 
يدخل: ق ی قال أي محمد يله في "الحامع الصغير".(البناية) المغرور: وولد المغرور معتق 
بالقيمة. فإن المغرور إخ: إغا سمي مغرورا؛ لأن البائع غره» وباع منه جارية لم تكن ملكا له.(شرح الوقاية) 
بإجماع الصحابة: فإنه لا حلاف بين الصدر الأولء وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل» 
ولا حلاف أيضاً بين السلف أنه مضمون على الأبء إلا أن السلف احتلفوا في كيفية ضمانه: فقال عمر 
بن الخطاب حقّبه: يفك الغلام بالغلام» والحارية بالحاريةء يعي إن كان الولد غلاماء فعلى الأب غلام مثله» 
وإن كان حاريةء فعليه حارية مثلهاء وقال علي بن أبي طالب #نه: عليه قيمة الولدء وإليه ذهب أصحابنا؛ 
لآنه قد قت بال أن ران ا نرق مجمريا اكل تاريل ديت غمر ك تلك العام ب 
الغلام» والحارية بقيمة الحارية. [نتائج الأفكار ۲۹۳/۷] واجب: دفعا للضرر عنهما. [العناية ]۲۹٤/۷‏ 
فيجعل الولد إل: لأن مقصوده من الاستيلاد انعلاق ولده حرا؛ إذ لو علم بانعلاقه رقيقا لا يقدم على 
الاستيلاد» فيجعل حر الأصل تحقيقا لمقصوده. [الكفاية ٤/۷‏ ۹؟] 
* غريب. [نصب الراية ]١1١١/4‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصتفه" عن علي في رحل اشترى جارية 
فولدت منه أولاداء ثم أقام الرحل البينة أا له قال: ترد عليه ويقوم عليه ولدهاء فيغرم الذي باعه عا عز 
وهان.[40/5 ١‏ باب في الرجل يشتري الجارية فتلد منه» ثم يقيم الرجل البينة أا له] 


باب دعوى النسب AY‏ 

ثم الول حاصل في يده من غير صنعهء فلا يضمنه إلا بانع كما في ولد المفصوبة, 
* المغرور تعد منه 

لقا ر هة ال لني م كو هة له مات الولد: لا ث الأب؛ 

فلهذا تعتبر قيمة الو ی ريات را ل خودي 

لانعدام المنع» وكذا لو ترك مالا؛ لأن الإرث ليس ببدل عنه, والمال لأبيه؛ لأنه حر 


الأصل في 3-3 فيسرثه. ولو قتله الأبٌ: يغرم قيمته؛ لوحود المنع» وكذا لو قتله غيرُه 
2 ور 


7 ولد المغر ولد المغرور الأب 
فأخذ ويته؛ لأن سلامة بدله له كسلامته » ومنع بدله کمنعه» فيغرم قيمته كما إذا كان 
الأب م اللاب الو لد 


E aS‏ بكو رد ا 

تم الولد !خ: بيان لسبب الضمان وهو المنع. [العناية ٤/۷‏ ۲۹] ولد المغصوبة: أي الحارية المغصوبة؛ فإن 
ولدها أمانة لا يضمن إلا بالمنع.(البناية) فلهذا: أي فلأحل كون الضمان بالمنع. (البناية) 

لو ترك إخ: أي لا شيء عليه لو ترك مالا أي لو مات ولد المغرورء وترك مالا ميراثاً لأبيه. [البناية 83/15؟] 
ليس ببدل عنه [أي عن الولد حي يكون منعه كمنع الولد (البناية)]: بخلاف الدية؛ لأنها بدله» فمنعها 
كمنع الولدء فيأحذ قيمته. [الكفاية ٤/۷‏ ۲۹] 

فيرئه: فإن قيل: الولد إن كان حرا في حق أييه» فهو رقيق في حق مدعيهء فوجب أن يكون الال بينهماء قلنا: 
الولد حر الأصل في حق المدعي أيضاء حي لا يكون ولاؤه له وإنما جعل رقيقا ضرورة القضاء بالقيمة» والثابت 
بالضرورة يتقدر بقدرها.[الكفاية ]۲۹٤/۷‏ فأخذ ديته: قيد بالأحذ ذكر في "المبسوط" فإن قضى له 
بالدية» فلم يقبضها لم يؤحذ بالقيمة؛ لأن المنع لا يتحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل» فإن قبض من 
الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق؛ لأن المنع تحقق بوصول يده إلى البدل» فيكون منعه 
قدر قيمة الولد كمنعه الولد. [الكفاية 4/9 8؟90-5؟] 

ضمن له إخ: يعن أن الولد جزء الأم» والبائع قد ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميعه ولم يسلم.(الكفاية) 
سلامته: أي سلامة ابيع عن العيب» ولا عيب فوق الاستحقاق كذا في "معراج الدراية". [نتائج الأفكار 50/9 ؟] 
بغمنه: أي بثمن المبيع» وهو الأم.[البناية ؟١/07؟]‏ وق نسخة: بثمنها. 


A^‏ باب دعوى الدسب 


ر الحارية 

كلاف العقر: أي الذي أخذه المستحق من المشتريء د لا يرحع على البائع بعقر وحب عليه. في 
المغرب: العقر صداق المرأة إذا وطعت بشيهة: اعلم أنه قال في "الدر المحتار": إن من أسماء المهر العقرء وقي 
"الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر قيمة الأمة إن كان بكراء أو نصف عشر قيمتها إن 
كانت ا والظاهر آنه يشترط عدم فسان المع أو عفدن رة راي فإن فن وبحب نكا 
إلى العشرة؛ لأن المهر لا ينقص عن عشرء سواء كان مهر المثل أو مسمى كذا في "رد المحتار” 

وقال في "الفيض": وقيل في الجواري: ينظر إلى مثل تلك الجارية جمالاء ومولى بكم تتزو ج» فيعتير بذلك 
وهو المختارء وقال في "الفتح": العقر هو مهر مثلها في المحمالء أي ما يرغب فيه في مثلها جمالاً فقطء وأما 
ا اک مفلها اا لو جنار فی مسا يل انورو ما ان ادك اقل نا يمظن را 


كتاب الإقرار 
قال: وإذا أقر لحر العاقل البالغ بحق: رمه إقرارّه» هرلا كان ما اوه ر ا 


القدوري 


اعلم أن الإقرار اجان عن ثبت الحق. وأنه مرم لوقوعه دلالة» ألا ترى كيف ألزم 


رسول الله ود ماعراً ذه الرحم بإقراره ‏ * 
ا ا ا ی بالزنا 
كتاب الإقرار: ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة 
ظاهر التناسب؛ وذلك لأن دعوى المدعي إذا توجهت إلى المدعى عليه» فأمره لا يخلو إما أن د يقر أو يدكرء 
وإنكاره سبب للخصومة؛ والخصومة مستدعية للصلح» قال الله تعالى: وإ طائفتانِ من الْمُؤْمِنِينَ الوا 
فأَضْلِحُوا ياء وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح» فأمر صاحب المال» لا يخلو إما أن 
يستربح منه أو لا فإن استربح مته فلا يخلو إما أن يستربح بنفسه أو بغيره» وقد ذكر استرباحه بنفسه في 
كتاب البيوع للمناسبة الى ذكرنا هناك با قبل وذكر ههنا استرباحه بغيره» وهو المضاربة» فإن 
لم يستربح فلا يخلو إما أن يحفظه بنفسه» أو بغيره» ولم يذكر حفظه بنفسه؛ لأنه لم يتعلق به حكم في 
المعاملات» فبقي حفظه بغيره» وهو الوديعة كذا في الشروح. والإقرار في اللغة: إفعال من قر الشيءه أي 
ثبت» وفي الشرع: عبارة عن إخبار عاله ظاهرا لغيره» وأما سببه فإرادة إسقاط الواحب عن ذمته بإخباره 
وإعلامه» وأما شرطه: فالعقل والبلوغ بلا حلاف, وأما الحرية فهي شرط في بعض الأشياء دون البعض› 
وكذا الرضا والطوع شرطه حي لا يصح إقرار المكره, وأما ركته: : فالألفاظ المذكورة فيما يحب به موجب 
الإقرار على المقر» وأما حكمه: فلزوم ما أقر به على المقر(التهاية) مجهولا: بان قال: لفلان علي شيء. 
الحق: لغيره على نفسه. وأنه ملزم: أي وأن الإقرار ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دلالة» أي لوقوع 
الإقرار دلالة على وجود المحبر به؛ لأن الإقرار دائر بين الصدق والكذب» ويترجحح جانب الصدق؛ 
لما ذكرنا [البناية ]۲١۹-۲۰۸/۱۲‏ ألا ترى: هذا إيضاح لقوله: وأنه ملزم لوقوعه دلالة.(البناية) 
* تقدم في الحدود. [نصب الراية ]١١1/4‏ رواه البخارى في "صحيحه" عن أبي هريرة ذه قال: أتى رحل 
رسول اذ 5 وهو في المسحد فناداه, فقال: يا رسول الله! إني زیت فأعرض عنه حي ردد عليه أريع 
مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه ابي يله فقال: أ بك جنون؟ قال: لاء قال: فهل أحصنت؟ 
قال: نع فقال البي ولد إذعبوا به فارجموه. [رقم: 254١©‏ باب لا يرحم انحنون والمحنونة] 


5 كتاب الإقرار 


وتلك المرأة باعترافهاء وهو حجة قاصرة؛ لقصور ولاية لر عن غيرهء فيقتصر عليه. 
وشرَّط الحرية؛ ليصح إقراره مطلقاء فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقاً باحر في حي 
الإقرار لكن المحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمال» ويصح ا لأن د 
عُهِدَ مُوجبا؛ لتعلق الدين برقبته وهي مال المولى» فلا يصدق علي , ات الأفوت” ل 


لقصور الححة 


أنه مسلط عليه من بهت وتلاف الحد والدم؛ لن قى على أصل الحرية في ذلك 
المولل 


حى لا يصح إقرار المولى على لعبد فيه ولابد : من البلوغ والعقل؛ لأن إقرارٌ الصبي 
والحنون غير لازم؛ لانعدام أهلية الالترام إلا إذا كان الصبي مأذونا له؛ 


وتلك المرأة: وهي الغامدية» وهي الي زف مما ولد الأعرابي» فجلد ذلك الولدء وقال رسول الله جه 
لأنيس: أغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فار جمها" فاعترفت فرجمت» كذا روى الشيخان» فلما جعل 
الإقرار حجة في الحدود الي تندرأ بالشبهات» فلأن يكون حجة في غيرها أولى. حجة قاصرة إلخ: حى لو أقر 
ججهول الأصل بالرق لرحل حاز ذلك على نفسه وماله» ولم يصدق على أولاده. وأمهاته» ومديريه» ومكاتبيه؛ 
لأنه قد ثبت حق الحرية له» واستحقاق الحرية هؤلاي فلا يصدق عليهم. [الكفاية ]٠١٠٠-۲۹۹/۷‏ 

فيقتصر: يخلاف البيئة؛ فإنه حجة متعدية,(البناية) مطلقاً: أي في المال وغيره.(البناية) ويصح: أي إقرار 
العبد المحجور عليه.(البناية) المأذون له: فإنه إذا أقر بدين لرحل أو وديعة أو غصب أو عاريةء فإنه يصح 
لأنه ملحق بالأحرار في حق الإقرار. [الكفاية ]۳١٠/۷‏ مسلط عليه: لأن الإذن بالتجارة إذن يما يلزمها 
وهو دين التجارة؛ لأن الناس لا يبايعونه إذا علموا أن إقراره لا يصح. [البناية 585//11] 

ذلك: أي ف الحد والدم. [نتائج الأفكار ]۳١.٠/۷‏ فيه: أي فيما ذكر من الحد القصاص. [البناية ؟ 50/1؟] 
كان الصبي إل: كان إقراره حائزا بدين لرحل أو غصبء أو وديعةء أو عارية أو مضاربة؛ لأنه التحق 
بالإذن بالبالخ لدلالة الإذن على عقله» ولا يصح إقراره بالمهر والجناية والكفالة؛ لأنها غير داخلة تحت 
الإذن؛ إذ التجارة مبادلة المال بالمال» والنكاح مبادلة المال ما ليس .مال والكفالة تبرع من وجه» فلم تكن 
تحارة مطلقة. [الكفاية ]۳١۲-۳١٠/۷‏ مأذونا له: في التحارة» فيصح إقراره.(البناية) 


كتاب الإقرار ۹۹ 


لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذنء وحهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار؛ لأن الحقّ قد يلزمه 
بحهولاً بأن أتلف ما لا يدري قيمته» أو يحرح جراحة لا يعلم أرْشّهاء أو تبقى عليه باقية 
حساب لا يحيط به علمه» والإقرد اا عن ابوت الخو يضح ب ا الخهالة في 
لقر له؛ لأن الخهول لا يصلح مستحقاً. ويقال له: ين المحهول؛ لأن التحهيل من 
جيه فصار كما إذا أعتق أحد عبديه. فإن نم يبين: أجبره القاضي على البيان؛ لأنه 
زد درو ا بصحيح إقراره» وذلك بالبيان. قال: فإن قال: لفلان علي 
شيء: لزمه أن يبين ما له قيمة؛ لأنه أحبر عن الوحوب في ذمته» وما لا قيمة له 
لا يجب فيهاء فإذا بين غير ذلك يكون رجوعا. قال: والقول قوله مع بمينه إن ادعى 
امقر له أكثرٌ من ذلك؛ لأنه هو المنكر فيهء وكذا إذا قال: لفلان علي حق؛ لا بيناء 


لأنه: لأن الصبي المأذون. بخلاف الجهالة إلخ: فإنه لا يصح» وفي "الذحيرة": جهالة المقرله إنما تمنع صحة 
الإقرار إذا كانت متفاحشة بأن قال: هذا العبد لواحد من الناس» أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال: هذا 
العبد لأحد هذين الرحلين» فلا تمنع ذلك. [البئاية 551/15] 

في المقر له: كما إذا قال لرجل: علي ألف درهم. أو يقول: لزيد علي ألف درهم لم يصح الإقرار؛ لأن زيدا 
في الدنيا كثير إلا أن يبين. [الكفاية ]۳١۲/۷‏ ويقال له إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) 
له: : أي المقر فيما أقر مجهول . [نتائج الأفكار Y/Y‏ ۰] عبديه: فإنه يبين أي العبدين أراد. [البناية ]۲٠۱/۱۲‏ 

قله مكيلة “كانه أل موروياء أو ا [العناية ]۳٠۳/۷‏ قيمة: قل أو كثر نحو حبةء أو فلس 
كما ذكرنا.(البناية) غير ذلك: أي غير ما له قيمة. [البناية 11/1[ رجوعا: عن الإقرارء 
فلا يقبل. [نتائج الأفكار ۳.۳/۷] والقول قوله إلخ: أي ثم إن ساعده المقر له على ما بينه أحذه وإن 
ادعى غيرة» فالقول قول المقر مع رعينه؛ لأنه حرج عن موجحب إقراره ما بين» فإذا كذبه المقر له فيه صار 
زاذا لإقرارةه وتبقى دعواه شيعا آخر عليه» وهو لذلك منكرء فالقول قوله مع عينه. [الكفاية ۷/ 5 [r‏ 

وكذا: أي يلزمه أن يبين با له قيمة. [البناية ۲ لا بينا: من أنه أخبر عن الوجحوب في ذمته؛ 
وما لا قيمة له لا يحب فيها. [فتح القدير "٠05/1‏ 


1 كتاب الإقرار 


وكذا لو قال: غصبت منه شيئاء ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع؛ تعويلاً على 
العادة. ولو قال: لفلان على مال فاللرجمٌ إليه في بيانه؛ لأنه هو المُحْمِلٌ ويُقيلٌ قوله في 
لقليل والكثير؛ لأن كل ذلك مال فإنه اسم لما يتموّل به إلا أنه لا يصّدَّقْ في أقل من 
درهم؛ yT‏ ولو قال م ل عظيم لم يصدق في أقل من مائي درهم؛ لأنه 
أقر مال و إلغاء الوصفء والنصاب مال عظيم حين اعتبر ماوعا به 
والغني عظيم عند الناسء وعن أي حنيفة يثك: أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراه 
وهي نصاب السرقة ة؛ لأنه عظيم حيث تمطح به اليد الحترمة» وعنه مثل جواب الكتاب» 


القدوري 
قال: هذه من مسائل "المبسوط".[البناية ]۲٠۲/۱۲‏ ويجب أن يبين ا أي لابد من أن يبين شا و 
مال؛ لأن الشيء حقيقة اسم لما هو موجود مالا كان أو غير مال» إلا أن لفظ الغصب دليل على المالية فيه 
فالغصب لا يرد إلا على ما هو مال» وما يثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ كقوله: اشتريت من فلان شيئا 
يكون إقرارا بشراء ما هو مال؛ لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه» ولابد من أن ييين ما لا يجري فيه النمانع بين 
الناس حن إن فسره بحبة حنطة لا يقبل ذلك منه؛ لأن الإقرار بالغصب دليل على أنه كان ممنوعا من جهة 
صاحبه حي غلب عليه» وهذا ما يجري فيه التمانع» فإذا بين شيعا يذه الصفة قبل بيانه؛ لأن هذا بيان مقرر 
لأصل كلامه. وبيان التقرير صحيح موصولاً كان أو مفصولاً. [الكفاية /أ/ه . 5-7 .م] 
على العادة: أي لأن مطلق اسم الغصب يطلق على أخذ مال متقوم في العرف. [الكفاية ]٣١٠٦/۷‏ 
ولو قال إلخ: وهذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) ويقبل إخ: هذا من تتمة كلام 
القدوري.(نتائج الأفكار) والغني عظيم إلخ: فكان فيما قلنا رعاية حكم الشرع والعرف» وهذا قول 
ور ره ار باجعاو الصا ارا الي سيقة E‏ الو القت 
رواية المشايخ عنه؛ فأراد المصنف بيان ذلك فقال: وعن أبي حنيفة سسفه. [نتائج الأفكار ٠/1‏ 7] 
وعنه مثل إلخ: أي عن أبي حنيفة كه قال سمس الأئمة السرحسي: ES‏ 
أنه يي على حال المقر قي الفقر والغين» فإن القليل عند الفقير عظيمء وأضعاف ذلك عند الغ حقير 
جواب: أي لا يصدق ف أقل من مائيي درهم. [نتائج الأفكار 05/10 ] 


كتاب الإقرار كذ 


وهذا إذا قال: من الدراهم أما إذا قال: مق ااي فالتقدير فيها بالعشرين» وف الإبل 
بخمس وعشرين؛ لأنه أددئ نصاب يجب فيه من جنسه» وقي غير مال الزكاة بقيمة 
النصاب. ولو قال: أموال عظام فالتقدير بثلاثة صب من أيّ فن ما ماه؛ اعتباراً لأدن 
3 ولو قال: دراهم كثيرة» لم يصدق في أقل من عشرة» وهذا عند أبي حنيفة من 
وعندهما: لم يصدق في أقل من مائ ٿتين؛ لأن صاحب النصاب مكشء حي وجب عليه 
مواساة غرف بخلاف ما دونه. وله: أن العشرة أقصى ما يتهي إليه اسم المع يقال: 
عشرة دراهم, * ثم يقال أحد. عش درهماء يكرد عر ا للف 


فينصرف ا ولو قال: دراهم» فهي ثلاثة؛ لأنها أقل ا الصحيح, » إلا أن سين 
اكت منها؛ لأن للف يحتمل» وينصرف إل الوزن العتاد. 


الثلائة 
وهذا: أي ما ذكر من أنه لا يصدق في أقل من مائي درهم.(نتائج الأفكار) بالعشرين: لأنه النصاب من 
الدنانير.(البناية) أدئ نصاب إلخ: كالعشرين من الدنانيرء والمائتين في الدراهم. [البناية 5 514/1؟] 
مال الزكاة: يعي وفيما إذا بين بغير مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب أي بقدرالنصاب قيمة.(نتائج الأفكار) 
من أي فن سماه: أي من أي نوع ما سماه حم لو قال: من الدراهم كان التقدير بست مائة درهم» ولو 
ی الاو كان و عالت و مق القبل مان سو وسن الل قي فتلت می الا ار 
ونما كان كذلك؛ اعتبار! لأدن الجمع؛ فإن أدن الجمع ثلاثة» فيحمل على ثلاثة أموال عظامء وهي ثلاثة 
نصب من حنس ما ماه. [نتائج الأفكار ]۳١۷/۷‏ غيرة: من ذوي الأرحام. 
فا دونه |لأن من املك ما دوت اللاب اس مك أي جلاف ما دون النضات) فإ ضاحيه 
مقل» وهذا لم يلزمه مؤاساة غيره. [نتائج الأفكار ]۳٠۷/۷‏ الجمع: يعي من حيث التمييز؛ لأن ما بعد 
العشرة التمييز بالمفرد.«البناية) اللفظ: أي من حيث دلالة اللفظ عليه .(البنايع فينصرف: لأن العمل عا دل 
عليه اللفظ إذا كان مك ولا ماتع من الصرف إليه لا يعدل إلى غيره.(البناية) الوزن المعتاد: أي بين الناس؛ 
لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف وهو غالب نقد البلد. [البناية 5/15؟] 


٤‏ كتاب الإقرار 
ولو قال: كذا كذا درهماً لم يصدق ف أقلَ من أحد عشر درهماً؛ لأنه ذكر عددنن 
مبهمين ليس بينهما حرف العطف» وأقل ذلك من المفسّر أحد عشر. ولو قال: كذا 
وكذا م يصدق في أقل من أحد وعشرين؛ لأنه ذكر عددين مبهمون يينهما خرف 
العطف» وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون» فيحمل كل وج على رت ولو قال: 
كذا درهما فهو درهم؛ لأنه تفسير للمبهم» ف كذا ر وا e‏ 
لا نظير له سواه وإن ثلث بالواو: فمائة وأحد وعشرون» وإن ربع: يزاد عليها ألف؛ 
لأن ذلك نظيره. قال: وإن قال: له علو أو قبليء فقد أقر بالدين؛ لأن "علي" ا 
إيجاب» و"قبلي": ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة» ولو قال المقر: هو وديعة» 


وأقل ذلك إلخ: والأكغر تسعة عشرء إلا أن الأقل يلزمه من غير بيان» والزيادة تتوقف على البيان. 
ولو قال !خ: هذه المسألة ذكرها المصنف تفريعاً على مسألة القدوري» ولم يذكرها محمد ينك في 
"الأصل".(نتائج الأفكار) تفسير للمبهم: أي تيبر للشيء المبهم» وهو كذا؛ لأنه كناية عن العدد المبهمء وأقله 
التيقن واحد» فيحمل عليه. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ بغير واو: فقال: كذا كذا كذا درهماً.(نتائج الأفكار) 
لأنه لا نظير !خ: أي لا نظير للمثلث بلا واو» وتقريره: أنه يحمل الواحد منها على التكرار ضرورة عدم 
ثلانة أعداد الجمع بينهما ذکر! بلا ذكر عاطف.(البناية) بالواو: بأن قال: كذا وكذا و كذا.(البناية) 
ربع: بأن قال: كذا وكذا وكذا وكذا درهما. [البناية 74/157؟] يزاد: فيلزمه ألف ومائة وأحد وعشرون. 
لأن: تعليل لنجموع الصورتين. [نتائج الأفكار ]۳١١/۷‏ ذلك: أي أقل ما هو نظير له. 

قال: أي محمد في "الأصل" ولم يذكر محمد هذه المسألة في "الجامع الصغير"؛ وإئما ذكرها ي 
الأصل. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ عن الضمان: يقال: قبل فلان عن فلان أي ضمنء وسمي الكفيل 
قبيلاً؛ لأنه ضامن للمال» وسمي الصك الذي هو حجة الدين قبالة. [الكفاية ]۳٠۳/۷‏ في الكفالة: وهذا في 
أوائل كتاب الكفالةء وهو قوله: وكذا إذا قال: أنا به زعيم وقبيل؛ لأن الزعامة هي الكفالة» وقد روينا 
فيه» والقبيل هو الكفيل.(البناية) المقر: أي ف قوله: علي أو قبلي. [البناية 58/15؟] 


كتاب الإقرار 3-5 

ووصل: صدق؛ لأن اللفظ يحتمله ازا حيث يكون المضمون حفظه. والال محل 

فيصدق موصولا لا مفصولا. قال ذك»ه: ولي بعض نسخ "المحتصر" في قوله: "قبلي" إنه 
ف وري 


إقرار بالأمانة؛ لأن اللفظ ينتظمهماء حي صار قوله: لا حى لي قبل فلان» إبراء عن 


الأمانة والدين 


الدين: والأمانة تجريعاء والأمانة أقلهماء والأول أصح. ولو قال: عندي» أو معي» أو قي 

بب؛ أو في كيسيء أو في صندوقي: فهو إقرار بأمانة في يده؛ لأن كل ذلك إقرار بكون 
4 2 

الشيء في يده» وذلك يتنو ع إلى مضمول وأمانة. فننت اقلهما. ولو قال له رحل: 8 


الأمائة 


عليك آلف فقال: اتزكاء أو انتشدهالء أو أجلن كاء أو قل قم قضيتكها: فهو إقرار؛ لگن اء 
في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى» فكأنه قال: اتزن الألف الى لك عليء 
حي لو الم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا؛ لعدم إنصرافه إلى المذكورء 

لي اال 1 101 الدعوىي 


ووصل: أي ووصل قوله: علي أو قبلي بقوله: هو وديعة. [البناية ؟١/153]‏ المضمون حفظه: أي حفظ 
المودع؛ فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة والمال محل أي محل الحفظ» فقد ذكر محل الحفط وهو مال الوديعة: وأراد 
الحال» وهو حفظه. فجاز بحازاً كما فی قوهم: فر جار ولكنه تغير عن وضعه» فيصدق موصولاً لا مفصولاً 
لأنة ضار بان تر ويان ال يقل موصرلا لا فصولا كما فق لاسا [نتائج الأفكار ]۳٠۲/۷‏ 

قال !±: وكان قياس ترتيب وضع المسألة أن يذكر ما ذكره القدوريء ثم يذكر ما ذكر في "الأصل"؛ 
لأن الهداية تشرح مسائل " الجامع الصغير" والقدوريء إلا أن المذكور في الأصل هو الأصح. فقدمه في 
الذكر. [العناية ]۳٠۲/۷‏ أقلهما: أي الأمانة والدين؛ لعدم الضمان فيه. 

والأول: أي ما ذكر قي "الأصل" هو الأصح؛ لأن استعماله في الديون أغلب وأكثرء فكان الحمل عليه 
أحدر. [الكفاية ]۳١ ٤/۷‏ أصح: فيحمل قول المقر عليها؛ لكون الأدن هو المتيقن. قال: وهذه كلها من 
مسائل "الأصل".(نتائج الأفكار) ذلك: أي ما كان في يده.(نتائج الأفكار) ولو قال ج هذا كله لفظ 
القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار ]٣١ ٤/۷‏ 


3 كعاب الإقرار 


والتأحيل إنما يكون في حق واحب» والقضاء يتلو الوحوب» ودعوى الإبراء كالقضاء؛ 
فیلزمه 

لا بيناء وكذا دعوى الصدقة وافبة؛ لأن التمليك يقتضى سابقة الوجوب» وكذا لو 

قال: أحلتك ها على فلان؛ لأنه تحويل الدين. قال: ومن أقر بدين مُوَخَّل فصدقه المقرَ 

5 حوالة الفدوري : 7 1 

له قي الدين» و كذبه قي التأحيل: لزمه الدين حالا؛ لانه أقر على نفسه .عال» و 

لنفسه فيه فصار كما إذا أقر بعبد في يده» وادعى الإجارة, بخلاف الإقرار بالدراهم 


فلا يصدق ! بأنه ملك فلان 


السود؛ لأنه صفة فيه وقد مرت المسألة في الكفالة. قال: ويستحلف امقر له على 
الأجل؛ لأنه مُنكر حقا عليه واليمينٌ على المنكر. وإن قال: له على مائة ودرهم؛ لزمه 


كلها دراهې ولو قال: مائة وثوب» لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير الماثة إليهء 


ر 


وهو القياس ق الأول» وبه قال الشافعي مظه؛ لأن المائة مبهمة» 


والقضاء: هذا إشارة الى تعليل كون قوله: "قضيتكها".(نتائج الأفكار) ودعوى الإبراء: أي قال: أبرأتين منها 
كالقضاء» أي كدعوى القضاء؛ لا بيتاء أشار به إلى قوله: والقضاء يتلو الوجوب» يعي أن الإبراء أيضا يتلو 
الوحوب؛ لأن الإبراء إسقاط» وهذا إنما يكون في مال واحب عليه كذا في "الكافي". [نتائج الأفكار 14/7 *] 
وكذا دعوى إلخ: يعن لو قال: تصدقت ها علي» أو وهبتها لي كان ذلك أيضاً إقرارأً منه؛ لأن التمليك 
يقتضي سابقة الوحوب يعين هذا دعوى التمليك منه. وذا لا يكون إلا بعد وجوب المال عليه لي 
ذمته. [البناية 7 ]71/1/١‏ وكذا لو قال: أي كان هذا القول منه أيضاً إقراراً. [نتائج الأفكار 5/19 ١؟]‏ 
الدين: من ذمة إلى ذمة.(البناية) يده: فإنه لا يصدق في دعوى الإجارة.(البناية) بخلاف: يعن إذا أقر أن لفلان 
علي دراهم لكنها سود يصدق-«البناية) السود: فيلزمه ما أقر به. [نتائج الأفكار ].١0/19‏ لأنه صفة: أي صفة 
أصلية ني الدراهم؛ لأن الدراهم لا تنطبع إلا بغشء والأجل في الدين عارض لا يغبت بلا شرطء والقول 
لمنكر العارض. [البناية [rvriiY‏ الكفالة: أي ف باب الضمان منه ببيان الفرق. [الكفاية لاثره 1] 
الأجل: أي على إنكار الأحل. [العناية ]۳٠١/۷‏ القياس: يعي أن لزوم درهم واحدء والرجوع في 
تفسير المائة إلى المقر.(فتح القدير) الأول: هو قوله: له علي مائة ودرهم. [فتح القدير 517/9] 


كتاب الإقرار ۹4۷ 


والدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة لا تفسير اء فبقيت المائة على إيهامها كما تي 
فصل الثاني. وجه الاستحسان: وهو الفرق: أنهم استثقلوا تكرارٌ الدرهم في كل 
عدت واكتفوا 0 عقيب العددين, وهذا فيما کر انال وذلك عند كثرة 


الاستثقال كثرة استعمال 


الوجحوب بكثرة 3 وذلك في الدراهم والدنانير والمكيل والموزون؛ وأما الثياب 
الوجوب 3 
وما لا يكال ولا يوزن» فلا يكثر وحوبهاء فبقي على الحقيقةء وكذا إذا قال: مائة 
۳ 2 3 ا 
وثوبان؛ هما بيناء بخلاف ما إذا قال: مائة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين» 


وأعقبهما تفسيراً؛ إذ الأنُوابُ تدر بحرف العطف, فانصرف إليهما؛ لاستوائهما 


عددين 


في الحاجة إلى تفسيرء فكان كلها ثياباً. قال ومن أقر نمر في قَوْصَرَة: لزمه التمر 
والقوصرة» وفسّره 2 'الأصل' بقوله: غصبت تمراً ف قوصرة» 


القالي: وهو قوله: له علي مائة وثوب.(البناية) عقيب العددين: ألا ترى أنهم يقولون: أحد وعشرون 
درهاء فيكتفون بذكر الدرهم مرة» ويجعلون ذلك تفسيراً للكل. [البناية ]۲۷۲/٠١‏ في الددراهم: وذلك فيما 
ينبت في الذمة كالدراهم والدنانير» والمكيل والموزون لثبونما في الذمة في جميع المعاملات حالة وموجلة» 
ويجوز الاستقراض هاء بخلاف غيرها؛ فإن الثوب لا يثبت في الذمة ديناً إلا سلماء والشاة لا تبت ديناً في 
الذمة أصلاٌ فلم يكثر بكثرتا. [العناية ]۲٠۷-۲۱۹/۷‏ 

على الحقيقة: أي على الأصلء وهو أن يكون بيان المحمل لووقا على المحمل؛ لعدم صلاحية العطف 
للتفسير إلا عند الضرورةء وقد انعدمت. [البناية ]۲۷۳/٠۲‏ وكذا: أي يرحع إلى المجمل في 
البيان.(البناية) لما بينا: من أن الثياب» وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وحوها. [البناية ١/177؟]‏ 
العطف: حن يدل على المغايرة.(البناية) في الحاجة إخ: لا يقال: الأثواب جمع لا يصلح ممييزا 
للمائة؛ لأا لما اقترنت بالثلاثة صار كعدد واحد. [البناية ]۲۷۳/٠١‏ قوصرة: القوصرة - بالتخفيف 
والتشديد - وعاء التمر تتخذ من قصب» قوهم: إثما تسمى بذلك ما دام فيها التمرء» وإلا فهي 
زنبيل مب على عرفهې كذا في "المغرب”. [الكفاية ]۲٠۷/۷‏ 


ووجهه: أن القوصرة وعاء وظرف له» وغصب الشيء وهو مظروف لا يتحقق بدون 

الظرفء فيلزمانه وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق, بخلاف ما إذا قال: غصبت 
التمر والقوصرة 

تمراً من قوصرة؛ لأن كلمة "من" للانتزاع» فيكون إقراراً بغصب المنزوع. قال: ومن أقر 

SS e SS -‏ ب عند أبي حنيفة 


بعصب دابة 


القدوري 


ومن أقر لغيره بخاتم: لزمه الحلقة والفصثٌ؛ لأن اسم الخاتم يشمل يشمل الكل ر ومن أقر له 
بسيغب: فله التَصْلُ 7م والحمائل؛ لأن الاسم ينطوي على الكل؛ ومن أقر حلة: 


ووجهه: أي وجه لزوم التمر والقوصرة جميعاً.(البناية) في السفينة: أي وكذا الحكم فيما إذا قال: 
غصبت الطعام في السفينة؛ لأن السفينة ظرف له؛ فلا يتحقق بدون الظرف. [البناية 174/15؟] 
في الجوالق: أي قال: غصبت الحنطة في الجوالق.(البناية) قوصرة: فلا يلزم القوصرة. 

لأن كلمة من إل: يعي أن كلمة "من" لابتداء الغايق» فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من القوصرة؛ وإما 
يفهم هته الانتزا ع.(نتائج الأفكار) لزمه الدابة إلخ: إنما قال: لزمه الدابة حاصة ولم يقل: كان إقرارا بالدابة 
خاصة؛ لما أن هذا الكلام إقرار هما جميعاء إلا أن اللروم على قول أبي حنيفة وأبي يوسف بعك في الدابة 
حاصة.(نتائج الأفكار) غير مضمون إلخ: لأن الغصب الموحب للضمان لا يكون إلا بالنقل والتحويل 
عندهماء والاصطبل مما لاينقل ولا يحولء فلا يكون مضمونا بالغصب عندهما. [فتح القدير ۳۱۸/۷] 
يضمنهما: أي الدابة والاصطبل؛ لأن محمدا بس یری غصب العقار. [نتائج الأفكار 1//17*] 
ومثله: أي ومثل الإقرار بالدابة ي 0 الإقرار بالطعام في البيت بأن قال: غصبت الطعام في البيت» 
فلا يلزم إلا الطعام عندهماء وعند محمد رللك: يلزمانه.(البناية) يشمل الكل: وهذا يدحل الفص ف بيع 
الخاتم من غير تسمية. [البناية ]770/١7‏ النصل إلخ: النصل حديدة السيف» والجفن الغمد» والحمائل جمع 
الحمالة - بكسر الحاء - وهي علاقة السيف. [الكفاية ]۳٠۹/۷‏ بحجلة: الحجلة - بفتحتين - واحدة حجال 
العروس» وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور» كذا في "الصحاح".(نتائج الأفكار) 


كتاب الإقرار ف 
فله العيدان والكسوة؛ لإنطلاق الاسم على الكل عرفا وإن قال: غصبت 5 في منديل: 
لزماه جميعاً؛ لأنه ظرف» لأن الثوب يَف فيهء وكذا لو قال: على ثوب في ثوب؛ لأنه 
ظرف؛ بخلاف قوله: درهم ف درهم حيث يلزمه واحد؛ لأنه ضرب لا ظرف. وإن قال: 
ثوب في عشرة أثواب دل يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف لتب وقال محمد رللك: 
ا اا هقر ی لان في من اناك قد بف ى عدر اراب فأمكن حمله على 
الظرف» ولأبي ون يه ان خف ق متسل فق لباو والونيظ أضاء قال اه ان 
#إفاد خلي في عبادي#» أي: بسين عبادي» فوقع الشك» والأصل براءة الدْمَم على أن 
كل ثوب مُوعى» وليس بوعاء» فتعذّر مله على الظرف» فتعين الأول محملاً. ولو 
قال: لفلان علي خمسة في خمسة» يريد الضرب والحساب: لزمه E‏ لذن الضرب 


العيدان: جمع عود وهو النشب.(نتائج الأفكار) واحد: وني "لكاي" وهو قول أبي حنيفة للد (نتائج الأفكار) 
قد يلف إ: فهرمنقرض على أصله فإنه لو قال: غصبت كرباساً في عشرة أثواب حرير عند محمد بلق يازمه 
الكل في هذه الصورة مع أن عشر حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة. [الكفاية 51/9"] 

فوقع الشك: لأن كلمة في لما استعملت في معن "بين" كما استعملت للظرف لم يلزمه إلا ثوب واحد 
لوقوع الشك في ما زاد عليه فلا يجوزء والمال لا يجب الشاك والاحتمال. [البناية 71010-51/5/15] 
الذمم: فلا يجوز شغلها إلا بحجة.(نتائج الأفكار) وليس بوعاء: معناه: أن الجميع ليس بوعاء 
لوحكم ل کل واک نھ نو سواه والوصاء الذي هر لين مراع هی ا كات لافراء کا 
تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغوا. [العناية /ا. 5 ] 

محملا: يعن أن يكون في .مع البين.(نتائج الأفكار) ولو قال: هذا لفظ القدوري في "مختصره". 
(نتائح الأفكار) لأن الضرب: أي لأن المقر به خمسة مضروبة» والخمسة إذا ضربت بخمسة تكثر 
أجزاها لا أن عينها يكثر ويبلغ خمسة وعشرين. (ججمع الأهر) 


حل كتاب الإقرار 


لا يُكثر المال» وقال الحسن دنا طلله: يلزمه مسة وعشرون» وقد ذكرناه في الطلاق. ولو 


ابن زياد 
قال: أردت خمسة مع خمسة, لزمه عشرة؛ لأن اللفظ يحتمله» ولو قال: له علي من من درهم 
إلى عشرة» أو قال: ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبى حنيفة يف فيلزمه الابتداى 
وما بعده» وتسقط الغاية, وقالا: يلزمه العشرة كلهاء فتدحل الغايتان» وقال زفر لہ 


الابتداء والانتهاء 
يلزمه تمانية ولا تدحل | الغايتان» ولو قال : له من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا 


الابتداء والانتهاع 


لوطه ولام ينيدا ريني لحي OE‏ حي وقد مرت الدلائل في الطلاق. 

قال: ومن قال: لحمل فلانةٍ علي آلف درهم؛ فإن قال: أوصى له فلان» أو مات ۰ 
بره فورثه: فالإقرار 0ت لا أقر بسبب ضاخ نبوت للك له ثم إذا ا 
حيا ني مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار» لزمه» 


لا يكثر المال: يعن أن أثر الضرب في تكثير الأحزاء لإزالة الكسر لا في تكثير المالء» وخمسة دراهم 
واو جعل ألف جزء لا يزاد فيه وزن قيراط. [نتائج الأفكار ]۳۲١/۷‏ في الطلاق: أي ف باب 
إيقاع الطلاقء ولم يذ كر المصنف هذه المسألة ثمة صريحاء بل فهم من الخلاف الواقع بيننا وبين زفر 
فيما لو قال: أنت طالق ثنتين في ثنتين ونوى الضرب والحساب» فعندنا يقع ثنتان» وعنده يقع 
ثلاث. [نتائج الأفكار ]۳۲٠/۷‏ الغاية: وهي العاشرة من العشرة. [البناية ۲۷۸/۱۲| 

الطلاق: أي فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) فصل: لما كانت مسائل الحمل 
مغايرة لغيرها ذكرها في فصل على حدة» وألحق بها مسألة الخيار اتباعا للمبسوط. [العناية ۴۲۲/۷] 
يعلم أنه كان إلخ: بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار لزمه أي لزم الرحل ما أقر به» وإن 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر من سنتين وهي معتدة فكذلك» وأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر 
وهي غير معتدة لم يلزمه. [البناية ۲۷۹/۱۲] لزهه: أي لرم المقر ما أقر به. 


كتاب الإقرار 0 


وإن 0 به ميا فالمال للموصى والمورث حي ق بین وره لأنه إقرار ٤‏ 
الور 


لحقيقة ! ما ينتقل إلى الحنين بعد الولادة ولم يتتقل. ولو 0 بولدين حيين: 

فالمال بينهماء ولو قال المقر: باعني» أو أقرضيئ: م يلزمه شيء؛ لأنه بين 

مستحيلا. قال: و ا PDS.‏ 
يصح؛ لأن الإقرارً ن ل ٠‏ فيجب: إعماله: وقد 3 بالحمل على 

الصالح. ولأبي يوسف للله: أن الإقرار 207 ل ا 

وهذا حمل إقرارٌ العبد م ا وي قال: 


الإقرار المبهم دحج ريا التحارة 


ومن أقر بحَمّل حارية أو حمل شاة لرجل» صح إقرارٌه ولزمه؛ لأن له وجها صحيحاً 


في الحقيقة هما: أي للموصي والمورث؛ إذ التركة مبقاة على ملك الميت ما لم تصرف إلى وارثهء أو إلى 
من أوصى له به. [الكفاية ۳۲۳/۷] فالمال بينهما: أي نصفين إن كانا ذكرين أو أنشثيين» وإن كان 
أحدهما ذكرأء والآحر أنثى» ففي الوصية كذلك, وف الميراث يكون بينهما للذكر مثل حظ الأتثيين.(البناية) 
باعني: يعن لو قال: لحمل فلانة علي ألف من لمن شيء باعين» أو أقرضين» أي أو قال: حمل فلانة 
أقرضين ألف درهم.(البناية) مستحيلا: فصار كلامه لغوا. [البناية ]۲۸٠/١١‏ 

فيجب إعماله: إذا صدر من أهله مضافا إلى مله كان حجة يجب العمل ياء ولا نزاع قي صدوره عن 
أهله؛ لأنه هو المفروضء وأمكن إضافته إلى امحل بحمله على السبب الصاح حملاً لكلام العاقل على 
الصحة. |العناية 854/7؟] الصالح: بأن يقول: أوصى له فلات أو مات او ف كيين لكلام 
العاقل. [البناية ]۲۸١/١١‏ “مل إقرار إخ: على الإقرار بسبب التجارة؛ ولم يحمل على الإقرار بغير التجارة 
كدين المهر» وأرش الحناية لا يؤحذ العبد المأذون في حال رقه. ويؤاحذ الشريك الآحر. [الكفاية 3/9 75] 
المتفاوضين: المفاوضة أن يشترك متساويين تصرفاً وديناء ومالاً وربما. (ملتقى الأجر) عليه: أي على 
الإقرار بسبب التجارة. [البناية 821/17] لأن له وجها إلخ: لأن الجارية كانت لواحد أوصى بحملها 
لرجل ومات» والمقر وارثه» ورث الحارية عا يوصية مورثه. [العناية 5/19؟5؟] 


١‏ كناب الإقرار 


وهو الوصية به من حي ة خ رفحل علد كار ومن افر ترط اخبارة بطل 


القدوري 


الشرط؛ ا النيا ر للفسخ» والأعياة فياه رما المال؛؟ لو جود الصيغة الملزمة, 


وهو الوصية به !خ: بأن أوصى بالحمل مالك الحارية» ومالك الشاة لرجل ومات فأقر وارثه» وهو عالم 
بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلانء وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه. [نتائج الأفكار ]"۲٠/۷‏ 
ومن أقر إلخ: صورته: إن أقر لرحل بدين أو قرض أو غصبء أو وديعة قائمة أو مستهلكة: على أنه 
بالخيار في إبقاء الإقرار ثلاثة أيام» فالإقرار جائز» ويبطل الشرط. [البناية ]۲۸۷/١۲‏ 

لاله يان لخر إن كان ادنا فهو واحب العمل به اختاره أو لم يختره» وإن كان كاذباً فهو وابحب 
الرد لا يتغير باحتياره» وعدم احتياره» وإنما تأثير اشتراط الخيار في العقود ليتغير به صفة العقد, ويتخير به 


باب الاستشناء وما ق معناه 


قالن ومن استثیٰ متصلة بإقراره: صح الاستشنايی ولزمه الباقي؛ لأن الاستثناء مع 


0 عارة عن لاقي ولكن لابد من الاتصال, وسواء استثنى الأقل و لكر 
ان ا ستثى الجميع: 5 مه الإقرارٌ وبطل الاستشناء؛ لأنه تكلم با حاصل دا 
ول خاضل ل فيكون ا رجوعاء وقد مر الوجه في الطلاق. ولو قال: له علي مائة درهم 
إلا دينارا أو ا لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز» وهذا عند 


أبي حنيفة وأبي يوسف ها ولو قال: له علي مائة درهم إلا ثوبا: لم يصح الاستناء 


باب الاستفاء: لما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع في بيان موجبه مع المغير وهو الاستثناء؛ وما في معناه في 
كونه مغيراً كالشرط وغيره. [نتائج الأفكار ]٣۲۸/۷‏ متصلاً ياقراره: أما إشتراط الاتصال» فإنه قول عامة 
العلماء ونقل عن ابن عباس ما جواز التأخيرء وقد عرف ذلك أيضاً في الأصول.(العناي عبارة إخ: لأن معن 
قوله: علي عشرة إلا درهماً معن قوله: علي تسعة. [العناية ۳۲۸/۷] لابد: لأنه بيان مغير» فيصح موصولاً لا 
فصولا ل ۲/۷ ] الاتصال: أي اتصال الاستثناء بقوله: وإلا لا يصح. [البناية ]781/١1‏ 

وسواء استفنى !لخ: وقال الفراء: استشاء الأكثر لا يجوز؛ لأن العرب لا تتكلم بذلك» والدليل على 
حرازه قوله تعالى: : قم اللا يلا عه أو اصن من يلوذ عله . [العناية ۳۲۸/۷] 

الأقل أو الأكثر: أي الأقل من الباقي» أو أكثر منه كما في قوله: لفلان علي ألف درهم إلا أربع مائةء 
ولفلان علي ألف إلا ستمائة. [البناية 585/97] وبطل الاستغناء: هذا إذا استنئى بعين اللفظ الذي تكلم به 
في صدر الكلام بأن قال: نسائي طوالق إلا نسائي» فإنه لا يصح الاستثنا» أما إذا قال: نسائي طوالق إلا 
هولاء أو قال إلا فلانة وفلانة وفلانة» فاستثين الكل بأساميهن يصح الاستشناء» ولا يقع الطلاق عليهن؛ وهذا 
الفقهء وهو أن الاستشناء تصرف لفظي» فيبتيي على صحة اللفظ لا على صحة الحكم. [الكفاية jv‏ ذا ا 
فيكون: أي استناء الكل عن الكل. رجوعا: والرحوع عن الإقرار لا يصح.(البنايع في الطلاق: أي في فصل 
الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفکار 9/37 3] 


1 باب الاستثناء وما في معناه 


وقال محمد مكه: لا يصح فيهماء وقال الشافعي رد ملله: يصح فيهماء لمحمد مثي: أن 
الام وهذا لا يتحقق في خلاف الجنس» وللشافعي يللك: 
أنهما اتحّدا جنساً من حيث الالية. ولحما: أن المجانسة في الأول ثابتة من حيث الثمنية: 
وهذا في الدينار ظاهرء والمكيلٌ والموزون أوصافهما أان» أما الثوبٌُ فليس بثمن 
أصلاً ولهذا لا يجب .عطلق عمد المعاوضة؛ وما يكون 0 


أهما: أي المستثى والمستنئ منه. [البناية ]١14/١7‏ المجانسة: يعن أن أبا حنيفة وأبا يوسف استحسنا 
فالا المقدزات حفن واد وإن کات ااا صورة؛ لأنها تثبت في الذمة تمناء أما الدينار فظاهرء وكذا 
غيره؛ لأن الكيلي والوزن مبيع بأعيانمماء لمن بأوصافهماء حى لو عينا تعلق العقد بأعياهما» ولو وصفا 
ولم يعينا صار حكمها كحكم الدنانير» وهذا يستوي اليد والرديء فيهماء فكانت في حكم الثبوت في 
الذمة كجنس واحد. ومعى الاستثناء استخراج وتكلم بالباقي معن لا صورة» أما الثوب فليس من جدس 
المقدرات معيئ؛ لأنه لا يصلح غناء فلم يكن استثناؤه اترا لا صورة ولا معيئ» فكان باطلاً معئن» 
ولأن الثوب لا يجانس الدراهم لا صورة ولا وجوباً في الذمةء فإن الثوب لا يحب في الذمة إلا في السلى 
أو ما هو في معين السلم كالبيع بثياب موصوفة؛ والدراهم بحب مالقا وهذا معي قوله: لا يجب مطلق 
عقد المعاوضةء فلم يجر أن يضم إلى إقراره ما لم يتضمنه إقراره كذا في "الكاتي" وغيره. 

في الأول: أي ني الوحه الأول وهو قوله: له علي مائة درهم إلا ديناراء أو إلا قفيز حنطة.(البناية) 
الثمنية: لأا تبت في الذمة تمنا.(البناية) أوصافهما أثمان: أي إفما أثمان بأوصافهماء حي لو عينا تعلق العقد 
بعينهماء ولو وصفا ولم يعينا صار حكمهما كحكم الدينار» وهذا يستوي الحيد والرديء فيهماء فكانت في 
حكم الثبوت في الذمة كجنس واحد معين؛ والاستثناء استخحراج وتكلم بالباقي معن لا صورة؛ لأنه تكلم 
بالألف صورةء والعدديات الي لا تتفاوت كالمقدرات في ذلكء أما الثوب والشاة» فليس من جنس المقدرات 

معين؛ لأنه لا يصلح ثناء فلم يكن استثناؤه استخراحاً صورة ولا معين» فكان باطلاً. [الكفاية ]٣۳۲/۷‏ 

أصلا: أي لا صورة ولا معن أي وجوباً. لا يجب: يعي لا يحب بكل عقد بل يحب بعقد مخصوصء وهو 
السلم. المعاوضة: احتراز عن السلم. [الكفاية ]٣٣۳۲/۷‏ 


باب الاستثناء وما في معناه هء١‏ 
لك اك دک E‏ 


الاسطناء “انوي 


لا يلزمه الإقرار؛ لأن الاستناءً بمشيئة الله إما 5 أو فإن کان رن فقد 
أبطل» وإن كان لان فكذلك؛ إما لأن الإقرارٌ يُحتمل التعليق بالشرطء أو لأ لا شرط 
ا يوقف عليه كما لأكرنا في الطلاق» لاف ما نا ال: لفلان علي مائة درهم إذا 


ا أو إذا جاء رأ الشهرء أو إذا أفطر النامثُ؛ لأنه في معنى بيان المدة» فيكون 
تأجيلا لا تعليقاء حي لو كذبه المُّقدٌ له في الأحل يكون الال حالا. قال: ومن أقر بدارء 


فصار: فصار كأنه ذكر المستئئ والمستثى منه بلفظ الدراهم.(الكفاية) الدراهم: فيكون تقديره: له علي 
ألف إلا قدر قيمة المستغئ. [البناية ]۲۸١/٠١‏ بحق: ومن قال: لفلان علي مائة درهم إن شاء الله تعالى؛ 
لم يلزمه الإقرار. [العناية ۳۳۳/۷] 

إبطال أو تعليق: أي للحكم قبل إنعقاده» وفي "الجامع لقاضي خان": قال أبو يوسف يلك: التعليق بمشيئة 
الله تعالى إبطال» وقال محمد سسفه: تعليق بشرط لا يوقف عليه» وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا قدم المشيئة 
فقال: إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع؛ لأنه إبطال» وقال محمد دله: يقع؛ لأنه تعليق؛ فإذا 
قدم الشرط ولم يذكر حرف الجزاء لم يتعلق» وبقي الطلاق من غير شرط. [الكفاية 95/9"] 

يحتمل إل: لأن الإقرار إخبارء والإخبار لا يحتمل التعليق بالشرط؛ لأنه إن كان صدقا لا يصير كذباً؛ 
لفوات الشرطء وإن كان كذبا لا يصير صدقا لوجود الشرط وإنما يليق بالإيحاب؛ لأنه تبين به أنه ليس 
بإيقاع ما لم يوحد الشرط. [الكفاية ]۳٣٤-۳۳۳/۷‏ 

الطلاق: أي في فصل الاستثناء من كتاب الطلاق.(نتائج الأفكار) في معنى إلخ: أي من حيث العرف؛ 
لأن هذه الأشياء تذكر في العادة لبيان محل الأحلء فاعتير إقرارا بدين موجل. [الكفاية /714/1] 
فيكون: أي ذكر هذه الأشياء منه تأجيلاء أي دعوى الأحل إلى الأوقات المذكورة. [نتائج الأفكار 1/9 +5] 
بدار: ومن قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لي. [العناية 4/17 7] 


1۰٦‏ باب الاستثناء وما في معناة 


واستثين بناءها لنقسه: فللمُقة له الدارٌ والبناء؛ لأن البناء داحل في هذا الإقرار معنى 
لا لفظاء والاستثناء تصرف ف الملفوظ, والفص في الخاتم؛ والنخخلة في البستان نظيرٌ 
البناء في الدار؛ لأنه دحل فيه تبعا لا لفظا بخلاف ما إذا قال: إلا ثلثهاء أو إلا بيت 
منها؛ لأنه داحل فيه لفظأء ولو قال: بناء هذه الدار لي ا لفلانء فهو كما 
قال؛ لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناى فكأنه قال: بياض هذه الأرض لفلان 
دون البناى بخلاف ما إذا قال: مكان العرصة أرضاًء 


لأن البناء إلخ: أي البناء داحل في لفظ الإقرار بالدار تبعا لا مقصوداً باللفظ» والدليل على هذا 
فصل البيع» فإن البناء في بيع الدار يدحل تحت البيع تبعأء حي لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط 
شيء من الثمن .عقابلته بل يتخير المشتري. [الكفاية 7٠/غ‏ 5+7 مم] معن: يعي اسم الدار لا يتناول 
البناء مقصودا؛ لأن البناء وصف فيه» والوصف يدعحل تبعاً لا قصدا. [البئاية ١//ال2؟]‏ 

تصرف: أي يجعل اللفوظ عبارة عما وراء المستثئ؛ فما لا يتناوله اسم الدار لا يتحقق فيه عمل 
الاستثناء. (البناية) نظير: يعن كما لا يصح استتناء البناء في الإقرار بالدار لا يصح استشناء الفص في 
الإقرار بالخاتم» والنخلة في الإقرار له بالبستان. [البئاية 07/١7‏ ؟] بخلاف ما إذا إلخ: حيث يصح 
الاستثناء» ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار» وما عدا البيت؛ لأن البيت في لفظ الدار داحل 
مقصوداء حي لو استحق البيت في بيع الدار تسقط حصته من الثمن. [الكفاية ]٣٠١/۷‏ 

لأنه: أي كل واحد من الثلث والبيت.«البناية) ولو قال إخ: وهذا لفظ القدوري أيضاً في 
"مختصره".(نتائج الأفكار) فهو: يعي يكون البناء للمقر والعرصة لفلان. [نتائج الأفكار ]٣۳٠۹/۷‏ 
عن البقعة إخ: أي العرصة عبارة عن بقعة ليس فيها بناءء فلما اعتبر في معناها الخلو عن البناء لم يتبعها البناء في 
ا حكم. [نتائج الأفكار 0/دعم] فكأنه قال إخ: لأن ما تضمنه اللفظان من قصر الحكم السابق على جرد الساحة 
منع دخول الوصف في ذلك الحكم بطريق التبعية» فلا يكون هو مقراً بالوضفء فلا يكون في قوله: وبناؤها لي 
راجعاً عما أقر به مخلاف ما إذا ذكر مكان العرصة أرضاً حيث يكون البناء للمقرله. [الكفاية 97> م] 
بخلاف: يعن قال: بناء هذه الدار لي والأرض لفلان. [البناية 7 ١/88؟]‏ 
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حيث يكون البناء للمقر له؛ لأن الإقرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار. ولو 
قال: له علي ألفُ درهم من تمن عبد اث شتريته منهء و لم أقبضه» فإن ذكر عبداً بعينه 
قي للمقر له: ان شئ العبدء و حذ الألف» و إلا فلا ش ء لك. قال: وهذا 
قيل للمقر إن شئت فسَلّم بلع وخحك لف وإلا 2 شيء قال: و 

على وجوه: أحدها: هذا وهو أن زصق ويسلم العبد, وجوابه ما ذكرنا؛ أن 
الثابت بتصادقهما كالثابت معايدة. والثاق : أن يقول امقر له: العبد عبدّك ما يعدّكه 


المقر والقر له هذا العبد 
وإغا بعك عبداً غير هذاء وفيه المال لازم على المقر؛ لإقراره عد سلامة العبد 
وسّلمته إليك هذا العيد 


له وقل يان لخادت لبي يعاد تقول المقصود. 577 : أن يقول: 
LOE‏ م امقر شيء؛ EEE‏ 
العبد» فلا يلزمه دونه» ولو قال مع ذلك: إنغا بعتك غيره يتحالفان؛ 

المقر العبد المقر له 


ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري أيضاً في ' 'مختصره".(نتائج الأفكار) إن شئت فسلم إلخ: ليس المراد من 
رج كي نسم دنا قي تنه ون مسن انمد وعد lk‏ ان الا ب عنم تك اليد 
إلى المشتري بعد أن صح البيع وتمء بل المراد منه إن لزوم الألف على المقر مشروط بتسليم العبد إليه إن أردت 
الوصول إلى حقك فسلم العبدء ولا تضيعه. هذا: أي ما ذكر من المسألة. [تتائج الأفكار 90/90.] 
ويسلم العبد: أقول: لفظ يسلم من سلمه لهء أي جعله سالا له والمع: ويجعل المقر له العبد سالا له باعترافه 
بأنه عبدك لا عبدي كذا في "نتائج الأفكار". ذكرنا: من قوله: قيل للمقر له إلخ. [نتائج الأفكار ۳۳۷/۷] 
المقر: ولا تفاوت في هذا بين أن يكون العبد في يد المقر» أو المقر له. [العناية 9/./] 

فلا يبالى !خ: بيانه: أن اللقر له ادعى وحوب الألف بسبب بيع الآحرء والمقر أقر بسبب شراء هذا العبدى 
فلا يبالى بالاحتلاف بعد اتفقاهما على وحوب الثمن كما إذا أقر بألف من تمن متاع» والمقر له يقول! إنه 
غصب أو قرض لا يبالى باحتلاف السبب كذا ههنا. [الكفاية 9/م*"©] المقصود: وهو سلامة العبد. 
وحكمه أن إلخ: وف هذا أيضا لا تفاوت بين كون العبد في يد المقر» أو يد المقر له. فإنه إذا كان في يد 
امقر يأحذ العبد. [العناية 774/9] ذلك: أي مع قوله: العبد عبدي ما بعتك. 
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دعر ا ل ع والآخر ينكر, Sl Sa‏ 
زالكخر يي رد غالقة قن الال ها إذا ذَكرَ عبداً بعينه. وإن قال: 2 
ولم يعينه: لزمه الألف» ولا يصدق قي قوله: ما قبضتء عند أبي حنيفة له وصل أم 
فصل؛ لأنه رجحوع؛ فإنه أقر بوجوب الال رجوعاً إلى كلمة "علي" وانكاره القبض 
في غير المعين TO‏ أصلاً؛ لأن ا مقارنة كانت أو طارئة) بان اشثر 

عبد ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله: ا TT‏ 


وإذا كان كذلك كان زوع فلا يصح وإ کان و وقال أبو يوسف 


يناي 1 لو حوب 


ومحمد جينا: إن وصل صدّقَ ولم يازمه شيء وات فصل لم يصدق إذا أنكر الَو له 
أن يكون ذلك من تمن عبد. 


المال: والعبد سال لمن في يده.(الكفاية) ينافي الوجوب: لأن من عبد غير معين لا يكون واجباً على المشتري إلا 
بعد القبض؛ لأن ما لا يكون بعينه» فهو قي حكم المستهلك؛ لأنه لا طريق للوصول إليه؛ فإنه ما من عبد يحضره 
إلا وللمشتري أن يقول: المبيع غير هذاء وتسليم الفمن لا يجب إلا بإحضار المبيع» فعلم أنه في حكم المستهلك» 
فكأنه أقر بالقبض» ثم رجع. [الكفاية ]۳١١-۳۳۹/۷‏ مقارنة: كالحهالة حالة العقد. [العناية /اأب؟؟] 

المبيع: لعدم القدرة على تسليم انحهول.(العناية) وقال أبو يوسف مف إلخ: وحاصل مذهبهما: أنه إن 
صدقه المقرله في أن ذلك من تمن عبد يصدق وصل أم فصلء وإن كذبه في ذلك لم يصدق إلا إذا كان 
موو و جه دللق: آنه أقر يوحوتت فلالا وبين اله نيا كإذا حيدق ارك ف دلت اتنب ت اليب 
بتصادقهماء ثم المال هذا السبب بكرن واف اشن ولك فا جاجد بالقبض» والمقر ينكرء فجعلنا القول 
قول في إنكازه اقفن وة كدق الب كان هذا هن لر اا مغيرً لمقتضى أول الكلام؛ لأن مقتضى 
آول كاضة أن يكو مظالبا يلال لتحال» ولكن ال أن ايكون مطاليا يمه حن ضر اق و نان التي 
يصح ورل ولا يصح مفضولا والكماية) المقرله: أي صدقه قي الأصلء وكذبه في الجهة. (الكفاية) 
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وإن أقر أنه باعه متاعاء فالقول قول المقرء ووجه ذلك: أنه أقر بوجوب الال عليه 


أو عدا 


وا 8 وهو البيع» فإن وافقه الطالب 3 الت وة لا یتاکد الوجوب إلا 
بالقبض» والمقر ينكره» فيكون القول قول وإن كدب في السبب كان هذا من المقر 
انا ا لأن صدر كلامه للوجوب عا را NE ٠‏ 


كلامه 


القبض» والمغيرٌ يصح موصولا لا مفصولا. ولو قال: ابتعت بتعت منه عيناً إلا أني لم أقبضه» 
فالقول قوله بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة 3 القبض» بخلاف الإقرار بوجوب 
الوق قال وركذا لو قال: من تمن خمر أو خنزيرء 


وإن أقر: أي المقر ل أي صدقه في الأصل والحهة. [الكفاية 41/90©] أنه باعه إلخ: يعي إن صدق المقر له 
المقر في الحهة بان قال إنه باعه متاعا وهو العبد كما أقر به الق lt‏ فالقول 
قول المقر سواء وصل أم فصلء وإما عبر المصنف ههنا عن البيع بالمتاع حيث قال: وإن أقر أنه باعه متاعاء وقد 
كان وضع المسألة في العبد ليعلم أن الحكم في المتاع مطلقا هو الحكم في العيد. [نتائج الأفكار لال 4"] 
ووجه ذلك: أي وجه ما قاله الإمامان. أقر بوجوب إخ: يعي أن قوله: لفلان علي ألف درهم إقرار بوحوب 
المال عليه» وقوله: من تمن متاع اشتریته» بیان لسبب الوجوب. [البناية 7 ١/31؟]‏ 

فإن: جزاؤه عذوف أي ثبت السب. وبه لا يتاكد إخ: أي ,مجرد وحود السبب وهو البيع لا يتأكد 
وجوب الثمن على المشتري؛ لأن الوحوب عليه قبل قبض المبيع في حيز التردد؛ لأنه رعا يهلك المبيع في يد 
البائع» فيسقط الثمن عن المشتري» لكنه يتأكد بالقبض» والمدعي يدعي القبض» والمقر ينكره. فيكون 
القول قوله. [العناية 9/. 4 *] هذا: أي قوله: من لمن متاع اشتريته. 

للوجوب: رجوعاً عن كلمة "علي" [البناية ۲۹۱/۱۲] ولو إخ: ذكر المصنف هذه المسألة تفريعاً على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) قوله: أي المقر؛ لأن آخر كلامه ليس مغيرا لأول كلامىف لأنه إلخ. 
لأنه ليس إخ: فإن الشراء بشرط الخيار لا يوجب الثمن عليه في الحال ولم يقر بوجوب الدمن لحواز أن 
يوجد البيع؛ ولا يجب الثمن كما لو اشترى بخيار الشرط؛ بخلاف الإقرار بوجوب الثمن» فإن من ضرورته 
القبض. [العناية 751/9] الشمن: فإن من ضرورته القبض. [نتائج الأفكار 5141/10] 
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ومعنی المسألة: إذا قال : لفلان علي ألف درهم من ممن حمر أو حنزير لزمه 
ل ل الل O‏ 


عن الإقرار 
شي أنه 00 كلامه 0 به الإيجاب» ا قال في آحره: إن 


ل ذلك تعليق وهذا إبطال. ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن متا ع» 


الذي تحن فيه 


أو قال: أقرضئ آلف درهم ثم قال: هي زيوف أو تُبهرّجة» وقال المقرله: جياد, 


لزمه الجياد في قول أبي حنيفة سك وقالا: إن قال موصولا يصدق» 
وصل أم فصل امقر 
معنى المسألة: أي المسألة الي ذكرها القدوري. [البناية *191/1] للوجوب: نظرا إلى كلمة علي. 
وصار: يعي إن وصل يصدق» وإن فصل لا يصدق.(البناية) قلنا إلخ: جواب عن قياسهما على مسألة 
الاستثداء بالمشية» وفيه أن المصدف قال في المسألة الاستثنائية بمشيئة الله: إن الاستثناء عشيئة الله إما إبطال» 
أو تعليق» وقد بينا هناك أن المذكور في بعض الكتب المعتبرة أن الأول مذهب أي يوسف سه والثان 
مذهب عمد وق بعضها أن الأمر بلنكس: فایا ما كان لا يكرن هذا اواب ححة غلن من قال مهما 
يكون ذلك إبطالاء وعكن أن يجاب بأن الجواب المد كور ههنا من قبل أبي حنيفة يسه فون اناما بالنسبة 
لل وهال م اة كر و الخدس ار و ا فال كلها قينا ا من ال م كر 
ذلك إبطالاء ولا يجب أن يكون الحواب إلزامياً بالنسبة إلى كل واحد منهما. 
ذلك تعليق: أي قوله: إن شاء الله تعليق بشرط لا يوقف عليه» والتعليق بالشرط من باب التغيير» فيصح 
و لأن الإرسال والتعليق كل واحد منهما متعارف بين أهل اللسانء فكان ذلك من باب البيان لا من 
ياب الرحوع» ووجوب المال عليه من حكم إرسال الكلام» قمع صيغة التعليق لا يلزمه حكم الإرسالء 
وهذا إبطالء والإيطال رحوع» والرجوع بعد الإقرار بوجوب المال لا يصح. | الكفاية سمه 
قال: هذه المسألة من مسائل "الجامع الصغير". إنتائج الأفكار 47/9 ؟] هي زيواف: جع زيف وهو الذي 
يقبله التجار ويرده بيت المال.(البناية) نبهر جة: هي دون الزيوف؛ لأن التجار ترده. [البناية ۲۹۲/۱۲] 
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وإن قال مفصولاً لا يصدق» وعلى هنا الخلاف إذا قال: هي ستّوقة» أو رصاصء 

هذا إذا قال: إلا أنها زي ف هذا إذا قال: ل ب عل ٠‏ آله IENE‏ 
0 ل: إلا أفها زيوف» وعلى هذا إذا قال: لفلان علي ألف درهم زيوف من 
0 : أنه بيان معغير» فيصح 58 ا رط والاسشاء؛ وهذا لگن 


كوله مفيرا 


اترام عمل اوت حقيقته» والستوقة بمجازه, راا ل | اسلتياد» 
کان یا شرا مزع هذا لوج وصار كما إذا قال: اون ية ولأبي حنيفة ينلكه: 
أن هذا رجحو ع؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب» وال عیب 
ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه» وصار كما إذا قال: بعتكه معیبا» وقال 
المشتري: بعتنيه سليماء فالقول للمشتري: لا بينا؛ والستوقة ليست من الأثهان: والبيع 
وغل ا » فكان وجوعا. وقوله: إلا ما وزن خمسة» يصح استشاءً؛ لأنه مقدار, 


بخلااف وا لأن اسنتتشاء الوصف لا يجوز كاستتناء البناء في الدارء 


هي ستوقة ج فلا يصدق عند أبي حنيفة ينف وصل أم فصل» وعندهما: يصدق إن وصل.«(البناية) 
ستوقة: هي أردأ من النبهرجةء الستوق - بالفتح - أراداً من النبهر ج وعن الكرعي الستوق عندهم ما 
كان الصفرء أو النحاس فيه هو الغالب الأكثر. (مغرب) يحتمل الزيوف إلخ: فإن الزيوف من جنس 
الدراهم» حي يحصل با الاستيفاء قي الصرف والسلم ولا يصير استبدالا.(البناية) يمجازة: أن الستوقة 
تسمى دراهم جحازا. [البناية ۲ رجوع: فلا يصدق وإن وصل.«البناية) 

لما بينا: أشار به إلى قوله: أن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب.(البناية) الأنمان: أي من جنس 
الأثمان. [العناية 54/17 5 *] رجوعا: أي عن الإقرار فلا يصح. (البناية) قوله: جواب عما استشهدا به. (البناية) 
لأنه مقدار: يعي أن ذلك ليس مما نحن فيه؛ لأنه يصح أن يكون استناء؛ لأنه مقدارء واستثناء بعض 
المقدار صحيح؛ لأن أول الكلام يتناول المقدار» فكان استثناء الملفوظع وهو صحيح بلا ریب. 

استشناء الوصف ل تو ضيحه: أن الجودة صفةء فلا يصح استثناء الوصف؛ لأن الصفة مما لا يتناوله 
اسم الدراهم حي يستئڻيٰ» وإنما يثبت صفة الحودة في مطلق العقد بالعرف والعادة. | البناية ]| 
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بخلاف ما إذا قال: علي كر حنطة من ثمن عبد, إلا أنما رديئة؛ لأن الرداءة نوع 

لا عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها» وعن ¿ أبي حنيفة له في غير رواية 
ال داعم 

الأصول: أنه يصدق ف الزيوف إذا وصل؛ TT‏ رد مثل المقبوض» وقد 

هر الرواية مم 


a‏ ووجه الظاهر: أن ا اشر له إليها. 


ظاهر القرض اباد 


بالإجماع؛ لأن اسم الدراهم تتاوهاء وقيل: 0 


عند أبي حنيقة الله 
كر حنطة: الكر ستون قفيزأء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف. لأن الرداءة إح: فإن العيب 
ما يخلو عنه أصل الفطرة» والحنطة قد تكون رديئة في أصل الخلقة» فهو في معن بيان النوع» وليس لمطلق 
العقد مقتضى في نوع دون نوعء ولهذا لا يصح الشراء بالحنطة ما لم يبين أا حيدة أو وسط أو رديئة؛ ألا 
ترى أنه لو قال: بعنك هذه الحنطةء وأشار إليهاء والمشتري كان رآها فوحدها رديئة» ولم يكن علمها لم يكن 
له حيار الرد بالعيب» ولو قال: بعتك بمذه الدراهم. وأشار إليها وهي زيوف ولم يعلم جا البائع استحق 
مثلها جيادا لا زيافة فيهاء فعلم أن الزيافة عيب. [الكفاية 9ر4 +-747] 

أنه يصدق !خ: يعي في القرضء كذا وقع في "النهاية"» قد وقع التصريح هذا القيد في بعض النسخ 
بأن قال: وعن أبي حنيفة له في غير رواية الأصول في القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل يعي 
إذا قال: لفلان علي ألف درهم قرض هي زيوف يصدق عنده في غير رواية الأصول إذا وصل قوله: 
هي زيوف بقوله: ألف درهم قرضء أما إذا قطع کلامه» ثم قال بعد زمان: هي زيوف لا يصدق 
باتفاق الروايات. [نتائج الأفكار 4-5/9"] زيفا: والقرض يقضى بالمثل. [البناية 5939/11] 
الغصب: فإنه قد يكون المغصوب زيفاء فيقضى بالمئل. (البناية) فانصرف مطلقه: يجب عليه ذلك» 
ثم دعواه الزيافة لا تقبل؛ لأنه رجوع عما أقر به. [البناية ]۲۹٥/۱۲‏ الدراهم: ولم يذكر ما يصرفها إلى 
الياد. [العناية ]۳٤۹/۷‏ لا يصدق: قائل هذا هو ق كما صرح به الإمام قاضي حان في 
شرح "الجامع الصغير"» أي لا يصدق عند أبي حنيفة دله وصل أم فصل» وأما عندهماء فيصدق إذا 
وصلء ولا يصدق إذا فصل. [نتائج الأفكار 1/197 ؟] 
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لأن مطلقّ الإقرار ينصرف إلى العقود لتعيّنها مشروعة لا إلى الاستهلاك اغحرم. 


ولو قال: اغتصبت منه ألفاء أو قال أودعين؛ 5 قال: ھی زیوف» أو نبهر جحة» صدق 


وصل أم فصل؛ لأن الإنسان يغصب ما يجد ويودع ما ملك فلا مقتضى له في الحياد 
ولا تعامل, فيكون ب بياك النوع» فيصح وإن فصل» وهنا لك جا راد ا مغصوب والوديعة 
ا أبي يوسف مكد: أنه لا يصدق فيه مفصولاً؛ اعتبارا 


بالقرض؛ إذ القبض فيهما هو الموحب للضمان» ولو قال: هي ستوقة» أو رصاص 
بعد ما أقر بالغعصب والوديعة» ووصل» صدق» وإن فصل لم يصدق؛ 


إلى العقود: أي إلى الالترام بطريق النجارة؛ لكوهها مشروعة. مشروعة: فصار هذا وما بين سببه تحارة سواء.(العناية) 
احرم: وهو الغصب الحرم.(البناية) قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير". [نتائج الأفكار 147/10"] 
فلا مقتضى له: لأن المقتضي هو عفد المعاوضة» ولم يوجد[الكفاية ]۳٤۷/۷‏ أي لواحد من الغصب 
والإيداع في الحيادء بخلاف البيع؛ فإن عقد المعاوضة يقتضيهاء ولا تعامل أي لا تعامل في غصب الحياد. 
ولا في إيداعهاء بخلاف القرضء فإن التعامل فيه بالجيادء فلا يكون قوله: هي زيوف بعد الإقرار بغصب 
ال إداعها ا لأول كلامه. 

ولا تعامل: إشارة إلى الجواب عن فصل القرض؛ فإن في القرض إن لم يو جحد المقتضى فقد وجد التعامل» 
والناس إنما يتعاملون بالحياد» فينصرف إلى الحياد» ولم يوحد التعامل ههناء فلا ينصرف إلى الحياد. (الكفاية) 
هذا: أي لأجل أن لا مقتضى له في الحياد ولا تعامل. [نتائج الأفكار 247/7؟] قوله: فإن القول للقابض 
إذا وقع الاحتلاف في وصف المقبوض. لا يصدق إخ: أي إذا قال: غصبت ألفاء ثم قال: هي زيوف لم 
يصدق إذا فصل كما في القرض. [الكفاية ٤۸/۷‏ ۳] 

فيه: أي في الغصب إذا ادعى الزيافة.(البناية) إذ القبض [وهو موجود في الغصب] فيهما: أي في الغصب 
والقرض على رواية الأصول مثل البيع» وف البيع لا يفصل؛ فكذا في القرض والغصب مثل القرض؛ لأنه 
إما وحب الضمان فيهما بالقبض» فلا يصدق فيه أيضاً. [الكفاية ]۳٤۸/۷‏ قال: هذه المسألة ثما ذكروه في 
شروح "الجامع الصغير" تفريعاً على المسألة المارة. [نتائج الأفكار ٤۷/۷‏ ؟] 
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لأن الستوقة ليست من جنس الدراهم لكن الاسم يتناوها مجازا واا 
فلابد من الوصل. وإن قال في هذا كله: ألفاء ثم قال: إلا أنه ينقص كذا لم يصدق» وإن 
وصل صدق؛ لأن هذا استثناءٌ القدار» والاستثناءُ يصح موصولاً بخلاف الزيافة؛ لأنها 
وصف» واستثناءٌ الأوصاف لا يصح واللفظ يتناول المقدارٌ دون الوصف» وهو 
تصرف لفظي كما بيتك ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفيبه» فهو 
واصل؛ لعدم إمكان الاحتراز عن .ومن قر بغصب تُوبء ثم جاء بثوب معيب: فالقول 
قوله؛ لأن الغصب لا يخقص بالسليم » ومن قال لآخر: أحذت منك ألف درهم وديعة» 
فهلكت. فقال: لاء بل احتقا عضا فهو ضامن؛ وإن قال: أعطيتنيها ية فقال: 
لا بل غصبتنيهاء لم يضمن. والفرق: أن في الفصل الأول أقر بسبب الضمان. 


مجازا: المشابمة بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة. [الكفاية 44/07؟] قال: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".[نتائج الأفكار 544/9] في هذا كله: أي فيما ذكر من البيع» والقرضء» والغصب 
والإيداع.(نتائج الأفكار) واللفظ يتناول: أي لفظ المستثى منه يتناول المقدارء أي جزؤه دون الوصف»ء 
والاستثناء تصرف في اللفظ. كما بينا: بقوله: والاستشاء تصرف بالملفوظ. 

بانقطا ع: أو بسبب أحذ السعال.(الكفاية) فهو واصل: لأن الإنسان قد يحتاج إلى التكلم بکلام كثير 
وقد يذكر الاستثناء في آحره» ولا يمكن أن يتكلم بجميع ذلك بنفس وعد كان فوا لعدم الاحتراز 
عنه. [العناية ]۳٤۸/۷‏ ومن أقر إخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". [نتائج الأفكار 45/10؟] 

ومن قال: هذا من مسائل "الجامع الصغير". فهو ضامن: يعني كان و المسألة قول المقرله 
مع بمينه» فالمقر ضامن» إلا أن ينكل المقرله عن اليمين.(نتائج الأفكار) لم يضمن: أي المقر قي هذه المسألة, 
بل كان القول قوله مع بمينه. [نتائج الأفكار 749/9] بسبب الضمان: وهو 0 ودلالة كون الأحذ 
سبباً للضمان قوله #2: على اليد ما أحذدت حي ترد 8 تناول رد العين حال بقائهاء ورد المثل حال 
زواها» لكون المثل قائ مقام الأصل» وقوله: وديعة رحوع چیا أقر به؛ لاه دعوى الإابراء» فلا يصدق 
بدون البينة كدعوى المشتري بأجل الثمن بعد ما أقر به والبائع يدعي معجلاً. [الكفاية 549/1] 
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وهو الأحذ» 9 2 ما يبر ئه وهو الإذن» خم ينكره» فيكون القول له مع 
۱ فمك 

اليمين» وفي الثاني أضاف الفعل إلى غير وذلك يدعي عليه سبب الضمان وهو 

الغصب» فكان القول لدكره مع اليمين» والقبض في هذا كالاً حذ والدفع كالاإعطاء. 

فإن قال قائل: الإعطاء والدفع ليه لا يكون إلا يقيضه فنقول: قد يكون بالتخخلية 


الاعطاء أو ١‏ بدون قبضه 

والوضع بين يديه» ولو اقتضى فلك فالمقتضي ابت ضرورة» فلا يظهر 3 انعقاده 

سببْ الضمان» وهذا بخلاف ما إذا قال: أحنهًا منك وديعة» وقال الأحر: لاء بل 
قرضاء حيث يكون القول للمقر وإن أقر بالأحذ؛ لأنهما توافقا هناك على أن الأخحذ 
كان بالإذن» إلا أن المقر له يدعي سببّ الضمان» وهو القرض» والآخخر ینکره» 
فافترقا. فإن قال: هذه الألفٌ كانت وديعة لي عند فلان فأحذقا منه» فقال فلان: هي 
لى؛ فإنه يأحذها؛ لأنه أقر باليد له واد استحقاقها 8 وهر ينكرء فالقول للمنكر. 


* الثلان بالإجماع 
ولو قال: e E‏ آحرت ثوبي هذا فلانا فلبسه 


ورده» وقال فلان: 0 فالقول 0 وهذا عند أي حنيفة مني 
الدابة والثوب 


ها يبرئه: لأنه لابد للوديعة من الإذن. القبض: أي قيضت مكان أحذت. هذا: أي في الحكم 
المذكور. [تائج الأفكار 75./197] الدفع: أي دفعت مكان أعطيت. لا يكون: فكان مقرأ بقبضه. 
اقتضى: أي الإعطاء أو الدفع.(البناية) فلا يظهر إلخ: لأن الثابت ضرورة عدم في غير موضعها. [الكفاية ]٠١١/۷‏ 
بالإذن: لأن الوديعة وكذا القرض لا يكون بدون الإذن. [البناية ۲۹۸/۱۲] فافترقا: أي هذا وما سبق 
من أنه قال المقرله: لاء بل غصبتها. فإن قال: هذه من مسائل "الجامع الصغير".[تتائج الأفكار ]٣١٠/۷‏ 
ولو قال: هذا من شروح "الجامع الصغير". 
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وقال أبو يوسف ومحمد جا: القول قول الذي أحذ منه الدابةء أو الثوب» وهو 
القياس» وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان. ولو قال: حاط فلان ثوبي هذا بنصف 
درهم ثم قبضته» وقال فلان: الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح» وجه 
القياس ما بيناه في الوديعة. وجه الاستحسان: وهو الفرق: أن اليد في الإجارة 
EL‏ ص عرو ابيا E‏ فيكون عدماً فيما 
وام الور فلا كرف إقرارا له باليد امطلقة بخلاف الوديعة؛ لأن اليد فيها 
مقصودةء والإيداع إثبات ا كين لقاب نراق باليد للمودع. ووجه 
عر قن ا E‏ ل برد اقول قوله في 
كيفيته» ولا كذلك في مسألة الوديعة؛ ل قال فيها: ات وديعة وقد د 
غير صنعه حي لو قال: أودعتها ا اللا 


القول قول إلخ: هذا كله إذا لم تكن الدابة والثوب معروفاً أنه للمقر أمّا لوكان الثوب معروفاً أنه 
للمقرء أو الدابةء أو الدار» فقال: قبضته فيه» فكان القول قول المقر في قولحو؛ لأن الملك فيه معروف 
للمقر. [الكفاية 19/.ه01-8"] الإعارة والإسكان: بأن قال: أعرتك داري هذه ثم رددت عليء أو 
أسكنتك داري هذه ثم رددت علي» وقال الآحر: الدار داري. [الكفاية 01/9] 

في الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: إن القول ههنا قول المقر بالإجماع.(العناية) في الوديعة: أراد به قوله: 
لأنه أقر باليد له وادعى استحقاقها عليد وهو ينكرء والقول للمنكر. [العناية ]١٠/۷‏ الفرق: بين مسكلة 
الوديعة وبين هذه المسائل. [البناية ۲۹۹/۱۲] إقرارا: أي الإقرار بالإحارة» والإعارة. [البناية 0/15 ]"٠0‏ 

آخر: للفرق بين الوديعة وهذه الصور. في كيفيته: أي في كيفية ثبوت اليد أنه بأي طريق كان.(العناية) 
وديعة: فثبت أن الإقرار بالوديعة لا يدل على إثبات اليد له من قبله. [الكفاية 9/؟0ه"] 

من غير صنعه: كاللقطة؛ فإنها وديعة في يد اللتقط وإن لم يدفع إليه صاحبهاء وكذا إذا هبت الريح وألقت ثوباً 
في دار إنسان. [العناية 75597/190] الخلاف: المذكور في مسائل الإجارة والإعارة والإسكان.(نتائج الأفكار) 
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وليس مدار الفرق على ذكر الأحذ في طرف الوديعة وعدمه في الطرف الآخر» وهو 
الإحار ١‏ اجام لاله ذكر الأحذ في وضع الطرف الآخرء وهو الإجارة في كتاب 
الإقرار أيضاً. وهذا بخلاف ما إذا قال: اقتضيت من فلانٍ ألفَ درهم كانت لي عليه أو 
أقرضته ألفاًء ثم أحذها منه» وأنكر امقر له حيث يكون القول قوله؛ لأن الديون تقضى 
بأمثاهاء وذلك إنما يكون بقبض مضمون» فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب الضمان, ثم 
ادعى تلكه عليه .ما يدعيه عليه من الدين مقاصّة, والآخر ينكره» أما ههنا المقبوض عين 
ما ادعى فيه الإحارةء وما أشبههاء فافترقا. ولو أقر أن فلاناً زرع هذه الأرض» أو بى 
هذه الدارٌ أو غرس هذا الْكَدْمّ وذلك كله في يد المقر» فادعاها فلان» وقال المقر: لاء بل 
ذلك كله لي» استعنت بك ففعلت» أو فعلته بأجرء فالقول للمقر؛ لأنه ما أقرَّ له باليدء 


مدار الفرق إخ: إشارة إلى الرد على الإمام القمي فيما ذكره أن الرد إثما وحب في مسألة الوديعة؛ لأنه قال 
فيها: أحذقًا منه» فيحب جزاؤه» وجزاء الأحذ الردء وقال قي الإحارة وأحتيها أي العارية والإسكان: فردها 
علي فكان الافتراق في الحكم للاقتراق قي الوضع.(العناية) لأنه ذكر إلخ: أي الإمام محمد ينك ذكر في كتاب 
الإقرار لفظ الأحذ في الأخارة وأحديها أيضاء وإنما الفرق الصحيح ما ذكر في الكتاب. [العناية ]۳١۲/۷‏ 

هذا: أي الذي ذكر في الإجارة وأحتيها.(البناية) لأن الديون إلخ: فإذا أقر باقتضاء الدين» فقد أقر بقبض 
مثل هذا الدين؛ لأن الاقتضاء إنما يكون بقبض مال مضمون. والإقرار بقبض مال مضمون إقرار بسبب 
الضمان. [العناية 9/17 ه"] بأمثانها: يعني إقااقيض من ديرن الغا يور خا لأنه لم يأحذه حقه بل مثله» 
فيضمن. ذلك: أي قضاء الديون بأمثاها.(لبناية) ههنا: يعي في صورة الإجارة وأحتيها. (البناية) 

أشبهها: وهو الإعارة والإسكان. [البناية ]۳١٠/١١‏ ولو أقر: هذه من مسائل "الميسوط" ذكرها المصنف 
تفريعاً. [نتائج الأفكار ]٠٠٤/۷‏ ما أقر له إل: هذا احتراز عما إذا أقر الرحل أن فلانا ساكن في هذا 
البيت» وادعى فلان البيت!؛ فإنه يقضى به للساكن على المقر؛ لأن السكن تثبت اليد للساكن على المسكن. 
وإقراره باليد للغير حجة عليه» وما ثبت بإقراره كالمعاين في حقه» كذا في "المبسوط". [الكفاية ]۴١ ٤/۷‏ 


1۸ باب الاستثناء وما في معناه 
وإغا أقربمحرد فعل منه» وقد يكون ذلك في ملك في يد المقر» وصار كما إذا قال: حاط 
لك و ب 
لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم., ولم يقل: قبضته منه لم يكن إقرارا باليد» ويكون 

اقول لمق + ليه أ كينا متم و فك ا فين لمق کا 


ولم يقل: قيد حي لو قال: ثم قبضته منه كان على المنلاف.(الكفاية) المقر: بأن حاط في بيت المقر.(الكفاية) 


باب إقرار المريض 

وإذا أقر الرحل في مرض موته بديون» وعليه ديون في صحته» وديون لزمته في 
مرضه بأسباب معلومة: فدَيْنٌ الصحة والدينٌ المعروفة الأسباب مُقَدّم. وقال الشافعي ملله: 
عرص مويه 
دين المرض ودين الصحة يستويان؛ لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر عن عقل 
ودين» ومحلٌٌ الوحوب الذمة القابلة للحقوق» فصار كإنشاء التصرف مبايعة 
ومناكحة. ولنا: أن الإقرارٌ لا يعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير» وفي إقرار 
رض ذلك؛ لأن حى غرماء الصحة تعلق يهذا الال استیفای 


إقرار المريض: لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح شرع في بيان أحكام إقرار المريض» والفرع؛ لأن 
امرض بعد الصحة» وأفرده بباب على حدة للاختصاصه بأحكام ليست للصحيح. إنتائج الأفكار ]١٤/۷‏ 
وإذا أقر إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره".(نتائج الأفكار) بديون: غير معلومة الأسباب.(نتائج الأفكار) 
بأسباب معلومة: كما إذا استقرض مالاً في مرضه وعاين الشهود ودفع المقرض الال إليهء أو اشترى 
شيئاء وعاين الشهود قيض البيع» أو اتناس :شيعا .ععاينة الشهود. أو تزوج امرأة بمهر مثلهاء وعاين 
الشهود النكاح. [الكفاية 4/97 ه+755-7] مقدم: على ما أقر به في مرضه. [البناية 505/15] 

دين المرض: سواء كان بسبب معلوم أو لا.(العناية) لاستواء سببهما إلخ: أفاد هذا الدليل مساواة دين 
ا مرض بالإقرار للدين الثابت بالإقرار في الصحة» فيلزمه منه مساواته للدين الثابت بالمعاينة أيضاء بناء على 
غدم القائل بالفصل بين ذينك الدينين» وبين هذا الدين كذا في "نتائج الأفكار". 

عقل ودين: وإتما تعرض هذين الوصفين؛ لأن العقل والدين بمنعان المرء عن الكذب في أخباره» والإقرار 
إخبار عن الواحب في ذمته» فلا يكذب في إقراره لوحود هذين الوصفين في المقر» وف هذا لا تفاوت بين 
ايكون لتك ج او ا ر رفاك رجات جات ی لض ا و 
والإنابة.(الكفاية) الذمة: وهي في حال الصحة والمرض سواء. [نتائج الأفكار ]٠٠١/۷‏ للحقوق: وهي ذمة 
الحر البالغ العاقل. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ التصرف: أي في المرضء فهو مساو لتصرفه في الصحة. 


۲۰ باب إقرار المريض 
وهذا ا من التبرع واخاباقء إلا بقدر الثلثء بخلاف النكاح؛ لأنه من الحوائج 
الأصلية ١‏ وهو بمهر المخل» وبخلاف المبايعة كثل الق لان الما تعلق ا 


والمالية باقية 


لا بالصورة, وني حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال؛ لقدرته على الاكتساب. 
يتحقق التثمينث وهذه حالة العجز, وحالتا المرض حالة واحدة؛ 
حالة المرض 


وهذا إلخ: هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية» وهو أن المريض لا تعلق يماله حق الوارث» 
ولا يعنبر تبرعه إلا من الثلث» فإذا منع من التبرع فيما إذا تعلق به حق الوارث» وهو أضعف الحقين» فلأن يمنع 
فيما إذا تعلق به حق الغريم؛ وهو أقوى أولى. [الكفاية ]٠٠٠-٠٠٠/۷‏ من التبرع: أي منع من التبرع 
وانحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله» وبالزيادة على الثلث إذا لم يكن عليه دين» وفي هذا جواب عما إذا 
ادعى الشافعي من الاستواء بين حالي الصحة والمرضء فإنه لو كانتا متساويتين لما منع من التبرع واححاباة 
في حال المرض» كما في حالة الصحة. [العناية 9/هه-757] واحاباة: أي البيع بنقصان القيمة. 
بخلاف النكاح إلخ: حواب عما استشهد به الشافعي من إنشاء النكاح والمبايعة. [العناية ]٠٠ ٠٦/۷‏ 
بمهر المثل: يجوز أن يكون حالاً يعي أن النكاح من الحوائج الأصلية حال كوته عهر المثل» وأما الزيادة 
على ذلك فباطلة, والنكاح جائز. [العناية ]۳١۷/۷‏ لا بالصورة: أي لا عمال معين مشخص. 

وفي حالة الصحة إخ: لما استشعر أن يقال: لو تعلق حق الغرماء مال المديون بطل إقراره بالدين حال 
الصحة؛ لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر» كما مر مع أن ذلك ليس بباطل بالإجماع» 
أحاب عنه بقوله: وفي حال إلخ. الاكتساب: فلم يحتج إلى تعليق حق الغرماء مماله. [البناية 085/15 "] 
وهذه حالة العجز إفلا يتحقق التثمير» فيتعلق بالمال لا بالصورة]: يعن أنه لما مرض الإنسان مرض الموت» 
وعجز عن الاكتساب. فلو لم يتعلق حق الغريم بالمال» ولم يتتقل من الذمة إليه يتوى دينه؛ لأن المريض يتلف 
الال فا فيؤدى إلى إبطال حقه فيهم.(الكفاية) وحالتا المرض اخ: أي حالة أول المرض» وحالة آخخر 
المرض» وبعد أن يتصلها الموت حالة واحدةء وهذا حواب سؤال مقدر يرد على قوله: لأن حق غرماء 
الصحة تعلق بهذا المال بأن يقال: لو كان تعلق الدين المقدم مانعا عن الإقرار بدين آحر» ينبغي أن لا يصح 
إقرار المريض لفن ثانا يقد ها اق أولاً في حال ) مرضه؛ لتعلق حق المقر له الأول ماله كما لا يصح إقراره 
في حال المرض إذا كان له غرماء الصحة لتعلق حق غرماء الصحة عالهء فأحاب عنه» وقال: ليس كذلك؛ = 


باب إقرار المريض 0.14 
لأنه حالة الحَجرء بخلاف حاليَ الصحة والمرض؛ لأن الأولى حالة إطلاقي» وهذه 
9 : 


حالة عجزء فافترقا. وإها تُعَدّمُ المعروفة الأسباب؛ لأنه لا قهمة في بوتا إذ المعابيث 
لا مرد له» وذلك مثلٌ بدلٍ كك 3 استهلكه وعلم وجوبه بغير إقراره» أو تروج 
امرأة.مهر مثلهاء وهذا الدير مثلٌ دين الصحة لا قدمُ أحدهما على الآخر؛ لما بينا. 
ولو أقر بعين في يده لآخر لم يصح في حق غرماء الصحة؛ لتعلق حقهم به» ولا يجوز 
للمريض أن يقضي ديّن بعض الغرماء دون البعض؛ لأن ني إيثار البعض إبطال حقّ 
الباقين» وغرماءُ الصحة والمرض ف ذلك سواءء 1 


= لأن الإقرارين في حالة امرض منزلة إقرار واحد» لكون أحوال المرض يمنزلة حالة واحدة في حق 
الحجر كما أن أحوال الصحة كلها منزلة حالة واحدة في حق الإطلاق. [الكفاية /ا//اه+-9هم] 
إطلاق: أي حالة الإذن يعي في هذه الحالة إذن الشارع بالتصرف. حالة عجز !لخ: فيمنع تعلق حق غرماء 
الصحة ماله عن إقراره في حالة المرض» ولا يمنع الإقرار في أول المرض عن الإقرار قي آخخره. [العناية /10/19ه"] 
وإنغا تقدم إلخ: ثم لأن الدليل المذكور أفاد تقدم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار في حالة المرض» 
وبقي الكلام قي تقديم الديون المعروفة الأسباب عليه» فقال: وإتما تقدم إلح. له: فتقدم على المقر به في 
المرض. [البناية 85/1 ٠؟]‏ بغير: أي .معاينة القاضي أو البينة.(نتائج الأفكار) إقراره: معطوف على قوله: يدل 
إل من حيث المعى. لما بينا: أشار به إلى قوله: لأنه لا تممة في ثبوتها.(نتائج الأفكار) ولو أقر: ذكر المصنف 
هذه المسالة تفريعاً على مسألة "القدوري". [نتائج الأفكار 8/9 ه؟] 

لآخر: فالإقرار بالعين في امرض كالإقرار بالدين فيه. ولا يجوز: ذكر المصنف هذه المسألة أيضاً تفريعاً على 
مسألة "القدوري".(نتائج الأفكار) الغرماء: غرماء الصحة أو المرض أو مختلطين. إبطال حق إخ: فلا يصحء 
فإن فعل ذلك لا يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء بالخصص عندناء وقال الشافعي: سلم له 
ذلك. [العناية ]۳١۹/۷‏ وغرماء الصحة إخ: أراد من غرماء المرض ما يكون هم الأسباب المعروفة؛ لأن 
حق الكل ف التعلق ماله على اعتبار الموت على السواء. [الكفاية لوه ؟] 
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SES البو‎ A SS e 
.ععاينة القاضي‎ 


قال: وإذا قضِيَتٌ يعن الديون المقدمة» وفصَلَ شيء: يصرف إل و 
رض نه فرك قاذه ONDE SS as‏ حلي 
ظهرت صحته. قال: فإذا لم يكن عليه ديون في صحته: جاز إقراره؛ لأنه لم يتضمن 
إبطال حقّ الغيرء وكان المَُرُ له أولى من الورثة؛ لقول عمر وء: "إذا أقر المريضٌ 
ين جاز ذلك عليه في جميع فر كته"* ولأن قضاءً الدين من الحوائج الأصلية» وحن 
الورثة يتعلق بالتركة بشرط افر وهذا َم الاح إن في التكفين. رقا ولو أو 
ريض لوارثه: لا يصح إلا أن يُصَدَّقه فيه بقية ورت وقال الشافعي ملك في أحد 


بعین» أودين 


قوليه: يصح؛ لأنه إظهارٌ حو ثابت؛ لترجّح جانب الصدق فيه 


إلا: استثناء من قوله: ولا يجوز للمريض إخ.[البناية 507/17] إذا قضى إلخ: لأنه ليس فيه إبطال حق 
الغرماء؛ لأنه حصل في يده مثل ما نقد. وحق الغرماء يتعلق معن التركة لا بالصورة» فإذا حصل له 
مثله لا يعد تفويتاء بخلاف ما لو قضى مهر امرأة تزوحها في المرض» أو أحرة دار استأحرها لم يسلم هما 
ويشاركهما غرماء الصحة؛ لأن ما حصل له من النكاح» وسكي الدار لا يصلح لتعلق حقهم» فكان 
تخصيصهما إبطالا لحق الغرماء» كذا في "المبسوط". [الكفاية ا/:.75] 

صحيح: أي محمول على الصدق في حقه حجة عليه. [العناية ]٣١۹/۷‏ قال: أي القدوري في 
"مختصره".(نتائج الأفكار) إقراره: وإن كان بكل ماله. [نتائج الأفكار ]۳٠١/۷‏ الأصلية: لأن به رفع 
الحائل بينه وبين الحنة. [العناية 7079| يصدقه: فإن هم أن يتركوا حقهم. جانب الصدق: إذ العقل 
يمنعه عن الإقدام على الكذب» وبالمرض يزداد الامتناع؛ لكونه حالة الندم والإنابة. [الكفاية ]۳٠١/۷‏ 


* هذا غريب [نصب الراية ]۲١۷/١‏ قال العيئ: الم يتصل ثبوته وأيضا نسبته إلى عمر 2ه غير صحيح» 
وإنما هو عن ابن عمر هه كذا روي في "ميسوط خواهر زاده". [البناية 701//11] 


باب إقرار المريض IE‏ 


ور لأجنبي. وبوارث آخرء وبوديعة مستهلكة للوارث. ولنا:.قوله عل 
ا ر له بالدیں"* ولأنه تعلق حق الورثة ماله في مرضه؛ وهنا بمنع 
. من التبرع على الوارث صا ففي تخصيص البعض به إبطال حر الباقين» ولأن حالة 


بالو لوصية واهبة و 


امرض حالة الاستغناء» والقرابة سبب التعلق. إلا أن هذا التعلق لم يظهر في حق الأجنبي؛ 
لحاجته إلى المعاملة في الصحة؛ لأنه لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع الناس عن المعاملة 
معه» وقلما تقع المعاملة مع الوارث» ولم يظهر في حق الإقرار بوارث آخرحاجته أيضاء 


لأجني: قد ذكرنا جوابه. بواردث آخر: [أي أقر أن فلاناً وارثه] والجامع: هو أن حق الباقين كما ييطل 
بتخصيص البعض بالإقرار بالدين» فكذلك يطل حقهم بالإقرار بوارث آخخرء وهو صحيح بالاتفاق؛ فينبغي أن 
يصح هذا الإقرار أيضاً؛ إذ كل واحد من الإقرارين إضرار بالوارث المعروف. [الكفاية 571/9] 

وبوديعة مستهلكة إخ: أي أقر باستهلاك وديعة كان يوتا معاينة وجوابنا عن ذلك أنا لو لم نعتير 
إقراره يصير مهولا ويخب الضمانء فلا يفيد رذ الإقرار ولأن تضرف المريض إفا رد للتهمة» ولا تممة 
في المعاينة. [الكفاية ]۳٠۲/۷‏ ولأن حالة إلخ: يعن أن حالة المرض حالة الاستغناء عن المال؛ لظهور 
أمارات الموت الموجب لانتهاء الآمال» و كل ما هوكذلكء فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث قمة تخصيصه. 
والقرابة تمنع عن ذلك؛ لأنما سبب تعلق حق الأقرباء بالمال» وتعلق حقهم به يعنع تخصيص بعضهم بشيء منه 
بلا تخصص. [العناية [۳٠۳-۳٠۲/۷‏ التعلق: أي تعلق حق الأقرباء بالمال. [نتائج الأفكار ]٣٣۲/۷‏ 
الأجنبي: أي في حق الإقرار بالأحبى؛ فإنه يصح. وقلما يقع إلخ: فإن قيل: فالحاجة موجودة في حق الوارث 
أيضاً؛ لأن الئاس كما يعاملون مع الأحنبي يعاملون مع الوارث» قأحاب بقوله: وقلما يقع إلخ؛ لأن البيع 
للاسترباح» ولا استرباح مع الوارث؛ لأنه يستحبي من المماكسة معه» فلا يحصل الربح. [العناية 97> ] 
لاجته أيضاء فإنه محتاج إلى إبقاء نسله» فلا ينحجر بحق الورثة كما لا ينحجر عن الانفاق لبقاء 
نفسه. [الكفاية ۳٠ ٤/۷‏ ] 


* أحرجه الدارقطي في "سنه" في كتاب الوصايا عن توح بن دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه 
قال: قال رسول الله يكل "لا وصية لوارث؛ ولا إقرار له بدين". [4/؟/ء كتاب الوصايا] 
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ثم هذا التعلق حق بقية الورثة» فإذا صدقوه فقد أبطلوه فيصح إقراره. قال: وإن أقر 
الحق 

لأحبي: حاز» وإن أحاط ماله؛ لما بيناء والقياس: أن لا جوز إلا في الثلث؛ لأن الشرع 

تر تضرف ا إلا أنا نقول: الما صح إقراره في الثلث كان له التصرف في ثلث 


المريض اانا 


الباقي؛ لأنه الثلث بعد الدين ثم وثم حي يأني على الكل. قال: ومن قر لأحنبي, ثم قال: 


الفدوري 7 بعين عن او بدين 


هر ابي ثبت نسبه منه» و بطل إقراره له» فإن أقر لأحنبية» له تزوجها: ll‏ إقراره هاء 
وجه الفرق: أن دعوة النسب تستند إلى وقت العلوق» فتبين أنه أقر لابنه» فلا يصح؛ ولا 


هذا الإقرار 
كذلك الروجية؛ لأا تقتصر على زمان التروج: فبقي إقراره ا قال و طلق 


زوجته 2 مر ضه ونا م قر هما بدين ومات: فلها الأقل من الدين ومن 00 منه؟ 


لأنهما متهمان فيه؛ لقيام العدةء وباب الإقرار مسدود للورثة» فلعله أقدم على هذا الطلاق؛ 
الزو جين 

التعلق: أي تعلق حق الورثة ماله.(البناية) وإن أقر إلخ: وكانت المسألة معلومة ما تقدم إلا أنه ذكرها 
تمهيدا لذكر القياس والاستحسان.(نتائج الأفكار) لما بينا: إشارة إلى قوله: ولأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية. [نتائج الأفكار 5/10"] في الثلث: لانتفاء التهمة عن إقراره في ذلك القدر؛ لعدم تعلق 
الورثة به. [نتائج الأفكار 575/7] له التصرف إل: لأن الثلث بعد الدين محل التصرفب فنفذ الإقرار تي 
الثلث الثاني ثم وثم إلى أن يأتي على الكل. [العناية /55/197] 

على الكل: وفيه أنه لا يأي على الكل عندنا؛ لأنا نقول باللجرء الذي لا ينجزأء فينتهي القسمة إلى جزأين؛ إذ ليس 
هما ثلث. وأما عند الفلاسفة: فلا ينتهي القسمة إلى حد؛ لأن كل مقدار عندهم يقبل الانقسام لا إلى فاية» قلت: هذه 
دقة فلسفية لا يقبلها العقول الصحيحة؛ لظهور المراد» وهو أنه ياي كل ما يعتد به والخزيان اللذان لا يتجريان» بل كل 
ما لا يقدر على قسمته فعلاء فهو غير معتد به.. إقرارها له: قيد بالإقرار؛ لأنه لو وهب ها هبة أو أوصى فا 
بوصيةء ثم تزوجها يبطل؛ لأن ذلك تمليك بعد الموت» وهي وارثة حيكذ. [الكفاية ]٣٠٠/۷‏ 

لقيام العدة: أشار هذا إلى أن وضع المسألة فيما إذا كان موت المقر قبل إنقضاء العدة» وأما إذا كان 
موته بعد إنقضائهاء فإقراره ها جائز. [نتائج الأفكار ]۳٠٠/۷‏ 


باب إقرار المريض e‏ 
ليصح إقراره لها زيادة على ميراثهاء ولا تهمة في أقل الأمرين» فيثبت. 
الأقل 


وهر أقر که وکن له نسب معروف: أنه ابنه» وصدّقه الغلام: 


.س 


ثبت نسبه منه وإن کان مریضا؛ لأن النسب هما يلزمه خاصة؛ فيصح إقراره به وشَرّط 
ا ولد که کا ن ما ق قافن وط أن له ايكون له ت 
معروف؛ لأنه يمنع ثبوئه من غيره» وإغا شرط تصديقه؛ لأنه في يد نفسه؛ إذ المسألة في 
عام اكد عن نفس بخلاف الصغير على ما مر من قبل؛ ولا يمتنع بالمرض؛ لأن 
النسب من الحوائج الأصليةء ويشارك الورثة في الميراث؛ لأنه كر منه صار 
كالوارث العروف» فيشارك ورثته. قال: ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد 
والزوجة والمولى؛ س وي قش الي غلك این 


فصل: أي في بيان الإقرار بالنسب قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالدسب؛ لكثرة وقوع الأول وقلة 
وقوع الئاي» ولا ريب ف أن ما هو كثير الدوران أهم بالبيانء وإنما أفرد الثاني بفصل على حدة؛ لانفراده 
ببعض الشروط والأحكام كما سبظهر .(نتائج الأفكار) وصذقه الغلام: أي فيما إذا كان يعبر عن تفسه» 
ونا ]ةا “كاك یک ا ا ھچ :كنا صر جو ايه ا إنتائج الأفكار 755/9] 

ما يلزمه خاصة [ليس فيه تحميله على الغور]: قال الله تعالى: ادعوم اتد مإوَعَلَى موود له رزقهنه 
ولأن مؤنة الولد على الأب خماصة» فيكون إقراره به على نفسه» فيقبل من غير تصديق الأم. [الكفاية 75/17؟] 
الصغير: الذي لا يعبر عن نفسه. [نتائج الأفكار 577/17] من قبل: أي في باب دعوى النسب من كتاب 
الدعوى.(تنائج الأفكار) يشارك: هذا من تتمة كلام القدوري.(نتائج الأفكار) يجوز: في الصحة أو في المرض. 
بالوالدين إل: أي إذا صدقوه الا الولد إذا كان صغيراً في يده. [الكفاية ]۳٠۷/۷‏ والزوجة: بشرط خلوها 
عن زوج آخحر وعدته. والمولى: يعئ مولى العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل. [نتائج الأفكار 710/19؟] 


ع باب إقرار اللريض 


ويقبل إقرارٌ المرأة بالوالدين والزوج والمول؛ لما بينا. ولا يقل بالولد؛ لأن فيه تحميل 


إقرار المرأة 


م 


النسب على الغيرء وهو الزوج؛ لأن النسب منه إلا أن يُصدقها الزوجٌ؛ لأن الح 
له أو تشهد بولادته قابلة؛ لأن قول القابلة في هذا مقبول» وقد مر في "الطلاق". وقد 
ذكرنا ف إقرار المرأة تفصيلاً في كتاب الدعوى» ولابد من تصديق هؤلاء» ويصح 
التصديق في النسب بعد موت المقر؛ لأن النسبٌ يبقى بعد الموت» وكذا يصح 
تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باق» وكذا يصح تصديق الزوج بعد موقا؛ 


إقرار المرأة إلخ: لا مانع من صحة إقرارها بالوالدة؛ إذ ليس فيها إلزام النسب على الغير» فيصح لككن الكلام 
في تصديقهاء فإنه يصح في حالء وهو ما إذا لم تكن ذات زوج, ولا يصح في حال وهو ما إذا كان لها 
زوج فثبت أن إقرار المرأة بالوالدين يصح مطلقاء وتصديقها لابنته يصح في حال دون حال» ومثل هذا 
لا يعد تناقضاء وهذا واضح حدا. [الكفاية ۳٦۸/۷‏ ] لما بينا: من أنه أقر .ما يلزمه.(نتائج الأفكار) 

منه: قال الله تعالى: إاذعُوهم لابآئه). (العناية) تشهد بولادته: إذ الفرض أن الفراش قائم» فيحتاج إلى 
تعيين الولدء وشهادتها قي ذلك مقبولة. العناية ۳1۸/۷] في الطلاق: لأن سبب ثيوت النسب من الرحل 
حفي وهو الوطءء ولا يقف عليه غيره» فيقبل فيه جرد قوله» وسبب ثبوت النسب من المرأة الولادة» 
ويمكن أن يقف عليها غيرها وهي القابلةء فلم يكن محرد قوها فيه حجة. [الكفاية /54//10؟] 

وقد ذكرنا: [أي في باب دعوى النسب] وهو أفا إذا كانت ذات زوج لم يجر دعواها حى تشهد امرأة 
على الولادة» ولو كانت معتدةء فلابد من حجة تامة عند أبي حنيفة بق وإن لم تكن منكوحة ولا 
معتدة» قالوا: يثبت النسب منها بقوها. [الكفاية 574/17] ولابد من إلخ [المقر هم المذكورين]: لأنهم 
في أيدي أنفسهم» فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم كذا في "الكاتي". [نتائج الأفكار 775/9] 
الزوجة: أي بالزوجية بعد موت الزوج المقر بالاتفاق.(العناية) حكم النكاح: وهو العدة, فما واجبة 
بعد الموت» وهي من آثار النكاح» ألا ترى أنها تغسله بعد الموت لقيام النكاح. [العناية ]۴٠٦۹/۷‏ 


موقا: الزوجة أي عند أبي يوسف ومحمد يبعا 


باب إقرار المريض 14 
لأن الإرث من أحكامه؛ وعند أبي حنيفة يلك: لا يصح؛ لأن النكاح انقطع بالموت» 
وهذا لا يحل له غسلّها عندناء ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث؛ لأنه معدوم حالة 
الإقرار» ونما يثبت بعد الموت» والتصديق يستند إلى أول الإقرار. قال ومن أقر بنسب 
من غير الوالدين والولد» نحو الأخ والعم: لا يقبل إقرارُه في النسب؛ لأن فيه حمل السب 
على الغيرء فإن كان له وارث معروف قریب» أو بعيدء فهو أولى بالمبراث من لر له؛ 


كذوي الأرحام 
ا الوارث المعروف» وإن لم يكن له وارث: استحق 
المقر له ميرائّه؛ لأن له ولاية التصرف في مال نفسه عند عدم الوارث» ألا ترى أن له أن 
والغرم 


رمي ریه عد عدم رارت يسح جيع لال ون ل شتاب بولاف 


ان ل ثم أنكر المُقِرٌ قرابته 


الإفرار المذكور الوصم 
ثم أوصى .ماله كله الإنسان: کان امال للموصى لى ولو م يوص لأحدٍ كان لبيك المال؟ 
بعد الإنكار الال 


الإرث: وهو ما يبقى بعد الموت كالعدة.(نتائج الأفكار) لا يصح: أي تصديق الزوج بعد موها.(نتائج الأفكار) 
أول الإقرار: والإرث معدوم قي تلك الحالة» فلا يمكن اعتبار صحة التصديق باعتبار الإرث المعدوم. 
قريب: كذوي الفروض والعصبات مطلقاً. [العناية ]۳۷٠/۷‏ بعيد: نحو: أن يقر باخ وله عمة أو حال 
فالإرث ما دونه؛ لأنه لا علك إبطال حقهما ق الإرث بصرفه إلى الغير. [الكفاية 1//9/ا-؟/ا"] 
ولاية التصرف: يعي أن المقر أقر بشيئين: باللسب» وباستحقاق ماله بعده» والأول إقرار على غيره 
وهو غير مسموع» والثاني على نفسه وهو مسموع. هذه: أي هذه الصورة أو القضية يعي الإقرار 
المذكور.(نتائج الأفكار) لاشتركا: أي الأخ والموصى له بجميع ماله. [نتائج الأفكار 70/19] 


ند باب إقرار المريض 


ع 


لأن رجوعه صحيح؛ لأن النسب نم يثبت: فبطل الإقرار. قال: ومن مات أبوه فأقر 
باخ ال يفيت تسب أعدية؛ 1 بيناء ويشا ركه في الميرات؛ لأن إقرارة تمن شيعين: 
حمل النسب على الغير» ولا ولاية له عليه والاشتراكَ في المال» وله فيه ولاية» فيثبت» 
كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق لم يبل إقراره عليه» حن لا يرجع عليه بالثمن, 
المشتري المشتري البائع 

ولكنه يقبل في حق العتق. قال: ومن ماث كك ابنين» وله على آخر ماثة درهم» 
إقرار المشتري 

فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين: لا شىء للمقرء وللاخر مسون؛ لأن هذا 
إقرار بالدين على اليت؛ لأن الاستيفاء إغا يكون بقبض مضمون. فإذا كذبه أخحوه 

الاب 2 


استغرق الدين نصيبه: كما هو المذهب عندناء 


صحيح: .منزلة الرجوع عن الوصية.(نتائج الأفكار) لما بينا: أن فيه حمل النسب على الغير.(نتائج الأفكار) 
فيثبت: الاشتراك في المال. بالعتق: أي بعتق ما اشتراه من ذلك البائع. [نتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

إقراره: في حق الرحوع بالشمن على البائع» حي لا يرجع عليه بالشمن؛ لكوته إقرارا على الغير في حق الرجوع 
بالثمن» ولكنه يقبل إقراره قي حق العتق» حن يعتق عليه ما اشتراه؛ لكونه إقرارا على نفسه في حق 
ذلك.(نتائج الأفكار) قال: أي محمد يته في "الجامع الصغير". إنتائج الأفكار ۳۷۲/۷] 

وللآخر ممسون: بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره» وهو الأخ والميت» فيصح على نفس 
ولا يصح عليهماء ثم يحلف الأخ: بالله ما يعلم أن أباه قيض منه الائة» ويقبض الخمسين من الغريم. [العناية ۳۷۳/۷] 
لأن الاستيفاء: أي استيفاء الدين إنما يكون بقبض مضمون؛ لما مر أن الديون تقتضى بأمثالهاء فيجب 
للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه فيلتقيان قصاصاً. [نتائج الأفكار ۳۷۳/۷] 
مضمون: أي شض غین مضمون حي بض ديا فيقاصان. [الكفاية ۲۷۴/۷ 

نصيبه: فإن إقرار الوارث بالدين على الميت يوحب القضاء عليه من حصته خاصة. كما هو [من أنه 
إذا أقر بالدين على مررثه يقع على نصيبه فقط] المذهب عندنا: حلاف للشافعي» فعنده يشيع في 
النصفين. [الكفاية ]۳۷٤-۳۷۳/۷‏ 


باب إقرار المريض 4 


غاية الأمر: أنهما_تصادقا على كون المقبوض مشتر كا بينهماء لكن المقر لو رجع على 
القابض بشيء لرحع القابض على الغريم. و رجع الغرتم على المقرء فيؤدي إلى الدور. 
على كون: أي على كون الخمسين الى يقبضها عير المقر مشتر كا بينهماء أما غير المقر. فإنه يقول: 


الكل مشترك فيكون مقرا بكون ما قبضه مشتر كاء وأما المقرء فإنه يزعم أن الدير هذا المقدار وهو 
مشتر ك. |الكفاية ٤/۷‏ ۴۷] 


4 
کتاب الصلح 
5 قال: الصلح على ثلاثة أَضْرْبٍ: صلح مع إقرار» a‏ وهو أن 
لا يقر المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكار» و كل ذلك جائز؛ لإطلاق قوله 


تعالى: وَالصَلْمُ خير ولقوله ع "كل صلح جائز فيما بين المسلمين» 
إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حَرَمّ حلالاً ".* وقال الشافعي سله: ا 
أو سكوت؛ لما رويناء 


كتاب الصلح: وجه المناسبة في إيراده بعد الإقرار أن إنكار المقر سبب للخصومة» وهي تستدعي 
الصلح؛ وسببه: تعلق البقاء المقدور بتعاطيه» وشرطه: العقل لا البلوغ والحرية» وكون المصالح عنه 
ع يجوز الاعتياض عله ولو كان غير مال أ ت الأش الصلح: ركنه: الايجاب 
والقبول» وشرطه: أن يكون البدل أي المصالح عليه مالا ا إن احتيج إلى قبضهء وإلا لا تشترط 
معلوميته» وحكمه: وقوع البرأة عن دعوى المدعي. [الكفاية ۳۷۷-۳۷۹/۷] 

الصلح: وهو اسم .معن المصالحةء وهو خلاف المخاصمة» وأصله من الصلاح» وهو استقامة الحال» 
وفي الشريعة: عبارة عن عقد يرفع النزاع. [الكفاية 57./1] لا يقر إلخ: إماء إلى أن المراد بالسكوت 
ههنا هو السكوت عن الجواب دون مطلق السكوت؛ لأن معن مطلق السكوت هو أن لا يتكلم أصلا. 
قوله تعالى: وهذا وإن نزل في صلح الزوجين؛ لكن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 

والصلح خير: عرفه بالألف واللام» فيقتضي أن يكون كل صلح خيراء وكل حير مشرو ع. [الكفاية ۳۷۷/۷] 
لما روينا: قلت: كان الأظهر أن يقول: لآحر ما روينا؛ لأن أوله حجة عليه لا له. [نتائج الأفكار ۳۷۸/۷] 
*روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث عمرو بن عوف. [نصب الراية [١١١/١‏ أخحرج أبو داود في 
"سننه” عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أي هريرة قال: قال رسول الله #: الصلح جائز بين 
الملسلمينء زاد أحمد إلا ا أحل خراما أو حرم خلال وزاد سليمان بن داودء وقال رسول اه 226 


"المسلمون على شروطهم". [رقم: 1 باب في الصلح] 


كتاب الصّلْح 5 
وهذا هذه الصفة؛ لأن البدل کان حلالاً على الدافع حراماً على الآخل, فينقلب الأمر 
ولأن الدع عله يدع لال قم المصومة عن ضس وهنا رشوة. ولنا: 2 اول 
ما رويناء وتأويل آخره: أحل حراماً لعينه كالخمرء أو حرم حلالا عينه كالصايم على أن 


من العحديث بامراته 


لا ظا ا ولأن هذا صلح بعد دعری صحيحة. فيقضى بجوازه؛ لأن المدعي يأحذه 


هذا: أي الصلح على الإنكار. (البناية) على الآخذ: لأن المدعى عليه منكر ولم يثبت حق المدعي بالبينة» 
کرت عليه جراها. فينقلب الأمر: فيكون حراماً على الدافع؛ وحلالاً على الآحذ أو نقول: إن المدعي 
إن كان محقاً كان أحذ لدعي حلالاً قبل الصلح» وحرم عليه بالصلح» وإن كان مبطلاً كان أذ الال 
على الدعوة الباطلة ة حراماً عليه قبل الصلح» وحل له بالصلح» فصار يلخا نحا ل حراماء وحرم حلالاً. 
رشوة: أي كأنه رشوة» وهي حرام. وأول ما روينا: أقول: هذا ليس بصحيح؛ لأن آخر الحديث 
مستشى من أوله» وقد تقرر في علم أصول الفقه أن ليس لأول الكلام في صورة الاستثناء حكم مستقل 
بدون آحره» بل لا يتم المعين إلا عمجمو ع المستثيئ والمستثئئ منه» ويمكن أن يوجه بأن قوله: وتأويل آخره 
أحل ان إلخ متصل من حيث المع بقوله: وأول ما رويناء فحاصل الكلام أن لنا أول ما رويناه مع 
تأويل آخحرء فالدليل مجموع الحديث .علاحظة هذا التأويل. 

وتأويل آخره |أي آخر الحديث وهو قوله: إلا صلحاً أحل إلخ] إلخ: وحمله على هذا أحق؛ لأن الحرام 
المطلق ما هو حرام لعينه» والحلال المطلق ما هو حلال لعينه» وما ذكر غير متحمل؛ إذ الصلح مع الإقرار لا يخلو 
عن ذلك؛ فإن الصلح يقع على بعض الحق في العادة» فما زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعي 
أخذه قبل الصلح» وحرم بالصلح: وكان حراما على المدعى عليه منعة قبل الصلح» وقد حل بالصلح كذا في 
"الكافي". [نتائج الأفكار 079/9؟] هذا: أي الصلح مع الإنكار أو السكوت. [البناية ٤/۱۲‏ 17] 

صحيحة: وهذا يستحلف المدعى عليه.(البتاية) الظلم: وإنما حرم لو دقع الرشوة ليظلم غيره.(الكفاية) 
جائز : لأن المال حلق لصيانة الأنفس. [البناية 1 ]77515/1١‏ 


۳۲ كعات الص 


قال: وإن وقع الصلح عن إقرار: اعَتْبرَ فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال 


2 لوجحود مع البيع» وهو مبادلة المال بالمال في حق المتعاقدين بتراضيهماء 
فيجري فيه الشّفعة إذا كان عقاراء ويد بالعيب» ويثبت فيه حيار الشرط والرؤية 
ويفسده جهالة البدل؛ لأا هي المفضية إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه؛ لأنه 
يسقط ويُشترط القدرة على تسليم البدل. وإن وقع عن مال بمنافع: يعتر 
بالإحارات؛ لوحود معين الإحارةء وهو تمليك المنافع عمال والاعتبار في العقود 


لمعانيهاء فيشتر ط التوقيت فيهاء ويبطل الصلح موت أحدهما 0 المدة؛ لأنه 


بيان الحادة 


إحارة. قال: والصلح عن السكوت والإنكار ق حق المدعى عليه؛ لافتداء اليمين» 
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وقطع الخصومة, وق حق المدعي لمعن المعاو ضة؛ 
في البياعات: الكلام على حذف المضاف. أي في بيع البياعات؛ والبياعة ٠‏ بالكسر - متاع. مال: أي ع دعوى 
مال. (البناية) عقارا: أي ما أعطاه المدعى عليه. البدل: أي المصاخ عليه الدي يعطيه المدعى عليه. 

هي المفضية إلخ: لأنه يحتاج إلى قبضه. فلابد من إعلامه على وحه لا يبقى هيه منازعة بينهماء فلهدا 
لا ينبت الحيوان فيه دنا في الذمةء ولا يثبت الثياب فيه ديناً في الدمة إلا موصوفا مؤجلاً كما ي 
الل [الكفاية [TAY‏ دون جهالة !ج كما يقول السغير بين المتخاصمين: كل دعوى لك على فلال 
صالحته على هذا المقدار. [البناية ١١٠/١د٠۳]‏ ويشترط القدرة إخ: حن لو صالح على عبد ابى لا يصح.(الكفاية) 
بمنافع: أي إذا كان البدل المنافع بأن كان على رجل عشرة دراهم. فصالح من ذلك على منفعة الدار سنة 
أو ركوب الدابة سنة ونحو ذلك. والاعتبار في !ج وهذا كان البيع بالتعاطي و و كانت اطبة بشرط 
العرض بيعاء و كانت الحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة» والكفالة بشرط براية الأصيل حواة.(البتاية) 
فيشترط التوقيت: حي لو وقع الصلح على سك بيت بعينه إلى مدة معلومة جازء وإدا مم تكن المدة معلومة 
فلا يحوز. [البناية 555/1] ويبطل الصلح إلخ: فيرحع المدعي في دعواه بقدر ما لم يستوف من المنفعة. 
لأنه: أي لأن الصلح عن مال بمنافع. [البناية * ١ه‏ جم] 


كتاب الصلّح ۳۴۳ 
لا بيناء ويجوز أن يختلف حكم العقد في حقهماء كما يختلف حكم الإقالة في حق 
ee‏ 


لاد 0 وا ظاهر 0 لأنه يحتمل الإإقرار› 


المدعى عليه 
قله العف "قا معناه إذا كان عر إنكار ا ؛ لأنه يأخذها أ 
فيها 0 كلام دري عن 8 5 بأخذها على صل 
حقّهء ويدفع المال دفعاً لخصومة المدعيء وزعمٌ المدعي لا بلزمةء اك 


هو المباذلة 


على دار حيث يجب فيها الشفعة؛ لن المدعي يأحذها 0 عن الملل فكان 
معاوضة في حقه» فتلزمه الشفعة بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه. ٠‏ قال: وإذا 

كان الصاح عن إقرار» واستحق بعض المصالح عنه: رجع المدعى عليه بحصة ذلك من 
١‏ ؛ لأنه معاوضة مطلقة كا حكم الاستحقاة ق السغ هذا وان وقع الصا 
TER‏ في حقهما لبيع» و کا و ر نع الصلح 
2 رت أو إنكار» فاستحق المتناز ع فيه: رجع المدعي aa‏ ورد العوض؛ 


ل الصلح 
يأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه 


لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن المدعي يأحذه عوضا عن حقه في زعمه.(البناية) أن يختلف إلخ: فإن المدعي 
يزعم أنه ممق في دعواه» والذي أخذه عوض حقه» والمدعى عليه يزعم أن المدعي مبطل في دعواه 
والذي يعطيه لدفع الخصومة والشغب عن نفسه» وليس بممتنع اختلاف الحكم في حق المتعاقدين.(البناية) 
حقهما: أي المدعي والمدعى عليه. [البناية 5 ]”75/1١‏ 

كما يختلف إل: فإها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث.(العناية) وهذا: أي كونه لافتداء 
اليمين أو قطع الخصومة. [العناية ]۳۸٠/۷‏ فلا يغبت إلخ: لأنه على تقدير الإقرار يكون عوضا مع أن 
حمل السكوت على الإنكار أولى؛ لأن فيه تفريغ الذمة وهو الأصل.(البناية) لأنه يأخذها إخ: أي يبقيها 
في يده» وملكه كما كانت. [الكفاية 7/؟58] فيلزمه الشفعة إلخ: فصار كأنه قال: اشتريتها من المدعى 
عليه وهو ينكر؛ فتجب فيها الشفعة. (البناية) استحق: من يد المدعى عليه. [البناية 5/155 5*] 

هذا: أي بالر حو ع بال لحصة من العوض.(البناية) المدعي: أي على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه.(العناية) 
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ا 


غرضه» فيسترده» وإن استحق بعض ذلك رد OE‏ ا 


7 عليه المصالح عنه 


العوض في هذا ير 5 استحق 0 راع 0 
كن المد عى عليه 


ل 0 0 00 
هو الدعوى, وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار لد 
مق لاقي و حت 


الرجوع بالدعو لا بالدعوى 
على غرضه: لأن غرضه بقاء الدار على ملك المدعي عليه من غير خصومة حصم فيها. [الكفاية ۳۸۲/۷] 
فيستردة: كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى الكفيل لغرض دفعه إلى رب الدين» ثم أدى الدين بنفسه قبل 
أداء الكفيل» فإنه يسترده؛ لعدم اشتماله على غرضه. [البناية 710/17] استحق: في الصلح عن إنكار 
أوسكوت.«البناية) رد حصته [من بدل الصلح (البناية)]: أي رد المدعي حصة المستحق؛ ورحع بالخصومة 
على المستحق في أي في أصل الدعوى» أما رجوعه؛ قلأنه قام مقام المدعى عليه تي كون البعض المستحق 
في يده» وأما رد الحصة فلخلو العوض إلخ. [العناية ۳۸۲/۷] الغرض: أي غرض المدعى عليه. 
بكل المصالح: هذا إذا كان بدل الصلح عيناء ولم جز المستحق الصلح» فلو أحاز سلم العين للمدعي ورحع 
المستحق بقيمته على المدعى عليه إن كان من ذوات القيم» وإن كان بدل الصلح 0 كالدراهم والدنانیر والمكيل 
والموزون بغير أعياهماء أو تیاب موصوفة مؤججحلة للا يطل الصلح بالاستحقاف› ولكنه ير جع عشله؟ لأنه 
بالاستحقاق يبطل الاستيفاء» فصار كانه لم يستوف بعد كذا في شرح "الطحاوي". [الكفاية ۳۸۲/۷] 
لأنه مبادلة: أي لأن الصلح عن الإقرار؛ لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له يدل الصلح» ولم يسلم» فيرجع مبدله كما 
في البيع. [البناية ]759/١‏ الصلح: واستحق كل المصالح عليه أو بعضه. هو الدعوى: لأن المدعي ما ترك 
الدعوة إلا ليسلم له البدلء فإذا م يسلم له رحح بالبدل» وهو الدعوى. ما إذا باع [اللدعى عليه بعوض ض المدعي] 
منه ا وصورته: ادعی على آحر دارا مغلا وأنكر المدعى عليه ثم صاخ من هذه الدعوى على عبد 
بلفظ البيع» بأن قال المدعى عليه للمدعي: بعت منك هذا العبد يمذه الدار صح الصلح» وهذا إقرار منه لو 
استحق العبد ير جع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى. [الكفاية ۳۸۳-۳۸۲/۷] 


عاب الصا 1۳0 


لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له» ولا كذلك الصلح؛ أنه قد يقع لدفع 
الخصومة» ولو هلك بدل ا لاجراي 00 خياب 2 الاستحقاق 
في الفصلين. قال: و إن ادعى حا في دار ول يسبينه» فول من ذلك» ثم استحق 


بعض الدار TT‏ ز أن يكون فيما بقي» بخلاف ما 


بعد الاستحقاقر 


a as‏ شيء يقابله» فرجع بكله على ما 
جميع الدار بد ال 


قدمناه في البيوع الاوايي درا عا على لطبل ينها لم يصح الصلح؛ لأن ما 
قبضه من عين حقه» وهو على دعواه في الباقي. والوحه فيه أحد الأمرين: إما أن 


ن الدار الحيلة حواز هذا الصلح 


يزيد درعماً في بدل الصلح: ؛ فيصير ذلك عوضاً عن حقه فيما بقي» أو يلحق به ذ کر 
البراءة عن دعوى الباقي. 


في الفصلين: أي في فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الاك بالمدعي» وإن كان عن 
إنكار رجع بالدعوى. [اليناية ۳۲۸/۱۲ ] استحق: فيرد المدعي بدل الصلح. فرجع: ولي نسخة: فيرحع 
أي المدعى عليه. البيو ع: أي في آخر باب الاستحقاق من كتاب البيوع. [الكفاية ۳۸۳/۷] 

قطعة: كبيت من يبوتما. منها: أي من الدار الي وقع فيها الدعرى.(الكفاية) الباقي: وتقبل بينته؛ لأنه 
استوق بعض حقهء وأبرأ عن الباقي» والإبراء عن العين باطل» فكان وجوده وعدمه سواء وذكر 
شيخ الإسلام أنه لا تسمع دعواه» وذكر صاحب "النهاية" أنه ظاهر الرواية. ووجهه: أن الإبراء لاقى عينا ودعوى؛ 
والإيراء عن الدعوى صحيح» فإن من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذا العين صح» ولو ادعاه بعد ذلك 
لم يسمع؛ وقيد بقوله: على قطعة منها؛ لأن الصلح إذا وقع على بيت معلوم من دار أخرى صح؛ لكونه حيندذ 
يعاء وكذا لو كان على سكق بيت مغن من غيرهاء لكونه إبخارة حي يشترعلق كو المدة 'مغلومة» ول آرآد 
المدعي أن يدعي البقية لم يكن له ذلك؛ لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عينا أو منفعة. [العناية ۳۸۳/۷] 
أو يلحق به إلخ: أي هذا الصلح, فإن الإبراء عن الدعوى صحيح» وإن كان الإبراء عن العين لا يصح» فإن 
من قال لغيره: أبرأتك عن دعوى هذه العين يصح الإبراء» حن ادعى بعد ذلك لا تسمع. [الكفاية ۳۸۳/۷] 


E1‏ كتاب الصّلْح 


والصلح حائز عن دعوىق الأموال ۽ لأنه في ٠‏ معن البيع على ما مر. والمنافع؛ لا 


7 الصلح عن 


ملك بعقد الإحارة» فكذا بالصلح. والأصا ل تملع عن لعل ی 
إليه» وأشبهها به احتيالاً لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن .- قال: ويصح عن حناية 


القدو ري 


العمد والخطأ أما الأول؛ فلقوله تعالى: لإفَمَنْ عُفِيَ لَه م أجيه شىء فاا )أ الآيق 
قال ابن عباس في فا 'إها نزلت ف الصلح › وهو منزلة النكاح. 


فصل: لا فرغ من مقدمات الصلح وشرائطهء وأنواعه شرع في بيان ما يجوز عنه الصلح وما لا 
يحوز. إنتائج الأفكار 284/10؟] البيع: فما حاز بيعه جاز الصلح عنه.(البناية) ها مو: ي أول كتاب 
الصلح.(البناية) والمنافع: أي والصلح 55 يجوز عن دعوى المناقع بأن ادعى قي دار سكن سنة وصية من 
رب الدارء فجحده الوارث أو أقر به وصالحه على شيء جاز؛ لأن أذ العوض عن المنافع جائز بالإحارة 
فكذا بالصلح. |البناية ]۳۳١/٠١‏ يجب مله إلخ: أقول: لقائل أن يقول: قد يقع الصلح على بحرد ترك 
الدعوى من الجانبين» ويجوز كما صر حوا بى فإمكان حمل مثله على شيء من العقود غير ظاهر. 

العاقد: وقي نسخة: العاقل. الخطاً: على النفس وما دوفا. الأول: أي الصلح عن جناية العمد.(البناية) 


0 


قال ابن عياس حن : وروي عن جماعة فمنهم عمر وابن عباس E‏ أن الآية ٿي عفو بعض الأولياء» و تقديرة: فمن 
عفي ل وهو القاتل من أخخيه» 2 الدين وهو القتول شيع من القتصاص» بأن كان للقتيل أوليا» فعفا بعضهم» فقد صار 
نصيب الباقين مالا هو الدية على حصصهم من ا مير اث فاتباع بالمعروف» أي بقدر حقرقهم من غير زيادة وأداء إليه 
بإحسانء أي وليؤد القاتل إلى غير العا حقه وافيا غير ناقص كنا في التفسير. [الكفاية أرهم | 

ق الصلح: أي عن دم العمذ» و معيق الآية: فمن عفي له: أي من أعطى له من دم اخحيه المقتول شيء من 
الال بسهولة بطريق الصلح» فاتبا ع» أي فلوني القتيل اتباع المصالح ينكل الصلح بالمعروف أي على يجاملة 
و حسن معاملة. وأداء أي على المصالح أداء ذلك إلى ولي العتيل باحساكت ف الأداء. (البناية) وهو: أي الصلح 
عن جناية العمد. [البناية 1955| النكاح: إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصلح عن جناية العمد. 


كتاب الصْلح ¥ 


حين إن ما صلح مسمى فيه صلح بدلاً ههنا؛ إذ ذ کا و لكيه و ا 
الملل. إا أنه علد باد التسمية ههنا يصار إلى الدية؛ لاما موجبٌ الدم. ولو صالح 


ع. حناية العمد 


ل اي ون لأنه لا يجب مطلق العفوء وفي النكاح يجب مهرٌ المثل في 
الفصلين؛ لأنه الموجب الأصلي. ويحب مع السكوت عنه حكماء و 


عن ذكر المهر مي الشار 


جواب 82 الجناية ف النفس 7 و وهذا لدف الصلح عن حق الشفعة 
على مال» حيث لا يصح. لأنه حق التملك: 


ههنا: أي في. الصلح عن جناية العمد. |البناية |]۳١٠/٠١‏ منهما: أي من النكاح والصلح عن حناية 
العمد. (البناية) ههنا: بجهالة فاحشة كما إذا صالح عنى ثوب أو دابة. إلى الدية: أي في مال القاتل؛ لأن 
بدل الصلح لا تتحمله العاقلة؛ لوحوبه بعقده. [العناية ]۳۸١/۷‏ حمر : وكذا الحكم في كل مال ليس بمتقوم. 
ا ا دم العمد صا رذ كر ال لخمر والسكوت عنه سواء فبقي 
مطلق العفو عن القصاصء وقي ذلك لا يحب شيء, فكذا في ذكر الخمر في الصلح. [الكفاية /585/1] 
لأنه الموجب الأصلي إلخ: وتحقيقه: أن المهر من ضرورات عقد النكاح» فإنه ما شرع إلا بالمال» فإذا 
م يكن المسمى صالحا صار كما لو نم يسم مهرل فوحب مهر المثل. وأما الصلح فليس من ضروراته 
وجحوب المال» فإنه لو عفا بلا تسمية شيء م يحب شي وفيه نظر؛ لأن العفو لا يسمى صلحاء والحواب 
أن الصلح على ما لا يصح بدلا عفو تمن له الحق: فصح أن وجوبه ليس من ضرورته. |العناية 885/17] 
جواب الكتاب: [قال القدوري: والصلح جائز عن دعوى الأموال والنافع وجناية العمد والخطأ]: وهو 
قوله: ويصح عن جناية العمد والخطأ. [البناية ]575/١١‏ هذا: أي الصلح عن جناية العمد. (العناية) 
لاف الصلح إخ: هو أن يصالح على أن يترك الشفعة عمال يأحذه من المشتري. [البناية ۲ 1/1*"] 
على مال: احتراز عن الصلح على أحذ بيت بعينه من الدار بثمن معلوم» فان الصلح من الشفيع فيه حائرء 
وعن الصلح على بيت بعينه من الدار بحصته من الثمنء» فإنه لا يصحء فإن صحته مجهولة» لكن لا تبطل شفعته؛ 
لأنه م يوجحد منه الإعراض عن الأحذ بالشفعة. (البناية) لا يصح: هذا الصلح» فتبطل الشفعة ولا يجب 
المال. [البناية 5 1/مم] 


بم" ١‏ كتاب ! 1 


ولا حق في انحل قبل التملك أما القصاصُ فملكٌ اخحل في حق الفعل» فيصح 
الاعتياض عنه» وإذا لم يصح الصلح» ؛ تبطل الشفعة؛ لأنه نه تبطل بالإعراض والسكوت» 


عن حق الشفعة 


والكفالة بالنقفس عنزلة حق الشفعة حيى لا يجب الال بالصلح عن غير أن في بطلان 


كفالة بالنفس 


الكفالة رواكين على .ما عرف يموضعة. وأما الثاني وهر ا الخطاً؛ فلأن موجبها 


بحناية اطا 


الال فيصير رة لیب ! إلا أن ألا يصح الزيادة على قدر الدية؛ لأنه و شرع 


هذا الصلح ر - على قدر الدية 
فلك يجوز إبطاله: فيرد الزيادة خلا الصلح عن القصاص حيث يجوز بالزيادة على قدر 
الدية؛ لأن القصاص ليس .مال» وإنما يتقوم بالعقد, وهذا إذا صالح على اميل مقادير الدية. 
المصاص 


ولا حق ا 5 ي لا حق للشفيع و ف الدا ر المشتراة قبل أن يأنحذه بالشفعة صان وأتحذ البدل أذ مال ف 
مقابلة ما ليس بشيء ثابت ف اغحلء وذلك رشوة حرام. [البناية 1 ]87/١‏ في حق الفعل: أي ليس هو 
منوكا من كل وجه بل في حق الاستيفاء فقطء فلهذا لو قتل أحد القاتل ليس للولي أن يطالبه بشيء. 
الفعل: أي في حق فعل القصاص.(البناية) فيصح الاعتياض عنه: لأنه اعتياض عما هو ثابت له في امحل 
كان ديعا زا والكفالة بالنفس إخ: يعي إذا كفل عن نفس رجلء فجاء المكفول» وصالح الكفيل 
على شيء من المال على أن يأخذه المكفول له ويخرج الكفيل عن الكفالة لا يصح الصلح. [العناية ۳۸۷/۷] 
الشفعة: أي في عدم جواز الصلح. [البناية 87/15] 

روايتين: في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل» وبه يفى» وهو رواية أبي حفص» وقي الصلح 
في رواية أبي سليمان يه لا يبطلء فوجه البطلان: هو أن السقوط لا يتوقف على العوضء وإذا سقط 
لا يعود. وقي رواية الكفالة عخلافها» فو جهه: أن الكفالة بالنفس سبب من الوصول إلى الالء فأحذ 
حكمه من هذا الوجه» فإذا رضي بسقوط حقه بعوض لم يسقط مجحانا. [الكفاية لالم 8-5م»] 
وهذا: أي عدم صحة الزيادة عن قدر الدية.(البناية) 

مقادير الدية: [الدية ألف دينار من الذهب» وعشرة آلاف درهم من الفضة؛ ومائة من الإبل فقط] 
كالإبل والذهب والفضة؛ وهي أنواع الدية. [البناية 4/15*"| 


كعاب الصا ۴۹ 
أما إذا صل ی ذلك جاز؛ ؛ لان مبادلة ا إلا أنه ي و في المجلس» 
E E‏ 
ل المح 


دين ا بد 


آل متها بالزيادة جار كانه ت الح بالقطناف فكان 8 بخلاف الصلح ابتداء؛ 
الصلح 

لأن تراضيّهما على بعض المقادير بمنسزلة القضاء في حق التعيينء فلا تجوز الزيادة على 

ا قال ولا يجوز الصلحٌ من دعوى حد؛ لأنه حقٌّ الله تعالى» لا حقه» ولا يجوز 


بالىشرع القدوري فيرد ما أحذه 


الاعتياضٌ من حق غيره وهذا لا جوز الاعتياضٌ إذا اذَععت لمرأة نسب ولدها؛ لذنه 
حقٌ الولد لا حقها. وكذا لا يجوز الصلحٌ عما أشرعه إلى طريق العامة؛ لأنه حق العامة 


القبض: أي قبض يدل الصلح.(البناية) ولو قضى القاضي ا صورته: أن يقضي القاضي بألف دینار» 
وصالح على خمسة عشر ألف درهم جاز؛ لأنه مبادلة خمسة عشر ألف درها بالف دينار. 

بمزلة القضاء: ولو قضى القاضي بأحد المقادير زيادة على مقدار الدية لم يجرء فكذا هذا. [العناية 544//97] 
من دعوى حد: صورته: رجحل أحذ زانيا أو سارقاء أو شارب حمر وأراد أن يراقعه إلى الحاكم فصالح الأحوذ 
على مال أن لا يراقعه إلى السلطان فالصلح باطل؛ ويرججع عليه .ما دفع من المال» وكذلك لو ادعى رجحل على رجل 
قنفاء فصالح المدعى عليه بدراهم على أن يعفو عنه» فالصلح باطل. [الكفاية ۳۸۸/۷] 

وهذا: أي ولعدم جواز الاعتياض عن حق الغير. [البناية 76/17"] إذا ادعت المرأة إلخ: أي إذا ادعت 
المطلقة على زوجها نسب ولدها بأن قالت: إنه ابنه» وححد الرحل» فصالح من النسب على شيء فالصلح 
باطل؛ لأن النسب ثبت حقاً للولد لاحتياجه إليه لا حا اء فلا تملك الاعتياض لإسقاطه. [الكفاية ۸۹/۷] 
عما أشرعه [أي أحرجه» وأحدثه. وأظهره] إخ: أي لو كان لرجل ظلةء أو كنيف على طريق العامة» 
فخاصمه رحل» وأراد طرحه» فصالحه على مال لا يجوز؛ لأن الحق في الشارع لجماعة المسلمين» فلا يجوز أن 
يصالح واحد على الانفراد» وإنما يكون لكل واحد حق الخصومة في الدفع والمنع حسبة. [الكفاية ۳۸۹/۷] 

إلى طريق العامة: قيد بقوله: إلى طريق العامة؛ لأن الظلة إذا كانت على طريق غير نافذ» فصالحه رجحل 
من أهل الطريق جاز الصلح لأن الطريق تملوكة لأهلها لا في حق الأفراد والصلح معه مفيد؛ لأنه يسقط 
حقه» ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين. [العناية ۳۸۹/۷] 


١5‏ كتاب الصَلْح 
فلا تجوز أن يصالح واحد على الاتفراد عنه» ويدحل قي إطلاق الجواب حدٌ القذف؛ 
لأن مغلب فيه حقّ الشرع.. إقال: وإذا ادعى رجا ل على امرأةٍ کا قن تححد» 
فَصَالحَية على مال ل 0 وكان في معنى الخلع؛ ۽ لأنه أمكن 
فونه لها وجاك وا على عمف ون جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة» قالوا: 


ولا يحل له أن يأحد فيما بينه وبين الله تعالى SES‏ ل وإن ادعت 


امرأة نكاحا عن رکا فصالحها على مال بذله ها: ص قال ا 
نسخ المختصر". > وقي بعضها قال: e‏ ا 


مختصر القدوري 


الثاني : أنه ذل ا امال رك الدعوى. فإن جعل 7 الدعوى نها فقت فالروج 
لا يعطي العوض ف الفرقةء وإن لم يجعل؛ فالحال على ما كان عليه قبل الدعوی» 
الفرقة 


واحد إلخ: قيد بقوله: واحد على الانفراد؛ لأن صاحب الظلة لو صا الإمام على دراهم ليترك الظلة 
حاز إذا كان في ذلك صلاح للمسلمين؛ ويضعها في بيت المال؛ لأن الاعتياض للامام عن الشركة العامة 
جائرء وهذا لوباع شيعا من بيت المال صح. [العناية ۳۸۹/۷] الجواب: هو قوله: ولا يجوز الصلح من 
دعوى حد. [البناية 7 |77/١‏ حد القذف: لو صالح القاذف مع المقذوف بشيء على أن يعفو عنه. 
ولا يخاصمه فهو باطل. الشرع: ولهذا لا يجوز عفوه ولايورث؛ بخلاف القصاص. [العناية ۳۸۹/۷) 
معن الخلع: لأن أذ المال عن ترك البضع خلع. ولا يحل له: هذا عام قي جميع أنواع الصلح.(العناية) 
أن يجعل زيادة إلخ: كأنه زاد في مهرهاء ثم خالعها على أصل المهر دون الزيادة» فسقط الأصل دون 
الزيادة. [البناية ]۳۳۷/١١‏ مهرها: لأنه لا وحه لأخذها إلا هذا الوحه. فالزو ج: فلا عوض في الفرقة من 
جانبها على الزوج كالرأة إذا مكنت ابن روجها لا يحب عليه شيء. لا يعطي !خ: إذ لا يسنم له شيء من هذه 
الفرقةء وإنما المرأة هي الى تسلم ها نفسها تتخلص عن الزوج. [الكفاية 743/307] 

وإن لم يجعل !خ: أي وإن لم يجعل فرقة, فالحال على ما كانت عليه قبل الدعوى» وتكون هي على دعواهاء 
قلا کا اوا ون کے ورو کار رة ی غ دفع حصومة. ويلزمها رده. |الكفاية ۰/۷ | 


4١ کات‎ 


باواحي ع ابه لحري ess‏ وإن ادعى على 00 
على مال أعطاه: جازء و كان في حق المدعي بمنزلة الإعتاق على مال؛ لأنه أمكن 
تصحيحه على هذا الوجه في حقه لرعمه. وهذا يصح على حيوان في الذمة إلى 
أجل وفي حت المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه يزعم أنه حر الأصل فجازء إلا 
أنه لا ولاءَ له؛ لإنكار العبد, إلا أن يقيم البينة» فتقبل ويثبت الولاء. قال: وإذا قتّل 


بعد الصلح على أنه عبد 


الد مادو لدرخلا عمنا: لم جز له أن يصالح عن نفس وإن قتل ا 


ا ا عنه: حازي ووجه الفرق: أن رقبته ليست من حار ته» ولهذا لا ملك 


العبد .الفا 
على مان الاير نين المسألتي 


اصرف فيها بيعاء فكذا استخلاصاً مال المولى؛ 


فلم يصح: أي الصدح. فيلر مها رده لأن اکا ا تنك جتنا وهي م تترك الدعوى؛ لأن الفرقة مم توح 
فكال دعواها بي .مها عنى حاهاء لقاء التكاح. فلم يفد دفع الال فائدة فلا يجوز. |البناية ۰۳۳۷/۱۲ ۳۳۸| 
على هذا الوجه: لأنه أقرب العقود إليه شبها بالعتق على مال. فيجعل في منرلته.(البناية) وهذا: إيضاح لقوله: 
وكان ي حق اندغی تمسرلة الإعتاق على مال. [البناية 8 9/؟] 

يصح على إخ: .نو كان مبادلة نا صح. ألا ترى أنه لا يصح السلم قي الحيوان. أما الإعتاق على حيوانء 
فصحيح. فس أنه بطريق الإعتاق عنى مال.«البناية) إلى أجل: للتأكيد, فإن ما لا يثبت دينا في الذمة لا يقبت 
بذكر الأحل المعلوم كما في السلم» والسدم لا يجوز في الحيوان؛ فيكون ذكر الأجل مؤكداً لنفي وحوب الحيوان 
دينا في الذمة. |الكفاية ۰/۷ |۴١‏ ويثبت الولاء: لأنه صالحه على مال يعدا که دا لم یکر ن سه مكترلة 
الإعتاق على مال فيثبت الولاء.(البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". |البناية ۲ ارمعم] 

أن يصاخ إعلى مال سواء كان عليه دين أو لا]: وطولب بالفرق بينه وبين المكاتب؛ فإنه لو قتل عمداء 
فصالح و عه سار الح يان یکی کے نوا کی تلد لاخر لكان ل ع 
وحه. وكسبه لمولاد. |العناية ۷| ۰] بيعاً: أي من حيث البيع قيد بالبيع؛ لأنه بملك التصرف فيه بإجازة 
كذا ذكره التمرتاشي. |البناية ۴۳۹/۱۲| 


4۲ كتاب الصّلْح 
وصار كالأجنبيء أما عبده فمن تحارته, وتصرفه نافد فيه بيعاء فكذا استخلاصا؛ وهذا 
لأن المستحق كالزائل عن ملكه, وهذا د شراؤه فيملكه. قال: : ومن غصب ثوبا يهوديا 
قيمته دون المائة فاستهلكه» فصالحه منها على مائة درهم: جاز عند أبي حنيفة من 
وقالا: يسبطل الفضلٌ على قيمته بما لا يتغاين النامر فيه؛ لأن الواحب هي القيمة وهي 


الغ ن الفاحش 


مقدرة» فالزيادة عليها تكون ا بخلاف ما إذا صالح على عرض؛ لأن الريادة 

لا تظهر عند اخحتلاف الجنس» وجخلاف ما يتغاين الناس فيه؛ لأنه يدحل تحت تقو تقوم 
قلا يكون ربا الغب اليسير 

المقومينء فلا يظهر الزيادة. ولأبي حنيفة مظيد: أل ته ى«طاللف باق جخ لو کان 


المانك ا مغصوب امالك 


عبداء ورك المولى أذ القيمة يكون الكفن عليه 


کالأجني: أي وصار العبد المأذون له كالأجني في حق نفسه؛ لأن نفسه مال المولى» والأجببي إذا صالح 
عن عاك ر هذا ا هذا ی وار تصرقه ق غه ا و 
فيملكه: أي فيملك ذلك بخلاف نفسه؛ فإنه إذا زال عن ملك المولى لا يملك شراؤه؛ فكذا لا ملك 
الصلح. [البناية ]| ومن غصب خخ قيد بالغخصب؟ لأنه امحتاج إلى الصلح غالباء وفيد بالقيمي » 
احترازا عن الثلي» فإن الصلح عن كر حنطة على دراهي أو دنائير جائز بالإجماع» سواء كانتا أكثر من 
قيمته أو لاء ولكن القبض شرط وإن كاتا بأعيانهما؛ لعلا يلزم الكاليء بالكاليء» وقيد بقوله: "قيمته دون 
المائة" ليظهر الغبن الفاحش المانع من لزوم الريادة عندهماء وقيد بالاستهلاك؛ لأن المغصوب إذا كان قائما 
حاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع. [العناية ۰/۷ 55] 

توبا يهوديا: هدا و ضع المسألة 5 "الجامع". وأما وضع المسألة ق "الأصل" ففي الك ود قوم ی 
إليهم الثياب؛ كذا في "النهاية"» ونقل العين عن الكاكي أن لفظ يهود اسم موضع ينسب إليه الثوب 
المعلوم القيمة. على عرض: قيمته زائدة على قيمة المغصوب المستهلك. [البناية ٤١/١۲‏ ۴] 

يكون الكفن عليه: تبين هذا أن المغصوب بعد الملاك باق على ملك المغصوب منى فكان الصلح واقعا 
عن ملكه في الثوب المستهلك» ولا ربا بين الثوب والدراهم. [الكفاية ۹۱/۷] 


أو حقه في مثله صورة ومعينٌ؛ لأن ضمان العدوان بالمثلء وإنما ينتقل إلى القيمة 
الماك " امالك 
بالقضاء ققبله إذا ترضيا على الأكثر كان اضاضاء قلا يحرة رين لات الصلح يعد 


القضاء؛ لأن الحقّ قد انتقل إلى القيمة. قا وإذا كان العبدُ بين رحليْن أعتقه 
اها وخر موسر فاه الإآخر على کر ن تصنت ت فالفضل بال اورمد 
بالاتفاق أما عندهما؛ فلما بينا. 


أو حقه إلخ: هذا الوحه الثاني لأبي حنيفة شى وهو أن حق المالك في مثل المغصوب صورة ومع 
وإيجاب الثوب والحيوان ممكن في الذمة» كما في النكاح والدية؛ وإنما ينتقل حقه من المثل إلى القيمة 
ضرورة تعذر استيفاء المثل لعجز من له» ومن عليه عن رعاية الممائلةء فأما لا ضرورة ف إيجاب المثل؛ 
لأن الله تعالى عالم بذلك فما لم يقض القاضي بالقيمة بقي المثل واجبا في الذمة» فقيل: قضاء القاضي 
بالقيمة إذا تراضيا على الأكثر كان بدل الصلح عوضاً عن ملكي أو عن المثل صورة ومعين لا عن القيمة» 
فلا يتحقق الربا كما إذا كان العبد أو الثوب قائماً. [الكفاية 91/9؟] 

في هثله إلخ: يعي أن الواحب في ذمة الغاصب حقا للمالك مثل الهالك صورة ومعين؛ وهذا الحق يتصور 
في ذوات القيم» فالوجه لأبي حنيفة يله أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكماء فيجوز بالغا ما بلغ» 
كالاعتياض عن الثوب القائى والحيوان القائم حقيقة. ونما قلنا: إن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان 
کا 3ق ركه اا حا مالك كز اران شوق من خا لأف ضبان عراف 
فيكون مفيداً بالمثل» وال من كل وجه هو المثل صورة ومعينء ولمذا كان الواحب من جنسه في غير 
الوب والحيوان نحو المكيلات والموزونات. وإيجاب الحيوان والثوب في الذمة ممكن كما في النكاح والدية» 
إلا عند الأحذ بالقيمة ضرورة أن أخذ المثل صورة ومعيّ غير مكن» إلا بسابقة التقويم, والآحذ والدافع 
لا يعرفان حقيقة؛ لا فيه من التفاوت الفاحشء ولا ضرورة في الوجوب؛ لأن الوجوب بليجاب الله تعالى» 
والله تعالى أعلم بذلك» فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان» فيجوز كيف ما كان. 
الصلح: على الأكثر بعد قضاء القاضي بالقيمة.(الساية) القيمة: فتكون الزيادة ربا لاحالة.(البناية) 
الاتفاق: بين أصحابنا الثلاثة. (البناية) فلما بينا: في المسألة المتقدمة من أنه يبطل الفضل بالغين الفاحش؛ 
لكونه رباء وهنا كذلك. [البناية ؟741/1] 


١44‏ كات المد 


والفرق لأبي حنيفة له أن القيمة في العتق منصوص عليهاء وتقديرٌ الشرع لا يكو 


ني اتسس انتم 


دول تقدير القاضي. فلا يجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم؛ لأنها غير منصو ص ر عليهاء 


تل ب المستهلك اشحة 


وإن صالحه على عروض حاز؛ لما بينا أنه لايظهر الفضل. 


منصوص : وله لان : م اعتق شفصا م: ن عبد مشترك ينه يمن شر يكه قود عليه نصيب شريكه . | المناية reir‏ 


و 


عليها: ف يقم فيه دلالة التفدير ها (البناية) الفضا : أي عند الحتلا جنس فلا بتحقق الر با. (البناية) 


باب التبر ع بالصلح والتو كيل پر 
قال: ومن و كل رجلا بالصلح عنه» فصالح: لم يلزم ال وكيل ما صالح عنه إلا أن 
0 والمال لازم للموكل؛ وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد» 


للذي 


3 2 على بعض ما من الدين؛ لأنه إسقاط حضص» فكان الوكيل فيه 


١ هذا‎ 


جف ا ا زشكر بتقان E‏ كلو كيل بالنكاح, إلا أن يضمنه؛ لأنه حيشذ هو 
مؤاحذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح, أما إذا كان الصلح عن مال .مال فهو بمنسزلة 
البيع» فترحع الحقوق إلى ال وكيل» فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل. قال: 


وإن صالح عنه رجل | بغير أمره: فهو على أربعة أوحه: إن صالح .مال وضمنه تم الصلح؛ 


باب التبرع [على المدعى عليه] إخ: التبرع بالصلح ههنا هو الصلح عن آخر بغير أمره وبالتوكيل به» هو 
الصلح عنه بأمره» والتوكيل المذكور في العنوان مصدر مبي للمفعولء فيرجع إلى معن الت وكل» وهو تصرف 
للغير» وفائدة التعبير عن التوكل بالتوكيل هي الإعاء إلى أن المراد التو كل الحاصل بالتوكيل؛ وهو التوكل بأمر 
الغير الذي هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغير» وهو التبرع بالصلح» فيندفع به توهم الاستدراك. 
التوكيل: لما كان تصرف الرء لنفسه أصلاً على التصرف لغيره. [العناية /87/1*] 

ما صالح عنه: أي عمن وكلء وهذا في رواية المصنف؛ وروى غيره ما صالح عليه وهو بدل الصلح. (البناية) 
لازم للموكل: أي على الموكل كما في قوله تعالل: فون أَسَأَْدْ لها أي فعليها. [البناية 47/11؟] 
إذا كان الصلح إل: هذا إنما هو بطريق التمثيل لا بطريق تخصيص جواب المسألة بذلك» فإن تخصيصه 
بذلك ليس بصحيح؛ لحريانه قطعا في غير ذلك كالصلح عن جناية العمد فيما دون النفس» والصلح عن 
كل عقد يكون الوكيل فيه سفيرا محضاً كالنكاح والخلع وغيرهما. 

بالنكاح: فإنه معبر وسفير فلا يلزمه شيء.(البناية) بمنرزلة البيع: هذا إذا كان الصلح عن إقرارء وأما 
إذا كان الصلح عن إنكار» فلا يحب بدل الصلح على الوكيل في شيء. [الكفاية ]٣۹۳/۷‏ 


١‏ باب التبرع بالصلح والتوكيل به 
لأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة» ون حقها الأحبي ول عل وا 
أصيلاً فيه إذا ضمنه» كا بأ اذا البدل ل ّ 
7 غضوى اقل ا ضعن لبي ويك مع على 


المدعى عليه. كما لو تبرع بقضاء الدين» لاف ما إذا کان بأمره» ولا کون هذا 
لصاح شيء من للدعى» و إا ذلك للذي ٿ يذه؛؟ أن تصحیحه بطريق الإسقاط. 


اي 
ولا فرق ف هذا بين ما إذا كان OP‏ وكذلك إذا قال: صالمحثك على 
الفضولي 
ألفى هذه أو “عل عبدي هذا صح الصلت ولزمه تسليمه؛ لأنه لما أضافه إلى مال 
3 5 3 الألف أو العيد 


نفسه» فقد التزم تسليمه فصح الصلحء وكذلك لو اي ألف Ls‏ أن 
الفضو 


التسليم إليه ليه يوحب سلامة العوض له فيتم العقد لحصول مقصوده. 
للحت "تك اسه 


عقد الصلح 

أصيلا: أي صلح الأحنبي أن يكون أصيلاً فيه أي تي هذا الضمان.(البناية) المدعى عليه: ولا يرحع عليه 
بشيء.(البناية) بأمره: أي بأمر المدعى عليه؛ فإنه لا يكون متبرعا بل يرجع عليه ما ضمن» وعند الشافعي 
وأحمد ع: يرجع إن أدى بأمره. [البناية 4/17©] بطريق الإسقاط[لا بطريق البادلة (البنايةم]: أي 
إسقاط المدعى عن المدعى عليه؛ والمسقط يكون متلاشياء فلا ينبت له شيء. [الكفاية ٤/۷‏ 4] 

ولا فرق: لأنه يصير متبرعاً عليه هذا العقد. [الكفاية ٤/۷‏ ۳۹] هذا: أي أن المصالح لا يملك الدين 
المدعى به.(البناية) إذا كان إل: أي المدعى عليه أما إذا كان منكراً فظاهر؛ لأن في زعمه أن لا شيء علي 
وزعم المدعي لا يتعدى إليه. وأما إذا كان 1 بالدين فبالصلح كان ينبغي أن يصير المصالح مشتريا ما في ذمته ما 
أدى؛ إلا أن شراء الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدين وذا لا يجوز. وبه قال أحمد 
والشافعي سنا في الأصح. بخلاف ما لو كان المدعى به عيناء والمدعى عليه مقرأء فإن الصاح يصير مذ مشتريا لنفسه 
إذا كان بغير أمره؛ لأن شراء الشيء من مالكه صحيح. وإن كان في يد غيره. [البناية ]٣ ٤۳/۱۲‏ 

كذلك: هذا هو الوجه الثاني من الوحوه الأربعة» أي وكذلك يصح الصلح.(البناية) تسليمه: أي المال 
المعقود عليه. كذلك: أي وكذلك يصح الصلح لو قال: علي ألف مطنقةء وهذا هو الوجه الثالث.(البناية) 
مقصوده: وهو سلامة البدل للمدعي. [البناية 54/1 ؟] 


باب التبر ع بالصلح والتو کیل به 4¥ 
ولو قال: صالحتك على ألف. فالعقد موقوف, فإن أجازه المدعى عليه حاز ولزمه 
الألف وإن لم يجزه بَطل؛ لأن الأصل في العقد إنما هو المدعى عليه؛ لأن دفع 
الخصومة حاصل له إلا أن الفضولي يصير أصيلا بواسطة إضافة الضمان إل نفسه» 
فإذا لم يضفه بقي عاقداً من حهة المطلوب» فيتوقف على إجازته. قال ذقه: ووجه 
آخر: أن يقول: صالحتك على هذه الألف» أو على هذا م نفسه؛ 
لأنه لما عينه للتسليم صار E‏ 0 استحق العبد أو ret‏ 


به عيبا فرده» فلا سبيل له على المصالح؛ لاه لت الفا من محلل بي وم ارم شيف 
سواه فان سم ال له م تم الصلح لك > N‏ درج ام نان 


سواء ما عين المصا صاخ 
صا على هراهم مسماة وضمنها ودفعهاء ثم استحقت او جديا زيوفاً: حيث 
الفضرلي 


LS فود كاجو لسن روناي على‎ a 


المدعي الصاح المصالح 

حع ES‏ اسن 

ولو قال إخ: هذا لفظ القدوري» وهو الوجه الرابع من الوجوه الأربعة. [البناية ]۴٤٤/١١‏ 
فالعقد موقوف: هذا احتيار بعض المشايخ» وقال بعضهم: بل ينفذ ههنا على المصالح: وإنما توقف 
في قوله: صالح فلانا. [الكفاية 9/غ 8+-96"] أصيلا: بدليل أنه يجبر على الأداء كما يجبر الأصيل؛ 
لأن الزعيم غارم» والوفاء بالشرط لازم حصوصاً إذا كان الشرط في عقد لازم. [البناية ؟ ]*414/١‏ 
ووجه آخر: أي غير الوجوه الأربعة الى ذكرها.(البناية) ولو استحق العبد: أي الذي صالحه عليه 
في هذه الصورة. [البداية ؟١/6454]‏ لم يرجع: لكن يرحع بدعواه.(البناية) الضماك: فصار ديناً في ذمته 
حيث ضمنه.(البناية) على التسليم: أي المصالح على تسليم الدراهم إذا ضمنهاء بخلاف ما إذا نم يضمن 
حيث لا جبر. [البناية 40/17 ] 


E 
باب الصلح في الدين‎ 
قال: وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة: لم يحمل على‎ 
المعاوضة» وا حول على أنه اموق ا ل وأسقط باقيه» کمن له على آخخر‎ 
فيه من الربا‎ 


ا N‏ ل فصالحه على 
مس مائة زيوف: حاز» فكأنه ابرأه عن بعض حقه؛ وهذا لأن تصرف العاقل يتحرى 
تويك ما ]مكو ول وجه له اة فاه إل ارا فجُعل e‏ 
للبعض في المسألة الأولى» وللبعض والصفة في الثانية. 


باب الصلح إل: للا ذكر حكم الصلح عن عموم الدعاوي ذكر قي هذا الباب ام 
دعوى الدين؟؛ ؛ لأن الخصوص ابد ایکون بعد العموم . [العناية [rao/v‏ وكل شيء [هذه مسألة مختصر 
القدوري] إلخ: صورته: باع ثوبا معيناً مثلاً بعشرة دراهم» وافترقا من غير قبض الدراهم من غير ذكر 
الأحل؛ ثم تصا حا على حمسة دراهمء فإنه يجوزء وإن افترقا من غير قبض بدل الصلح الذي هو خمسة 
دراهم؛ لأن هذا الصلح محمول على أنه استوق بعض حقه» وأسقط باقيه. وإنما قيدنا بقولتا: من غير ذكر 
الأحل؛ فإنه لو كانت له ألف موحل» فصالحه على حمس مائة حالة لم يجر على ما يجيء في الكتاب» وإنما 
حمل هذا على الإسقاط دون المبادلة؛ لأن مبادلة العشرة بالخمسة لا يحوزء فيكون مسقطاً بعض الحق من غير 
عوض» وذلك صحيح مع ترك القبض فيما بقي. الصلح: أي هو بدل الصلح. [البئاية ٤١/١۲‏ *] 

وهو مستحق إلخ: يعي ما وقع عليه الصلح وهو بدل الصلح من جنس ما يستحقه المدعي على المدعى 
عليه بعقد المداينة الي حرت بينهماء والمداينة هو البيع بالدين» وإنما وضع المسألة في الدين وإن كان 
الحكم في الغصب كذلك حملا لأمر المسلم على الصلاح؛ لأنه هو المشروع لا الغصب. [البناية ]548/1١5‏ 
جياد: حالة من لمن متاع باعه. على حمس مائة إخ: حالة أو مؤحلة حجازء فيجعل مسقطا للقدر 
والصفة؛ ومستوفياً لبعض حقه أو مؤخرا؛ لأن من استحق الجياد يستحق الزيوف. 

هذا: أي عدم الحمل على المعاوضة.(البناية) الأولى: وهي مسألة مصالحة الألف بخمس مائة.(البناية) 
الثانية: وهي مصالحة الألف الحياد بخمس مائة زيوف. [البئاية 5457/15] 


باب الصلح في الدين 4۹ 
ولو صاخ على ألف مؤجلة: حاز وكأنه کل ای ل کن جه 
مار ف لأن كم التزافع كلها فنع لذ غور فخلا على" الان رص اة 
وضة؛ لأن بيّع الدراهم .مثلها نسيئة لا يجوز ه على ن ولو : 
على دنائيرَ إلى شهر: لم يجز؛ لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة» فلا يمكن هله 


موجلا إلى شهر الأحل 
على التأخخير» ولا وجه له سو اء المعاو ضةء وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة للا جوز فلم 
تأخير الحق بالأحل والتأخير 
00 ا ا ا ا 1 
e e‏ ا لد سيك مؤ حلة فصالحه على حخمسمائة حالة: 0 ر ؟ 


لأن المعحل خيرٌ من المؤجل» وهو غير مستحق بالعقد» فيكون بإزاء ما حطه عنه) 
الأحل 
وذلك اعتياض عن الأحل وهو حرام. وإن كان له ألف سود 


صاح: يعي لو صالح الطالب المطلوب عن ألف درهم حالة على ألف درهم مؤجلة جاز؛ لما قلنا: إن أمور 
المسلمين محمولة على الصلاح ما أمكن.(البناية) غير مستحقة: لأن من له الدراهم لا يستحق الدتائير» 
فكان معاوضة وهو صرف» فلا يجوز تأحيله. فلا بمكن جله: لأن حق الطالب كان في الدراهم لا في 
الدنانير. [البناية 5 25/1"] لا يجوز: لأنه يؤدي إلى الربا. [البناية ]7217/1١5‏ 

وهو غير إلخ: يعي أن الموجل لم يكن مستحقا بالعقد حي يكون استيفاؤه استيفاء لبعض حقه» وهو خير 
من النسيئة لاحالة» فيكون خمسمائة في مقابلة حمس مائة مثله من الدين» وصفة التعجيل قي مقابلة الباقي» 
وذلك اعتياض عن الأجل؛ وهو حرام. [العناية 9/9+] 

وذلك اعتياض إخ: وهذا؛ لأن الأحل صفة كالحودة والاعتياض عن الحودة لا يجوزء فكذا عن الأجل ألا 
ترى أن الشرع حرم ربا النسيئة» وليس فيه إلا مقابلة امال بالأجل شبهةء فلأن يكون مقابلة المال بالأحل 
فة رايا وق والأعل فة أن انان مق وجند من الطرفيق يكرد ولا عل للعاوضة كيده الفالةه 
فإن الدائن أسقط من حقه حمس مائةء والمديون أسقط حقه قي الأجل قي الخمسمائة الباقية: فيكون معاوضة» 
بخلاف ما إذا صالح من ألف على حمس مائةء فإنه يكون محمولاً على إسقاط بعض الحق دون المعاوضة؛ لأن 
الإحسان لم يوحد إلا من طرف رب الدين. [الكفاية 55917-79/9] ألف سود: أي الدراهم المضروبة من 
النقود السوداء. [البناية 817/17 ] يريد بالسود: ما كانت الفضة فيه أكثر من الغش. 


م6١‏ باب الصّلح في الدين 
فصالحه على حمسمائة بيض: لم يجز؛ لأن البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زائدة 


عن الألف البيض على حمسمائة سود؛ أنه إسقاطً بعض حقه قدرأً ووصفاء وببخلااف 


حي عور 


ما إذا صالح على قدر الدين وهو أجود؛ لأنه ا المثل ل بالمثل» ولا معتبّر بالصفة, إلا 


حبك عرد بدل الصلح 

يُشترط القبضٌ في المجلس»؛ ولو كان عليه أف درهم ومائة دينار» فصالح على مائة 
درهم الت أو إلى شهر: صح الصلح؛ لأنه أمكن أن يجعل قافا للدنانير كن 
والدراهم إلا مائ وتأحيلاً للباقي» فاد جعل ا ديد للعقد. ولأن معن 


المائة وتحرزأعن الربا 


اا ر ومن له على أخخر آلف درهي فقال: أذ إلى غدا منها خمس مائة 
8 القد : 1 


0 الفضل » ففعل : فهو بريء., فإن E ١‏ الخمس مائة اذ 


المديون 


س الفضل المديون 
عليه الالف» وهو قول أى حنيفة و محمد اء وقال أبو يوسف بلك جه: لا يعود عليه؛ 
الألف 
لأنه إبراء مطلق» ألا ترى أنه جعل أداءً الخمس مائة عوضا حيث ذكره بكلمة "على" 
عن الإبراء 


مستحقة: فلا يكون أحذ بعض الحق وترك الباقي. ها إذا إخ: ومعناه: ما قاله في "شرح الكافي": ولو 
كان له عليه ألف درهم غلة» فصالحه منها على ألف درهم جياد حالةء فإن قبض قبل أن يفترقا جاز» وإن 
تفرقا قبل أن يقبض بطل.(البناية) في المجلس: لأنه عسزلة بيع الصرف.«البناية) ألزم: لأن مبئ الصلح 
على الحطيطة» والحط ههنا أكثرء فيكون الإسقاط ألزم من معن المعاوضة. [البناية )٣ ٤۸/۱۲‏ 

فهو بريه قل اه فل فهو بريء ف الال رجور أن بكرن عقا فاذئ إليه ذلك عداء فهو 
بريء من الباقي. [العناية ۳۹۷/۷] مطلق: فتثبت البراءة مطلقا أعطى أو الم يعط. [البناية ]54/١‏ 
بكلمة "على”: قلت: الياء في بكلمة "على" فى قوله: حيث ذكره بكلمة على للمقابلة كما في قولك: 
بعت هذا مذ فالمعى حيث ذكر أداء الخمس مائة .عقابلة كلمة "على" الي للمعاوضة. 


باب ! لصّلح في الدين 1e1‏ 


وهي للمعاوضة» والأداء له يمع عوضا؛ لكونه مستحقا 3 فجرى وجوده 
بحرى عدمه» فبقي الإبراءُ مطلقاء فلا يعود. كما إذا بدأ بالإبراء. وما: أن هذا إبراء 
مقيد بالشرط فيفوت بفواته؛ لأنه بدأ بأداء الخمس مائة في الغد» وأنه يصلح غرضا 


الإبراء الشرط 


حَذار فلاس أو تؤسلا إلى بحارة أربح منه» وكلمة "على" إن كانت ع 
شين عة الشرطا اوسرد ممى اباد قي فل عله عند بتر الحمل على 


عازا 
العاوضة تصحيحا لتصرفه أو لاته متعارف, 
للمعاوضة: أي أداء الخمس مائة. لا يصلح إخ: لأنه واحب عليه قبل الصلح» وهو لم يذكر للإبراء 
عوضا سواه» والعوض هو المستفاد بالعقدء ولم يستفد شيكاء فصار وجوده كعدمهء فحصل الإبراء 
طلقا [نتائج الأفكار ۳۹۷/۷] عوضا: لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد ما م يكن قبلها. (البناية) 
مستحقا عليه: أي قبل الصلح بحكم المداينة» والعوض ما يجب بالشرط وأداء الخمس مائة غداً كان واحباً قبل 
الشرط فلم يصح الشرط تعدم الفائدة؛ فبقي الإبراء مطلقا. [الكفاية ۳۹۸-۳۹۷/۷] 
وجوده: أي وجود جعل الأداء عوضا .(العناية) كما إذا بدأ إلخ: بأن قال : أبرأنك عن حمس مائة من 
ألف على أن تودي إلي غدا مس مائة .(البناية) لأنه بدأ إلخ: فكأنه قال: إن أديت إلي نصفها غدا 
فأنت بريء. الغد: فصلح أن يكون شرطاً من حيث العئ. [البناية ]۳٤۸/۱۲‏ 
حذار: أي حذرا عن فوت الكل عند إفلاسه. محعملة للشرط: لوجود مع المقابلة فيه بيان مجوز 
الاستعارة وهو أن في المعاوضة مقابلة العوض بالمعوض» ولي الشرط مقابلة الشرط بالمشروطء فجاز 
أن تار كله العاوضة لالط جره مغن لابه قبل الكلام عن الب تبحا 
للشرط عند تعذر الحمل على الظاهرء وبدلالة حال المتكلم؛ إذ مقصوده الحمل على الأداء. 
المقابلة: فإن فيه مقابلة الشرط بالزاء كما كان بين العوضين. [البناية 49/١57‏ *] 
لأنة ‏ مسعارف: الأقرن أن يكون قول:: لابه متعارقف معطرفا على الأقرب وهو قوله: اتصحيجا 
لتصرفه وإن كان الظاهر من كلام أكثر الشراح أن يكون معطوفاً على قوله: لوجود إل فمعى كلام 
المصنف: فيحمل كلمة "على" على الشرط عند تعذر حملها على المعاوضة» لتصحيح تصرف العقل» = 


10۲ ات الصّلح في الدين 
والإبراء ثما يتقيد بالشرطء وإن كان لا يتعلق به كما في الحوالةء وسنخرج البداءة 
بالأبراء. إن :شاء الله تعالى. قال ذثه: وهذه المسألة على وجوه: أحدها: ما ذكرناه 
والثاي: إذا قال: صالحتك من الألف على حمس مائة تدفعها إلي غداء وأنت بريء من 
الفضل على أنك إن لم تدفعها إلي غداء فالألفُ عليك على حالهء وجوابه: أن الأمر على 
ما قال؛ لأنه اتی بصريح التقييد» فيعمل به. والثالث: إذا قال: أبرأتك من حمس مائة من 
الألف على أن تعطيئ الخمس مائة غداء فالإبراء فيه واقع أعطى الخمس مائة أولم يعْط؛ 


= أو لأن مثل هذا الشرط في الصلح متعارف: فيكون قوله: لوجود معن المقابلة بيانا للعلاقة المصححة للتجوزء 
نكو فول حيس سرف وقوله: أو لأف عار ف اة للعلة الرححة للخل فلك اهاز بون 
والإبراء !لخ: هذا جواب عما يقال: تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغريم أو كفيل: إذا أديت» أو م 
أديت» أو إن أديت إلي حمس مائة» فأنت بريء من الباقي باطل بالاتفاق» والتقييد بالشرط هو التعليق به 
فكيف كان جائزاء وتقدير الجواب: أن الإبراء مما يتقيد بالشرط. [البئاية 44/95 *-. ه*] 

مما يتقيد إلخ: التفاوت بين المقيد بالشرط ولمعلق بهء أن البراءة في صورة التقيد موجودة: ولا كذلك في 
التعليق؛ لأن المعلق بالشرط لا وجود له قبل وجود الشرطء أما المقيد فهو موجود:ء إلا أنه إذا لم يوجد الشرط 
ينعدم» والبراءة ههنا موجودة؛ وهذا لا يتمكن من مطالبة الألف في اليوم والغد إلا أنه إذا انعدم الشرط يتعدم. 
لا يتعلق به: وخ اننا موان لفطا ومن آم لفط فيو أن التقييد بالف طا تنما فيه لظ القرط ا ع 
والتعليق به يستعمل فيه ذلك وأما معين؛ فلأن ف التقييد به الحكم ثابت تي الحال على عرضية أن يزول إن لم يوجد 
الشرطء واي التعليق الحكم غير ثابت في الحال» وهو بعرضية أن يثبت عند وجود الشرط. [العناية ۳۹۸/۷] 

الخوالة: فإنها براءة ثابتة في الحال مقيدة بشرط أداء انحتال عليه» وليست .كعلقة عليه حي ما بقي حق المطالبة 
ما دام امحتال عليه حيا من المحيل» ولو م يوجد الشرط ومات المحتال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة امميل. 
وسنخرج البداءة إلخ: هذا عذر من تأحير جواب ما قاس عليه أبو يوسف ينه بقوله: كما إذا بدأ بالإبراء 
يعني نذكر الفرق بين امقيس والمقيس عليه عند قوله: والثالث إذا قال: أبرأتك إلخ. [البناية ]۳٠١/٠١‏ 

المسألة: أشار به إلى قوله: ومن له على آحر ألف درهم إخ.(البناية) والثالث إلخ: وهو الموعود باستخراج 
الجواب هبين على أن الثابت أولاً لا يزول بالشك. [العناية 400/197] 


باب الصّلح في الدين 617 ١‏ 
لأنه أطلق الإبراء أولاء وأداء الخمس مائة لا يصلح عوضا مطلقاء ولكنه يصلح شرطاء 
فوقع الشك في تقييده بالشرطء فلا يتقيد به» بخلاف ما إذا بدأ بأداء س مائة؛ 
أن الإبراء حصل مقروناً به فمن حيث إنه لا يصلح عوضا يقع مطلقاء ومن حيث 
إنه يصلح شرطا لا يقع مطلقا فلا ينبت الإطلاق بالشك فافترقا. والرابع: إذا قال: أذ 


ay‏ لر وخوابه: أنه يصح 
الإبراءئ» ولا يعود الدين؛ لأن هذا إبراء مطلق؛ لأنه لا لم يوة قت للأداء وقتاً لا يكون 
ا ا ا أنه واحب عليه في مطلق الأزمان» فلم يتقيد بل يحمل على 
المعاوضة ولا ع عوضاء بخلاف ما تقدم؛ لأن الأداء في الغد غرض صحيح. 


الأداء 


والخامس: إذا قال: إن حت إلي مس مائة أو قال: إذا أديت» أو مى أديت» 


را ا کا ےن اد ا الكاب] ر ا کن عاو وا 
أداء الخمس مائة حاصل؛ لأنه واجحب عليه بدون إبراء بعضه.(الكفاية) شر طاً: ا لزوال الإطلاق. 
فوقع الشك إل: أي في تقييد الإبراء بالشرط يعد ما أطلق الإبراء؛ لأن أداء الخمس مائة إن صلح مقيدا 
من حيث إنه يصلح شرطاً لا يصلح مقيدا من حيث إنه يصلح عوضاء فوقع الشك في التقيبد؛ فلا ينبت 
بالشك. [الكفاية ۷/. ١‏ 4] فلا يتقيد به: ولا ييطل من وقوع الشك؛ لأنه الثابت ولا والثابت أولا لا يرول به. 

خمس مائة: كما هو الوجه الأول. لأن الإبراء إلخ: أي لأن الإبراء حصل مقيدا بأداء هس مائة» وباعتبار 
صلاحيته شرطا لا عوضا وقع الشك في إطلاق الإبراء» فلا يثبت الإطلاق بالشك.(الكفاية) به: أي بأداء 
حمس مائة. فافترقا: أي الوجهان: وهو ما إذا بدأ بالإبراء» وما إذا بدأ بأداء الخمس مائة. [البناية ]٠٠٠/١۲‏ 
لم يوقت إلخ: لأن أداء الخمس مائة لا يصلح عوضاء وكذا لا يصلح غرضاً صحيحاً لما لم يقيده بزمان معين» 
فيلغو ذكره. [الكفاية 401/97] بخلاف ما تقدم: وهو ما إذا وقت للأداء كما في قوله: أد إلي غدا منها 
حمس مائة على أنك بريء من الفضل.(البناية) قال: بأن علق صريحاً. نمس مائة: فأنت بريء من الفضل. 


١64‏ دده 


ابرا 
مز لماسس e E E‏ 
البراءة من لو جه الأول 
الشرط فل E‏ قال: ومن قال لآخر: و للت الاك نة جره 
الشرط 
عي أو تحط عين. ففعل : جاز عليه؛ لأنه ليس بِمُكْرَو ومعن المسألة: إذا قال ذلك 
رب الدين المديون 


ب أما إذا قال علانية يۇخذ به. 


E‏ الشاك 
Ea O‏ شن ens‏ 


رع 


بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه؛ وإن شاء أحذ نصف الثوب» 
3 با ذين 


ما فيها إلخ: وهذا لأن الإبراء إسقاط حي لا يتوقف على القبول» وفيه معين التمليك حى يرتد بالرفى 
وتعليق التمليك بالشرط كالبيع ونحوه لا يجوزء وتعليق الإسقاط بالشرط كالعتاق والطلاق جائزء قفي 
الإبراء المفغمل على المفسبينء قلناة يصمح إذا م يصرح.بالشرط:.ولا يضح إذا ضرح .بالشرط عنملا 
بالشبهين. [الكفاية 01/9 14] قال: أي محمد يثك في "الجامع الصغير” . [البناية 07/15هم] 

جاز غل أي جاز هذا التصرف وهو التأخير أو الحط عليه» أي نافذ ولازم عليه حي إن بعد التأخير 
لا يشمكن من المطالبة في الحال» وفي الحط لا يتمكن من مطالبته لما حط به. (النهاية) بمكره: لأنه بمكنه 
دقع هذا بإقامة البينة أو الاستحلاف. [الكفاية 4170| يؤخذ: أي يوخذ المقر بجميع الال في الحال 
بلا حلاف؛ لأنه إقرار منه بالحق.(البناية) في الدين إلخ: أحر بيان حكم الدين المشترك عن المفرد؛ لأن 
المر كب يتلو المفرد.(البناية) وإذا كان إلخ: هذا لفظ القدوري. [البناية 5/15ه"] 

كان الدين إلخ: وضع المسألة في الدين؛ لأن في العين بين الشريكين كالدار إذا صالح أحدهما من نصيبه 
على شيء لم يشرك الآخر فيه.(الكفاية) فصالح إلخ: وقيد بالمصالحة؛ لأنه إذا اشترى أحدهما بنصيبه سلعة 
لم يشرك الآخر فيها على ما يجيء ٽي الكتاب. (الكفاية) على ثوب: وقيد بالمصالحة على ثوب ليستقيم ما 
ذكره من حكم الخيار للقابض» وهو قوله: إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين. [الكفاية ١1/17‏ 4] 


باب الصّلح في الدين هه ١‏ 


إلا أن يضمن له : شريكه ربع الدين. وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض 


غم الصا ر 
أحدهما شيئاً منه فلصاحبه أن يشا ركه في المقبوض؛ لأنه ازداد بالقبض؛ إذ مالية الدين 


بطريق الاستيفاء 

باعتبار عاقبة القبض» وهذه الزيادة راجعة إلى أصل الحق, فيصي ركزيادة الولد والثمرة. 
ابلحارية المشتر كة 

فله حقّ المشاركة, ولكنه قبل المشاركة باق على ملك القابض؛ لأن العينَ غير الدين 

حقيفة) وقد فبضه بدلا عن حقه فيملكه حی ينفذ تَصرّفه فيه ويضمن لشريكه حصتّه. 

والدينٌ المشترك أن يكون واجباً بسبب متحدء كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة 


أن يضمن له إلخ: والاستئناء من قوله: فشريكه بالخيار» يعن إذا ضمن الشريك المصالح ربع الدين ليس 
للشريك الغير المصالح الخيار؛ لأن حقه في الدين» ولا ES‏ [البناية ۲ ٥۳-۳١۲۱‏ ] 
لأنه ازداد: أي لأن الدين ازداد عيرا بسيب كونه مقبوضا أو منقودا؛ إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض» 
أي لأن الدين قبل القبض وصف شرعي» وبعد القبض صار عيناً منتفعاً قابلاً للتصرف. [البناية ]۴٠۳/۱۲‏ 
بالقبض: لأن للنقد مزية على النسيكة.(الكفاية) الشمرة: أي في الشجر المشترك وهي مشتركة بين الشريكين. 
ولكنه قبل إلخ: هذا جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: لو كانت زيادة الدين بالقبض كالئمر والولد 
ينبغي أن لا يجوز تصرف القابض قبل أن يختار الشريك مشار كته» كما ف الثمر والولد لا يجوز التصرف بغرر 
إذن الآحر. [البناية ]٣٠۳/١ ١‏ المشاركة: أي قبل أن يختار الشريك مشاركة القابض. [الكفاية ]٤ ١۲/۷‏ 
فيه: أي ف المقبوض كاهبة وقضاء دين غرعه. كثمن المبيع إذا إاخ: بأن جمع اثنان عيدين لكل واحد منهما 
عبد وباعا صفقة واحدة» فيكون تمنهما على الاشتراك» وإن احتص كل واحد من العبدين بأحدهما.(الكفاية) 
صفقة واحدة: وقيد الصفقة بالوحدة؛ احترازاً عما إذا كان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجحل 
بخمس مائة» وباع الآخر نصيبه منه تخمس مائةء وكتبا عليه صكا واحدا بألف درهم ثم قبض أحدهما منه 
شا لم يكن للآحر أن يشار كه فيه؛ لأن نصيب كل واحد منهما وجب على المطلوب يسيب حر 
فلا تثبت الشركة بينهما باتحاد الصكء قال صاحب " النهاية ": ثم ينبغي أن لا يكتفي بقوله: إذا كان 
صفقة واحدة» بل ينبغي أن يزاد على هذاء ويقال: إذا كان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا في قدر 
الشمن وصفقته؛ لأنهما لو باعاه صفقة واحدة على أن نصيب فلان منه مائة» ونصيب فلان مس مائة,» = 


١5‏ باب الصّلح في الدين 


ونمن الال المشترك والموروث بينهماء وقيمة المستهلك المشترك. فإذا عرفت هذا نقول: 
في مسألة الكتاب له أن يبع الذي عليه الأصل؛ لأن نصيبه باق في ذمته؛ لأن القابض 


القدور لي الغير المصالح 5 المديون 2 
قبض نصيبه لکا له حق ” الممشا ركة» و شاء أجل نصف الثوب؛ لکن له حق 
الغير المصالح لغير المصاح لغير المصالح 
اتناك اله أن يضمن دک ری ده لأن حقه في ذلك. قال: ولو استوق 
لغ المصالح غير المصالح الدين القدوري 


e‏ هان شاو كه فيما قبض_؛ لما قلناء 


ثم يرجعان على الغريم بالباقي؛ كما ااانه شت رکا في المقبوض لابد أن د يبقى الباقي على 
الشركة قال ولو اشتر ترى أحلدهما نضينة من الد سلعة كان لشريكه أن ا 
ربع الدين؛ أنه صار قابضاً حقه بالمقاضة كماد لأن مبئ البيع على المماكسة» 


اح ا ا N‏ من غير حطيطة 

> ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآخر أن يشاركه فيه؛ لأن تفرق التسمية في حق البائعين كتفرق 
الصفقة بدليل أن للمشتري أن يقبل البيع في نصيب أحدهماء ولعل المصنف إا ترك ذكره؛ لأنه شرط 
الاشتر الف وهو اې بیان حقيقتة. [الكفاية ]٤ ١۲/۷‏ 

المشترك: بأخعاعا ا معت كا و ا ا ات رر یا 
رحل» فورثاه. [الكفاية ٠/19‏ 4] له: أي للشريك الغير المصالح. نصف الغوب: ثم يرجعان بالباقي على 
الغربم؛ لأنهما لما اشتركا في المقبوض لابد من بقاء الباقي على ما كان من الشركة. [العناية ]٤١۳/۷‏ 
نصف الثوب: ونصف الثوب قدر ربع الدين؛ لأن الثوب صو عليه بنصف الدين» فيكون الثوب قدر 
نصف الدين» ونصف النصف ربع لامحالة. [البئاية ٤/١١‏ 8"] 

لما قلدا: [إشارة إلى قوله: لأنه ازداد بالقبض (الكفاية)]: من أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما 
شيا من فلصاحية أن يشا ركه ق٤‏ القبوض: [البناية 50 أحدهما: أي الشريكين من الغري. 
كان لشريكه إل: بيان هذا: أن أحد ربي الدين لما اشترى بنصيبه من الدين من المديون سلعة وجب على 
من اشترى سلعة مثل ما وجب له 5 القيرن فاليا عام »قطان کا ق ا انو 
استوق نصف الدين كان لشريكه أن يرجع عليه بحصته من ذلك فكذا هذا. [البناية +؟١/غه+-ههم]‏ 


باب الصّلح في الدين 10۷ 
بخلاف الصلح؛ لأن 1 على الإغماض والحطيطة. فلو ألزمناه دفع ربع الدين 
E‏ ذكرناه. ولا سبيل للشريك على الثوب في البيع؛ 


23 5 البيع 


لأنه ملسكه بعقده, والاستيفاء بالمقاصة بين تنه وبين ل وللشريك أن يتبع 
الغريم في جميع ما ذكرنا؛ لأن حقه في ذمته باقي؛ لأن القابض اشرق نصية حفيقة: 
لك ل المشار ركة» فله أن لا يشا رکه فلو سلم له ما قيض. 

بخلاف الصلح: يعي ما إذا صالح من نصيبه على سلعة كالثوب مثلاً حيث يكون المصالح بالخيار إن 
شاء دفع إليه نصف الثوب» وإن شاء دفع إليه ربع الدين» وعند زفر سثه: يلزمه أن يودي اليه ربع 
الدين بلا حيار.(البناية) الحطيطة: فكان المصالح بالصلح أبرأه عن بعض حقه» وقبض البعض.(البناية) 
به: أي المصالح؛ لأنه لم يستوف نصف الدين كملا. [البناية ]٠٠١/٠١‏ فيتخير القابض: أي بين أن 
يدفع نصف المصالح عليه أو ربع الدين.(الكفاية) 

ذكرناه: أشار به إلى قوله: إلا أن يضمن له شريكه. [البناية 55/11] ولا سبيل إل: حاصله: أن 
القابض لا يجبر على شركة الثوب الحاصل من بيع المديون منه. لأنه [أي لأن الذي اشترى بنصيبه من 
الدين]: ملكه بعقده: أي بعقد البيع لا بسبب الدين؛ لأن عقد الشراء ثبت للملك بنفسه» فيستغي عن 
قيام الدين السابق» ولا كذلك عقد الصلح. [الكفاية ".ع -4.4] 

والاستيفاء إلخ: أي الدين إنما صار مستوق مقبوضا من حيث المقاصة دون القبض الصريح. هذا 
حواب سؤال مقدر: وهو أن يقال: هب أنه ملكه بعقده. ولكن إنما كان ببعض دين مشترك» 
وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض» فكيف تقولون: لا سبيل للشريك على الثوب في البيع» فقأحاب 
بأن الاستيفاء لم يقع ما هو دوا عا که موب التمن بی اقا الم ف لبرت 
الشمن في ذمة المشتري» والإضافة إلى ما على الغريم من نصيبه عند العقد لا تناقي ذلك؛ لأن النقود 
عينا كانت أو دينا لا تتعين في العقود. ما ذكرنا: أي صورة الصلح على الثوب» وصورة أحذ 
الدين من الدراهم أو الدنانير» وصورة شراء السلعة. [البناية ]٠٠١/١۲‏ 

لا يشاركه: أي الشريك الغير القابض. ما قبض: وهو الثوب الذي هو بدل الصلح أو الثوب 
المشترى» أو الدراهم والدنانير المأحوذة. [البناية 5 8/1"] 


10۸ باب الصلح في الدين 
TT‏ له أن ا لأنه إنما رضي SS‏ 


2 ا ذلك ال لشريك 


الشريك؛ لأنه قاض بنصيبه لا “مقتض» ولو أبرأه عن نصيبه ا لأنه لاف 


لأف الآبر 3 1 


وليس بقبض ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة الباق على ما بقي من السّهام؛ ولو 
أخجر أحذهما عن نصيبه: مذ مه أن روي كا عار ا ی ولا يصح 
عندهما؛ لأنه يؤدّي إلى قسمة الدين قبل القبضء 


توى: أي للك بان سات لها .(البناية) من قبل: أي قبل الدين المشترك بأن أقر أحد الشريكين 
أن للمديون عليه حقا قبل ثبوت الدين المشترك.(البناية) لأنه قاض [أي مود دين الغرم.(البناية»] 
بنصيبه لا مقتض: لأن آحر الدينين يصير قضاء عن أوهما؛ لأن القضاء لا يسبق الوحوب.|الكفاية 4/۷ .5-4 .4 | 
نصيبه: أي لو أبرأ أحد الشريكين المديون عن نصيبه من الدين. [البناية 5/151 ه*] 
فكذلك: أي إيه يرجع على شريكه بشي ء. (البناية) أبرأه: أي لو أيرأ آل الشر يكير ن المديون عن بعض 
نصيبه. [البناية 7 51/5؟] على ما ب بقي إح: أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين» فأبرأه أحدهها عن 
نصف نصيبه وهو و الربع قسم الباقي أثلاثا لأنه بقي ربع» وللآخر نصف.(شرح الوقاية) أحدهما: أي لو 
أخر أحد الشريكين المطالبة عن المديون عن نصيبه. |البناية |۳١۷/١١‏ المطلق: يعي أن التأخير إبراء ميد 
فيصح كالإبراء المطلق. ولا يصح عندها: هذا الاحتلاف في إنشاء ا وأا إذا أقر أحد الشريكي 
أن الدين مؤجل إلى سنةء وأنكر الآحر صح إقرار المقر في نصيبه بالإجماع.(النهاية) 
لآنة أن نان كانهير [ عد شک اا عن تمه والبناية) يؤدي إلى قسمة إلخ: وإما قلنا: إن هذا 
لين و ت اعدف رمي الفا لنصيب الآحر في الوصف والحكي أما في الوصف؛ فلأنه يقال 
لأحد النصيبين: حال» وللآخر مؤجلء وأما 3 فق الحكم؛ فلأن للساكت أن ب يطالب المديون بنصيبه في 
الحالء وللمؤحر لاء والقسمة ليست إلا أن يصير أحد النصيبين مخالفاً للآحرء وقسمة الدين قبل القبض 
لا تحوز؛ لأن القسمة تمييز» وما yT‏ ل 011 1 قو لفان كر را يي 
نصف نصيبه من شريكه عوضا عما يتملكه عليه» وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا جوز؛ = 


1 ۴ ۶ 1 5 
ولو غصب sS‏ 0 أو اشتراه شراءً فاسداء وهلك في يده فهو قبضء. 
والاستئجارٌ بنصيبه قبض» وكذا الإحراق عند محمد بف خلافاً لأبي يوسف بش 


والتروجٌ به إتلاف في ظاهر الرواية» 


= لأن في ذلك نقلاً للوصف من محل إلى محل آخر قصداء والانتقال إلى الأوصاف محال والدين وصف 
شرعي ف الذمة يظهر أثره عند المطالبة؛ والفرق لأبي حنيفة ومحمد حا بين الإبراء الموقت والمؤبد حيث قالوا 
شه الا راف عو انهل يق “طني بقن اور اش والقسمة إنما تكون مع بقاء نصيب كل واحد منهماء» 
وف التأخير بقي نصيب كل واحد منهما في أصل الدين على حاله» حى إن الآحر إذا قبض نصيبه» ثم حل 
الأحل كان للمؤخر أن يشا ركه في المقبوض» ويكون ما بقي مشت ركا بينهما. [الكفاية ٠/۷‏ .05-4 4] 
هلك: المغصوب أو المشترى.(البناية) فهو قبض: لأن ضمان امالك قصاص بقدره من الدين» وهو آخر 
الدينين؛ فيصير قضاء للأول. [العناية ٠5/19‏ 5] والاستنجار إلخ: أي إن استأحر أحدهما من المديون دارا 
بنصيبه من الدين وقبض كان للساكت أن يأحذ منه ربع الدين. [البناية (rovi‏ 

وكذا الإحراق: أي لو أحرق أحدهما ثوب المديون وهو يساوي نصيب الحرق» وهو نصف الدين» فعند 
محمد يك هذا قبض حن يثبت للساكت أن يطالبه بربع الدين؛ لأن الإحراق إتلاف لال مضمون» فيكون 
كالغصب. والمديون صار قاضياً لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل المحرق مقتضياء وقال أبو يوسف سلهك: لا يرحع 
عليه بشيء؟ لأنه متلف نصيبه ما صنع» لا قابض.[البناية ١/0ات"]‏ خلافا لأبي يوسف: قيل: صورة 
المسألة المختلف فيها: ما إذا رمى بالنار على ثوب المديون» فأحرقه. وأما إذا أحذ القوب» ثم أحرقه فإن 
للشريك أن يتبع المحرق بالإجماع؛ لأنه حينعذ يكون الاستهلاك بعد الغصب.[الكفاية 05/17 4] 

والعروج به إخ: يعي إذا تزوج أحد ربي الدون ارا مض هن دين ليا عليه الا يكون ذلك ا 
للدين بل هو إتلاف في ظاهر الرواية. [البناية ]۳١۸/١١‏ إتلاف: أي التروج بنصيبه من الدين إتلاف» 
حي لا يرجع الآحر على المتزوج؛ وإنما قيد بنصيبه؛ لأنه لو تزوج أحد الشريكين المديونة على خمس مائة» 
ونصيبه حمس مائة» ولكن لم تضف إلى الدين» فإنه نه يتبع الساكت الزوج؛ لأن الزوج صار مستوفياً 
نصيبه بطريق المقاصة» فيرجع الساكت عليه» ولا كذلك إذا أضاف العقد إلى الدين؛ لأن النكاح تعلق به 
فيسقط بنفس القبول» فصار .منزلة الإبراء» وهناك لا يتبع» فكذا هنا. [الكفاية 05/19 5] 


ل باب الصّلح في الدين 


وكذا الصلح عليه عن جناية العمد. قال: وإذا كان : لسم بين شريكين, كمه 


أي الفدوري 
من نصيبه على رأس المال: جز عند آي حيفة عمد با كا وقال أبو یو سف يله جللده: جوز 
الصلح؛ اعتباراً بسائر الديون» وبا إذا اشتريا عبد فأقال أحدّهما في نصيبه» وطما: أنه 


لو حاز في نصيبه حاصة يكون قسمة الدين في الذمة, ولو جاز في نصييهما لابد من 
هذا الصلح 


هلأ | 


إحازة الآحر» بخلاف شراء العين؛ 7 الان المسلم فيه صار واجباً بالعقد. 
ول نوجد 


وكذا [أي إتلاف لا قبض.«البناية)] الصلح عليه إلخ: لأنه لم يقبض شيا قابلاً للشركة بل أتلف نصيبه» 
قيل: وإنما قيد بقوله: عمدا؛ لأنه في الخطأ يرجع عليه.(العناية) عن جناية العمد: أي حن أحد الشريكين 
على المديون عمداء فصالحه عنها على نصيبه. [الكفاية 505/1] المال: أي على أن يأخذ نصيبه من رأس 
المال» ويفسخ عقد السلم في نصيبه.[العناية 4.07/1] لم يجز: والحاصل أنه يتوقف الصلح عندهما على 
إحازة صاحبهء فإن أجاز نفذ عليهماء كأفما صالحاه. وكان ما قبض بينهماء وما بقي من السلم بينهماء 
وإن رده بطل أصلاء وبقي الطعام كله بينهما. [الكفاية 54010/9] 

يجوز الصلح [لأنه تصرف في حالص حقه» فيملكه]: أي بين المصالح والمسلم إليه؛ لما أن الصلح عن 
المسلم فيه على رأس المال كالصلح عن سائر الديون على أي بدل كان عنده؛ ثم أحد ربي الدين إذا صالح 
عن نصيبه مع المديون على بدل جاز الصلح» ويخير الآحر بين أن يشار كه تي المقبوض» وبين أن يرجع على 
المديون بنصيبه من ذلك الدين كذلك ههنا. [الكفاية 5017/19] نصيبه: فإنه يجوز بدون رضا الآحر؛ لأن 
ملك كل واحد منهما ممتاز عن الآخرء فجاز تفرده بالفسخ. [البناية ١۸/١۲‏ ] 

يكون قسمة الدين إخ: لأن خصوصية نصيبه لا تظهر إلا بالتمييز» ولا تمييز إلا بالقسمة.(البناية) 
بخلاف شراء العين: حواب لقوله: وعا إذا اشتريا عبداء فأقال أحدهماء أي الإقالة في العين تصرف في 
الحكم في حالة البقاء» وذلك يستغيٰ عن العقد» وههنا التصرف ف إبطاله واقع في العقد» وهو ينعقد بهماء 
فلا يجوز أن يتفرد أحدها بالإبطال باعتبار تصرفه في حكمه في حال ثبوته؛ إذ حالة الدين كحالة الوحود 
إلى أن يقبض» والحكم يقتصر إلى العلة ثبوتا. [الكفاية ۰۷/۷ ١8-14‏ 5] 

هذا: وجه الفرق بين السلم وشراء العين. واجباً بالعقد: لأنه لم يكن موجودا قبل العقد» وجواز 
التصرف فيه باعتبار وجوبه بالعقد» والعقد قائم هما إلخ. [البناية ]٠١۸/۱۲‏ 


باب الصّلح في الدين 1 


والعقد قام د 2 ينفرد اخ برف ولأنه جار لشاركه 2 المقبوض» فإذا 
لشريكين من الرأس المال 


شار که فيه رب املك الل NE OE‏ 
قالوا: هذا إذا حلطا رأسّ المالء فإن لم يكونا قد حلطاه» فعلى الوجه الأول هو على 
لايس وعلى الو جه الثاني هو على الاتفاق. 


ولأنه لو جاز: من أحدها يؤدي إلى أن يسقط حق رب السلم عن المسلم فيه» ويتقرر في رأس الالء ثم 
يعود في المسلم فيه» وذا لا يجوز كما لو تقايلا السلى ثم أراد فسخ الإقالق فإنه لم يجر. بخلاف بيع العين؛ 
وهذا لأن الآحر إذا احتار المشاركة قي المقبوض مع المصالح كان ما بقي من طعام السلم مشتر کا بينهماء 
وقد سقط بالصلح حق المصالح عن المسلم فيه» وتقرر في رأس الالء فلا يجوز أن يعود حقه بعد ذلك في 
المسلم فيه؛ لأنه لو عاد لعاد بعد بطلان الإقالة» والإقالة في باب السلم لا تحتمل الإبطال. [الكفاية ١8/97‏ 4] 
لشاركه: الشريك الآحر؛ لأن الصفقة واحدة» وهي مشتركة بينهما. |العناية ]٤ ٠۷/۷‏ 
بذلك: أي بذلك القدر من المسلم فيه الذي قبضه الشريك حيث لم يسلم له ذلك القدر وقد كان ساقطا 
بالصلح.(البناية) سقو طه: وذلك باطل؛ لأنه يلزم من نفيه ثبوته. [البناية 1553/١5‏ قالوا: أي المتأخرون 
من مشايخنا. (البناية) 
هذا إذا إلخ: هذا الخلاف فيما إذا خلطا رأس الالء فإن م يكونا قد حلطاهء فعلى الو جه الأول» وهو ما 
ذكر أنه لو حاز قي نصيبه خاصة يكون قسمة الدين في الذمة» هو على الخلاف؛ لأن دلالة الوجه الأول 
لا تتفاوت بين الاحتلاط وعدمه» وعلى الوجه الثاني وهو ما ذكر أنه لو جاز يشا ركه ف المقبوض» وهو 
على الاتفاق أي حواههما ههنا كجواب أبي يوسف يه؛ لأن ذلك إنما يتحقق باعتبار مشاركة الساكت 
مع الصاح في المقبوض» وليس له حق المشاركة ههنا إذا لم يكن بينهما شركة فيما نقدا من رأس المالء 
والصحيح أن الخلاف قي الفصلين ثابتء إلا أن عدم جواز الصلح فيما إذا لطا بعلتين» وفيما إذا لم يخلطا 
بعلة واحدة. [الكفاية 8/7 ٠‏ 4] وأس المال: ونقد كل واحد منهما على حدة. 
ل أي صح صلح أحدهما على الاتفاق ق على رأس ماله؛ لأن رأس امال إذا لم يكن مخلوطاء 
وقبضه صاحبه لم يكن لشريكه أن یشار که فيه؛ لأنه لا حق له فيه؛ لأنه مال الغير. [البناية ]٠۹/۱۲‏ 


!15 باب الصّلح في الدين 


فصل في التخارج 


قال: وإذا كانتت اتر کة بين ورثة فأخرجوا أحدّهم منها مال عر إياه» 
القدوري 


ع 


واشركة عقان أو غوس حجان اقا كان ا أعطؤه' اه أو كيرا لاله امك 


تة يها وفيه أَثْرُ عثمان تقس فإنه صاح ا 0 
عراز وچ 


القدوري 


فأعطوه ذهب أو کان ذهباً فأعطوه فضة: فكذلك؛ لأنه ا بخلااف 0 
فلا يعتبر التساوي» ويعتبر التقابض ف المجلس؛ لأنه صرف» غير أن الذي في يده بقية 
التركة إن كان جاحداً: يكتفى بذلك القبض؛ لأنه قبضْ ضمانِ» 


ف التخارج: التحارج تفاعل مر . ن الخروج» وهو أن يصطاح الورئة على إخراج بعضهم من الميراث عال 
معلوم» ووجحه تأخميره قلة وقوعى فإنه قلما يرضى أحد بأن يخر ج من البين بغير استيفاء حقه» وسببه: 
طلب الخارج من الورثة: وذلك عند رضا غيره» وله شروط تذكر في أثناء الكلام.[العناية 0۸/۷ 4] 
لأنه أمكن إلخ: إنما تعين البيع فيه للجواز دون الإبراء عما زاد من نصيبه؛ لأنا لو قلنا بالإبراء يلزم الإبراء 
عن الأعيان الغير المضمونةء وهو لا يصح» فتعين البيع. [الكفاية ]٤ ١۹/۷‏ 
صالح تاضر الخ: وروى الإمام محمد يله في "الأصل" أن إحدى نسائه الثلاث صالحت عن ثلاثة وتمانين ألفا 
على أن أحرجوها من الميراث؛ ولم يبين أنما دراهم أو دنائير. وقال همس الأئمة السرحسي: إنه كان له أربع 
نسوة» وإحدى نسائه صالحخحت عن ربع الثنمن على الشطر من حصتهاء وهو كان ثلانة وثانين ألفاء هذا. 
فكذلك: يعن جاز قنيلاً كان ما أعطوه أو كثيرا. (البناية) القبض: أي القبض السابق يعن لا تاج إلى 
تحديد القبض. [البناية [۳١١/١۲‏ لأنه: لأن الأمانة باالجحود مضمونة. 

* غريب بهذا اللفظ. [نصب الراية [١٠١/١‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن عمرو بن دينار أن امرأة عبد الرحمن 
ابن عوف أخرجها أهله من ثلث الثمن بثلاثة وثمانين أئف درهم. [۲۸۹/۸» باب المرأة تصالح على ثمنها] 
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فينوب عن قبض الصلح» وإن كان مقر لابد من تجديد القبض؛ لأنه قبض أمانت 
فلا ينوب عن قبض الصلح. وإن كانت التركة ذهباً وفضة وغيرَ ذلك» فصالحوه على 
فضة» أو ذهب: فلابد أن يكون ما أَعْطْوْه أكثرٌ من نصيبه من ذلك الجنس» حى 
ناك و زراك لله ميق a SSE N‏ 
فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة؛ لأنه صرف في هذا القدرء. ولو كان بدل الصلح 
عرضا: جاز مطلقاً؛ لعدم الربا. ولوكان قي التركة الدراهم والدنانيرٌ ول الصلح 
دراهمٌ ودنانيرٌ أيضاً: حاز الصلحٌ كيفما كان؛ صرفاً لجنس إلى حلاف ابش كما 
في البيع لکن د يشترط التقابض للصرف. قال وإن كان ف التركة دن على الت 


فينوب إخ: الأصل أنه مي تحانس القبضان ناب أحدهما عن الآخرء وإن اختلفا ناب المضمون عن غير 
المضمون؛ ولا ينوب غير المضمون عن المضمون.(الكفاية) الصلح: وهو قبض ضمان؛ لأنه مثله. (البناية) 
تجديد القبض: وهو أن يرحع إلى موضع فيه العين» وعضي وقت يتمكن فيه من قبضه.(الكفاية) 
فلابد أن يكون إل: قال الحاكم أبو الفضل مل: إنما ييطل الصلح على مثل نصيبه» أو أقل من مال الربا 
في حال التصادق» وأما في حال المناكرة» فالصلح جائز؛ لأنه يعطي المال لدفع الخصومةء فلا يتمكن فيه 
الرباء وقيل: إنه باطل في الوحهين؛ لأنه معاوضة في حق المدعي» فيتمكن فيه الريا. [الكفاية ٠١/۷‏ 41] 
الجبس: فإذا كان مساويا لنصيبه» أو أقلء أو لا يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح؛ لوجود الربا.(العناية) 
احترازاً عن الربا: لأنه لا بمكن تحويز الصلح بطريق الإيراء؛ لأن الإبراء عن الأعيان باطل؛ لأن الإسقاط 
إا يستعمل في الديون لا في الأعيان» وههنا عين» فتعين تحويزه بطريق المعاوضة» ولا يمكن ههنا؛ لأنه 
يبقى شيء من التركة بلا من في ضمن المعاوضةء فيكون ربأ فلابد من أن يزيد على نصيبه» حي ينتفي 
الربا. [الكفاية ]4٠١/9‏ جاز مطلقاً: أي قل أو كثرء وجد التقابض ف المحلس أو لا. [العناية /41/1] 
لعدم الربا: لأنه ليس بصرف. [البناية 8351/11] 

كيفما كان: يعن بلا اشتراط التساوي في الجنس» والزيادة على ذلك قل بدل الصلح أو كثر.(البناية) 
كما في البيع: حيث يصرف الجنس إلى حلاف انس تحرزا عن الربا. [البناية 7 ]711/١‏ 


0 باب الصّلح في الدين 
فأدحلوه ني الصلح على أن يخرجوا المصالحَ عنه ويكون الدينْ لحم: فالصلح باطل؛ لأن 
فيه تمليك الدين من غير من عليه او علا أن يذ الع ءاف 
يه تمليك بزع عر عله وهر مه < وإن شرطوا أن یما الغرماءً مني 


الغرماء من ذمة المديون 
عليه الدين» وهو جائز» وهذه حيلة الجوازء وأحرى أن يعجّلوا قضاءً نصيبه متبرعين» وفي 
وهم العْزْماء حيلة أخرى | 07 الورثة الصاح من الدين 


الوحهين ضرر لبقية الورثة» والأوحه: أن يقرضوا المصالح مقدارٌ نصيبه» ويصالحوا عما 
المصالح من الدين 

وراء الدين؛ ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء ولولم يكن في التركة دين وأعيانها 

غير معلومة» والصلح على المكيل والموزون. قيل: لا جور؟؛ لاحتمال الرباء وقيل: عجوز؛ 


فالصلح باطل: أي في الكل ني الدين والعين جميعاء أما في حصة الدين؛ فلكونه تمليك الدين من غير من 
عليه الدين» وأما في حصة العين؛ فلأن الصلح لما فسد في حصة الدين يفسد في حصة العين أيضا؛ لاتحاد 
الصفقة. [الكفاية ۷/ ]4١١-141١‏ لأن فيه: أي لأن الصاح يصير مملكا نصيبه من الدين من سائر الورثة 
عا يأخذ منهم من العين. لا يرجع: أي أحد من الورثة. [البناية 35/15؟] 

ضرر لبقية إلخ: أما في الوجه الأول؛ فلعدم تمكنهم من الرجوع على الغرماءء وأما في الوحه الثاني؛ فلزوم 
النقد عليهم ممقابلة الدين الذي هو نسيئة: والنقد حير من الدين. [البناية ]۳٠۲/١۲‏ وييلهم: فيدفع عنهم 
ضرر إقراضه. وينتفعون ,مصالحته عما وراء الدين. الغرماء: أي نصيب المصالح من الدين.(الكفاية) 
والصلح على إلخ: أي صالح بعض الورثة من نصيبه على كيلي كالحنطة والشعير» ووزني كالحديد 
والصفر. [البناية [۳۲١/١ ١‏ قيل: وهو قول الإمام ظهير الدين المرغيناني رت [الكفاية 415/17] 
لاحتمال الربا: لأنه يجوز أن يكون في التركة كيلي ووزني» وبدل الصلح مثل نصيب المصالح من ذلك أو 
أقل؛ لأن ما زاد على بدل الصلح من نصيب المصالح يكون ربا. [البناية ؟557/95] 

وقيل: يجوز إلخ: وهو قول الفقيه أبي حعفر يف فقال: جوز هذا الصلح؛ لأنه يحتمل أن لا يكون في 
التركة من جنس بدل الصلح» وإن كان فيحتمل أن يكون نصيبه أقل من بدل الصلح» فكان القول بعدم 
الجواز مؤديا إلى اعتبار شبهة الشبهة» وهي ساقطة الاعتبار. وفي فتاوى "قاضيخان": والصحيح ما قاله 
الفقيه أبو حعفر رشي؛ لأن الثابت ههنا شبهةء وذلك لا يعتبر. [الكفاية ]1١-41١5/9/‏ 


باب الصلح في الدين 116 
لأنه شبهة الشبهة. ولو کانت التركة غير المكيل والموزون» لكنها أعيان غير معلومة, 
قيل: لا يجوز؛ لکونه بيعا؛ إذ المصالح عنه عين. والأصح: أنه جوز؛ لأا لا تفضي 
الصلح الجهالة 
إلى المنازعة؟ لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة. وإن كان على الميت دين مستغرق: 
لا يجوز الصلح ولا القسمة؛ لأن التركة لم يتملكها الوارث» وإن ن ل يكن مستغرقا 
لا ينبغي أن يصالحوا مالم يقضوا ديته فتقدم حاجة الميت» ولو فعلوا, قالوا: يجوز 
وذكر العرعى ف ع ف لاجو استحجاناء و رر اا 


لأنه شبهة الشبهة: وإغا المعتير الشبهة لا شبهة الشهبة وذلك؛ لأنه لو علم أعيان التركة» ولكن جهل قدر بدل 
الصلح من نصيب المصالح يكون شبهةء فإذا لم يعلم أعيان التر كة يكون شبهة الشبهة؛ لأنه يحتمل أن يكون في 
التركة كيلي ووزي» ويحتمل أن لا يكون» والقائل بعدم الجواز الرغيناي بطل والقائل بالجواز هو أبوجعفر 
امندواني مله [لبناية ]۳۹۲/١١‏ غير معلومة: فصالحوا على مكيل أو موزونء أو غير ذلك. [العناية ]٤١١/۷‏ 
لكونه بيا [وبيع امحهول لا يصح. (البناية)]: إذ لا يصح أن يكون إبراء؛ لأن المصالح عنه عين» والإيراء 
عن العين لا يجوز. [العناية ]4١/9‏ لأا لا تفضي إلخ: ونفس الجهالة غير مانعة لحواز البيع بل الحهالة 
المفضية إلى المنازعة مانعةء ألا ترى أنه لو باع قفيزاً من صبرة يجوز البيع مع الجهالة» وكذا لوباع المغصوب 
منه المغصوب من الغاصب SS‏ ات 
ولا يعرفون ما مقداره لا جوز؛ لأنه يحتاج إلى التسليم» فيفضي إلى المنازعة. [الكفاية /811/19] 

الورثة: ولا يطلبون شيئا آخر من المصالح عقابلة بدل الصلح.(البناية) لم يتملكها إلخ: لأن الدين 
المستغرق يمنع وقوع الملك في التركة عندنا. [الكفاية ]٤٠۳/۷‏ جهة: وف نسخة: فيتقدم حاجة. 

فعلوا: فيما إذا لم يكن التركة مستغرقة للدين. يجوز: لأن القليل لا يمنع الإرث. [البناية ؟51/1؟] 
لا تجوز إلخ: وحه الاستحسان: أن الدين يمنع تملك الوارث؛ إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين» 
فلا تجوز القسمة قبل قضائه؛ ووجه القياس: أن التركة لا تخلو عن قليل الدين؛ فتقسم نفيا للضرر عن 
الورثة. [العناية ١5-5157‏ 4] قياساً: ويحبس قدر الدين للغرماء. [الكفاية ١/17‏ 4] 


کتاب المضاربة 
المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض» سمي به؛ | لأن المضاربٌ يستحق الربح 
عع رعو رضي E E‏ بالل ري عن قورت 
له وين مهتد في اصرف عفر اید عم يست الحاحةإى شرع هذا نوع من 


٠ 7‏ الخالية عن المال 
التصرف؛ لينتظم مصلحة الغي والذكيء والفقير والغغئ وبعث البي 5 والناس 


يباشرونه فقرّرهم عليه وتعاملت به الصحابة مى * 
عقد المضاربة 


كتاب المضاربة: [قد ذكرنا وجه المناسبة في أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة(العناية)] وفي الشرع: 
عبارة عن عقد الشركة عال من أحد الجانبين» والعمل من الحانب الآأحر. وركنها: الإيجاب والقبول» كما 
إذا قال رب المال: دفعت هذا المال إليك مضارية أو معاملة بالنصفء ويقول المضارب: قبلتء أو ما 
يؤدي هذا المعيئ» وشرطها: أن يكون رأس المال من الأثمان» فلا يصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة 
كما مر ثمة» وحكمها: أنواع إيداع ووكالة وشركة وإحارة وغصب. [الكفاية ]4١5-141١ ٤/۷‏ 

الأرض: وهو السير فيهاء قال الله عزوحل: «إوَآخرون يَضرِبُون في رض عي بالضرب تي الأرض 
السفر للتجارة.(البناية) بسعيه وعمله: فيه مناقشة؛ لأن المضارب لا يستحق الربح بسعيه وعمله ما لم يظهر 
ربح حي لو سعى وعمل ولم يظهر ربح لا يستحق شيئاء والكلام الموجه أن يقال: لأن المضارب يسير في 
الأرض طلباً للربح كما ذكرنا. [البناية ]514/١7‏ تعاملت: من غير نكيرء فكان إجماعا. (العناية) 

*روى مالك في "الموطأ" عن زید ب بن أسلم عن أييه آد عبد الله وعييد الله ايق عر بن الخطاب حرجا إلى 
العراق» فأعطاهما أبو موسى الأشعري من مال الله على أ تاعا يه متاعاء وان باه وکیا ران 
المال لأمير المؤمنين, والربح لهماء فلما قدما المدينة ربحا فقال عمر: أكل الحيش أسلفه كما أسلفكماء قالا: 
لاء فقال: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما أديا المال وربحه. فراجعه عبيد الله وقال: ما ينبغي هذا يا أمير 
الزن الو ملك تال كز نتف لماه قال له و داه لو له فاضا قا سل عم الال وات 
ربحه وأعطاهما النصف. [ص 515 - 1۷ ما جاء قي القراض] 


ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل 


والوثيقة, وهو و كيل فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه. بارع جيك لجرت 
تزا من الال 8 فَإِذا فسدت ظهرت الإجارة حئ أستو حب العامل اح مثله» 


وهو الريج المضاربة 


وإذا حالف كان عاضا لوجود التعدي منه على مال غيرة. قال: : الضاربة عقد يقع 
اا 


على الشركة .كمال من أحد الجانيين» ومراذه: الشركة ف الربح , و ی 


أحد الحانيين» والعمل من الجانب الآحر» و شا بدوفاء ألا تری أن ور 
مارت 


كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جيعه للمضارب كان فضا قال: ر 


القدوري 


إلا ب+الال الذي تصح به الشركة» وقد تقدم بيانه من قبل» ولو دفع إليه را 
وقال: بعه» واعمل مضاربة في نه جاز؛ ‏ لأنه يقبل الإضافة من حيث إنه توكيل وإحارة؛ 


حال فساده 
البدل: احتراز عن المقبوض على سوم الشراء.(الكفاية) والوثيقة: احتراز عن الرهن.[الكفاية ۹/۷ ]٤١‏ 
الإجارة: لأنه يعمل لرب الال في ماله فيصير ما شرط من الربح كالأجرة على عمله.(البناية) غيره: فيصير الال 
مضموناً عليه» وبه قالت الثلائةء وأكثر أهل العلم ظر. [البناية 4/157*] 
المضاربة: هذا تفسير للمضاربة على الاصطلاح.(البناية) الربح: أي لا في رأس المال مع الربح أي لأن 
رأس المال لرب المال. [العناية ]4١7/19‏ إلا بالمال الذي إخ: وهو أن يكون رأس الال دراهم أو دنائير 
عند أبي حنيقة وأبي يوسف بجا أو فلوسا رائحة عند محمد بي حي إن المضاربة بما سوى هذه الأشياء 
لا تحوز إجماعا. [الكفاية 7/19 4] من قبل: أراد به باب الشركة. [البناية ]۳٠۹/۱۲‏ 
جاز: وقال الشافعي يلك: لا جوز؛ لأن فيه إضافة عقد المضاربة إلى ما بعد البيع» وقبض الثمن» ولتا: أنه 
وكله ببيع العروض أولاء وهو كبيعه من نفسه» ثم عقد المضاربة على الثمن المقبرض وهو كا مقبرض في يده» 
فوبحب القول بحوازه. الإضافة: إلى وقت في المستقبلء فيكون المضاربة مضافة إلى الثمن العروض والثمن 
يصح به المضاربة [الكفاية 1/7 4] إنه توكيل كيل إخ: صورة إضافة الت وكيل إلى المستقبل بأن يقول: وكلتك 
بأن تبيع عبدي ا غد انه شو و ا غدا بعده» ولا برو كيلا قبل الغده وصورة إضافة الإجارة أن 
يقول: آحرتك داري غداً؛ فإن الإحارة تنعقد عند بحيء الغد لا قبله. [البناية ]۳۷١/٠۲‏ 


۸ كتاب المضاربة 

فلا مانع من الصحة» و كذا إذا قال له: اقيض مالي على فلان» واعمل به مضاربة» 
| 

جاز؛ للا قلناء بخلاف ما إذا قال: اعمل بالدّين الذي في ذمتك حيث لا يصح 

المضاربة؛ لأن عند أبي حنيفة ملك : لا يصح هذا التو كيل على ما مر في البيوع, 


بالاتفاق 


وعندهما: يصح لكن يقع الملكُ في المشترى للآمرء فتصير مضاربة بالعرْض . قال: ومن 


ر فاسدة القدوري 
شرطها أن يكوت اربخ بها مشاغا لا يتح أحدهها دراهم مسماةً من الريس» لأن 
شرط ذلك يقطع الشركة بينهماء ولابد منها كما في عقد الشركة. قال: ا 

لعقد 
جا له أضناف الضارية إل بقالة القن وق جلزت الاق يس ال شا وها قرط كو راس الال 
عيناً؛ لأن المضاربة لاستعمال الالء وإغا يتصور ذلك في العين.(الكفاية) لا قلئا: أشار به إلى قوله: لأنه يقبل 
الإضافة من حيث أنه توكيل. [البناية ]۳۷٠/١١‏ اعمل !لخ: أي اشتر بالدين عليك ما بدا لك من المتاع ثم 
بعه بالنصف» فهذا فاسد؛ لأن صحة المضاربة أن يكون رأس المال عيناء ولم يوحد ذلك عند العقد ولا بعده» 
فالمديون يكون قابضا للدين من نفسه وإذا لم تصح المضاربة فما اشتراه المديون فهو له» ولا شيء لرب المال 
منه عند أي حنيفة سه فدينه عليه بحاله» وفي قوهما ما اشتراه فهو لرب الالء والمضارب بريء من ديته» وله 
على رب المال أحر مثله فيما عمل وهو بناء على مسألة كتاب البيو ع. [الكفاية ]5١8-811//17‏ 
لأن عند !خ: أي لأن المضاربة توكيل بالشراء» والتوكيل بالشراء بدين في ذمة الوكيل لا يصح حى يعين 
البائع والمبيع. في البيوع [فٍ نسخة: في الوكالة]: أي بيوع الوكالة وهي باب الوكالة بالبيع والشراء من كتا 
الوكالة» وهو قوله: و من له على آخر ألف» فأمره أن يشتري بما هذا العبد إلى آخحره. [الكفاية ١۷/۷‏ | 
بينهما: أي بين رب الال e‏ (البناية) عقد الشركة: حيث لا يكون عقد من عقود الشركة إلا 
بالاشتراك. (البناية) قال: أي محمد رك في "الجامع الصغير". [البناية ]۳۷٠/۱۲‏ فان شرط إل: الفاء في 
قوله: فإن شرط زيادة عشرة للتفريع» والمقصود بالمسألة الأولى بيان أن عقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسماة 
لأحد المتعاقدين» وبالثانية بيان أن حكم المضاربة الفاسدة وجوب أجر المثل للعامل» فكأنه قال: إذا عرفت فساد 
عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد المضاربة باشتراط ذلك وحوب أجر المثل 
للعامل» إلا أنه ذكر في التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة؛ لكونها هي المذكورة في مسألة "الجامع الصغير"» = 


كتاب المضاربة 1۹ 


زيادة عشرة: فله أجر مثله؛ لفساده فلعله عله لا يربح إلا هذا القدرء فيقطع الشركة في 


العامل عقد المضاربة 
| ؟ وهذا ٠ ١‏ منا ا نا لفساده) وا بت الما 14 لز 
لربح؛ و انع عن فعه عوضاء ولم ينل 4 ل؟ لانه 
نماءُ ملكه» وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة» ولا جاوز بالأجر القدر 
المشروط عند أبي يوسف يله حلافاً محمد , لك كما بينا في الشركة. ويجب الأجر 


دم ريح في رواية و لأن أجرّ الأحير يجب بتسليم المنافع أو العمل» وقد 
وعن ابي يوسف ب لا يجب؛ اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقهاء 
اا كك 98 جي 
= على سبيل التمثيل لا علة سبيل الحصر فيها. ومن عادة المصنف أن لا يغير المسألة الى أحذها من 
"الجامع الصغير" أو من "مختصر القدوري" ولكن دفع احتمال توهم اختصاص ذلك الحكم بالصورة 
المذكورة بأن قال في تعليل المسألة: وهذا هو الحكم في كل موضع لم يصح المضاربة. 
زيادة عشرة: يعن إذا قال: على أن ما رزق الله في ذلك من شيء فللمضارب منه عشرة» والباقي من 
الربح بيننا نصفان» فهذه مضاربة فاسدة؛ لأن هذا الشرط يوحب قطع الشركة بينهما ثي الربح مع حصوله. 
ورا لا يربح إلا مقدار العشرة. [الكفاية 414/1] هذا: أي وجوب أجر المثل.(العناية) هذا: أي وحوب 
أحر المثل. [البناية ؟١/5775]‏ القدر المشروط: يعي بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة؛ لأن ذلك 
يغير المشرو ع» فحرى وحوده بحرى عدمه. |الكفاية |5١4/1/‏ 
محمد يلك: فان عنده يجب بالغا ما بلغ. [العناية ]٤1۸/۷‏ في الشركة: أي في شركة الاحتطاب 
والاحتشاش. [الكفاية ]١۱۸/۷‏ ويجب الأجر: أي قي المضاربة الفاسدة.(البناية) المنافع: كما في الأجير 
الخاص» فإن في تسليم نفسه تسليم منافعه.(البناية) العمل: كما في الأجير المشترك. [البناية 375/15؟] 
اعتبارا اخ فإنه فيها إذا م يربح لا يستحق شيك (البناية) بالمضاربة الصحيحة: لأن العقد الفاسد يو نخد 
حكمه أبدا من العقد الصحيح من جنسه كما في البيع الفاسد, وجه ظاهر الرواية: أن الفاسد إا يعتبر بالحائز إذا 
كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحائز كالبيع» وهذه المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إحارة» والفاسدة تنعقد 
إحارة لا شر كةء وإنما اعتبر الفاسد بالصحيح في حكم هدم الضمان؛ لأن الإحارة توافق الشركة في حكم عدم 
الضمان. [الكفاية 7١-4 ١9/197‏ 4] فوقها: أي في إمضاء حكمهاء وفي استحقاق الربح. [الكفاية ١/1‏ ؟4] 


VY‏ كتاب المضاربة 


واللال قي المضاربة الفاسدة غير مضمون بانهلاك؛ اعتبارا بالصحيحة» ولأنه اعين 


مستأجرة ي 0 1 شرط يوجب جهالة 5 الربح يُفسِده؛ لاحتلال مقصوده. 


عقد المضاربة الربح 


وغير ذلك من ارون الفاسدة لا يفسدهاء ويبطل | الشرط كاشتراط الوضيعة على 

المضارب. قال: ولابد أن يكون المال ا إلى المضارب» ولا يد لرب الال فيه؛ لأن 
يتصرف 

المال أمانة في يده» فلابد من التسليم إليه» وهذا بمخلاف الشركة؛ لأن المال في المضاربة 


من أحد الحانبين» والعمل من الجانب الآخرء فلابد من أن يلص الال للعامل» ليتمك 
من التصرف فيه. أما العمل في الشركة من الحانيين» فلو شرط حلوص اليد لأحدهما 
لم تنعقد الشركة وشرط العمل , على رب الال مفسد للعقد؛ لأنه يمنع حلوص يد 
المضارب» فلا يتمكن من التصرف» فلا يتحقق المقصود. 5-59 


المضارب 
ولأنه عين إلخ: أي ولأنه عين استأحر المضارب ليعمل به» فلا يكون مضموتا عليه كأجير الواحد.(الكفاية) 
مستأجرة el‏ المستأجر في الحقيقة إنما هو المضارب لكن يسمى العين مستأحرا لعمل المضارب فيه. 
وكل شرط إخ: لما كان من الشروط ما يفسد العقد» ومنها ما ييطل في نفسه» وتبقى المضاربة صحيحة أراد أن 
يشير إلى ذلك بأمر حلي» فقال: وكل إل [العناية ]٠۲١/۷‏ يوجب جهالة إلخ: نحو: أن يعقد عقد المضارية 
بشرط أن يدفع المضارب أرضه سنة إلى رب المال ليزرعها رب المال أو يدفع داره إلى رب المال ليسكنها 
سنة» فسدت المضاربة؛ لأنه جعل نصف الربح عوضاً عن عملهء وأجرة الدار» فصار حصة العمل هول 
فلم يصح.(الكفاية) يفسده: لأن الربح هو المعقود عليه» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. [الكفاية ١/7‏ 47] 
وغير ذلك: أي غير الشرط الفاسد الذي يوجب جهالة في الربح. (النهاية) كاشتراط الوضيعة: أي المنسران» 
وقيل: الوضيعة اسم بحزء هالك من المال.(البناية) للعامل: وبقاء يد الغير بمنع الخلوص. [البناية ۳۷۳/۱۲] 
نم ينعقد إلخ: لأنما انعقدت على العمل بينهماء فم شرط انتفاء يد رب المال لم ينعقد أضبة عذدي 
الإيضاح. [البناية 19/4/15؟] 


كتاب المضاربة 1۷1 


سواء کان امالك عاقداً أو غير عاقد كالصغير؛ لأن يد المال ثابتٌ ل ده نع 


رب الال 


التسليم إلى المضارب بو 0 أحد المتفاوضين وأحد شريكي العنان إذا دفع اال 
وفرط صمل صليدا م وإن ل وأ د ل 


ذلك العقد 


ا ا 0 اا ا ا فكذا 


أو غير عاقد إخ: كالأب أو الوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربةء وشرطا عمل الصغير؛ لأن الصغير إذا كان 
مالكاً كانت يده على المال بحهة الملك كالكبير فبقاء يده يمنع كونه مسلما إلى المضارب. [الكفاية /4371/9] 

المتفاوضين: شركة المفاوضة هي شركة متساويين من جهة المال؛ أي الدراهم والدنانير» ومن ججهة الحرية» ومن جهة 
الدين» وتتضمن الوكالة والكفالة» فكل منهما وكيل من الآحر كفيل له» وشركة العنان هي شركة في كل تجارة» أو 
في نوع من أنواع التجارة» وتصح ببعض مال أحد الشريكين» ومع فضل مال أحدهاء ومع تساوي ماليهما مع 
تفاوت الربح بينهماء ومع تفاوت ماليهما بتساوي الربح يينهماء ومع كون أحد الالين دراهم والآخر دنانير. 
والخلط فيه ليس بشرطء وكل من شريكي العنان مطالب بثمن مشتراه لا بئمن مشتري الآخرء فإن هذه الشركة 
لا تتضمن الكفالة» ثم يرجحع على شريكه بحصة من الثمن؛ إن أداه من مال نفسه؛ لأنه وكيل بالشراء من حهة 
شريكه» والوكيل بالشراء إذا نقد الشمن من مال نفسه يرجع على ال وكل» كذا قال علي القاري في "شرح النقاية". 

المتفاوضين: المفاوضة المساواة من التفويض كان كل واحد منهما رد ما عنده إلى صاحبه؛ والعنان من العين» 
أي الحبس» فكأنه حبس ماله عن الشركة أو شريكه عن بعض التحارات في ماله. كالمأذوث: يدفع مالا 
مضاربة» ويشترط عمله مع المضارب؛ لأن المأذون وإن لم يكن مالكاً لذاته» ولكن يد التصرف له ثابتة» 
ففزل منزلة المالك فيما يرجع إلى التصرف» فكان قيام يده مانعا لصحة المضاربة. 

بخلاف الأب إل: إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بأنفسهما مع المضارب بحزء من الربح» 
فإنه جائز. [البناية 7 ]875/١‏ فكذا إلخ: أي اشتراطه العمل عليهما يحزء من الالء أي بحزء من الربح؛ 
لأن كل مال يجوز أن يكون المرء فيه مضارباً وحده حاز أن يكون فيه مضارباً مع غيره؛ وهذا لأن تصرف 
الأب أو الوصي واقع للصغير حكماً بطريق النيابة» فصار دفعه كدفع الصغير» وشرطه كشرطه» فتشترط 
التخلية من قبل الصغير؛ لأنه رب الالء وقد تحققت. [الكفاية /471/1] 


¥۲ كتاب المضاربة 
اشتراطه عليهما يحزء من المال., قال وإذا صحت المضاربة مطلقة: جاز للمضارب 
أن يبيع ويشتريء ذو كل 0 ويُبنْضِع ويودع؛ وطلاف العقدم والمقصود 


نقدا أو نسيئة 


1 با إلا بالتججا العقد ف التجا ما 
منه الاسترباح» ولا تحصل إلا ؛ رة» فينتظم العقد صنو رة» وما هو من 
صنيع التجار» والتو كيل من صنيعهم» وكذا الإيداع والإبضاع والمسافرة» ألا ترى أن 
المودع له أن يسافر» فالمضارب أولى» كيف وأن ال دل كيم لأما مشتقة من 


بأن يسافر قي ل پار ET‏ 


الضرب في الأرض» وهو السير. وعن أبي يوسف رلك ا أن پسافر» وعنه 
ألى حنيفة سه أنه إن دفع في بلد له أن يسافر به؛ لأنه تعريض على الملاك مر 
عن أبي حنيفة سلك أنه إن دفع في بلده ليس له أن يسافر به؛ لأنه تعريض على هلاك من 
غير ضرورةء وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده؛ لأنه هو المرادُ في الغالب» والظاهر 


ما ذكر في الكتاب. قال: ولا يضارب إلا أن يأذن له رب الالء 507 اعمل 
حواز السفر عتتصر القدوري القدوري 


برأيك؛ لأن الشيء لا يتضمن مثله لنساويهما في القوة» فلابد من النصيص عليه 
اللو اس ارا بارت الشيئين المتماثلم 


مطلقة [أي غير مقيدة بزمان ومكان وسلعة وشخص. (البناية :])۳۷٥/١١‏ نحو أن يقول: دفعت إليك 
هذا المال مضارية» ولم يزد على ذلك. [العناية ]٤۲۲/۷‏ ويبضع: الإبضاع هو أن يكون المال لأحد. 
والعمل من الآخرء والربح كله لرب الالء فالدفع إلى الآخر من قبيل الاستعانة. يسافر: هذا فيما له حمل 
ومؤنة بناء على قوله في الوديعة كذا قي "المبسوط". [الكفاية ]٤۲۲/۷‏ 

يسافر إخ: لأن الظاهر أن صاحيه رضي به؛ إذ الإنسان لا يستقيم بدار الغربة دالا في الغالب» وأعطاه 
المال مضاربة في هذه الحالة مع علمه بحاله يدل على رضاه بالسفر إلى بلده. لا يضارب: يعي لا يجوز له 
أن يعطي الاسر [البناية ]۳۷٠/١١‏ لأن الشيء لا يتضمن إلخ: هذا بخلاف المستعير والمكاتب» 
فإِهُما يملكان الإعارة والكتابة؛ لأن الكلام في التصرف نيابةء وهما يتصرفان بحكم المالكية لا بحكم النيابة؛ 
إذ المستعير ملك المنفعة» والمكاتب صار حرا يدأء والمضارب يعمل بطريق النيابة» فلابد من التنصيص عليه 
أو التفويض المطلق إليه. [الكفاية ]٤۲۲/۷‏ 


كتاب المضاربة ۳ 


أو انفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل» فإن الوكيل لا لك أن وکل غير فيا 
و کله به» إلا إذا قيل له: 0 برأيك» بخلاف الإيداع والإبضاع؛ لأنه 3 نه فيتضمنه؛ 
وبخلاف الإقراض» حيث لا علكه وإن قيل له: اعمل برأيك؛ لأن اليد منه التعميم 
فيما هو من صنيع التجار» وليس الإقراضُ منه» وهو تبرع كافبة والصدقة, فلا يحصل 
به الغرض» وهو الربح؛ لأنه لا تجوز الزيادة عليه أما الدفعُ مضاربةه فمن صنيعهم 
وكذا الشركة والخلط ال نفسه؛ فيدخحل تحت هذا القول. قال: وإن حم له رت 
الال التصرف في بلدٍ بعينهء أو في سلعة بعينها: لم يجر له أن کا لأنه توكيل» 
وف التخصيص فائدة» فيتخصص,ء و كذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجها من 


المضارب الال 
تلك البلدة؛ اه اأعلك اراح وغيف ول الك e‏ إلى غيره. 
5 الإإخراج 


لأنه دونه: أي لأن حكمهما دون حكم المضاربة» فيتضمنهء أي إذا كان كذلك» فيتضمن حكم المضاربة 
حكم الإيداع والإبضاع. [البناية 5 ]فلا يحصل إلح: لأن المقبوض بحكم القرض مضمون ,مثله لا 
يتصور فيه زيادة بشرط أو غير وهذا بخلاف الإيداع, فإن المضارب يملكه وإن لم يحصل به الربح؛ لأن 
في الإيداع حفظ الالء وهو من صنيع التجار. [الكفاية 451/17] 

تحت هذا القول: أي اعمل برأيك؛ لأن الشركة والخلط يماله من صنيع التجار» فيملكها المضارب عند هذا 
القول.(النهاية) في بلك بعينه: هذا احتراز عن سوق بعينه فإن ذلك غير مفيد حن جاز له أن يتجاوز الى 
عيناهاء إلا إذا صرح بالتخصيص بطريق النهي» فقال: لا تعمل قي غير هذا السوق» فيتخصص.(الكفابة) 
فائدة: وهي صيانة ماك عن حطر الطريق» وصيانة ماله عن خيانة المضارب حيث أمكنه المنع عنهاء واحتلاف 
الأسعار باحتلاف البلدانء والمضارب ما دام في المصر لا يستحق النفقة ق مال المضاربة. [الكفاية 15/7 | 
بضاعة: البضاعة هي ما إذا كان المال من أحد والعمل من الآخرء والربح كله ترب المال. 

البلدة: الي عينها رب المال. 


١7:‏ كتاب المضاربة 


قال: فإن ا 0 فاشترى: ضم: ن» وكان ذلك له وله ربحه؛ لأنه 


الذي اشتراه مارب الذي حصل منه 
تصرف بغير مره ,وإن م يشتر حن رده إلى الكوفة وهي ل عينهاء 6 من 
الضمانء كالمودع إذا حالف في الوديعة» ثم توك ورجع ا ا 
لبقائه في يده بالعقد السابق» وكذا إذا رد بعضّه. واشترى ببعضه قي المصرء كان 


المضارب 


اللردوادو ا لختري بق الصر على الضاريه ا انا ثم شرّط الشراء يها ههنا وهو رواية 


للضمان .مال المضاربة 


لب دن ٠‏ وي كاب : المارية: ضمته بنفس الإخراج» والصحيح أن بالشراء 
تتقرر الضمان؛ لزوال اا الرد إلى المصر الذي عينة أما الضمان فو جو به نفس 
الإخراج» وإنما شرط الشراء للتقرّر لا لأصل الوحوب» 


قال: أي محمد بك في"الجامع الصغير". [البداية ]۳۷۸/١١‏ الضمات: وعاد المال مضاربة على حاله. 
ترك: المخالفة» فير جع المال وديعة. رجع: وإعًا قال: رجحع بناء على أنه صار على شرف الزوال.(العناية) 
وكذا إذا رد !ج أي كذا تكون المضاربة على حاها إذا رد المضارب بعض المال !م لى المرضع الذي عيتهء والحال 
أنه قد اشترقى ببعض الال ي المصر الذي عينه. [البناية [rya‏ واشترى بعضه: أي وقد اشتر ی ببعضشه 
في المصر الذي عينه» وأحر ج البعض منه ولم يشتر به ثم رده إلى الذي عينه كان إلم. [العناية 7/17 4 ] 

على المضاربة: وأما إذا اشترى ببعضه فيه» وبيعض آخحر في غيره» فهو ضامن لا اشتراه في غيره؛ وله 
ربحهء وعليه وضيعته؛ لتحقق الخلاف منه في ذلك القدرء والباقي على المضاربة؛ إذ ليس من ضرورة 
صيرورته ضامنا لبعض ال مال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي. [العناية 455-5457/1] لما قلنا: أشار به إلى 
قوله: لبقائه ني يده بالعقد السابق.(البناية) ضمنه: أي المضارب مال المضاربة. [البناية ۳۷۹/۱۲] 
الإخراج: سواء اشترى به أو لا.(البناية) أن بالشراء ا حاصله: أن الضمان يجب بنفس الإخراج. «الكله 
على شرف الزوال: فإذا اشترى به تقرر وتأكد.(البناية) بنفس الإخراج: أي سار بنشس الإخعراب متعديا 
ضامناء لكنه لا يتقرر إلا بالشراء في بدد آحر» فإذا رجع قبل تقرره زال الضمان» فبقي المال على ما كان. 
شرط: يعن في " الجامع الصغير". [البناية ؟ 5073/1] 


كتاب المضاربة Yo‏ 


وهذا بخلاف ما إذا قال: على أن : تشتري ني سوق الكوفة» حيث لا يصح التقييد؛ 


رب الال 


لأن ١‏ تباي أطرافه كبقعة واحدة» فلا يفيد التقييد إلا إذا بالنهى بأن 
ر مع تباین أطر ولحل ع 


التفاوت 


قال: اعمل قي السوق» ولا تعمل في غير السوق؛ لأنه صرح بالحخر والولاية إليّْه: 


رب الال 


ومعين التخصيص: أن يقول: على أن تعمل كذاء أو في مكان كذاء وكذا إذا قال: 
حذ هذا الال تعمل به في الكوفة؛ لأنه تفسير له. أو قال: فاعمل به في الكوفة؛ لأن 


بحزوما أو مرفوعا 


"الفاء" للوصلء أو قال: حذه بالنصف بالكوفة؛ لأن "الباء" للإلصاق. أما إذا قال: 
جذ هذا الال 
ذا ذال 5 ف فله أن : ن غيرها؛ لأن "الواو" 
حذ هذا المال واعمل به بالكوفة» ‏ فله_أن يعمل فيهاء ولي غيرها؛ لأن لواو 
للعطف فيصير ,علزلة المشورة, ولو قال: على أن تشتري من فلان» وتبيع منه) 
رب الال 
صح التقييد؛ لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة, 


وهذا: أشار هذا إلى قوله: وإن مص له رب الال التصرف قي بلد بعينه.(البناية) صرح بالنهي: لأن الدلالة 
لا تعارض الصريح» وهذا كوضع المائدة بين قوم يكون إذناً بالتناولء أما إذا صرح بالنهي لا يباح 
التداول. [الكفاية ]٤۲٤/۷‏ التخصيص: لما قال فيما مضى: وإن حص له رب المال إلخ شرع هنا بيان 
التحصيص.(البناية) أن يقول إل: أي هذه الألفاظ» والغرض من ذكره التمييز بين ما يدل منها على 
التحصيص وما لا يدل. [البناية ]۳۸١-۳۸٠١/١۲‏ لأنه: أي لأن قوله: تعمل به في الكوفة.(البناية) 
تفسير له: الكلام المبهم إذا تعقبه تفسيرء فالحكم لذلك التفسير.(الكفاية) لأن الفاء للوصل: والتعقيب» والذي 
يتصل بالكلام المبهم ويتعقبه تفسبر.(الكفاية) لأن الباء للإلصاق: فيقتضي أن يكون موحب كلامه ملصقا 
بالكوفة؛ وموحب كلامه العمل وإما يتحقق إلصاقه بالكوفة إذا عمل يما دون غيرها. [الكفاية 8/17؟4] 
لأن الواو للعطف: والشيء لا يعطف على نفسه بل على غيره؛ فاعتبر كلاما مبتدأ» فيصير بمنزلة 
المشورة كأنه قال: إن فعلت كذا كان أنفع. [البناية ۳۸۲-۳۸۱/۱۲] 

المشورة: هو استخراج رأي على غالب الطن.رالبناية) المعاملة: لتفاوت التاس في المعاملات قضاء 
واقتضاء» ومناقشة في الحساب, والتنزه في الشبهات. [البنابة 85/15؟] 


۱۷٦‏ كتاب المضاربة 


بخلاف ما إذا قال: على أن تشتري ها من أهل الكوفةء أو دفع مالا في الصرف على أن 


5 


تشتري به من الصيارفة» وتبيع منهم, فباع بالكوفة من غير أهلهاء أو من غير الصيارفة: 
حاز؛ لأن فائدة الأول التقييد لكا وفائدة الثاني التقيبد بالنو ع» هذا هو المرا اد عرفا 


بيع الصرف بالاو ك4 والثاي 


لا فيما وراء ذلك. قال : وكفلك إن ردك مضي د يده يبطل العقد بمضيّه؛ 


EO 


Cj والتو و فإنه تقييد بالزمان» فصار‎ TT 
قد ضار نة الو كالة اموقنة‎ 


واللكان. قال: وليس للمضارت أن بتري هد يعتق على رب الال لقرابة أو غيرها؛ لأن 
بح الكوقة القد مثل ابيه وابنه کاخږف بعتقه 


قد وضع لمحصيل اربج وذلك اصرف مرة بد ری ولا اق ف ل 


يحا: أي بالمضاربة وأراد بما مال المضاربة. [البناية 885/15] الأول: هو قوله: عبى أن تشتري ها س 
أهل الكوفة.(البناية) التقييد بالمكان: لأنه لا فائدة في تقييده بأهل الكوفة؛ لأن أهل الكوفة على آراء 
مختلفة؛ وطبائع متفاوتة كما كان عليه أهل سائر البندان» وهم بجملتهم لا يتفقون في حسن المعاملةء 
فلا يفيد التخصيص بجي وف التخصيص بالمكان فائدة صيانة الال فيقيد به. |الكفاية ٤۲١/۷‏ ] 

الثابي: هو قوله: على أن تشتري نه من الصيارفة وتبيع 0 التقييد بالنوع: لأنه لما لم بخص 
المعاملة شخص بعينه. بز حص من يعامل ذلك البو 2 ف معاملاته وهم الصيارفة علم هذا أن مرادد 
تخصيص بيع الصرف لا الشراء من الصيارهة. [الكفاية 05 هذا هو المراد إلخ: دليل على التقييد؛ 
ويتضمن الحواب عما يقال: إن ذلك عدول عن مقتضى اللفظ. فإن مقتضى اللفظ أن يكون شراؤه من 
كوف لا من غيره. سواء كان بالكوفة أو بعيرهاء وتقريره: أن مقتضى اللفظ فد يترك بدلالة العرف. (النهاية) 
لا فيما وراء ذلك: يعن غير المكان في الأول. غر النو ع ع في اتان . [البناية ۳۸۳-۳۸۲۱۲ 
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5 الو كانة حي بو کان مقصود امو قل ممید بال يقول: اشتر ني بدا لا بعد فاشتر ی من يعتق عليه 


كا خالةا. [العنابة 4197 4] ولا يتحقق: أي التصرف مرة بعد أحرى. [البناية 5 5/1م5] 


كتاب المضاربة ¥ 


وهذا لا يدحل في المضاربة شراء ما لا يُمُلَكُ بالقبض» كشراء الخمر والشراء بالميتة» 
لاف البيع الفاسد؛ e SE E‏ . قال: ولو فعل 


صار ميري ا دان المضاربة؛ أن الشراء متى وَجَدَ نفاذا على المشتري نفذ 
TT‏ قال: 0 ا | يرل شري 


فالشراء له E‏ المضارب 
المضارب المضارب الضارب 


الاختلاف امروف تيع لتصرقا قلا صمل للقصود. و وإن رم ضَّمنَ مال 
المضاربة؛ لأنه يصير مشتر مشتريا للعبد» فيضمن بالنقد E‏ 
ويقع الشراء له 


المال ربح: حاز أن يشتريهم؛ لأنه لا مانعٌ من التصرف؛ إذ لا شركة له فيه ليعتق 
المضارب 


عليه . فإن زادت قيمتّهم بعد الشراء: عتق نصيه منهم؛ لملكه بعضّ قريب 


ونم يضمن لرب المال لس 0د السام في ملكه 


لِْ 


المضارب لا صنع المضارب 


الزيادة؛ لأن هذا .* محا طم فصار كما إذا ورثه مع غير 


ملكه الزيادة 


هذا: أي ولكون هذا العقد وضع لتحصيل الربح. اوه 67 بالقبض: لانتفاء التصرف فيه 
1 الربح .(العناية) الفاسد: كما إذا اشترى عبدا أو وبا بخمر أو خنزير.(الكفاية) بيعه: أي بيع 
المبيع بالبيع الغاسد.(البناية) ولو فعل: أي ولو اشترى المضارب من يعتق على رب المال.(البناية) 
مټی وجد نفاذا: احترازا عن الصبي والعبد الحجورين: فإن شراءهما يتوقف على إجازة الول والمولى.(البناية) 
ويفسد إخ: لانتفاء جواز بيعه؛ لكونه مستسعياً عدد أبي حنيفة بك والمستسعي لا جوز ي بيعه. [البناية ٤/۱۲‏ ۳۸] 
على الاختلاف المعروف: أي يفسد نصيب رب الال عند أبي حنيفة سل ويعتق عندهما بناء على تحري 
الإعتاق وعدمه. [الكفاية 477/17] الشراء: من مال ما كان فيه ربح. لملكه: وفي نسخة: لتملكه أي المضارب. 
الزيادة: وهو نصيب المضارب من الربح.«البناية) كما إذا ورثه إلخ: كامرأة اشترت ابن زوجها فماتت 
وت ركت زوجا و أخا عتق نصيب الزوج من ابنه» ولا يضمن شيئا لأحيها؛ لعدم الصنع منه. [البناية 58.8/1] 


ويسعى العبد في قيمة نصيبه منه؛ لأنه احَمْبِسَت ماليئه عنده» فيسعى فيه كما في 


تضصيب الباقي ار 


الوراثة. قال: فإن كان مع المضارب ألف بالنصف» فاشترى با 0 قيمتها 
ألف» فوطئهاء فجاءت بولد يساوي ألفاء فادعاهء ثم بلغت قيمة الغلام ألفاً و حمس 
مائة» والمدعي موسر: فإن شاء رب المال استسعى الغلامٌ قي ألف ومائتين وحمسين» 
وإن شاء أعتق. ووجه ذلك: أن الدعوة صحيحة ف الظاهر حَمْلاً على فراش 
النکاح» لكنه م يذ لفقد شرطه؛ وهو الملك؛ لعدم ظهور الربح؛ لأن كل واحدٍ 


اید بالولد ' في حق 


منهما - أعي الأم رن تعس و 


منه إلخ: أي من العبد وهو رأس المال» ونصيبه من الربح.(الكفاية) كما في الوراثة: كإن ورث جماعة عبداء 
يعتق أحدهم نصيبه؛ فإنه يسعى في نصيب الباقين؛ لاحتباس الالية عنه.(البناية) فإن كان إلخ: ذكره تفريعاء 
وهو من مسائل " الحامع الصغير ".(البناية) ثم بلغت إخ: وقيد بقوله: ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة؛ 
لأنه إذا لم تزد قيمته على ألف» فدعوة المضارب باطلة؛ لأنه لا علك واحداً من الولد والأم؛ لأن كلا 
منهما مشغول برأس المال» وانتفى الحد؛ لاحتمال تعلق حقه به على تقدير ظهور الربح» ولا يثبت الدنسب 
لعدم الملك أصلاًء ويضمن العقرء وله أن يبيع الأم والولد؛ لأنهما مال المضاربة. [البئاية ]587/1١5‏ 
والمدعي [للولد وهو المضارب (البنايت)] موسر: قيد به؛ لأن ضمان الإعتاق إثما يكون إذا كان المعتق 
موسراء ودعوة المضارب إعتاق في حق الولد» فينبغي أن يضمن المضارب لرب امال إذا كان موسر أو 
مع ذلك لم يضمن؛ لعدم الصنع مته. [الكفاية ]٤۲۷/۷‏ أعتق: ولا يضمن المضارب. [العناية ]٤۲۷/۷‏ 
ذلك: أي عدم تضمن الموسر مع كونه معتقا. صحيحة: لصدورها عن أهلها في محلها. (البناية) 
حملا على فراش إلخ: بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه» فوطئها فعلقت منه. [البناية ]5857/١5‏ 
مستحق: أي في حق رب المال» وهذا إذا هلك أحدهما يأحذ رأس الال من الباقي» ولو كان مجموعهما 
مقابلاً برأس الال يكون نشبا عليهماء فبهلاك أحدهما حينعذ لا يجوز أذ رأس الال من الباقى؛ لأن 
رأس المال حينئذ في حق الباقي هو حصة الباقي» فلا يظهر الربح» أي الزيادة في مقابل رأس المال إلا فيما 
يزداد قيمته على رأس المال. 


كتاب المضاربة 1۹ 


كمال المضاربة إذا صار أعياناً كل عين منها يساوي رأس المال: لا يظهر الربحٌ كذا 
هذاء فإذا زادت 26 الغلام الآن ظهر الر بح فنفذت الدعوة السابقةء بخلاف ما إذا 
ا 4 لد ثم ازدادت. القيمة؛ لأن ذلك إنشاءٌ العتق» فإذا بطل؛ لعدم الملك لا ينفذ بعد 
ذلك بحدوث الملك» ا 0 فإخبار» فجاز أن ينفذ عند حدوث الملك» كما إذا أقر 
بحرية عبد غيره» ثم اشتراه» فإذا صحت الدعوةٌ وثبت النسبُ عتق الولد؛ لقيام ملكه في 


المضارب 7 


بعضه» ولا يضمن لرب المال شيئاً من قيمة الولد؛ لأن عتقه ثبت بانسب والملك» 


الولد المضارب الولد 

إذا مار أف جنات حه به ار کا ی لوا کی من جين وا كل ن 
يساوي رأس الال يظهر الربح كما إذا اشترى فرسين كل واحد منهما يساوي ألف. و رأس المال لف 
كان له ريحها حي لو وهب لرجل وسلمه إليه صح» أما العبد فعند أبي حنيفة يله أجناس مختلفة لفحش 
التفاوت في المعاني الباطنة» وعندهما كذلك إلا أن يرى القاضي الصلاح في الحميع» أو يتراضوا على 
ذلك؛ فحينعذ يجمع. [الكفاية 4707/9] كذا هذا: وإذا لم يظهر الربح لم يكن للمضارب في الحارية ملك» 
وبدون الملك لا يثبت الاستيلاد.(العناية) الغلام: على مقدار رأس المال. [العناية ۲۷/۷ ]٤‏ 

فنفذت: لأن سيبها كان موجودا وهو فراش النكاح, إلا أنما لم تنفذ؛ لوجود المانع» وهو عدم املك فإذا 
زال المانع صار نافذًا. [العناية 57/97 4] الولك: حيث لا ينفذ إعتاقه. [البتاية 9//15لم؟] 

لا ينفذ بعد ذلك: لأن صحة الإنشاء محتمل تعتمد قيام المحلية في الحال» وصحة الإخبار تعتمد احتمال 
الخبر به في الزمان الماضيء وههنا أمكن الخبرية؛ لاحتمال أن يكون على الفراش؛ لصحة دعوته ظاهرء فينفذ 
عند وجود الشرط. [الكفاية ]٤۲۸/۷‏ أما هذا: أي أما الدعوة بالولد فإخبارء فإذا رد في حق غيره» فهو 
باق في حق نفسه» فإذا ملك بعد ذلك نفذت دعوته فيه. اشتراه: فينفذ الإقرار الآن ويكون هو حرا. 

ولا يضمن إخ: يعن موسر كان أو معسراً؛ لأن نفوذ التق لمعن حكمي لا صنع للمضارب فيه» وهو 
ظهور الفضل في قيمته» وذلك يبمنع وحوب الضمان عليه لشريكه. بالنسب والملك: فصارت العلة ذات 


وجهين» والملك اخرها. 


IA:‏ كتاب المضاربة 


والملك أخرهما يعنت إليه, ولا او له فيه وهذا ان إعتاق» فلابد ن 
وجو 


التعدي» ولا أن اي ا لأنه احتيست ماليته عنده» ل أن يعتق 
e E‏ ونا لا بسن ل 


ب المال والمضا رب ارب المال 


هذا المقدارء ثم إذا قبض رب الال الألف له أن يصَمَنَ الدعي نصفف قيمة الأم؛ E‏ 


المضارب 


الألفّ المأحوذ لا استحق 0 المال؛ لكونه مقدماً في الاستيفاء: ظهر أن الجارية 
3 ربح فون بينهماء وقد تقدمت دعوة ا لاحتمال الفراش الثابت 


رب الال والمضارب من المضارب 


ل Ef?‏ قاذها لفقد اللك» فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوةٌ وصارت 

a‏ 3 ولد له» ويضمن نصیب رب الالء لأن هذا ان تملكُ» وضمان 
عالمضارب 

التملك لا يستدعي صنعاء كما إذا استولد جارية بالنكاح» 


فيضاف إليه: لأن الحكم إذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف إلى آحرها وها [العناية 78/10 4] 
ولا صنع له فيه: أي لا صنع للمضارب ف املك فلا يجب عليه الضمان لعدم التعدي؛ إذ لا يجب 
ضمان العتق إلا بالتعدي فكان رب الال بالخيار إن شاء أعتق نصيبه من الغلامء وإن شاء استسعاه. 
عند أبى حنيفة بلك: أي يقبل الإعتاق كما يقبل المكاتب. [الكفاية ]٤۲۸/۷‏ 

المقدار: في ألف ومائتين وخمسين.(البناية) ظهر أن الجارية !لخ: وإنما لم تجعل الحارية رأس المال» وجميع الولد 
ربما؛ لأن ما يجب على الولد من جنس رأس الالء وأنه مقدم في الاستيفاء» فكان تعينه لرأس الال أولى» ونا 
صارت الحارية ربح فعقرها الواحب على المضارب بصير رعا أيضاًء فيكون ينهما. [الكفاية ]٤۲۹-٤۲۸/۷‏ 
لا يستدعي صنعًا: [بل يعتمد الملك وقد حصل (البناية)] لأن زمان التملك يرحع إلى المحل» فيستوي فيه 
التعدي وغيره كالنائم إذا انقلب على شيء وأتلفه. [الكفاية ]٤۲۹/۷‏ 

كما إذا استولد !خ: كالأخ تروج جارية أحيه» فمات الأخ المولى» وترك الحارية ميراثا بين الزوج وأخ 
آخر؛ فإن الزو ج يعلكها من غير صنعه» فيضمن نصيب شريكه. [البناية ۳۸۹/۱۲] 


كتاب المضاربة 0 


ثم ملكها هو وغيرّه وراثة: يضمن نصيب شريكه, كذا هذاء بخلاف ضمان الولد 
على ما مر. 
وراثة: أي من جهة الوراثة. (البناية) شريكه: لأنه ضمان المنلك.(الكفاية) بخلاف ضما الولد: لأنه ضمان 


إعتاق» فلابد من التعدي» ولم يوحد.(الكفاية) على ما مر إشارة إلى قوله: ولا يضمن لرب الال شيعا 
من قيمة الولد إلم. [الكفاية 475/19] 


باب المضارب يضارب 
قال: وإذا دفع العضارت المال إل غيرة مضارية: :وال .يأذن فرب للال: 


القدوري 


م يضمن بالدفع» ولا يتصرف المضارب الثاني حن يربح» فإذا ربح ضَّمِنَ الأول 
مجرد الو المضارب الثاني 


أرب المال» وهذا رواية الحسن عن أبي حنيفة م وقالا: إذا عمل به ضمن ربح أو 
المضارب الثاني المضارب الأول الثاني 


لم يربح وهذا ظاهر الرواية وقال زفر رملبء: e‏ م يعمل» وهو 


رواية و أبي يوسف يك؛ لأن المملوك له ا وحه الإيداع» وهذا الدفع 


مر جوعة إليها 
على وجه المضاربة. ولهما: أن الدفع إيداع a‏ وإعا يتقرر كوئه للمضاربة 
0 فكان الحال مراعى , 6 ولأبي حنيفة ره: أن الدفع قبل العمل إيداع» 


وبعده إبضاع» والفعلان O‏ ن مما 0 


AUR‏ الإيدا ع والإبضاع المضارب الثان 


له شركة في الال يضمن كما لو خلطه بغيره. وهذا إذا كانت المضاربة صحيحة» 


باب المضارب: لما ذكر حكم المضاربة الأولى ذكر في هذا الباب حكم المضاربة الثانية؛ إذ الثانية تتلو 
الأولى أبداء فكذا بيان حكمهاء كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار 155/9] المملوك له: أي للمضارب 
أراد أن الذي علكه المضارب الأول.(البئاية) المضاربة: فصار مخالفاء فيضمن. مراعى: [إن عمل ضمن 
وإلا فلا (البناية)]: مشتق من الرعاية» أي محفوضا في اليدء وموقوفا من غير أن يتصرف فيه بحكم. 

إيداع: وله ولاية الإيداع .(البناية) فيضمن: لاشتراك الغير في ربح مال رب المال. [البناية ۰/۱۲ ۳۹] 
كما لو خلطه: أي كما يضمن المضارب لو حلط مال المضاربة بغير مالها.(البناية) هذا: أي وحوب الضمان 
على الأول أو عليهما بالربح» أو العمل على ما ذكرنا.(البناية) إذا كانت المضاربة إلخ: أطلق المضاربة 
ولم يبين أن المراد بها المضاربة الأولى أو الثانية أو كليتهما ليتناول كلاً منهماء فإن الأولى إذا كانت فاسدة 
أو الثانية أو كليتهما جميعاً لم يضمن الأول؛ لأن الثاني أجير فيه وله أجر مثله» فلم تنبت الشركة الموجبة 
للضمانء وكذا لو كانت الأولى جائرة والثانية فاسدة فلا ضمان؛ لما ذكرنا. وكذا إذا كانت الأول 
فاسدة والثانية جائزة» وإنما يحب الضمان عليهما إذا كانت المضاريتان جائزتين. [البناية ؟831/1] 


باب المضارب يضارب A۳‏ 
فإن كانت فاسدة لا يضمنه الأول وإن عمل الثاني؛ لأنه أجير فيه» وله أحرٌ مثلهء فلا 
يت الشركة به. ثم ذ الكا إل يذكر الغا أن 
ثبت الشركة و م كر الكات: يضمن الأول ول يذاكر ل ينبني 
ل يضمن الاي عند أي حيفة كه وعندثما: يصمن؛ بناء على اختلافهم في مودع 
المودع» وقيل: رنب الال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني e‏ 


بين أصحاينا 


وهو الأشهورء وهذا عند هما ظاهر, وكذا عندة ووجه الفرق له ان ا وبين مود 
لمودع: أن 2 الثاني يقبضه لنفعة الأولء فلا يكون اسنا ما ا الثاني يعمل 
فيه لنفع نفسه» فجاز أن أذ کرت اا ال a‏ 


رب المال 


وبين الثانى» وكان الربح يينهما على ما شرطا؛ لأنه ظهر أنه مَلَكَه بالضمان من حين 


المضارب اذ ول مال المضارية 


حالف بالدفع إلى غيره» لا على الوجه الذي رضي به» فصار كما إذا دفع مال نفسه. 


رب المال فصحت المضاربة 
فإن كانت: أي المضاربة الثانية دل عليه قوله: لأنه أجير فيه» والحكم لا يختلف بين ما إذا كانت الأولى فاسدة 
أو الثانية أو كلتاهما.(الكفاية) بناء على اختلافهم إلخ: إذا أودع رحل وديعة» وأودع المودع عند آخرء 
وهلك في يد الثاني لا يضمن الثاني عند أبي حنيفة بف وعندهما: رب الال بالخيار» إن شاء ضمن الأول وإن شاء 
ضمن الثاني كما في المضارب الثاني عنده لا يضمن» وعندهما: يخير رب المال. [الكفاية 47.9 -471] 
إن شاء ضمن الأول: أي ضمن المضارب الأول رأس المال؛ لأنه صار ضامنا مخالفا بدفع ماله إلى غيره لا 
على الوجه الذي رضي به رب المال» وإن شاء ضمن الآخر؛ لأنه قبض ماله بغير إذنه» وتصرف فيه. 
ظاهر: لأفما يضمنان على مودع المودع.(البناية) وكذا عنده: أي عند أبي حنيفة لله على قول من يقول: 
إنه يضمن عنده أيضاء ولكن يحتاج إلى الفرق بين هذه المسألة» ومسألة مودع المودع. [البناية ۳۹۱/۱۲] 
يقبضه لنفعة إلخ: لأن على الأول حفظ الوديعة» فإذا دفع إلى غيره يكون الثاني عاملاً له بأمره في 
القبض» فينتقل عمله إلى الأول» فصار كأنه حفظه بنفسه» ولو هلك في يد الأول لا يجب الضمان» فكذا 
إذا هلك في يد الثاني» أما المضارب الثاني فعامل لنفسه في القبض؛ لأنه إنما يقيضه لاكتساب الريح لنفسه» 
فلا ينتقل عمله إلى الغير. [الكفاية ]٤١١/۷‏ 


A٤‏ باب المضارب يضارب 


وإن ضمّن الثاني رجع على الأول بالعقد؛ لأنه عامل له كما في المودع» ولأنه مغرور 


رب المال المضارب الثاني 


من جهته في ضمن العقد, وتصح المضارية والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن إقرارٌ 


الأول 


الضمان على الأول» فكأنه ضمنه بدا ويطيب الربحٌ للثاني» ولا يطيب للأعلى؛ لأن 
الاو 


الربح' المضارب الأول 


الأسفل يستحقه بعمله» ولا حبث ف العمل» والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء 
الضارب الاق © : 1 
الضمان» فلا يه ٠‏ نو ع حبث. قال: وإذا دفع إليه رب الال مضاربة بالنصة 
لضمان» فلا يعرى عن نوع خحبث قال: وإذ E‏ ل مضاربة بالنصف» 
وأذن له بأن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلٹ» وقد تصرف الثاني وربح» فإن كان رب المال 


قال له: على أن ما رزق الله فهو بيننا نصفان» فلربٌ الال النصف وللمضارب الثاني 
لأول م 
الثلث» وللمضارب الأول السدسنُ؛ لأن الدفع إلى الثاني مضاربة قد صح؛ لوجود الأمر 


به من جهة المالك: ورت الال شَرَطٌ لنفسه نصف جميع ما رزق» فلم يَبْقَ للأول إلا 


الدفع 7 للمضارب الأول 
النصفٌ» فينصرف تصرفه إلى نصيبه» وقد + ¿ ذلك بقدر ثلث الجميع للثاني» 
2 2 دصر إل ar‏ و جعل کمن نصيه ر » لي 
فيكون له» فلم يبق إلا السدس» ويطيب هما ذلك؛ لأن فعل الثاني واقع للآول» 
لأنه عامل له: أي المضارب الثاني عامل له أي لأحل المضارب الأول .(البناية) في المودع: أي مودع 
الغاصب إذا ضمن يرحع على الغاصب المودع.(الكفاية) في ضمن العقد: أي العقد الذي بين الأول 
والفاني؛ لأن الثاني اعتمد والأول غر.(البناية) يستحقه بملكه: لأنه يستحقه برأس المال» والملك في رأس 
امال حصل بأداء الضمان مستندا. [البناية ۳۹۳/۱۲] عن نوع إخ: لأنه ثابت من وجه دون وجه» فمن 
حيث إنه لا ملك له تمكن الخبث فیه» فيكون سبيله التصدق. [الكفاية ]٤۳۲-٤۳۱/۷‏ 
بالغلث: أي بإقرار الثلث للثاني. لأن الدفع !خ: أي لأن دفع المضارب الأول المال إلى المضارب الثاني .(البناية) 
يطيب هما: أي للمضارب الأول السدس وللثان الثلث؛ لأن الأول وإن لم يعمل بنفسه شتياء فقد باشر 
العقدين. [البناية ٤/۱۲‏ ۳۹] 


باب المضارب يضارب Ao‏ 


اس خياطة ثوب بدرهى فاستأجر غيرّه عليه بنصف درهم. وإن کان 
كبن اوبحر عا بادا ري لوا اما و N‏ 
كان له هل أخدها د ا التلف» :الباق ين 
ال SS‏ وات وي 
المضارب الأول» ورب الال نصفان؛ لأنه فوض إليه التصرف» وجعل لنفسه نصف 
3 رب امال المضارب الأول 
ما رق الأول» وقل رزق الثلثين» فيكون بينهماء لاف الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصف 
7 الأول العلغان رب ١‏ 
جميع | فافتر قا. كات قال له: فما ريحت م شما قبي ويينك نصفان؛ وقد 
ع لربح» ران ولو 0 الأول 2 ف ا جي 1 7 
دفع إلى غيره بالنصف: فللثاني النصف» والباقي بين الأول ورب الال؛ لأن الأول شرط 
الأول 7 وده 0 ٌّ 
لای نصف الربح» وذلك مفوض إليه من جحهة رب الالء فيستححقه» وقد جعل رب 
ب الإشراط ١‏ الأول الثاني الصف 
لمال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا النصف» فيكون بينهما. ولو كان قال له: 
الأول النصف الأول ورب الال رب الال 
على أن ما رزق الله تعالى فلى نصفه. أو قال له: فما كان من فضلء فيي وبينك 


نصفان» وقد دفع إلى آخر مضاربة بالنصف: فلرب الال النصفُء وللمضارب الثاني 
7 الأول 8 7 , 
النصف» ولا شيء للمضارب الأول؛ لأنه جعل لنفسه نصفَ مطلق الفضل» فينصرف 
شرط الأول النصفى للثاني إلى جميع نصيبه» فيكون للثاني بالشرط» ويخرج الأول بغير 
التصف 3 

شيء کن استؤٌ حر ليخيط توبا بدرهم» فاستأجر غيره ليختيطه وال شر ط 
للمضارب الثاني ثلثي الربح» قارب المال النصف وللمضارب الثاني النصفٌ» ويضمن 
الضارب الأول للثاني سدس الربح في ماله؛ لأنه شرط للثاني شيئاً هو مستحَق لرب الالء 
بينهما: أي بين رب المال والمضارب الأول.(البداية) ولو كان ا أي رب المال» هذا من مسائل 
"الجامع الصغير ".(البناية) شيء: لأنه جعل ما كان له للثان.(البناية) الغالي: وقد قال رب المال: إن لي 
نصف الربح. [البناية 8/95 895-59] 


۸۹ باب المضارب يضارب 


فلم َل بحتب لما فيه من الإبطال» لكن التسنمية ي تفسها اصحيحةة لكون 


رب الال 


السمى معلوماً في عقد يعلكه وقد ضمن لم السلامة فبلزمه الوفاء بهء ولأنه غرّه في 
ضمن العقد» وهو سبب الرجوع» E‏ جح عه وهو نظيرٌ من استؤحر باط 
ثوب بدرهم» فدفعه إلى من يخيط بدرهم ر 
فصل 
قال: وإذا شَرَط المضارب ارب المال ثلث الربح» ولعيد رب الال ثلث الربح 
Ry‏ لاك لوديا ع ا عدر 
إذا كان مأذوناً له 


الإبطال: أي إبطال حق رب المال.(البناية) العقد: حيث شرط له التصف.«البناية) وهو: إأي الغرور في 
ضمن العقد (البناية)] سبب الرجوع: وإنما قيد بالغرور في ضمن العقد؛ لأن الغرور لو لم يكن في ضمن 
العقد لا يكون موجبا للضمان كما لو قال لآخر: هذا الطريق آمن» وهو ليس بآمن» فدل فيه» فقطع 
الطريق عليه قاطع الطريق» وأخذ ماله فلا ضمان عليه. [الكفاية 47/7] بدرهم: فإنه يقوم بالنصف 
من عنده؛ لأنه غره بالتسمية» فكذا هذا. [البناية +897/1] فصل: لما كان للمضارب بعد إدخال عقد 
المضاربة أو رب المال حكم غير ما ذكر» ذكره في فصل على حدة. [العناية /4757/1] 

وإذا شرط إلخ: هذه المسألة تحانس الأولى من حيث اشتراط المضارب في الربح» وتخالفها من حيث 
إدخال عبد رب المال في استحقاق الربح» فلهذا فصلها بفصل.(النهاية) المضارب: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير". [البناية ]۳۹١/١١‏ ولعيد رب المال إلخ: التقييد بعبد رب الال مع أن الحكم في عبد 
المضارب كذلك عبد اشتراط العمل؛ لدفع ما يتوهم أن يد العبد للمولى» فتمنع التخليةء فقال: هو جائزء أي 
سواء كان على العبد دين أو لم يكن؛ لأن عبد رب المال في حق المضاربة كعبد أحبي آخرء ولا عنع التخخلية؛ 
لأن للعبد يدا معتيرة. [الكفاية 577-4/0] جائز: سواء كان على العبد دين أو الم يكن.(الكفاية) 


باب المضارب يضارب AY‏ 


واشتراط العمل إذن له» وهذا لا يكون للمولى ولاية أجذ ما أودعه العبد» وإن كان 
محجورا عليه وهذا يجوز بيع المولى من عبده المأذون لهء وإذا كان كذلك لم يكن 


هذا الاشتراط 


امان سل عله بين ا a‏ لاف ات شتر اط ا المال؟ 


ثلث الربح 
بالشرط»ع للمولى؛ e‏ للمول إذا ا وإن كان 
عليه دين فهو للغرماء» هذا إذا كان العاقد هو المولى. ولو عقد العبد المأذون عمد 
الحكم امل كور 
المضاربة مع أحنبي» وشرط العمل على المولى: لا يصح إن لم يكن عليه دين؛ لأن هذا 
اشتراط العمل على امالك وإن كان على العبد دين: صح عند أبي حنيفة يلك؛ لأن 


المأذون 


الوك د ا عط اعت 


واشتراط العمل !خ: فيتحقق خروج المال من يد رب المال مع اشتراط عمله فيصح. [البناية ۹۸/۱۲] 
وهذا: أي لكون يد العبد يدا معتبرة.(البناية) لا يكون: أي إذا كان غائبا.(الكفاية) لهذا: أي ولكون اليد 
منورة عسوي إذا كان اونا له. [العناية ]٤۳۳/۷‏ يجوز: يعي إذا كان مديونا على ما سيجيء.(العناية) 
يجوز بيع إلخ: عند أبي حنيفة لله فلأن المولى أجبي عن كسبه إذا كان عليه دينء وأما عندهما؛ فلاأن 
حواز البيع يعتمد الفائدة» وقد وحدت على ما يجيء في المأذون إن شاء الله تعالى. [البناية ۳۹۸/۱۲] 

وإذا كان كذلك: يعي إذا كان الحكم ما ذكرنا من كون يد العبد معتبرة» وحواز بيع المولى منه إذا كان 
مأذوناً له مديوناً لم يكن أي اشتراط ثلث الربح لعبد رب الال مع اشتراط العمل عليه. [البناية 538/1] 
العسليم: فإن إثبات يد العبد ليس إثبات يد المولى. ها مر: أي عند قوله: وشرط العمل على رب المال 
مفسد للعقد.(البناية) للغوماء: لأن المولى لا بملك أكساب العبد المديون.(البناية) صبح: أي اشتراط العمل على 
المولى. (البناية) عند أبى حنيفة بء: وعندهما لا يصح. عرف: أي ف كتاب المأذون. [البناية ۳۹۹/۱۲] 


۸۸ باب المضارب يضارب 


فصل في العزل والقسمة 


قال: وإذا مات رب المال أو المضاربٌ: بطلت المضاربة؛ د 


القدوري 
وموت الو کل يطل الوكالة, و أ موت الوكيل» ولا ورت الوكالة» وقد مر من 
قبل. وإك ارند 2 > المال r‏ بات ولق بدا, ر الحرب: بطلت 


المضاربة؛ لان لر .كنزلة الموت» ألا ترى أنه يسم ماله بين ورثته, وقبل لحوقه 


بدار الجر بدار الحرب 
يتوقف تصرف مضاربه عند آي حنيفة ملك؛ أنه تصرف له فصار كتصرف به 
في العزل إلخ: أي في عزل المضارب» وقسمته الربح» لما فرغ عن بيان حكم المضاربة والربح» ذكر في 
هذا الفصل الحكم الذي يوحد بعد ذلك؛ لأن عزل المضارب بعد تحقق عقد المضاربة» و كذا القسمة بعد 
تحقق مال الربح. [نتائج الأفكار 4/7 48] تقدم: من قوله في أول كتاب المضاربة: وهو وكيل فيه.(البناية) 
يبطل الوكالة: لأن الوكالة عقد جائز غير لازم» فكان لبقائه حكم الابتداءء فيشترط قيام الآمر في كل 
ساعة. [البناية ]٠١ ١/١١‏ الوكالة: لأنها غير لازمة.(البناية) وقد مر: أي حكم بطلان الوكالة .عوقماء 
أو عوت أحدهما من قبلء يعن في باب عزل الوكيل من كتاب الوكالة. [البناية ؟5١/0٠4]‏ 
بطلت المضاربة: هذا إذا لم يعد مسلمأء أما إذا رحع المرتد وهو رب امال مسلما حاز جميع ما فعل 
من البيع والشراء» وكان عقدهما المضاربة على ما شرطاء أما إذا لم يتصل قضاء القاضي بلحاقه؛ فلأن 
هذا ممنزلة الغيبة» فلا يوجب العزلء ولا بطلان الأهليةء وأما بعد اللحاق والقضاء به فالوكيل ينعرل 
بخروج محل التصرف عن ملك الم وكلء وأما ههنا لا ييطل؛ لكان حق المضارب كما لو مات حقيقة كذا 
في "المبسوط". [الكفاية ]٠٠١/۷‏ ورثته: كما في الموت الحقيقي ويعتق مدبروه» وأمهات أولاده.(البناية) 
مضاربه: أي مضارب رب الال الذي ارتد. [البناية 401/15] 
كتصرفه بنفسه: فلو تصرف رب امال قي هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند أبي حنيفة يلك؛ لارتدادى 
فكذا تصرف نائبه وهو المضارب. [البناية 801/11] 


باب المضارب يضارب ۱۸۹ 
ولو كان المضاربٌ هو المرتد: فالمضاربة على حاها؛ لأن له عبارة صحيحة 
ولآ:توقفٌ في ملك رب المال» فبقيت المضاربة. رقال: فإن عزل رب المال المضارب 
وم يعلم بِعَزْلِه حي اشتری» وباع: فتصرفه جائز؛ لأنه وکيل من حهته» وعزل الوكيل 
قصداً يتوقف على علمه» وإن علم بعزله والمال عُرُوض: فله أن يبيعهاء ولا يمنعه 
العرل من ذلك؛ أن نقد بت في الريح» ون بور اقسق وهي إتنى على 
له قال: ثم لا يجوز أن بي يشتري بشمنها شین عر لأن العرل 


إنما لم يعمل ضرورة معرفة ة ربي الال المال» وقد اندفعت 00 قدا فيَعْمل العرل. 
الضرورة رأس امال دراهم ودنانر 
فالمضاربة على حانها: أي في قوهم جميعاء حى لو اشترى وباع وربح أو وضع» ثم قتل على ردته» أو 
مات» أو لحق بدار الحرب؛ فإن جميع ما فعل من ذلك جائزء والربح بينهما على ما شرطا؛ لأن توقف 
تصرفاته عند أي حنيفة رك؛ لتعلق حق ورثته مماله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفسهء وهذا المع 
لا يوحد في تصرفه في مال المضاربة؛ لأنه نائب فيه عن رب الالء أو هو متصرف في منافع نقسه 
ولا حق لورثته قي ذلك فلهذا نفذ تصرفه. [الكفاية 4768/17 -175] 
عبارة صحيحة [لكونه عاقلاً بالغا (البناية)]: لأن صحة عبارته لآدميته» ولا نقصان فيها بعد الردة؛ لأنه 
يتكلم عن عقل وتميز كما قبل الردة ولهذا لو أسلم صح إسلامه. (الكفاية) قصدا: احتراز عما إذا وکل 
رحلا بالبيع, ثم باع الموكل» فال وكيل بنفسه ينعزل. ولا بمنعه: ثم لما لم يمنعه عزل رب المال عن بيعها 
ملك بيعها نقدا أو نسيئة» حين لو فاه رب الال عن البيع نسيئة لا يعمل فهيه؛ وكذلك لا نع عن المسافرة 
في الروايات المشهورة. [الكفاية 4+77/9] رأس المال: أي على تمييز رأس المال. 
وإنما ينض [أي يتيسر ويحصل] إخ: أي رأس المال» نضيض الماء روجه من الححرء أو نحوهء وسيلانه قليلاً 
قليلاً من حد ضرب» ومنه خحذ ما نض لك من دينك أى تيسر وحصل؛ وني الحديث يقتسمان ما نض بينهما 
من العين أي صارت ورقا وعيناً بعد أن كان متاعاء والنض عند أهل الحجاز: الدراهم والدنانير.(النهاية) 
بشمنها: العروض الي نضت. [البناية ]٤٠ ۲/١۲‏ 


ا باب المضارب يضارب 


فإن عزله» ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضّت: لم جز له أن يتصرف فيها؛ لأنه 
ليس في إعمال عزله إبطال حقّه في الربح» فلا ضرورة. قال ذقه: وهذا الذي ذكره 


في ترك الإعمال لقدوري 
إذا كان من جنس رأس المال» فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأسٌ المال دنانيرُ أو على 
القلب: له أن يبيعها بجنس رأس الال استحساناً؛ لأن الربحَ لا يظهر إلا به. وصار 
كالعرُوضء وعلى هذا موبُ ربٌ الال في بيع العروض» ونحوها. قال: وإذا افترقاء 
ل المال ديون وقد ربح المضارب فيه: أجبره الحاكم على اقتضاء الديون؛ لأ: 
وفي الال و رب فيه: اجبره الحاكم على ا 
منزلة الأجیں والربح كالأجر له 


كان: أي المال الذي نض.(البناية) الماأل: بأن کان كل منهما دراهم أو دنانير. (البداية) م يكن: المال الذي نض 
من جنس رأس المال. (البناية) القلب: بأن كان دنانير ورأس المال دراهم. (البناية) انتكسانا: والقياس: أن 
لا جوز تصرفه؛ لثبوت امجانسة بينهما من حيث الثمنية» فصار كأن رأس الال قد نض» وجه الاستحسان: أن 
الواحب على المضارب أن يرد مثل رأس الالء وذا لا يمكن إلا أن بيع ما في يده بجنس رأس المال» فصار 
كالعروض. [الكفاية 410/19] إلا به: بأن يبيعها يجنس رأس المال؛ لأن الواجب عليه رد مثل رأس المال.(البناية) 
وصار: في حكم جواز البيع بعد العزل. [البناية ۲٠/٠٠؛]‏ 

وعلى هذا: إشارة إلى قوله: لا بمنع العزل من ذلك يعن لا ينعزل المضارب بالعزل الحكمي إذا كان المال 
عروضاء بل ببيعها بعد العزل» كما لا ينعزل بالعزل القصدي في تلك الصورة؛ لأن عدم عمل العزل فيها؛ 
لعلا يلزم إبطال حق المضاربء ولا تفاوت في ذلك بين ذينك العزلين. موت رب الال الخ: بأن كان المال 
عروضاء ومات رب المال» فلا ينعزل المضارب» بل يبيعهاء وينض رأس المال» وكذا في لحوق رب المال بدار 
الخرب مرتداً؛ لأته موت حكماً. [البناية ؟4.4/1] ونحوها: أي نحو العروض في حق البيع» بان كان 
رأس الال دراهم والنقد دنائيرء أو على القلب. [الكفاية 510/9 4] 

وإذا افترقا: أي إذا افترق رب المال والمضارب» والمراد من الافتراق: فسححهما عقد المضاربة.(البناية) 
كالأجر له: لأنه استحق الربح بأن عمله. وقد سلم له يبدل عملى وهو الربح. فيجبر على إتام عمله 
ومن إتمامه استيفاء ما وجب من الديون على الناسء ولا نعلم فيه خحلافا. [البناية 5/15 40] 


باب المضارب يضارب 1۹1 


وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاءً؛ لأنه وكيل محضء والمتبرع لا يحبر على إيفاء 
ما تبرع به. ويقال له: وَكَّلْ رب الال في الاقتضاء؛ لأن حقوق العقد ترحع إلى 
ا فلابد من تو کیله» ا كيلا يضيع حقه قال 58 "الجامع الصغير": يقال 
له: "أجل" مكان قوله: "و كل" والمراد منه: الوكالة» وعلى هذا سائر الوكالات» 
والبياعٌ والسمسار يجبران على التقاضي؛ لأَهُما يعملان بأجرة عادة. قال وما هلك 


من مال المضاربة: فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن الربح تابع» وصرفٌ الاك 
إلى ما هو التبع أولى» 


الاقتضاء: أي طلب الديون ال على الناس.(البناية) أحل: وهو أمر من أحال ييل من الحوالة. [البناية 4/11 ٠‏ 4] 
والمراد منه [أي من قوله: أحل] !لخ: فكان في الكلام استعارة وبحوزها معروف وهو اشتمالها على التقلء 
وإنما فسره بذلك؛ لأن أحل رعا يوهم أن رأس المال دين في ذمة المضارب» وليس كذلك. [العناية ]٤١۸/۷‏ 
سائر الوكالات: أراد به كل وكيل بالبيع إذا امتنع من التقاضي لا يحبر عليه» ولكن يجبر على أن يحيل 
رب المال بالثمن على المشتري» و كذا المستبضع. [البباية ١0/١١‏ 1] 

والبياع إخ: قال في 'بجمع الأفر": البياع من باع الناس بأجر» والسمسار بالكسر المتوسط بين البائع 
والمشتري يبيع ويشتري للناس بأحر من غير أن يستأجر» كذا في "رد الحتار"» وقال في "رد الحتار" في 
موضع آخر: لا فرق لغة بين السمسار والدلال. وقد فسرهما في "القاموس" بالمتوسط بين البائع والمشتري» 
وفرق بينهما الفقهاء» فالسمسار هو الدال على مكان السلعة» وصاحبهاء والدلال هو المصاحب للسلعة 
ا قاد "شرف لدي عن ينطن ا ا ا تاكس الأول - 
المنوسط بين البائع والمشتري» فارسية معربة عن الليث. والجحمع مماسرةء وفي الحديث كنا تدعي 
السماسرة» فسماها البي عة التجارء ومصدرها السمسرة» وهي أن يتوكل الرجل من الحاضر للبادية 
فيبيع لهم ما يحليونه: قال الأزهري: وقيل في تفسير قوله ع##: لا يبيع حاضر باد أنه لا يكون سمسارا. 
تابع: لأنه يه لون يدون رای اال وهو مور يوتف فان اه اا د 


۹۲ باب المضارب يضارب 


كما يضرف الهلاك إلى العفو في الزكاة. فإن زاد انمالك على الربح: فلا ضمان 
E‏ ابن .وإن كانا يقتسمان الربحَ والمضاربة اها ثم هلك الال 
بعضه» أو كله: ترادا الربح حي يستوفي رب الال ؛ رأسّ المال؛ لأن قسمة الربح 

لا تصح قبل استيفاءِ رأس المال؛ لأنه هو الأصل» و ناء عليه» وبع له فإذا هلك 


ما في يد المضارب ا وس اال فيضمن المضارب ما 
استوفاه؛ لأنه أحذه لنفسه» وما أخذه رب المال حسوب من رأس ماله. وإذا استوق 

ررب الال 
ا . المال» فإن فضا شیء: : كان بينهما؛ لأنه ربح وإ ن نقص: فلا ضمان على 


“ الشيء الفاضل 
المضارب؛ لا بيناء فلو اقتسما !ا لربح وفسخا المضاربة, م عقداها فهلك المال 
ا 


م يترادًا الربح الأول؛ لأن المضاربة الأولى قد انتهتء والثاي عقد حديدء فهلاكُ 
المال قي الثاني لا يوجب انتقاض الأول» كما إذا دفع إليه مالا آخر. 


العقد الثاني الاقتسام الأول 

كما يصرف الاك إلخ: وهو ما فوق التصابء فإن لم يجاوز الحالك العفوء فالواحب على حاله» كما إذا 
كان له تسع من الإبل» وحال عليه الحول يكون الواحب فيها شاة» ويكون هو الواحب في مس من التسع» 
حي لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة.(بحمع الأفر) فإن زاد ! لخ: هذا لفظ القدوري مالك (البناية) 
بحاها: يعني لم يفسخاها. (البناية) ترادا: أي رب المال والمضارب. [البناية ٠5/11‏ 4] 

الربح: لأن القسمة تفيد ملكا موقوفا. (العناية) لا تصح إخ: لأن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال 
إلى رب المال.(الكفاية) وتبع له: لتصور رأس المال بدونهء وعدم تصوره بدون رأس الال . [الكفاية ]٤١۹/۷‏ 
استوفياه: أي رب الال والمضارب. (البناية) لنفسه: ولم يكن له ذلك حى يصل رب امال إلى رأس 
ماله. (البناية) بينهما: أي بين رب المال والمضارب. إالبتاية 405/15] 

ربح: وقضيته أن يكون مشتر کا بينهما. (البناية) نقص: يعي شيء من رأس المال. (البناية) لما بينا: أشار به إلى 
قوله: لأنه أمين (البناية) انتهت: يعن بقسمة الربح» وفسخ المضاربة.(البناية) كما إذا دفع: أي رب الال إليه» أي 
إلى المضارب مالا حي للمضاربة غير الال الأول؛ فإنه لا يوجب اتتقاض الاقتسام الأول. [البناية ]٤ ٠۷/١١‏ 


باب المضارب يضارب ا 


فصل فيما يفعله المضارب 
قال: ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والتسيئة؛ لأن كل ذلك من 


القدوري ري 


صنيع التجار» فينتظمه إطلاق العقد, إلا إذا باع إلى أجَلٍ لا يبيع التجارٌ إليه؛ لأن له 
الأمرَ العام المعروف بين الناس» وهذا كان له أن ي يشتري دابة لار کوب» ولیس له أن 

يشتري سفينة لل ركوب» وله أن يستكريها؛ اعتباراً لعادة التجار. وله: أن يأذن لعبد 
ل الشهررة aS‏ ولو باع بالنقد, ثم 
أي لين حاز بالإجماع أما عدا فلأن الو كيل ملك ذلك فالمضارب 0 
لا ان اضرب لا يضمن؛ لان له أن يقابل ثم بیع نس ولا كذلك لوكي 


فصل إل: ذكر في هذا الفصل ما م يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارية زيادة للإفادة وتتبيها 
على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة.(العناية) ذلك: أي البيع بالنقد والنسيئة.(البناية) العقد: هو كونه 
غير مقيد بالنقد. [البناية ]407/١5‏ إلى أجل إلخ: قال في "النهاية": بأن باع إلى عشر سنين؛ الخروجه 
حينئذ من صنيع التجار. [العناية [٤۳۹/۷‏ بين الناس: أي لكون المدار على العرف. 
وليس له: لعدم جريان العادة فيه. (البناية) سفيئة للركوب: قيد بقوله: للركوب؛ لأن له شراء السفينة للبيع 
إذا م بخص اله رب الال التجارة في شيء بعينه. [الكفاية ۷/ ] وله أن يستكريها: أي السفينة 
والدواب مطلقاً اعتبارًا لعادة التجار؛ فإنه إذا اشترى طعاماً لا يجد بدا من ذلك» فهو من توابع التجارة في 
الطعام. [العناية ]٤۳۹/۷‏ في الرواية المشهورة: احترز بالمشهورة عما روي ابن رستم يله عن محمد ممه 
أنه لا يملك ذلك بإطلاق العقد؛ لأنه بمنزلة الدفع مضاربة» والفرق: أن المضارب شريك في الربح» 
والمأذون لا يصير شريكاً فيه.(البناية) ذلك: أي تأير الشمن عن المشتري. [البناية ]٤ ١۸/١١‏ 
فالمضارب أولى [لأنه شريك في الربح. (البناية)]: لأن ولاية المضارب أعم؛ لأنه شريك في الربح؛ أو يعرضه 
أن يصير شريكاً.(الكفاية) إلا: فيه إشارة إلى أن الوكيل يضمن.[الكفاية ]٤٤١/۷‏ لا يضمن: وهو أن 
المضارب إذا أحر الثمن لا يضمن لرب المال. [البناية ١/١‏ 5] 


نك باب المضارب يضارب 
لأنه لا بملك ذلك» وأما عند أبي يوسف بفك؛ فلأنه يملك الإقالة» ثم ابيع بالنسّاء 


لدف ال وکیل؛ لأنه ل ملك الإقالة. ولو احتال بالشمن على الأيشة أو الاق 


حاز؛ لأن الحوالة من عادة التجارء جخلاف الوصيٌ يحتال ال اليتيم حيث بعَقَيَرٌ فيه 


الأنظر؛ لأن تصرفه مقيد بشرط النظرء والأصل: أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع: 

نوع بملكه ممطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعهاء وهو ما ذكرنا. 
الإيدا ع والإبصاع 

ومن حملته التوكيل بالبييع والشراء؛ للحاحة إليه. والازتهان والرهن؛ لأنه ايفاء 


واستيفاء» واللاجارة والاستئجار» والإيداع والإبضاع» والمسافرة على ما ذكرناه من 
قبل. ونوع لا بملكه ممطلق العقدء وعلكه إذا قيل له: اعمل برأيك» وهو ما يحتمل أن 
هذا النرع 


بالنو ع الول 
غيره» و حلط مال المضاربة عماله؛ أو ,عمال غيره؛ 


ذلك: أي الإقالة والبيع بالنسيئة بعدها.(البناية) لا يملك الإقالة: [فكذا لا يملك تأجيله في الشمن.(البناية)] 
أي البيع بالنساً بعد الإقالةء ولا بملك الإقالة أيضا عند أبي يوسف بك فلم يمكن أن يجعل تأجيله الشمن 
ممنزلة الإقالة» والبيع بالنسيكة بعدها. [الكفاية 440/7] ولو احتال بالفمن: أي لو قبل المضارب الحوالة 
بالشمن على الأيسر أو على الأعسر أي على رجحل أيسر من المشتري أو أعسر منه حاز. [البناية 7 ]4١4/1‏ 
الأنظر: أي الأنفع في حق الصغير. النظر: ولا نظر في قبول الحوالة على الأعسر والأب كالوصي.(البناية) 
الأصل: فيما يجوز للمضارب أن يفعلهء وما لا يحوز.(البناية) المضاربة: يعي من غير أن يقول رب المال: 
اعمال برأيك.(البناية) ما ذكرنا: من البيع بالنقد والنسيئة والإذن لعبد المضاربة» وتأخير الثمن والاحتيال 
به. (البئاية) من قبل: بقوله: وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز إلخم. [البناية 09/١7‏ 1] 

الدلالة: هو قوله: اعمل برأيك.(البناية) وذلك: إشارة إلى ما ذكر من قوله: وهو ما يحتمل أن يلحق به 
فيلحق عند وجود الدلالة. [البناية ]4١١/1١5‏ 


باب المضارب يضارب وا 
لأن ربٌ الال رضي بشركته لا بشركة غيره» وهو أمر عارض لا يتوقف عليه 
اي زائد 

التجارة» فلا يدحل تحت مطلق العقدء ولكنه جهة في التثمير» فمن هذا الوجه يوافقه» 

ما ذکر طريق زيادة المال عفد المضاربة 
فيدخل فيه عند وجود الدلالة» وقوله: "اعمل برأيك" دلالة على ذلك. ونوع لا يملكه 
بمطلق العقد» ولا بقوله: اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب المال» وهو الاستدانة 
وهو أن يشتري بالدراهم والدنانير بعد ما اشترى برأس الال السلعة» وما أشبه ذلك؛ 

شیغا بالدين 


لأنه يصير الال زائداً على ما انعقد عليه المضاربة» فلا يرضى به» ولا يشغل ذمته بالدين» 


مال المضاربة رب الال بالزائد 
ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترّى بينهما نصفين» منزلة شركة الوجوه. 
~~ رب المال والمضارب 


لأن رب المال: أقول: فيه شيء» وهو أن هذا الدليل قاصر عن إفادة مام المدعي؛ إذ لا يمري في صورة 
حلط مال المضاربة .ماله» وهي داحلة أيضاً في المدعي كما ترى. [نتائج الأفكار لاثل. 5 5 -451] وهو: أي دفع 
الال مضاربةء أو شركة إلى غيره» أو حاط مالا بعاله» أو مال غيره.(البناية) التجارة: لعدم العرف بذلك 
بينهم. [البناية ۲ ]] ذلك: أي على دخحول ما ذكر من الأمور في العقد. [البناية ]4٠/11‏ 

وهو الاستدانة: لأن الاستدانة تصرف بغير رأس المال» والتوكيل مفيد برأس الالء فلا يملكها المضارب؛ إلا 
بالتنصيص عليه» وعند التنصيص عليه يعتبر هذا التصرف بنفسه» فيصير منسزلة شركة الوحوه» ولا يكون 
مضاربة؛ إذ ليس لواحد منهما فيه رأس المال» فيكون المشترى بينهما تصفينء والدين عليهما نصفين» ولا يتغير 
موجب المضارية؛ لأن هذه شركة وجوه ضمت إلى المضاربة» فلم يتغير موجب المضاربةء وكان الربح الحاصل 
من مال المضاربة على ما اشترطا. [الكفاية 8٠/9‏ 5] وما أشبه ذلك: أي من أنواع الاستدانة كما إذا اشترى 
سلعة باكر من مال الشارية: وهو الآلى سلا كانت ةلآل للتقاريق وما زاب فللمضارت رعمهة 
وعليه وضيعته؛ والمال دين عليه؛ لأن الاستدانة نفذت عليه خاصة. [الكفاية 51/9 4] 

وما أشبه ذلك: بأن كان رأس الال ألف درهم فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون؛ لأنه اشترى بغر 
رأس الالء فكان هذا استدانة» فلا ينفذ على المضاربة. [البناية ]٤١١/١١‏ شركة الوجوه[لا يكون 
مضاربة.(البناية)]: هي أن يشتركا بلا مال ليشتريا لوجوههما ويبيعاء وما ربحاه يكون بينهما.(شرح النقاية) 


١55‏ باب المضارب يضارب 


وأخذ السّفاتج؛ لأنه نوع من الاستدانة» وكذا إعطاؤها؛ لأنه إقراض, والعتق مال وبغير مال» 


السفاتج 


OT 0 1 9 |‏ 2111 9 
والكتابة؛ لأنه ليس ى بتجارة» والاة قراضٌ والهبة والصدقة؛ ع قال: ولا يزوج عبدا 


ولا مه من مال المضاربة» وعن أبي يوسف لاه أنه يروج الأمة؛ لأنه م باب اللاكتساب» 


ألا ترى أنه يستفيد به الجر وسقوط النفقة, وهما: أ ليس بتجارة؛ والعقد لا يتضمن إلا 
ا مضار چ ر زوپ الا عفد النجاره 

التو کیل بالتجارة) وصار ني بعاد ؛ على مال؛ لأنه اكتساب» ولكن لا لم 
ر يحصل فيه المال 


يكن تجار ألا مدل غت الصريه دیرم قال: فان e‏ ق 


اتمقيت ربا 
9 2 


وأخذ السفاتج: في 'القاموس"': السفتجة أن تعطي مالا لأحد وللآخذ مال في بلد المعطي» فيوفيه إياه ثمة 
فتستفيد أمن الطر ی وقد مر تحقيق السفتجحة في آخر کتاب الحوالة. لأنه: أي گن کا واحد من الكتابة 
والإعتاق على مال.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير"» وليس قي كثير من النسخ لفظة قال.(البناية) 
فان دفع إخ: و صورته فية: محمد يله عن يعقوب عر ن أَبي حنيفة قله دفع على آخر الف درهم مضار به بالنتصف» 
فدفع المضارب بعضها إلى رب الال بضاعةء فباع رب المال ياء واشترى قال: فهي على حافا. |البناية foiviY‏ 
شنا من مال !ع لا يتفاو ت الحکہ بین أن يكون المدقو 3 ع إلى رب اا بعص مال المضاء ربة» 
أو كله. [الكفاية 51/7 145-4| بضاعة: فإن قيل: الإبضاع هو اأ n‏ الال للمبضع؛ والعمل من الآخر 
وليس للمبضع ههنا مال » فكيف يتحمق الإبضاع. ۽ قلنا: الاإبضاع هو الدفع على و بحه اللاستعانةق ورب الال 
يصلح معيتا له؛ لأنه أشفق الناس إليه ا فيصح الاستعانة به كما يصح من الأحببي. [البناية ا 
المضاربة: يعي بع عي تين رح كاد قح وكيلا: لأن المرء فيما يعمل ف ملكه لا يصلح 
ولا غرف فيتسير ير أي رب الال “عطقا . | البناية ۲ )] فيصير مستردا [وبه تقض الضاري. اناي | 
أن الو کيل هو الذي يعمل لغيره؛ وهذا عامل لنفسية فكيف يصلح وكيلاً في بل يكون ا خاله لأنه 
علاك عرزل أو استرداد ماله في أي وقت شاء إذا لم يتعلق حقه» فصار كما إذا لم يسلم إليه من الابتداء. 


باب المضارب يضارب ¥ 


وهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا: أن التخلية فيه قد تمت» وصار التصرف 
3 عقد المضاربة 


حقا للمضارب» فيصلح رب الملل و كيلا عنه في التصرف» والإبضاع تو کیل منهء 


لأنه استعانة 


فلا يكون استرداداء بخلاف شرط العمل عليه في الاجدای لأنه يمنع التخلية وبخلاف ما إذا دقع 
الال )درت لال مضارية حيث لا يصح؛ لأن المضاربة تتعقد شركة على مال رب المال» 
وعمل المضارب» ولا 17 ههنا للمضارب» فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع) وإذا 


أي الحقيقة 


لم تصح بقي عمل ربّ امال بأمر المضارب» فلا يبطل به المضاربة الأولى. قال: وإذا عمل 
المضارب ف المصر: فليست نفقته في المال» وإد سافر: فطعامه وشرابه و كسوته وركوبه 


مال الضارية 


ومعناه: شراء وكراء في المال. ووجه الفرق: أن النفقة تحب بإزاءِ الاحتباس كنفقة القاضي, 


التخلية: أي بين المال وبين المضارب.(البناية) فيصلح رب امال إلخ: فإن قيل: رب الال لا يصلح 
وكيلاً؛ لأن الوكيل يعمل في مال غیره» ورب الال لا يعمل في مال غيره بل في ماله. أحيب: بأن رب 
المال بعد التحلية صار كالأجبي عن المال» فجاز توكيله, فإن قيل: لوكان كذلك تصح المضاربة مع رب 
الالء أحاب بقوله: وبخلاف ما إذا دفع إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح إل [العناية ]٤ ٤١/۷‏ 

والإبضاع: أي إبضاع المضارب رب المال.«البناية) توكيل هنه: وليس المال من لوازمه؛ فإن الوكيل قد يجوز 
أن يو كل» وليس الال له. [العناية 45/1 4] استردادا: لاله لينتقض به المضاربة. (البناية) بخلاف: جواب عن 
قياس زفر. (البناية) التخلية: بين المال وبين المضارب. (البناية) لا يصح: عقد هذه المضاربة الثانية. (البناية) 
جوزناه: أي عقد المضاربة الثانية.(البناية) لم تصح: عقد المضاربة الثانية. (البناية) به: أي بدفع المال إلى 
رب الال في المضاربة الثانية. (البناية) قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير". [البناية 4/15 ]٤١‏ 

ركوبه: الركوب بالفتح المركوب.(مجمع الأغمر) ومعناه: أي معن كون ركوبه في المال شراء وكراءء أي 
من حيث الشراءء ومن حيث الكراء أراد أن المضارب في السفر له أن يركب إما بشراء دابة أو 
بكرائها. [البناية 471/17] ووجه الفرق: أي بين ما إذا عمل في المصر حيث لا نفقة له في مال المضاربة» وبين ما 
إذا عمل في السفر حيث يجب فيه.(البناية) كنفقة القاضي: لن القاضي محبوس لمصالح العامة. [البناية ؟ 8/9 ١غ]‏ 


114 باب المضارب يضارب 
ونفقة المرأة, والمضارب في المصر ساكن بالسكئ 2 ا 
بالمشتازيةة حى النفقة فيه وها بخلاف الأجير؛ لأنه يستحق البدل لامحالة» فلا يتضرر 
بالإنفاق من ماله» آنا لار ینن له إن اريك وهو في حيز التردد» فلو أنفق من ماله 
يتضرر به وبخلاف المضاربة الفاسدة؛ لأنه أحيرء ولاف البضاعة؛ لأنه متبرع. قال: ولو 
بقي شيء في يده بعد ما قدمَ مصره: رده و3 المضارية؛ لانتهاء الاستحقاق. ولو كان 
حروجه دون السفرء فإن كان بحيث يدو ثم يرو ح» فيبيت بأهله: فهو .منزلة السوقي في 
المصر, وإن كان بحيث لا يبيت بأهله: فنفقته في مال المضاربة؛ لأن حروجه للمضاربة. 


فلا نفقة له فصار كالمسافر 
والنفقة هي ما يصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ما ذكرناء ومن جملة ذلك: غسل ثيابه, 
الدائمة لأنه ضروري 


ونفقة المرأة: فإها تحب للاحتباس في منزل الزوج تي يده. فيه: أي في مال المضاربة؛ لأحل 
الاحتباس. (البناية) الأجير: أي لا يستحق النفقة وإن سافر .(الكفاية) لا محالة: لكونه يعمل ببدل» 
فكان البدل ونا ا [البناية 5 ]4١5/1١‏ التردد: فإنه عسى أن يحصل. وعسى أن لا يحصل. 
يتضرر به: أي بالانفاق من مال نفسه.(البناية) متبر ع: بالعمل» فلا يحب له النفقة. [البناية 1 ]4١57/1‏ 
فال لوم يذكر لفظة "قال" لكان أصوب؛ لأن المسألة لم يذكر ف "الجامع الصغير", ولا في 
"مختصرالقدوري"2 ولهذا م يذكرها ف البداية» وإنما ذكرت المسألة في "المبسوط". [البناية ]41١/1١1‏ 
شيء: أي من الطعام مثلا. لانتهاء الاستحقاق: أي بالرحوع إلى مصره كالحاج من الغير إذا بقي 
شيء من النفقة في يده بعد رجوعهء وكلمولى إذا بوأ أمته مع زوجها بيتاء ثم نقلها للخدمة؛ وقد بقي من 
النفقة شيء كان للزوج أن يسترد ذلك منها. [الكفاية 47/19 ]٤‏ 

السفر: هو مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.(البناية) والنفقة: أشار به إلى تفسير النفقة الواحبة. [البناية ؟ ]4١5/١‏ 
وهو ما ذكرنا: أراد الطعام والشراب والكسوة وغيرها على ما تقدم.(الكفاية) غسل ثيابه: وأجرة الحمام 
والخادم والحلاق» وعلف الدابة والدهن في موضع يحتاج فيه إليه كالحجاز؛ فإن الشخص إذا كان طويل 
الشعر وسخ الثياب ماشياً في حوائجه يعد من الصعاليك» ويقل معاملوه» فصار ما به تكثر الرغبات في 
المعاملة معه من جملة النفقة والخادم. [العناية 47/17 ]٤‏ 


باب المضارب يضارب ١14‏ 


وأحرة أجير يدمه وعلفٌ دابة يركبهاء والدهن في موضع يحتاج إليه عادة كالحجاز 

وإغا يطلق في جميع ذلك با معروف» حين يَضْمَنَ الفضل إن جاوزه؛ اعتباراً للمتعارف 
Gs‏ 

ما يك التحان. واا الو قف عالة ق ظاه اال واي وة أو سعريفة له أ 

يما بين التجار. وأما الدواء: ففي ماله في ظاهر الروايةء وعن E‏ 


يدحل في النفقة؛ لأنه لإصلاح بدنه» ولا يتمكن من التجارة إلا به» فصا ر كالنفقةء 
وجه الظاهر: أن الحاجة إلى النفقة معلومة الوقوع» وإلى الدواء بعارض المرض» وهذا 
قطعا 


کات اة المرأة على الزوجء ودواؤها في ماها. قال: وإذا رَبح: أذ رب الال 
ما أتفق من رأس الال فإن باع المتاع مرابحة حَسَبَ ما أتفق على المتاع من الحملان 
ووه ولا يحتسب ما أنفق 0 نفسه؛ لأن العف حار بالحاق الأول دون الثاي, 
ولأن الأول يوحب زيادة في المالية بزيادة القيمة» والثاني لا يوجبها. 


عخدمه: أي يخبز أو يطبخ» أو يغسل الثياب. [الكفاية 4/19 ]٤‏ كالحجاز: لأنها حارة يحتاج إلى ترطيب 
أبدانهم بالدهن. (البناية) بالمعروف: أي بقدر دفع الضرورة بلا إسراف.(البناية) المرض: فقد عرض وقد 
لا مرضء فلم يكن لازما. [البناية ]4١8-41177/17‏ وهذا: أشار به إلى بيان الفرق بين النفقة والدواء. (البناية) 
قال: أي محمد بث في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۱۸/١١‏ أخذ [من الربح ضعا ران ماله. (البناية)] 
رب الال الخ: يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضارية» فربح يأحذ رب المال رأس ماله كاملاء فتكون 
النفقة مصروفة إلى الربح دون رأس المال» فإذا استوفاه كان ما بقي بينهما على ما شرطا. [العناية ]٤ ٤۳/۷‏ 

من الحملان [بضم الحاء مصدر معنن الحمل.(البناية ])418/١‏ ونحوه: كأجرة السمسار والقصار 
والصباغ يريد هذا أن ما أنفق على المتاع يضم إلى رأس الالء ويبيح مرابحة على الكل» حى لو اشتراه 
بألف درهم» واستأحر دواب تحمله إلى مصره ,عائة درهم؛ فإنه يبيعه مرابحة بألف ومائة لكنه لا يقول: 
اشتريته بألف ومائة بل يقول: قام علي بكذا. [الكفاية 47/9 4] الأول: أي ما أنفق على المتاع.(البناية) 
الثابي: أي ما أنفق على نفسه.(البناية) زيادة في المالية !لخ: كالصبغ والقصر ونحوهماء فإنه يوجحب زيادة في 
عين امتا ع» وكالحملء فإنه يوجب زيادة في القيمة؛ لأن القيمة تختلف باحتلاف الأماكن. [البناية 1 1/1 4] 


كن باب المضارب يضارب 


قال: فإن كان معه ألف فا شترى ها ثيابا فقصرهاء أو حملها عائة من | عنده» وقد قيل له: 


7 من رب المال 


قبل ولد نهر بويع لامي رو الا ع المقال على ما مر. 


اا فهو شريك از ولاح بارا سي GS‏ به حي 
> المصموغ 

إذا بيع كان له حصة الصبغ رحد ا على المضاربةء بخلاف القصارة» والحمل؛ 

0 حمل المتاع 

لأنه ليس بعين مال قائم به ولهذا إذا فعله الغاصب ضاع عمله ولا يضيع إذا صبغ 


كا ل واحدك 


ا مغصوب» وإذا صار شريكا بالصّبْغ انتظمه قوله: اعمل برأيك» انتظامه الخلطة, فلا يضمنه. 


وب الما 


ع 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) فقصرها: أي غسلها بأحرة من ماله من قصر 
يقصر - بالضم - قصراء أو قصارة, أو من قصر الثوب - بالتشديد - أي جمعه فغسله.(بجمع الأمر) 
المقال: يعن قول رب الال له: اعمل برأيك.(البناية) على ما هر: عند قوله: ونوع لا يملكه إلا أن ينص 
عليه رب المال» وهو الاستدانة. |البناية ؟١3/1١4]‏ صبغها أحمر: التخصيص بالحمرة؛ لأن السواد نقصان 
عند أبي حنيفة يط فأما سائر الألوان فمثل الحمرية. [الكفاية ]٤٤٤/۷‏ عين مال إل: وقد اختلط يمال 
المضاربة» ومال المضاربة متقوم» فيكون ا ضرورة. 

على المضاربة: حي إذا كانت قيمة المتاع غير مصبوغ ألا ومصبوغاً ألفا ومائتين كان الألف للمضاربة 
ومائتا درهم للمضارب بدل ماله» وهو الصبغ. [البئاية ؟١/3١4]‏ قائم به: أي بالثوب حي يكون بإزائه 
بعض الئمن» فيكون جميع الثمن للمضاربة» وإنما قال: ليس بعين مال قائم به؛ لأنه في الحمل ظاهرء وأما 
في القصارة؛ فلأنها تنقي ارب ول يد فيه شه ببق ايض على ا كان ا[ اة 5+ 4] 
إذا فعله الغاصب إلخ: يعي إذا قصر الغاصب ثوب إنسان بغير إذنه» فازدادت قيمته بقصارته كان للمالك أن 
ا و ا ی وکوا إذا كان اک کت ھی لو یھ 352:1 ات او ا ی ا 
يتخير رب الثوب إن شاء أحذ الثوب» وأعطاه قيمته ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بوبه وإن 
شاء ضمنه جميع قيمة الثوب الأبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه. [الكفاية ]٤ ٤٤/۷‏ انتظامه إخ: يعن يتناول 
قوله: اعمل برأيك للصبغ كما يتناول ذلك القول لخلطه مال المضاربة عال نفسه: أو مال الغير.(النهاية) 
فلا يضمنه: أي فلا يضمن المضارب الثوب بالصبغ؛ لأن الشركة والخلطة بإذن رب المال. [البناية ]471/١ ١‏ 
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فصل آخر 
قسال: فإن كان معه ألف بالنصف» » فاشترى بها برا فبإعه بألفين» واشتر ترى بالألفين 
عبداء فلم ينقدثما حى ضاعا: ان 
ويكون ريع لعبد للمضارب» وثلاه أرباعه على المضاربة. قال ذدء: هذا الذي ذكره 
حمل اشراپ لان شمن کل على شارب ذهو اق ل أن سی ارح على 


رب الال بألف ومس مائة على ما نبين» فيكون عليه في الآخرة. ووججهه: أنه لما نض 
أنفا الكمن رب الال 


الال ظهرالربح وهو خمس مائة) فإذا اشترى بالألفين عبداً صار مشترياً ربعه لنفسهء 
للمضارب 
u‏ أرباعه, للمضارية على حسب انقسام الألفين» وإذا ضاعت ١‏ الألفان ا 


لشمن) لما بیناه» وله رجوع بثلاثة أرباع الشمن على رب امال؛ رل 


فصل آخر: لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها بفصل على حدة ولا لم تكن من نفس مسائل 
للمضاربة الي لابد منها للمضاربة أخر ذكرها.(البناية) قال: أي محمد يل في "الجامع الصغير".(البناية) 
برا قال محمد سك في "السير الكبير": البز عند أهل الكوفة: ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز.(البناية) 
فلم ينقدهما: أي لم يدفع الألفين إلى بائع العبد. [البناية 471/17] 

ويكون ربع إل+: لأن المضارب لا باع البز بألفين ظهر الربح بقدر الألف» فيملك المضارب نصفه وهو خمس 
مائة» فإذا اشترى بالألفين عبداً صار ربع العبد له وثلاثة أرباعه رب المال» فإذا هلك الثمن كان ما يخص الربع 
على المضارب» وما بخص ثلاثة أرباع على رب المال. [البناية 471/17] هذا الذي [أي تقسيم الغرامة بينهما] 
ذكره [أي محمد ك] : أشار إلى قوله: يغرم رب الالء إلا أنه لا يغرم في الحال؛ إذ الثمن في الحال كله 
على المضارب؛ لأنه هو العاقد. [الكفاية 45/19 4] نض: أي نقد وتيسر وتحصل. [البناية 5 ]4717/١‏ 
الألفين: أي على الأرباع: الربع للمضارب» وثلاثة الأرباع لرب المال.(البئاية) لما بيعاه: إشارة إلى قوله: 
لأن الشمن كله على المضارب؛ إذ هو العاقد.(البناية) فيه: أي في شراء هذا العبد. [البناية ]٤١ ۲/٠۲‏ 


۰۲ باب المضارب يضارب 
ويخرج نصيب المضارب وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه» ومال المضاربة 
أمانةء وبينهما منافاة» ويبقى ثلاثة أرباع العبد على المضاربة؛ لأنه ليس فيه ما ينافي 


في يد المضارب المشمون والأمانه 


المضاربة» ويكون رأس الال ألفين وخمس مائة؛ لا دفعه فر الفا وة الها و فس 
مائق» ولا ببيعه مرائعة إلا على الألفين؛ ؛ لأنه اذ اه ويظهر ذلك فيما إذا بيع 
العبد ul‏ آلاف» فحصة المضاربة اة آلاف» يرفع رأس الملل» وييقى مس مائة 
رها هنا قال: وإن كان معه ألفء فاشترى رب الال ل عدا تخمس مائة» وباعه إياه 
بالف فإنه ييعه مرائحة على همس مائة؛ لأن هذا البيع مقضي رازه ا 
58 للحاجة» 17 كان بيع ملكه .علکه» إل أن فيه شبهة العيم؛ ومبق المرابحة على 


رب الال رب المال” 
الأمانة» والاحتراز عن شبهة الخيانة» فار أقل الثمنين. 
يي ١‏ أجحة 
عليه: لدحول الربع في ملكه وضمانه.(البناية) وبينهما منافاة: أي بين كون الشيء مضموناً وبين كونه أمانة؛ 
لأنه لولم يخرج نصيب المضارب من المضاربة يجتمع الضمان مع كونه أمانة» وهذا لا يجوز. [الكفاية ٤٥/۷‏ 4] 
فيه: أي في إبقاء ثلاثة الأرباع على المضاربة. [البناية 7 ]457/١‏ ويكون إلخ: أي كون رأس الال جميع ما 
دفع رب المال إلى المضارب» وهو ألفان ومس مائة. 
ويظهر ذلك: إشارة إلى مجموع ما ذكر قبله» وهو خروج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة» 
وبقاء ثلاثة أرباع العبد على المضاربة» وظهور الربح بعد ذلك على ما شرطا. [البناية 4717/11] 
فحصة المضاربة إل: لأن ربع العبد كان له» فيكون له ربع الئمن وهو الألف» فيبقى ثلاثة آلاف يرفع منه 
اس الالء وهو ألفان وحمس مائة؛ ويبقى حمس مائة رمحا يقسمانه على ما شرطا. [الكفاية 4/17 4] 
4 أي المضارب ورب المال.(البناية) قال: أي محمد مه بل في "الجامع الصغير".(البناية) البيع: بع: أي بيع رب 
امال من المضارب.(البناية) لتغاير المقاصد: إذ مقصوده وصوله إلى الألف» ومقصود المضارب وصوله إلى 
المببع. [الكفاية 45/9 5] إلا: اسشاء من قوله: مقضي بجوازه. [البناية ؟١/*45]‏ أقل الثمنين: وهو حمس 
مائة كثبوته من كل وحه» والأكثر ثابت من وحه دون وجه بالنظر إلى أنه بيع ماله ماله. [العناية 45/17 4] 
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ولق اشر لفارت عد بالق و اعا :مو رب ال با وان ن: باعه مرابحة بالف 


وماك أنه اعتبر علماً في حق تصف الربح» وهو نصيب رب الالء وقد مر في اببوع. 
باب المرابحة ي 


قال: فإن كان معه ألف بالنصف فقاء شترى بها عبداً ق ا 
خطأء فثلاثة أربا ع الفداء على رب المال» وربعه على المضارب؛ لأن الفداء مۇنة 
الك قدو :يفنو الك وقد كان للق هما رباع أله ا هار المالعينا 
واحداً قيمته ألفان ظهر الربحٌ وهو ألف بينهماء وألف لرب الال برأس ماله؛ لأن 
قيمتّه ألفان» وإذا فديا حرج العبد عن المضاربةء أما نصيبٌ المضارب؛ فلما بيناه» وأما 
نصيب رب المال؛ لقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما؛ ا أنه يتضمن قسمة العبد 
بينهماء والمضاربة تننهي بالقسمة, بخلاف ما تقدم؛ لأن جميع الشمن فيه على الضارب» 


اعتبر عدماً: لأنه لم يزل العبد عن ملكه. و لم يستفد ألفاء لم يكن في ملكه» ومبن المرابحة على الأمانة» والتحرز 
عن اللخياتة» فيكون البيع الثاني ملحن بالعدم في حقهاء فكأنه لم يوحد إلا البيع الأول. [الكفاية ٤٦/۷‏ 4] 
قال: أي محمد ماك في "الجامع الصغير". (البناية) قيمته ألفان: وإنما قيد بقوله: قيمته ألفان؛ لأنه لوكان 
قيمته ألفا فتدبير حنايته إلى رب المال بلا حلاف.[البناية 474/1] قثلاثة إلخ: أي كان الدفع والفداء 
إليهماء فإن دفعاه بطلت المضاربة؛ لهلاك مال المضاربة» إن فدياه فثلاثة إ. [العناية 57/17 4] 

بينهما: أي رب الال والمضارب. عينًا واحدا: قيد العين بالواحدة؛ احترازا عما إذا كانا عينين؛ فإنه لا يظهر 
الربح لعدم الأولية كما تقدم. [العناية 7/9 8] ظهر الربح: بدليل أنه يظهر في حق العتق إذا كان قريبا له» 
ولو أعتقه ينفذ أيضا. [الكفاية 55/9 4] فديا: أي رب الال والمضارب.«البناية) فلما بيناة: أشار به إلى ما 
ذكره من قوله: ويخرج نصيب المضارب» وهو الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه. [البداية ؟ ]478/١‏ 
عليهما: أي على رب الال والمضارب.«البناية) أنه يتضمن !لخ: لأن الخطاب بالفداء يوحب سلامة ما 
فدي للفادي» ولا سلامة إلا بالقسمة.(البناية) بخلاف ما تقدم: أي في أول الفصل» وأراد به ما إذا ضاع 
الألفان حيث لا تنتهي المضاربة هناك بل تثبت على ما كانت.[البناية ؟ ]478/١‏ 
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إن كان ق الرحوع؛ فلاحاحة إلى القسمة, ولأن العبد كالزائل عن ملكهما 
غلا رب انال ١‏ 0 

بالجناية» ودفع الفداء كابتداء الشراءء فيكون العبد بينهما أرباعاء لا على المضاربةء 
ر ٍ 2 بعد قدائهما 

يخدم المضارب يوماء ورب لمال ثلاثة آيام» جلاف ما تقدم. قال: وإن كان معه 


ألف فاشترى با عبداء فلم ينقدها حن هلكت الألف: يدفع رب امال ذلك الثمن 


الألف 
دوق دناه الاك كيه ها دكي الوب فلات كن إذال أمانة قد ردق EN‏ 
ل ل ا و ا 


اغا ن بقبض مضمون» وحكم الأمانة ينافيه» فيرحع مرة بعد أخرى, 


القسمة: لعدم أمر يقتضي ذلك.(البناية) كالزائل: والمضاربة تنتهي بالهلاك. بالجناية: لأن الموحب 
الأصلي هو الدفع.(البناية) الشراء: أي شراء العبد من ولي الحناية عن المضاربة. المضاربة: روج العبد 
عن المضاربة.(البناية) بخلاف ما تقدم: وذكر في "الفوائد الظهيرية": فرق بين هذا وبين ما تقدم حيث 
لا خر ج هناك ما بخص رب المال عن المضاربة» وهنا يخرجء والفرق: أن الواجب فيما تقدم ضمان التحارة» 
وضمان التجارة لا يناقي المضاربة» والواجب هنا ضمان الحناية» وضمان الحناية ليس من التجارة ثي شيء» 
فلا يبقى على المضاربة. [الكفاية 47/17 4] قال: أي محمد مه في "الجامع الصغير". [البناية 457/15] 

ثم وثم: يعي إذا كان مع المضارب ألف درهم فاشترى به عبدا» وضاع الثمن قبل النقد يرجع على رب الالء 
فإذا دفع إليه ثانياء ثم هلك قبل النقد أيضا يرجع عليه أيضاء وهكذا يرجع عليه كلما هلك إلى ما لا يتناهى؛ 
ويكون رأس الال حين ما دفع إليه رب المال. يده: لأن مبئ المضاربة عليها. [البناية ؟475/1] 

إنغا يكون بقبض إلخ: فلو حمل قبض المضارب على الاستيفاء صار ضامنا وهو أمين وحكم الأمانة ينافيه 
أي يناي الضمان دل عليه قوله: القبض مضمونء فإذا كان كذلك فحمل قبضه ثانيا وثالثا إلى غير النهاية 
على جهة الأمانة دون الاستيقاء, [البناية ؟١1/؟8]‏ بعد أخرى [حيث ما وجد هلاك المال]: لأن الشراء 
لا يبطل ملاك الثمن» فيبقى موجبا دين الثمن عليه» وهو عامل لرب المال» فيستوجب عليه مثل ما وجب 
عليه من الدين في العمل» واستيفاء ذلك لا يقع بقبض هذه الألوف؛ لأن جميعها يصير رأس مال المضاربةء 
وقبض رأس المال قبض أمانة» واستيفاء الدين إثما يكون بقبض مضمونء وقبض الأمانة لا ينوب عن 
القبض المضمونء فلهذا لا يرحع إليه مرة بعد أحرى إلى أن يسقط عنه الثمن بوصول الثمن إلى البائع» = 
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بخلاف الو كيل بالشراء إذا كان الثم مدفوعا اراتك وهلك بعد الشراء حيث 
له إلا 2 عاد فيا؟ شنا الضمان كالغا إذا 
يرجع إلا مرة؛ لأنه أمكن ارم لو كالة بجامع ا 
توكل بيع الغصوب» ثم ني الوكالة في هذه الصورة برحع مرة» وفيما إذا اشترعي ثم دفع 


ال وکل إليه امال فهلك: ذ لا يوجع؛ لأنه ثبت له حن الرجوع نفس الشرا فجعل مستوفً 
بالقبض بعد أما ا إليه قبل الشراء 520 على الأمانة بعده» 


ماهو افر الشراء 


فلم يصرْ مستوفيأ فإذا هلك رع عليه مرة ثم لا يرجع؛ لوقوع الاستيفاء على ما مر. 


فصل ف الاخيلااف 


قال: وإذا كان مع المضارب ألفان» فقال: دَفْعْت إلي ألفاء وربحت ألفاء 


= بخلاف الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء لا يرجع بالشمن إلا مرة؛ لأن قبض الوكيل از 
اتصافه بالضمان والأمانة كالغاصب إذا تو كل ببيع المغصوب جازء ويكون مضمونا عليه» حن لو هلك في 
يد الو كيل يجب الضمان. [الكفاية 57/9 4] بالشراء: أي بشراء عبد بعيته. [البناية ]453/١‏ 

وهلك: أي الثمن وهو ألف مثلاً بعد الشراء قبل أن ينقده إلى البائع.(البناية) لا يرجع: الوكيل على 
موكله.(البناية) الضمات: بخلاف المضاربة, فإن مبناها على الأمانة. [البناية 517/١7‏ 4] إذا توكل: حيث جازت 
الإتكادف زو ف اليد اق ين الناهي بعل نا قاد يم ضمن؛ لأنه لم يخرج عن الضمان .مجرد 
الوكالة.(البناية) الصورة: أشار به إلى صورة الوكيل ب براغ عبد س كان الت متفرع إليه قبل 
الشراء. (البناية) لا يرجع: ال وكيل على المو كل. [البناية 000 

مستوفيا: لكون قبضه قبض أمانة في هذه الصورة.«البناية) هللك: ما هو المدفوع.«البناية) لا يرجع: بعد ذلك 
أصلاً عند الملاك.(البناية) ما هر: أشار به إلى ما ذكره من قوله: لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراءء 
فجعل مستوفيا بالقبض بعده. [البناية ؟ ١//؟4]‏ في الاختلاف [أي بين رب المال والمضارب.(البناية)]: ل 
بين أحكام مسائل الاتفاق فيما بين رب المال والمضارب شرع قي بيان مسائل الاحتلاف بينهما؛ لأن 
الأصل هو الاتفاق.(النهاية) قال: أي محمد اله في "الجامع الصغير". [البناية ۲۹/۱۲ ]٤‏ 
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1۳ 


REDE TET‏ دفعت إليك ألفين, فال لقول قول المضارب. و كان أبوحنيفة يلاد 
يقول أولاً: القول قول رب لمال» وهو ول زفر مكء؛ لأن المضارب يدعي عليه 
الشركة في الربح» وهو ينكرء والقول قول المنكر. ثم رجع إلى ما ذكره في الكتاب؛ 


الإمام 


لأن الاحتلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض» وفي مثله القول قول القابض ضميناً 
كان أو أمينا؛ الأنه أعرف عقدار المقبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح» فالقول 
5 أرب المال؛ 0 بع اس ادر وهو يستفاد من جحهته؛ وأيهما أقام البينة 
0 لأن البينات للإثيات. قال: ومن کان معه آلف درهي» 

ل: هي مضاربة لفلان بالنصف. وقد ربح اء وقال فلان: هي بضاعةء فالقول قول 
رب المال؛ ؛ لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله» أو شرطاً من جحهته؛ أو ينغي ار ك 


بقدر الربح عقدار 


بدعوى المضارية 
0 ولو قال المضارب: E‏ بضاعة. أو وديعة 
لقول للمنكر 


هذا الال" 

وفي مثله: أي في مثل هذا الاحتلاف وهو الاحتلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض» احترز به عما 
لو وقع الاحتلاف في صفة المقبوض من كونه قرضاء أو وديعةء أوبضاعة فالقول فيه قول رب المال. [الكفاية 
۷ ] ولو اختلفا [أي رب المال والمضارب] إلخ: وصورته: قال رب المال: رأس المال ألفان» وشرطت 
لك ثلث الربح» وقال المضارب: رأس الال ألف» وشرطت لي نصف الربح» فالقول فيه أي قي الربح أرب 
المال؛ وقي القدر للمضارب ل ]| 

ذلك: أي مع الاحتلاف في رأس المال.(الكفاية) وأيهما أقام الخ: وإن أقاما البينة في هذه الصورة 
كانت بينة رب المال أولى في مقدار رأس الالء وبينة المضارب أولى قي مقدار الربح؟ أنه أكثر إثبانا. 
EE‏ أما رب الالء فإنه يدعي فضلاً في رأس مالهء فتقبل بينته فيه» وأما المضارب» فإنه 
يدعي فضلا في الربح. فتقبل بينته فيه. [اليناية ]٤٠٠/١١‏ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". 
وليست قي نسخة العين ههنا: قال. ولو قال ا ا ماه مضاربا للمشاكلة بما ذكر في 
أحوات هذه المسألة على طريقة قوله تعالى : غلم مافي نة تمي ولا أَعْلْمُ مَافِي نفيك ©. 


باب المضارب يضارب كن 


أو مضاربة) فالقول رف الالء والبينة نة المضارب؟؛ لأن المضارب يدعي عليه التملك» 


ملك الربح 


وهو ينكر. ولو اآعى رب المال المضاربة في نوي وقال الآخر: ا ست ل رة به 


المضار الما 


فالقول للمضارب؛ لأن الأصل في فيه العموم والإطلاق» والتخصيص بعارض الشرط» 
خلا الوكالة؛ 3 لأصل . فيه 58 ولو ادعى كل واحد منهما نوعاً: فالقول 
لرب المال؛ لأنهما اتفقا على 0 والإذن يستفاد من حهته. فيكون القول له. ولو 
أقاما لیت فالبينة بينة المضارب؛ للىاجته إلى نفي الضمان و عدم حاجةٍ لا تدر إلى البينة» 
ولو وقتتٍ البينتان وقتاء فصاحبُ الوقت الأير أولى؛ لأن آخر الشرطين ينقض الأول. 


فالقول: في دعوى العموم أي مع اليمين. [الكفاية ٤۹/۷‏ ؛] العموم: فيكون القول لمن يتمسك 
بالأصل.(البناية) والتخصيص بعارض !إخ: أي تخصيص المضاربة بنوع بعارض الشرط من جهة رب 
المال» وإلا فالأصل التعميم كما ذكرناء وهذا لو قال: حذ هذا المال مضاربة بالنصف يصح ويملك جميع 
أنواع التحارات» فلو لم يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص. [البناية 5 671/1] 
الخصوص: ولايثبت فيه العموم إلا بالتنصيص.(البناية) نوعا: بأن قال رب الال في البر» وقال المضارب: 
في الطعام. [البناية ]47١/17‏ الحاجته: أي لاحتياحه إلى إثبات الإذن في نوع يدعي الإذن فيه» حى ينتفي 
الضمان عنه» وعدم حاجة الآخخرء أي رب الال إلى البينة؛ لأن ما يدعيه ثبت بقوله: إذ هو المتمسك 
بالأصل. [الكفاية ]٤١ ١/7‏ وعدم حاجة [لعدم الضمان من جهته] الآخر إلخ: لأن الإذن مستفاد من 
ينه كما حور باهر اقا فان ملا يداعيه ثانا رل فلم يحتج إلى البينة. 

ولو وقتت البينتان إخ: بأن قال رب المال: دفعته إليك مضاربة أن تعمل في بز في رمضان» وقال 
العامل: دفعت إلي لأن أعمل في الطعام في شوال.[البناية ]477/١‏ لأن اجر الشرطين إلخ: هذا من 
باب العملى بالبينتين؛ لأن العمل هما مکن بان يجعل كأنه أذن له بالعموم أولاً ثم ى عن العموم» 7 
له بالخصوصء أو أذن له بالخصوص اول م أذن له بالعموم» وإن لم يوقت البينتان وقناء أو وقنا على 
السواء أو وقتت إحداهما دون الأحرى يقضى ببينة رب المال؟ لأنه تعذر القضاء بهما معا؛ لأهما لا يقعان 
معاء ولا على الترتيب؛ لأن الشهود لم يشهدوا بالترتيب» وإذا تعذر القضاء بالأمرين تعذر العمل بالبينتين» 
فيعمل ببينة رب المال؛ لأنها تثبت ما ليس بثابت هكذا ذكر في "الأصل". [الكفاية ]٤٠١/۷‏ 


كتاب الوديعة 
قال: الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنها؛ لقوله عفت#: "ليس على 


القدوري 


المستعير غير المغلٌ ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان"* 
اغنائن . 


كتاب إلخ: وجه مناسبة هذا الكتاب ما تقدم قد مر في أول كتاب الإقرار» ثم ذكر بعده العارية واخبة 
والإحارة؛ للتداسب بالترقي من الأدن إلى الأعلى؛ لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء» وف العارية تمليك المنفعة 
بلا عوض» وف الهبة تمليك العين بلا عوضء وفي الإجارة تمليك المنفعة بعوضء وهي عقد لازم واللازم أقوى 
وأعلى ما ليس بلازم» فكان في الكل الترقي من الأدن إلى الأعلى كذا قي الشروح. [الكفاية 451/9] 
الوديعة[الرديعة فعيلة هو ما يترك عند الأمين]: الودع الترك وسميت الوديعة ما؛ لأا شيء يترك عند الأمين» 
والوديعة حاصة والأمانة عامة» فإن الوديعة هي الك قفن والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده» وإن كان 
من غير قصد بأن هبت الريح وألقت ثوب إنسان في حجر إنسانء وف الوديعة إذا عاد إلى الوفاق بعد الخلاف 
يبرأ عن الضمانء وقي الأمانة لاء والإيداع لغة: أي التركء أي شيء كان مالا أو غير مال» و شريعة: تسليط الغير 
على حفظ المال. وركنها: الإيجاب والقبول. وشرطها: کون المال قابلاً لإثبات اليد ليتمكن من حفظه» فلو أودع 
الآبق» أو المال الساقط في البحر لا يصح. وحكمها: وجوب الحفظ. وسببها: تعلق البقاء المقدور بالتعاطي. 
المودع: صاحب لمال مودع ومستودع - بكسر الدال- فيهماء والحافظ مودع ومستودع, بفتح الدال 
فيهماء والمال مودع ووديعة كذا في. [الكفاية /1051/17] 

“ أخرجه الدارقطن ثم البيهقي في "ستنيهما". [نصب الراية ]١15/4‏ أخرج الدار قطي في "سنه" عن عمرو 
ابن عبد الجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن البي 25 قال: ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل ضمان؛ وقال الدار قطين: عمرو وعبيدة ضعيفان. 
[۳۲/۳» كتاب البيوع] الطرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد. [إعلاء السئن 11/17] قول الدار قطي: 
عمرو وعبيدة ضعيفان جرح مبهم. فلا يقبل» أما عمرو بن عبد الحبار فهو ابن أخ عبيدة نم يعقبه أحد فيما 
نعلم» غير أن ابن علي ذكره ولم يزد على قوله: له مناكير» وأما عبيدة فهو ابن حساك البخاري؛ وذكره 
البخاري في "تاريخه”؛ ولم يذكر فيه جرحاء ويؤيده ما رواه ابن ماجه عن المثين بن الصباح عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده عن البو قال: "من أودع وديعة فلا ضمان عليه". [اليناية 477/15] 


كتاب الوديعة 8.؟ 


ولأن بالناس و إل الاستيداع» فلو ا يكتنع الناس عن قبول الودائع» 2 
مصاخحهم. قال: : وللمودع أن يحفظها بنفسه ويمن في عياله؛ لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ 
بلاغو على ا رکد لذي قل مال شه راه ا زا من ٠‏ الدة فع إلى عياله؛ لأنه 


ا 


لا مکنه ملازمة بيته» ولا استصحابُ الوديعة في خروجه فك امالك راضياً بى فإن 


حب الو ديعة 


حفظها بغيرهم, أو أودعها غيرهم: 0 الأن امالك رضي بيده لا بيد غيره» 


الوديعة 


والأيدي تلف 5 الأمانة ولأن الشية و يتضمن مثله؛ 


وجمن في عياله: قالوا: المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة الود ع» فحسبء فإن المرأة إذا أودع 
عندها شيء جاز ها أن تدفع إلى زوجهاء وابن المودع الكبير إذا كان يساكنه. ولم يكن في نفقته» وتركه 
الأب في بيت فيه الوديعة لم يضمن لكن بشرط أن لا يعلم عن في عياله الخيانة, فإن علم ذلك وحفظ بهم 
ضمن.(العناية) في عياله: من زوحته أو ولدى أو والده» أو أجيره. والمراد بالأجير: التلميذ الخاص الذي استأجره 
مشاهرة ومسافة, فأما الأجير بعمل من الأعمال» فكسائر الأحانب يضمن بالدفع إليه. [الكفاية 5/9 4017-4] 
نفسه: وإئما بحفظ ماله .من في عياله. [العباية 457/19] لا يمكنه إلخ: أي في جميع الأوقات؛ لأنه يخرج في 
قضاء حوائجه» وأداء ما عليه من الواجبات. [البناية 5 ]71//1١‏ 

فكان المالك !خ: الأولى ترك هذا القول فإن المدار على الضرورة» ولا دحل لرضا المالك؛ فإن امالك إذا منعه 
عن الدفع إلى من ف عياله لا يضمن» كذا في "تائج الأفكار". فإن حفظها إلخ: هذا لفظ القدوريء قال 
العلامة هميد الدين للله: معى قوله: فإن حفظها بغيرهم إذا كان بأجرء ومعئ قوله: أودعها إذا كان بغير أجرء 
وقيل: معن قوله: فإن حفظها بغيرهم بأن استحفظ المودع الوديعة في بيته بغيره» بأن ترك الوديعة والغير في بيته» 
وخرج هو بنفسه» أو أودعها غيرهم بأن نقل الوديعة من بيته» ودفعها إلى أحنبي وديعة. [الكفاية 4/9 9 4] 
تختلف إلخ: فرب يد يتوق ها المودعء ولا يتوثق ها امالك وكذا على العكس. [البناية ]٤۳۸/١۲‏ 
الأمانة: فلا يكون رضا الالك بيدهم 5 بيد غيرهم. لا يتضمن [خ: ولا يلرم المستعير حيث له أن يعير» 
والأذون له أن يأذنء والمكاتب له أن يكاتب؛ لأن المستعير مالك والمأذون والمكاتب يتصرف بحكم فك الحجر 
كما بعد العتق؛ فللمالك أن بلك غرره» بخلاف المودع؛ فإنه مأمور بالحفظ» والمأمور بالشيء لا يملك أن يفوض ما 
أمر به إلى غيرهء وهذا ال وكيل بالطلاق والعتاق لا يوكل غيره» وإن كان الناس لا يتفاوتون فيه. [الكفاية ٠٠٤/۷‏ ] 


1۰ كتاب الوديعة 


کال وکیل لا يوكّل غيرّه» والوضعٌ في حِرّز غيره إيداعٌ إلا إذا استأجر الحرزء فيكون 
حافظاً بحرز نفسه. قال: إلا أن يقع في داره حريق» فيسلمها إلى حاره» أو يكون في 
سفينة فخحاف الغرق» فيلقيها إلى سفينة أحرى؛ لأنه تعين طريقاً للحفظ في هذه 
الحالة» فيرتضيه الالك ولا يصدق على ذلك إلا ببينة؛ لأنه يدعي ضرورة مسقطة 
للضمان بعد تحقق السبب» فصار كما إذا ادعى الإذن في الإيداع. قال: فإن طلبها 
باتني فمنعها رعو عدر عل وال وات عستا ال يا 


بالهلاك 2 المودع 
طالبه م يكن راضياً بإمساكه بعده» فيضمنه بحبسه عنه. قال: وإن خلطها المود ع ماله 
القدوري الوديعة 
حي لا تتميز: ضمنهاء 3 ثم لا سبيل للمودع عليها عند أبي حنيفة لق وقالا: إذا 
الوديعة 


خلطها بجنسها شر که إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيضَ بالبيض» والسود بالسود» 
ال ا ی ا عكية الوسهرل ل ن نه چو 


والوضع: أي وضع المودع الوديعة.(البناية) إيدا ع: فكما يضمن بالإيداع عند غيره» كذلك يضمن 
بالوضع في حرز غيره. نفسه: لأنه بالاستعجار صار الحرز لهء وإن كان الملك لغيره. [البناية ]٤۳۸/١۲‏ 
إلا: استثناء من قوله: فإن حفظها بغيرهم إل. |العناية ٤/۷‏ 40] إلا ببينة: ذكر شس الأئمة الحلوان بل 
إذا وقع في بيت المودع حريق» فدفع الوديعة إلى أحني» فإن أمكنه أن يناوها بعض من في عياله فهو 
ضامن» وإلا فلا ضمان عليه لا يصدق على ذلك إلا ببينةء وفي "المنتقى": إذا علم أنه احترق داره قبل 
قوله» وإن لم يعلم لا يقبل إلا ببينة. [الكفاية 4/1 ©4] 

السبب: أي سبب الضمان وهو التسليم إلى المار.(البناية) كما إذا ادعى إخ: فلا يصدق إلا ببينة؛ 
لأنه يدعي سقوط الضمان بعد تحقق السبب. [البناية 475/157] فمنعها: ولي نسخة: فحبسها. 

هذا: أي وحوب الضمان؛ لكونه فيا بالمنع.(البناية) بحبسه عنه: أي بحبس المودع الوديعة عن 
المالك. (البناية) شر كه إن شاء: ولو هلك قبل التمييز هلك من ماها. (الكفاية) 


ایک ق ا ا فد مه قا ا 

وأمكنه معن بالقسمة معه, فكان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل إلى أبهما 
شاء. وله: أنه استهلاك من كل وجه؛ لأنه فعل يتعذر معه الوصول إلى عين حقه» 
ولا معتبرٌ بالقسمة؛ لأا من موجبات الشركةء فلا تصلح موجبة اء ولو أبرأ الخبالط 


لا سبيل له على المخلوط عند أبي حنيفة منك؛ لأنه لا حقّ له إلا في الدين» وقد سقط 


بالإبراء 

وعندهما بالإبراء تسقط يره الضمان» فيتعين الشركة في المخلوط» وحلط الخل بالزيت» 
احتيار 

ی و سه حب انقلا د ج ال اتشان وهنا" اھا ی لأند 

وکل لج بعر یو حب حق إلى md ie ios‏ 


استهلاك صورة وكذا معو؛ لتعذر القسمة باعتبار اختتلاف الجنس» ومن هذا القبيل 


وأمكنه معنى إلخ: إذ القسمة فيما يكال أو يوزن إفراز وتعيين بالإجماع» وهذا يملك كل واحد من 
الشريكين أن يأعذ حصة نفسه بلا رضاء وقضاءء وإذا كان استهلاكا من وحه دون وجه» فإن شاء مال 
إلى حانب الملاك» وضمنه مثله» وإن شاء مال إلى جانب القيام» وشاركه قي المخلوط . [الكفاية ره ه4] 
معه: حيث لا يمكنه الوصول إلى عين حقه صورة.(لبنايق) دون وجه: حيث أمكنه معيئ. [البناية ]٤ ٤١/١۲‏ 
من كل وجه: لأنه ليس الاستهلاك من العباد إلا هذاء وهو التعييب» وهو أما انعدام امحل فيتخليق الله تعالى» 
وهذا كان له حق التضمين بالإجماعء وهو أمارة الاستهلاك.(الكفاية) ولا معتبر إلخ: حواب عن قوهما: 
وأمكنه معين بالقسمة؛ لأن القسمة ليست يموصلة إلى عين حقه» ولكن جعلت طريقاً للانتفاع بطريق 
الضرورة بناء على قيام الشركة وحكماً اء فلا تصلح علة موجبة للشركة؛ لأن حكم العلة لا يكون علة 
العلة.(الكفاية) فلا تصلح إلخ: كما قالا: من أنه لما أمكنه الوصول إلى عين حقه معن بالقسمة» فله أن 
يشرك إن شاء. أبرأ: بيان ثمرة الخلاف. [الكفاية 5/9 ه4] مائع: أي سائل كالسمن بالدهن. 

اختلاف الجدس: فتعين المصير إلى الضمان.(البنايةم ومن هذا القبيل إخ: أي من قبيل ما يوجب انقطاع 
حق الالك إلى الضمان بالإجماع حلط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأنه لا يصل المالك إلى عين ملكه إلا 
بحرج. والمتعس ركالمتعذر ولأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعيرء والشعير لا يخلو عن حبات الحنطة» فتعذر 
التمييز حقيقة» وتعذر التمييز حكما أيضاً بالقسمة لاعتلاف الجنس؛ لأن القسمة عند احتلاف ابس غير 
مشروعة. وقيل: لا ينقطع حق المالك عن المخلوط بالإجماع هناء ويكون له الخيار» وقيل: القياس: أن يصير 
المخلوط ملكا للخالط عند أبي حنيفة ملك وفي الاستحسان: لا يصير. [الكفاية 0/9 ه4] 


1۲ كتاب الوديعة 


حاط الحنطة بالشعير في الصحيح؛ لأن أحدهما لا يخلو عن حبات الآحر» فتعذر 


الخنطة والشعير 


اس مدا لو ا الت مله ينقطع حن امالك إلى 
الضمان؛ لما ذكرناء وعند أبي يوسف يش يُجُعل الأقل تابعا للأكثر؛ اعتباراً للغالب 
أجزاء» وعند محمد مك: رکه بکل حال؛ لأن لجنس لا يغلب الجنس عنده على ما 
مر في الرضاع؛ ونظيره حلط الدراهم عثلها إذابة؛ لأنه يصير ماعا بالإذابة. قال: وإن 


الدراهم لقدوري 


احتلطت ماله من غير فعله: فهو شريك لصاحبهاء كما إذا انشق يي فاحتلطا؛ 
لأنه لا يضمنها؛ لعدم الصنع منه» فيشتر كان» وهذا بالاتفاق. قان فإن أنفق المودع 


ر الموجحب للضمان ا والودع 

بعضهاء رحا رطام لتر ادن ضمن الجميع؛ 0500-07 
بجنسه: بأن حلط الخل بالخل. لما ذكرنا: أشار به إلى ما ذكر من قوله: لأنه استهلاك من كل وحه.(البناية) 
يجعل الأقل إخ: فيكون المخلوط لصاحب الكثير» ويضمن لصاحب القليل اعتبارا إ. [العناية ۷/١٠٠؛]‏ 
بكل حال: يعن سواء كان أحدهما غالبا أو مغلوباًء أو كان متساوين.(البناية) على ما مر إلخ: من أن 
الصبي إذا شرب لبن امرأتين بأن يجعل لبنهما في قدح» ثم صب في حلقهء فعند أبي يوسف يلك العبرة 
للأكثرء وعند محمد يللكه: يثبت الرضاع منهما جميعاً. [البناية ] 
ونظيره: نظير الحكم المذكورء وهو خلط المائع بمثله.(البناية) إذابة: أراد أنه إذا أذاب دراهم غيره مع دراه 
فعند أي حنيفة يلك ينقطع حق المالك بكل حال إلى الضمان» وأبويوسف بك يجعل الأقل تابعاً للأكثر في 
رواية عنه» وقال محمد رلك: يشركه بكل حال على أصله. [البناية 57/١5‏ 444-4] انشق: في صندوقه 
بفرض قارة أو غيره. ثم رد مثله: أي مثل ما أنفق» قيد بالإنفاق ورد المثل؛ لأنه لو أحذه لأجل الإنفاق» 
مرك لانت لم يضمن؛ لأنه وإن حالف عاد إلى الوفاق كذا في "المبسوط". [البناية ٤٠٥/١١‏ 4] 

ضمن الجميع: أي بعضه بالإنفاق وبعضه بالخلطء وحكم الخلط ما مر من الوجوه وفاقاً وخلافا؛ وهنا لأن ما 
أتفق صار دينا في ذمته» وهو لا ينفرد بقضاء الدين بغير محضر من صاحبه» فيكون خلطا لما بقي بلك نفسه» وهو 
موجب للضمان عليه» نعم يد المودع كيده لكن فيما فوض إليهء وهو الحفظ لا في الخلط. [الكفاية ٤٠٦/۷‏ 


كتاب الوديعة ۳ 


فيكون استهلاكا على الوه الذي تقدم. قال: وإذا تعد ى المود ع قي الوديعة بأن كانت 
ل لط 


£ ع 


دو کا أ ٹوا قلسة ردا فامشتخني او ار هاعد رزه ے ارال العدى: 
فردّها إلى يده: زال الضمان» وقال الشافعي للكء: لا ييرأ عن الضمان؛ لأن عقَدَ 
الوديعة ارتفع حين صار ضامناً؛ للمنافاة» فلا يبأ إلا بالرد على المالك. ولنا: أن الأمر 
باق لإطلاقه» وارتفاع حكم العقد ضرورة ثبوت نقيضه» فإذا ارتفع عاد حكم العقد» 
كما إذا استأجره للحفظ شهرا فترك الحفظة في بعضه» ثم حفظ في الباقي» فحصل الرذ 


إلى نائب الالك. قال: فإن طلبها صاحبّها فجحدها: ضمنها؛ لأنه لما طالبه بالرد» فقد 


القدوري 
عزله عن الحفظ» فبعد ذلك هو بالإمساك غاصب ومانع منه» قيضمنهاء فإن عاد إلى 
الاعتراف لم يبرأ عن الضمان؛ لارتفا ع العقد؛ إذ المطالبة بالرد رفع من حهته» والححود 
فسخ من حجهة المودع» كجحود الو كيل الوكالة وححود أحد المتعاقدين ابي 
بد حي جح 2 حتت حصول البيع 
زال الضمان: إنما قال: زال؛ لأن الضمان وجب عليه بنفس الركوب» حن لو هلك في حالة الاستعمال 
يضمن بلاحلاف.(البناية) للمنافاة: بين الضمان والأمانة. أن الأمر اخ: أي بالحفظ وهو الإيداع باق 
لإطلاقه أي لإطلاق الأمر؛ لأن قوله: احفظ هذا المال يتناول جميع الأوقات بعد الخلاف وقبله. (البناية) 
وارتفاع: هذا حواب عن قول الشافعي يبء لأن عقد الوديعة ارتفع. [البناية ]٤ ٤٦/١١‏ 
ضرورة ثبوت إ: وهو وحوب الضمان؛ لأن حكم عقد الوديعة الحفظء وعدم الضمان» ونقيض 
هذا العقد وحوب الضمان. فحصل إلخ: هذا حواب عن قول الشافعي يلك: فلا يبرأ إلا بالرد على 
المالك. [البناية 47/١5‏ 1] المالك: وهو المودع» أعي نفسه. ضمنها: فإنه لم يخرج بذلك عن كونه 
أمينا. لارتفاع العقد: فإذا ارتفع لا يعود إلا بعقد جديد.(البناية) الو كيل: أي .محضر من الموكل» 
وذلك؛ لأنه ترك الالتزامء فكان فسخحا. [البناية ؟ 48/١‏ 4] 


1٤‏ كتاب الوديعة 


فتم الرفع. أو لأن المودّع ينفرد بعزل نفسه عحضر من المستودع كال وكيل يلك عزل 
ايه شي ار ل ونا ونه ل ر و كان امالك 
لاف ا إلى الوفاق» ولو جحدها عند غير صاحبها: لا يضمنها عند 
أي يوسف مش خلافا لزفر ء؛ لأن الجمحود عند غيره من باب الحفظ؛ لأن فيه 5 


الححود عن الوديعة 


موا او 


ما إذا كان ا وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لا حمل ومؤنة عند 


أبي حنيفة بلي وقالا: 0 كان ها حمل ومؤنة, 
فم الرفع: [أي نقض عقد الإيداع.(النهاية)] فإنه لما ححد الوديعة» فقد عزل نفسه عن الحفظ والمالك 
لا طلب منه الوديعة عزلهء فاتفقا على العزل. تائب المالك: لأن اودع لم يبق نائبا بعد الجحود. 
بخلاف الخلاف إخ: يعن إذا حالف فعلا ثم عاد إلى الوفاق يكون العقد على حاله؛ لأنه باق؛ إذ الخلاف 
ليس برد الأمر؛ لأن الأمر قول» ورد القول بقول مثله» وأما الجحود فهر قول ورد للأمر؛ لأن الحاحد 
يكون متملكا للعين. [البناية 48/١7‏ 4] ولو جحدها: بأن قال رجل: ما حال وديعة فلان عندك؛ أو 
قال: أعندك وديعة فلان؟ فقال: ليس لفلان عندي وديعة.[البناية ٤۹/۱۲‏ 5] 
خلافا لزفر: وإنما ذكر خلافهما فحسب» وإن كان عدم وجوب الضمان قول العلماء الثلاثة» قيل: لأن هذا 
الفصل غير مذكور في "المبسوط", وإنما ذكر في احتلاف زفر ويعقوب» فذكر كذلك.[العناية ]٤٠۷/۷‏ 
زار وجه قول زفر لله: إن الدحود سبب للضمان سواء كان عند المالك أو غيره كالإتلاف 
حقيقة. [البناية 49/1١‏ 4] أو طلبه: يعن إذا طلب الود ع الوديعة» فكأنه عزله عن الحفظ ولم يوجد الطلب 
هناء ولا NORE‏ ۷ ع] يسافر: ولا فرق بين السفر الطويل والقصير. [العناية 4517/9 ] 
حمل ومؤنة: الحمل بالفتح مصدر حمل الشيء؛ ومنه ما له حمل ومؤنة يعنون ما له ثقل يحتاج في حمله إلى 
ظهر أو آجرة ال هنا إذا كات الظريق آمنا بان لا يقسيدة أحد غالبا ولو أقضلة كته حقعه بنفسنه 
وبرفقة السفر لم ينهه المودع عنها. [الكفاية ]٤٠۷/۷‏ 


كعاب الوديعة 9 


وقال الشافعي سلك: ليس ذلك في الوجهين. لأبي حنيفة سنك: إطلاق الأمر والمفازة محل 
0 : 0 

للحفظ إذا كان الطريق آمناء وهذا علكه الأب وا ل مال الصى. وهما: أنه تلز 

ْ إذا كان الطريق آمناء وهذا يملكه الأب والوصي في مال الصبي. وهما: أنه تلزمه 

بالكل المتعار ف نوهو تلقل ق الأمصار» ضار ساط باج قا ونه ال 


حفظ الوديعة ا 
2520000 عن 0 
يازمه في ملكه ضرورة امتثال أمره. فلا يبالي به والمعتاد كوئهم في المصر لا حفظهم 
ومن يكون ف الغازة يحفظ ما له فيهاء بخلاف الاستحفاظ بأجر؛ لأنه عق معاوضة 


الوجهين: أي فيما له حمل ومؤنة. وفيما ليس له ذلك.(البناية) إطلاق: عن قيد الزمان والمكان. 
والمفازة !لخ: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: سلمنا أن إطلاق الأمر يقتضي الحواز» لكن 
المانع عنه متحقق» وهو كون المفازة ليس محلاً للحفظ. [اليناية ؟ 517/١‏ 4] 

وهذا: أي ولكون المفازة محلا للحفظ.«البناية) الصبي: مع أن ولايتهما نظرية. يلزمه: امالك باعتبار 
موت المودع في الطريق. فيقيد: أي سفره نما ليس له حمل ومؤنة؛ لأن فيما له حمل ومؤنة؛ إضراراً 
عليه.(البناية) المتعارف: لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. وصار: أي صار حكم الوديعة في الحفظ كما 
إذا استأحر رجحلا ليحفظ متاعه شهرا بدرهم» فاته لا يسافرء فلو سافر به يضمن. [البناية ؟١/‏ 417] 
قلنا: هذا حواب عن قوهما. (البناية) امتثال: فإنه أمره مطلقا وهو لا يتقيد ممكان. (البناية) أمره: أي لا لمعن 
من قبل المودع بل ضرورة إلخ. فلا يبالي: لأنه ضروري وضمي.(البناية) والمعتاد كوهم إلخ: جواب عن 
قول الشافعي سك يعن أن المعتاد كون المودعين وقت الإيداع في المصر لا حفظهم فإن من كان في المفازة 
يحفظ ماله فيهاء ولا ينقله إلى الأمصار. [العناية 97/ه4] بخلاف الاستحفاظ إخ: أشار بمذا إلى قياس 
الشافعي ملل فإنه قياس بالفارق فلا يجوز. [البناية 4515/11] 

عقد معاوضة: لأنه بالإحارة اشترى منافعه» فالحفظ إنما يقع منافع الك فيلزمه المقام مع المالك» ليمكنه 
التسليم» كما وجب عليه؛ لأن الداخعل تحت العقد المنافع في المصرء فإذا حرج صار مخالفاً؛ لأن هذه المنافع غير 
داحلة» فضمن» وهنا إنما يحفظ على سيل المعونة» فلا يحجز به» هذا إذا لم يعين صاحب الوديعة المصر للحفظ فيه 
بل أطلق الحفظ إطلاقاء فإن عين المالك عليه الحفظ في المصر فسافر فإن كان سفرا له منه بد ضمن» عه 


355 كتاب الوديعة 


فيقتضي التسليم في مكان العقد. وإذا كاه المودع أن يحرج بالوديعة» فخرج بما: 
ضمن؛ لأن التقييد مفيد؛ إذ الحفظ في المصر أبلغ» فكان صحيحا. قال: وإذا أودع 
- 0 التقييد الفدوري 

رحلان عند رجحل وديعة» فحضر أحدهما يطلب نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حي يحضر 

الآحر عند أي حنيفة نك وقالا: يدفع إليه نصيبّه. وقي "الجامع الصغير": ثلاثة استودعوا 

رحلا ألفاء فغاب إثنان» فليس للحاضر أن يأحذ نصيبه عند وقالا: له ذلك 
الإمام 

والخلاف في المكيل والموزون» وهو المراد بالمذ كور في المحتصر. هما: أنه طالبه بدفع 

نصيبه» فيؤمر بالدفع إليه» كما في الدين | شترك؛ وهذا لأنه يطالبه بتسليم ما سلم إليه 

وهو النصف» وهذا كان له أن يأخذه فكذا يؤمر هو بالدفع إليه. ولأبي حنيفة ملك: 

أنه طالبه بدفع نصيب الغائب؛ لأنه يطالبه بالمفرّرء وحقه في المشاع» 


= وإن كان سفراً لابد له منه» فإن أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحداً من عياله مع 
الوديعة في المصر ضمن» وإن لم يمكنه ذلك لا يضمن. [الكفاية ]٤٠۹/۷‏ 

أحلشهما: عند غيبة الآخر. وفي الجامع الصغير إلخ: وذكر رواية "'الجامع الصغير" ليدل بوضعه على 
الراد بموضع الخلاف» والمذكور في "صر القدوري" من قوله: وديعة المكيل والموزون؛ لأن اللذكور فيه 
الألف» وهو موزونء وذكر محمد رل الخلاف فيما يقسم» وما لا يقسم قال في "الفوائد الظهيرية": إن 
الأول هو الصحيح» حن إذا كانت الوديعة من الثياب والدواب» والعبيد نم يكن له أن يأحذ نصيبه 
بالإجماع. [العناية 28/9 5 -4534] والموزون: وف غيرهما ليس له ذلك بالإجماع. 

إليه: لأنه مالك لنصيبه حقيقة.(البناية) الدين المشترك: أي كما يطلب الحاضر في الدين المشترك بأن 
باعا عبدا مشتركاً إذا حضر أحدها كان له أن يطالب المديون» فكذا هذا. [البناية 14/1١5‏ 455-46] 
إليه: ومن طلب ما سلم لم يمنع منه. [العناية ]٤٥۹/۷‏ كان له ا وهذا لأن يد المودع كيد المودع» 
ولو کان في يد المودع له أن ياحذء فكذا إذا كان في يد نائبه. [الكفاية 454/17] يأخذه: أي يأحذ نصيبه 
إذا ظفرء وإن كان في يد المودع بالاتفاق. طالبه: أي لا نسلم أنه طالبه بتسليم نصيبه. 


كتاب الوديعة 1¥ 


والمفرز المعين يشتمل على الحقيْن, ا بالقسمة» وليس للمود ع ولاية 
القسمة. وهذا له يقع دفعه قسمة بالإجما ي لاف ل لمك ك؛ أنه يطالبه 


الشريك الحاضر 

بتسليم حقه؛ لأن الديون تقضى بأمثاهاء وقوله: له أن يأحذه قلنا: a‏ 
حواز الأحذ 

أن بر المودع على الدفع» كما إذا كانت له ألم درهم ع عند إنسان» وعليه 
انودع 


ألف لغيره» فلغريمه أن يأحذه إذا ظفر بهء وليس للمودع أن يدفعه إليه. قال: وإن 
أودع رجل عند رجلين شيئًا ما يُقسَم: ا ا ر 
يقتسمانه» فيحفظ كل واحد منهما نصفه» وإن كان مما لا يقسم: جاز أن يحفظه 
أحدهما بإذن الآخر. وهنا عند أبي حنيفة رمي وكذلك الجواب عنده في المسرتهنين 


الحقين: أي حق الحاضر والغائب.(البناية) القسمة: لأنه ليس بوكيل في ذلك المقسوم. [البئاية 428/17] 
لا يقع دفعه إلخ: فإمُما قالا: لو أحذ نصيبه» ثم هلك الباقي في يد المودع, ثم حضر الغائب له أن 
يشار كه في المقبوض» فثبت أن القسمة ليست ينافذة. [الكفاية >١۹/۷‏ | لأنه يطالبه: أي الشريك يطالب 
المديون بتسليم حقه أي بقضاء حقهء وحقه من حيث القضاء ليس بمشترك بينهما؛ لأن الديون تقضى 
بأمثالهاء والمثل مال المديون ليس عشترك بينهماء والقضاء إنما يقع بالمقاصةء فدفع المديون نصيب الحاضر 
تصرف في ملك نفسه» وليس فيه قسمة على الغائب» أما المودع فيدفع مال الوديعة بعينهاء ففي دفع مال 
الحاضر قسمة» وهو غير مالك لما [البداية ]٤٠ ١/١۲‏ 

وقوله: أي قول الخصم» جواب عن قوهما: ولجذا كان له أن يأخذه.(البناية) فلغريمه [رب الدين المودع]: 
أي لصاحب الدين وهو الغريم أن يأخذ تلك الوديعة من يد المودع إن ظفر ها. [الكفاية ۷/٠٠؛]‏ 
إذا ظفر به: لأن يد المودّع يد المودع. ما يقسم: كالكيل والموزون والثياب المعدودة؛ وكل ما لا يتعيب 
بالتقسيم الحسي. (النهاية) لا يقسم: أي هو ما يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد. [العناية //5غ] 

في المرقنين: بأن رهن رجحل عند رحلين ما يمكن قسمته» فدفع أحدهما إلى الآخر ضمن عند أي حنيفة رش 
حلافا لحماء ذكره في "المبسوط". [البناية ]401/١7‏ وإذا رهن شيئًا ما لا يقسم عند رجلين» فلكل واحد 
من المرتنين أن يحفظ الرهن بإذن الآحر. 


والوكيلين بالشراء إذا سلم أحدُهما إلى الآح وقالا: لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر 
في الوجهين. هما أنه رضي Ss‏ 3 
2 المودع 


الوديعة 

لأن الفعل ت نیت ل ما لوصف شري قال عن دون لك ؛ فوقع التسليم 
ا 

إل الآحر من د رضا المالك؛ ف فيضمن الدافع» ولا يضمن القابض؛ لأن مودع المودع عند 


لا يضمن» وهذا بخلاف ما لا يقسم؟ لأنه لما أودعهماء ولا بمكنهما الاجتماع عليه 

آناءَ الليل والنهارء وأمكنهما المهايأة كان المالك زاضيا بدفع الكل إلى أحدهما في 
ساعاشما 7 

بعض الأحوال. وإذا قال صاحبٌ الوديعة للمود ع: لا تسلمها إلى زوحتك» فسلمها 

08 ۹ يضمن. وق 'الجامع الصغي " : إذا اه أن يدفعها إلى أحد من عيالى فدفعها 


المودع والمووج 


اسا لا يضمن» كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه؛ 


والوكيلين بالشراء: بان وکل رحل رجلين بشراء شيءء فدفعه إليهما مالا مما يقسمء فدفعه إلى 
الآحر» فضاع عنده ضمن النصف. [البناية ]4519//١7‏ الوجهين: يعي فيما يقسم وفيما لا يقسم.(البتاية) 
فيما لا يقسم: هما قاسا ما يقسم على ما لا يقسي والحامع وجود الرضا دلالة في الدفع؛ لاعتماده 
على أمانتهما. (البناية) وهذا: إشارة إلى بيان الفرق بين ما يقسم وما لا يقسم. [البناية ]٤ ٥۷/١۲‏ 

المهايأة [وهي القسمة والتناوب.(البناية ؟١/45)]‏ هي لغة مفاعلة من التهيؤء وهي الحالة الظاهرة للمتهيئ 
للشيء, والتهايو تفاعل منهاء وهو أن يتواضعوا على أمرء فيتراضوا به وحقيقته أن كلاً منهم رضي كيئة 
واحدة» ويختارها. وقيل: مفاعلة من التهيؤء فكأنه يتهيأ لانتفاع به عند فراغ صاحبه» والفرق بين القسمة 
والتهايؤ: أن الأول تجمع المنافع في زمان واحدء والثاني يجمع على التعاقب» وشرعاً: قسمة المنافع.(مجمع الأهر) 
فسلمها إليها: معناه: إذا لم يكن له من التسليم إليها بدء علم ذلك من رواية "الجامع الصغير". 

لا يضمن: لأن هذا الشرط لا يفيدء فصار لغوا؛ لأنه لم يكن له بد من التسليم إليها. [البناية ]٤١۸/١١‏ 
من لا بد منه: بان لم يكن له عيال سواه. ٠‏ 


كتاب الوديعة 1۹ 


وكما إذا كانت شيا يحض على يد النساء» فنهاه عن الدفع إلى امرأته» وهو محمل 
الأول؛ لأنه لا يمكن إقامة العمل مع مراعاة هذا الهو كان فيد فو 
كان له منه بد: ضمن؛ لأن الشرط مفيد؛ فإن من العيال مَنْ لا يؤتمن على المال» 
وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرطء فاعتبر. وإن قال: احفظها في هذا 
البيت» فحفظها في بيت آخر من الدار: لم يضمن؛ لأن الشرط غيدُ مفيد» فإن البيتين 
في دار واحدة لا يتفاوتان في الحجزز. وإن حفظها في دار أحرى: ضمن؛ لأن 


الدارين يتفاوتان في الحرزء فكان مفيداء فيصح التقيسيدء 


وهو محمل إلخ: أي فرواية "الجامع الصغير" بقوله: فدفعها إلى من لابد له منه لم يضمن» محمل رواية 
القدوري الي ذكرها مطلقاً؛ فإنه لا يضمن حن إذا كان له منه بد بأن كانت الوديعة شيئا حفيفاً يمكن 
للمود ع استصحابه بنفسه كالخاتم ونحوه» فدفعه إلى عياله ضمن. والمودع إذا وضع الوديعة في حانوته» فقال له 
صاحبها: لا تضع في الحانوت» فإنه مخوف» فتركها فيه حي سرق ليلا إن لم يكن له موضع آخخر أحرز من الخانوت 
لا يضمن وإن كان له موضع حر أحرز من الحانوت؛ فهو ضامن إذا كان قادرا على الحمل. [الكفاية 41//9] 
الشرط: أي لا يدفع إلى امرأته. له منه بد: أي للمودع ممن هو في عياله.(البناية) به: أي بتعيين المودع 
عدم الدفع إلى من في عياله. [البتاية ]٠١۸/١١‏ الشرط: لأنه شرط مفيدء وأمكن العمل به. [البناية ]٤٠۹/۱۲‏ 
فاعتبر: والأصل فيه: أن الشرط إذا كان مفيداء والعمل به ممكنا وجب مراعاته» والمحالفة فيه توحب الضمان؛ 
وإن م يكن مفيدا أو كانء ولم يمكن العمل به كما فيما نحن فيه يلغوى وعلى هذا إذا مى عن الدفع إلى امرأة» 
وله امرأة أحرى أمنة أو عن الحفظ في الدار وله أحرى» فخالف فهلك» ضمن. [العناية 751/9 4] 

م يضمن: وهذا استحسان» وف القياس يضمن؛ لأن البيتين قد يتفاوتان في الحرز بأن يكون ظهر أحدهما إلى السكة 
فيتمكن السارق من الأحذ منه ما لا يتمكن من البيت الآحر» فيفيد الشرط؛ وقد حالفه» فيضمن. [الكفاية 11/۷ ]٤‏ 
لا يتفاوتان في الخرؤ: كما إذا قال له: احفظها في هذا الجانب من البيت» فحفظها في الجانب الآحرء أو قال: 
احفظها في هذا الصندوق» فحفظها في صندوق آحر. [الكفاية 457-451/7] 


ولو كان التفاوتٌُ بين البيتين ظاهراً بأن كانت الدارٌ الي فيها البيتان عظيمة؛ والبيت 
الذي نماه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة: . صح الشرط. قال: ومن أودع رجلا وديعت 
فأودعها آحر فهلكت: فله أن ا الأول وليس له أن نس 
3 حنيفة ب ولا له أن يضمن أيُهما شاي فإن ضمن الأول لا ر 


فيضم كمرقع ی a‏ لن المالك 0 بأمانة غيره» 5 1 


متعدياً بالتسليم والثاني بالقبض» فيخيّر بينهماء غيرٌ أنه إن ضمّن الأول لم يرجع على 
امالك 


الثاني E‏ ملک بالضمان» فظهر, أنه أنه أودع ملك نفسه» وإن ضمن الثاني رحم على 


الأول؛ e‏ رسع عله با للق E‏ وله: أف قط الما لفن بد 
آمين؛ له بالدفع لا يضمن مالم يفارقه؛ 00 راي فلا تعدّي منهماء e‏ 
ر 
فقد ترك الحفظ الملترم يشمن بلك وأما اد ر الأولى» 
الأول الاو 3 


و لم يوجد منه صنع» فلا يضمنه. كالريح إذا ألقت في حجره ثوب غيره. 


قال: أي محمد يف ف "الجامع الصغير".[البناية 559/17] أيهما: أي المودّع؛ أومودع المودع.(البناية) 
رجع على الأول: لأنه مغرور من حهته» فإنه أودعه على أنه ملكه» وأنه لا يلحقه ضمان بلهلاك في 
يده» فإذا لحقه الضمان رجع عليه.(البناية) وهذا: أي القيض من يد ضمين. بينهما: أي بين تضمين الأول؛ 
وتضمين الثاني [البناية ]٤٠٠/١١‏ لا يضمن: لوجود ما هو المقصود من حفظه. [العناية ]٤ ٦١/۷‏ 

منهما: أي من المودع الأول والمودع الثاني ما داما مجتمعين.(البناية) بذلك: أي بسبب تركه الحفظ 
الملتزم.(البناية) الأولى: وهو القبض من أمين. [العناية 471/1] فلا يضمنه: بخلاف مودع الغصب؛ لأن 
الأول بمجرد الدفع متعد, والثاي بالأخذ.(البناية) ثوب غيره: لأنه لم يوجد مته صنع. [البناية 451/11] 


١ '  ةعيدولا كتاب‎ 


قال ومن كان ن يله كدعاسا ران کر واحد منهما: َا له أودعها إيا 
وأبى أن يحلف هما: فالألف بينهماء وعليه ألف أحری بيتهماء وشرح 0 أن دعوى 
كل واحد صحيحة؛ لاحتماهما الصدقء فيُسْتَحق الحلفُ على المنكر بالحديث» 
ويحلف لكل واحد على الإنفراد؛ لتغاير الحقين» وبأيهما بدأ القاضي: جاز؛ لتعذر المع 
بينهماء وعدم الأولويةء ول تشاحا أقرع بينهما تطييباً لقلبهماء ونفياً لتهمة الميل. ثم 
اف ا فا فإن حلف فلا شيء هما لعدم الحجة» وإن كل - أعين 


للغاي - يقضي له؛ لوجود اة وإن نكل للأول يحلف للثانء ولا يقضي بالنكولء 
بخلاف ما إذا اق لأحدهما؛ eT‏ بنفسه» فيقضي به ا 


صاحب اليد 


يصير حجة عند القضاء. فجاز أن يره ليحلف للثان» فيتكشف وجه القضاء. 


قال: أي محمد شك في "الجامع الصغير".(البناية) صحيحة: أي على سبيل الانفراد دون الاجتماع؛ لاستحالة 
أن يكون الألف الواحد مودعا من اثنين بكماله. [الكفاية ]٤٦۲/۷‏ باخديث: وهو قوله خلا "البينة على 
المدعي واليمين على المنكر".(البناية) لتغاير الحقين: لأن كل واحد منهما يدعي ألفا. [البناية ؟471/1] 
جاز: لأنه لا ضرر للآخر في التأحير على تقرير التكول للأول؛ لأنه لا يعطى به حين نكل للثاني. 

ولو تشاحا: أي لو تنازعا في البداية بالحلف.(البناية) الميل: أي ميل القاضي إلى أحدهما. [البناية ؟ 471/1] 
الحجة: يعي من جهة المدعيين.(البناية) الثايي: يعي بعد ما حلف للأول.(البناية) ولا يقضي بالدكول: لأن من 
حجة الآحر أن يقول: لو برأت لي بالاستحلاف لكان ينكل أيضا.(الكفاية) أقر لأحدهما: فحيئذ يحكم 
للمقر له. فيقضي به: أي بدون توقف على الاستحلاف للثاني. إنما يصير حجة إخ: ولهذا لو نكل ثم 
حلف لا يلزمه شيء. [الكفاية 7/9 4] عند القضاء: بإنزاله مقرأ أو باذلاً. [البناية 471/11] 

وجه القضاء: بأنه يقضي بالألف هماء أو لأحدمما؛ لأنه لو حلف للثاني» فلا شيء له. والألف كله للأولء 
ولو نكل للثان أيضا كان الألف بينهماء فلذا لو توقف في القضاء حى يظهر وجه القضاء. [الكفاية /455/1] 


۲ كتاب الوديعة 


ولو نكل للثان أيضا: يقضي بينهما نصفيّن على ما ذكر في اکا ! لاستوائهما في 
الحجة» كما إذا أقاما 0 ويعرم ألفا أخرى يينهما؛ أله أوحب الحقّ لكل واحد 


صاحب اليد 
منهما ببذله, أو ياقراره»› وذلك حجة قي حقه» وبالصرف إليهما صار قاضياً نصق 
المودع المنكر 


حقّ كل واحد منهما بنصف الآخر فيغرمه. ولو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر 
الامام عل الي ل ى ش سم "الجامم الصغي ": أنه يحلف للثانء» فإذا نكا بة 
لإمامٌ علي البزدوي كه في شرح "الجامع الصغير": أنه يحلف للثاني» فا ل 
بينهما؛ لأن القضاءً للأول لا يُبْطِلُ حق الثاني؛ لأنه يقدمه إما بف أ و بالقرعة» 
وكلّ ذلك لا يبطل حق الثاني. وخر شيف ل أنه ينفذ قضاؤه للأول» 
ووضع المسألة في العبد, وإنما نفذ لمصادفته محل الاحتهاد؛ لأن من العلماء من قال: 
2 نظ ؛ لكو نه اق ار أ دلالةء ثم لا يحلف للغان: ما هذا العبد لى؛ 
يقضي للأول» ولا يتظر؛ لكونه إقرارا دلالة» ثم لا يلف ي: ما هذا العبد لي؛ 


ببذله: أي عند أبي حنيفة سكء؛ لأن النكول بذل عنده. [البناية 437-4717/1] بإقرارة: أي عندهما؛ 
لأن النكول إقرار عندهما.(البناية) وذلك: أي الإقرار أو البذل.«البناية) وبالصرف إليهما: أي بصرف 
المودع الألف إلى المدعيين صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف حق الآخرء فيغرم الألف الذي 
صرف إليهماء فيصر ألفان. [البناية 57/15] فإذا نكل إخ: ولم يذكر أنه إذا حلف للثاني ماذا حكمهء 
وقال أحوء في "شرح الجمامع الصغير": فإن حلف يقضي بنكوله للأول. [العناية ٦۳/۷‏ 4] 

يقضي بينهما: بالألف» ويغرم ألفا أحرى بينهما.(البناية) يقدمه: أي الأول للحلف على الثاي.(البناية) 
ذلك: أي تقديعه الأول باحتياره» أو بالقرعة.(البناية) للأول: يعي يكون كل الألف له ولا يكون بينهما.(البناية) 
ووضع المسألة إلخ: بان كان في يده عبكء فادعاه رحلان كل واحد أنه له» وأودعه إياه.(البناية) 
نفذ: أي قضاء القاضي للأول. [البناية ]٤ ٦۳/١١‏ 

ثم لا يحلف إلخ: أي لا يحلف ذلك المنكر للمدعي الثاني بأن يقول المدعي مخاطباً إليه: احلف بالله ما هذا 
العبد لي أي لا يحلفه بالاقتصار على لفظ العبد» ولكن يضم إليه قوله: ولا قيمته. 


أن نكوله لا يفيد بعد ما صار للأول» وهل َه بلله: ا ا 


ولا قيمه» وهوكذا وكذاء ولا أقل منه. قال: ف أن عاد لك عقن ل 


المتضافب 
حلاف أي يوسف به؛ بناءً على أن الود ع إذا ا بالوديعةء ودفع بالقضاء إلى غيره 
يضمنه عند محمد Saya Ek‏ نلك سالك ولد رقع له بر 


وهو: وني نسخة: وهي. إذا أقر بالوديعة إلخ: إذا أقر بالوديعة لزيدء ثم قال: لاء بل أودعنيه فلان آحر قضى 
للأول؛ لأن الثاني رحوع» فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن» وإن دفعه بقضاءء فكذلك عند محمد ينك؛ 
لأنه مقر بلزوم الحفظ للثان» ثم عرضه للتلف بإقراره» وعند أي يوسف للك: لا يضمن؛ لأن القبض كان بإذن» 
والدفع بإكراه القاضي. ووحه البناء على هذه المسألة: أن الإقرار بالوديعة للثاني بعد ما استحقه الأول بإقراره 
الأول لما كان مفيداً لوحوب الضمان للمقر له للثاني عند محمد مك ينبغي أن يحلفه للثاني وإن استحقه الأول 
في مسألة الكتاب عند محمد؛ لأن فائدة الحلف التكولء وهو الإقرار؛ والإقرار للثاي مفيد للضمان له» وعند 
أبي يوسف دلكه: لا يحلف؛ لأنه لا يضمن بالإقرار عنده» فكذا بالنكول» فلا فائدة للتحليف. [الكفاية 471/17] 
يضمنه: أي يضمن ما أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالوديعة؛ لأنه أقر بالتزام الحفظ؛ فم أقر به لإنسان فقد ساعله 
على الأخذء فصار تاركاً للحفظ الواحب عليه بالعقد.(البنايع حلاف له: أي لأ يوسف ِء؛ لأن .جرد 
الإقرار نم يفت على الثاني شيء وإنما الفوات بالدفع بإكراه القاضي» فلا يكون موجباً للضمان. [البناية ]| 
وهذه: أي المسألة الي ذكرناها من تحليف القاضي المود ع للثاني بعد قضائه للأول. 

تلك المسألة [أي وللمسألة تفريعات ذكرت في المطولات.(العناية 171/19)] يعي المسألة الي اختلف 
فيها أبو يوسف ومحمد ثا في الضمان» وعدمه. [البناية ]4514/1١‏ وقد وقع إلخ: أي قد وقع في تلك 
المسألة بعض المبالغة في البيان ببيان التفريعات في الأصل في باب إقرار الرحل بالمال» ودفعه إلى آعر لكن لم يذكر 
محمد في "الأصل" حلاف لأي يوسف ينك بل ذكر الضمان مطلقاً كنا في "غاية البيان". فيه: ولي نسحعة: فيها. 


كتاب العارية 


قال: العارية جائزة؛ لأنها نوع إحسانء وقد استعار النبي ## دروعا من 


القدوري 1 غزوة خنين مائة فرع ي 

صفوان»* وهي تمليك المنافع بغير عِوَضء وكان الكرحي مله يقول: هي إباحة 
ابن أمية 

الانتفا ع .ملك الغير؟ لأنما تنعقد بلفظة الإباحة؛ ولا يشترط فيها ضرب المدة. ومع 

اجهالة لا يصح التمليك» ولذلك يعمل ان ولا ملك الإجارة من غيرة, 
من :تقول نه غ ا 

وحن نقول: إنه ينبئ عن التمليك» 


كتاب العارية [قد مر وجه مناسبة هذا الكتاب لما قبله قي أول الوديعة]: قال الجوهري في "الصحاح": 
العارية - بالتشديد -- كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب والعارة مثل العارية» وقال المطرزي في 
"المغرب": العارية أصلها عورية فعلية منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة كالغارة من الإغارة» وأحذها من 
العار العيب أو العرى خحطأ انتهى. وقي "المبسوط": قيل: هي مشتقة من التعاور وهو التناوب» فكأنه يجعل 
للغير نوبة في الانتفاع مملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد من شاءء ولهذا كانت الإعارة في المكيل 
والموزون قرضا؛ لأنه لا ينتفع ها إلا باستهلاك العين» فلا تعود النوبة إليه في تلك العين» لتكون عارية 
حقيقة» وإنما تعود النوبة إليه في مثلها. [نتائج الأفكار 571/7] يقول: واستدل بأربع دلائل. 

لأا تتعقد ا فإن قال المعير: أبحت لك هذا الثوب مغلا يكون عارية» والتمليك لا ينعقد بلفظة 
الإباحة. [البناية ]٤1۸/١١‏ ولا يشترط فيها إخ: أي إعلام مقدار المنفعة ببيان المدة» والمنافع لا تصير معلومة 
إلا بذكر المدة» ومع الجهالة لا يصح التمليك كما في الإحارة.(الكفاية) وكذلك يعمل فيه إخ: أي يبطل 
الإعارة بالنهيء ولو كانت تمليكا لما بطلت بالنهي كافبة والإحارة.(الكفاية) ولا بلك الإجارة [أي إجارة ما 
استعاره] من غيره: ومن ملك شيئا بغير عوض لك تمليكه من غيره بعوض كالموهوب له. [الكفاية ٦٤/۷‏ 4] 
* أخرجه أبوداود والنسائي. [نصب الراية ]١١7/4‏ أخرج أبوداود في "سئئه” عن شريك عن عبد العزيز 
ين رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله 4 استعار منه أدرعاً يوم حنين» فقال: 
أغصب يا محمد فقال: لاء بل عارية مضمونة. [رقم: ٠٠٦۲‏ باب في تضمين العارية] 


كتاب العارية Yo‏ 


فإن العارية من العريةء وهي العطية» وهذا تنعقد بلفظة التمليك والمنافع قابلة 
للملك كالأعيان» والتمليك نوعان: بعوض» وبغير عوض» ثم الأعيان تقبل النوعين, 
فكذا لمنافع» والحامع بينهما دفع الحاجة. وة الإباحة حر للتمليك» كما في 
الإجارة» فإِهًا تنعقد بلفظة الإباحة» وهي “لات والججهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لعدم 
اللزوم فلا 00 ضائرة» ولأن املك إغا ية اه يثبت بالقبض» e‏ ا وعند ذلك لا 


الانتفاع بالعارية 


ا فلا تحصل المنافع على ملكه ولا مالك الاجارة؛ 


من العرية [هذا يخالف ما ذكر في "ا مغرب" (الكفاية)]: فيه مناقشة؛ لأن العارية أحوف واوي وهذا ذكره أهل 
اللغة في باب عورء والعرية ناقص» وحرف العلة في لامهء فلذلك ذكره أهل اللغة في باب عرو. [البناية 1۹/۱۲ ]٤‏ 
التمليك: فإن من قال لغيره: ملكتك منافع هذا العين شهرا كانت إعارة. [الكفاية /ا/ره4] 

والمنافع !لخ: هذا جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن يقال: من أن المنافع أعراض لا تبقى» فلا تقبل التمليك» 
فأحاب به.(البناية) تقبل النوعين: أي تمليك العين بعوض كالبيع» وتمليكها بغير عوض كافبة والصدقة» فكذا 
المنافع تقيل التوعين بعوض كالإحارة» وبغير عوض كالعارية» والجامع بينهما دفع الحاحةء أي الجامع بين 
الأعيان والمنافع دفع حاجة الناسء فكما أنهم محتاحون إلى نوعي التمليك في الأعيانء فكذلك محتاحون إلى 
ذلك في المتافع.(البناية) الإباحة: حواب عن قول الكرحي: إفها تنعقد بلفظ الإباحة. [البناية 5 40/0/1] 
والجهالة إلخ: جواب عن قوله: ومع الجهالة لا يصح التمليك» ووجهه: أن الجهالة المانعة هي الحهالة المفضية 
إلى النزاعء وهذه ليست كذلك.(البناية) لعدم اللزوم: لأن المعير له أن يفسخ العقد في كل ساعة؛ لكوفا 
غير لازمة. [البناية ]٤۷١/١١‏ والنهي إخ: جواب عن قوله: وكذلك يعمل النهي فيه» ووجهه: أن عمل 
النهي ليس باعتبار أنه ليس في العارية تمليك» بل من حيث أنه بالنهي نع المستعير عن تحصيل المنافع الي لم 
يتملكها بعدوله ذلك؛ لكوفا عقدا غير لازم» فكان له الرجوع أي وقت شاء. [العناية 475/9] 

عن التحصيل: أي رحوع عن تمليك المنافع» والرجوع عنه قبل اتصال الملك به يصح. [الكفاية 475/17] 
ولا يملك: حواب عن قوله: ولا يملك الإجارة من غيره. [البناية ]٤۷١/١١‏ 


الم © كتاب العارية 


لدفع زيادة الضرر على ما نذكره إن شاا عاق قال: وتصح بقوله: َعَرنك؛ لأنه 


القدوري 


صريح فيه وأطعمئتك هذه الأرض؟ لأنه مستعمل فيه» ومبحتقك هذا الثوب» E,‏ 


حعيقة عقد العارية 


على هذه الدب إذا رذ به هلمم تلاك العينء وعند عدم إردته امب تحمل على 
تمليك المنافع تجوزا. قال: وأحدمتك هذا العبد؛ لأنه إذن له في استخدامة» وداري 
لك سكيئ؛ لأن معناه: سكناه لك» وداري لك عُمَرى سكئ؛ لأنه جعل سكناها 
له مدة عمره» وجعل قوله: اک تفسيراً لقوله: "لك" لأنه يحتمل قليك المنافع, 


لدفع زيادة الضرر: أي لا يملك المستعير أن يؤاجر المستعار؛ لأن الإحارة ما وضعت في الشرع إلا لازمة» 
وقي ذلك سد باب الاستردادء فيتضرر به المعير. [الكفاية 577/1] نذكره: أراد به عند قوله: وليس للمستعير 
أن يؤاجر ما استعاره.(البناية) وأطعمتك إلخ: الطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عنه يراد به تمليك عينه» وإن 
أضيف إلى ما لا يطعم عينه كالأرض يراد به أكل غلتها إطلاقاً لاسم الحل على الحال. [البناية 1 4171/1] 
ومنحتك إخ: المنحة تمليك غلة الشيء مع بقاء رقبته على ملكه يقال: منحتك هذه الحارية» وهذا الشجر 
يراد به تمليك الغلة الي تتولد منه. لم يرد به: أي بقوله هذا: أعين حملتك على هذه الدابة» وقوله: منحتك 
هذا التوب. [البناية ]1177/١١‏ وعند عدم إلخ: فيه أنمما لما كانا لتمليك العين حقيقة: والحقيقة تراد 
باللفظ بلا نية» فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة» بل على المبةء والحواب أن تقدير العبارة 
ولد عدم إرادة اهبة وإرادة العارية يحمل يحمل إلخ. 

تجوزا [من حيث العرف العام.(العناية)] : فيه أنه جعل هنا هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين» ومحازاً لتمليك 
المشعةء ثم ذكر في كتاب البة في بيان ألفاظهاء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان المبة» وعلل بأن 
الحمل هو الإركاب حقيقة» فيكون عارية لكنه يحتمل البة. [الكفاية 45017/9] عمرى: العمرى أن يقول 
لصاحبه: أعمرتك داري» أي جعاتها لك مدة عمرك فإذا قيل هذا واتصل به القبض كان تمليكاً لرقبتها. 
تفسيرا إلخ: لأنه منصوب على التمييز من قوله: لك؛ لأن قوله: "لك" يحتمل تمليك العين» وتمليك 
لمنفعة» فإذا ميزه تعينت المنفعة» فحمل الكلام عليه» أي على تمليك المنافع بدلالة آحره. [العناية 1۸/۷ 4] 
المنافع: كما يحتمل تمليك العين. [البناية ١‏ 477/1] 


فحمل عليه بدلالة آخره. قال: وللمعير أن يَرّحمَ في العارية من شاء؛ لقوله علكك: 
1 ألم وري ت 

"المنحة مردودة, والعارية مؤّدّاة",* ولأن المنافع تملك شيا فشيئا على حسب حدوثهاء 

ذا و 97 ا و 1 5 5 | 0 نة ا 

فالتمليك فيما وم ل ا ا ل 0 إن 

هلكت من غير تعد: لم يضمن» وقال الشافعي داه: يصمن؛ لأنه فَبَضّ مال غيره 

لنفسه لا عن استحقاق» فيضمنه؛ والإذن ثبت ضرورة الانتفاع» 


فحمل: وف نسخة: فيحمل. آخره: أي خر الكلام وهو السكئ.(البناية) شاء: سواء كانت العارية مطلقة 
أو مؤفتة. [البناية ]47/1١1‏ المنحة مردودة: المنحة نوع من العارية هي أن يعطي الرحل شاة أو ناقة» أو 
بقرة» ليشرب لبنهاء ثم يرد الشاة أو غيرها إلى المالك.[الكفاية 474/9] والعارية مؤداة: فيه تعميم بعد 
التخصيص؛ لما عرفت أن المنحة عارية خاصة: وفيه زيادة مبالغة في أن العارية مستحق الرد. [العناية 1۸/۷ ]٤‏ 
لم يتصل به القبض: لأن المنافع ال لم تحدث لا يتصور فيها القبض.(البناية) عنه: أي عما لم يوجد؛ لأن 
التمليك لا يكون إلا في الموجود. [البناية ]٤۷٤/١١‏ من غير تعد: فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا ييحمله 
مثلهاء أو استعماها استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. [العناية /474/9] 
لنفسه: احتراز عن الوديعة؛ لأن قبض المودع لأحل المودع لا لمنفعة نفسه.(العناية) لا عن استحقاق: أي لا 
عن استيجاب قبض بحيث لا ينقضه الآخر بدون رضاه» احتراز عن الإحارةء فإن المستأجر يقبض 
المستأجرلحق له ليس للمالك النقض قبل مضي المدة بدون رضاه. [العناية 474/9] والإذن إخ: هذا جواب 
عن سؤال مقدرء تقديره: أن يقال: قبض بإذنه ومثله لا يوحب الضمان. [البئاية ]٤۷١/١۲‏ 


* روي من حديث أي أمامة» ومن حديث ابن عمر» ومن حديث ابن عياس» ون بدي ان فوا 
[نصب الراية ]١١/5‏ أخرجه أبوداود في "سننه" حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: 
معت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله كد يقول: إن الله عزو حل قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية 
لوارث» ولا تنفق المرأة شيثا من بيتها إلا بإاذن زوجهاء فقيل: يا رسول الله ! ولا الطعام قال: ذاك 
أفضل أموالناء ثم قال: العارية مؤداةء والمنحة مردودة» والدين مقضيء والزعيم غارم. [رقم: 232658 


باب في تضمين العارية] 


فلا يظهر فيما ورأءه» وهذا كان وابحب ار وصار کالمقبوض على سوم 


ضرورة 


الشراء. ولنا: أن اللفظ لا ينبىئع عن التزام الضمان؛ لأنه لتمليكِ المنافع بغير 
عوّضء أو لإباحتهاء والقبض لم يقع تعديا؛ لكونه مأذونا فيه والإذن إن ثبت 
لأَخْل الانتفاع, فهو ما قبضه إلا لاتتفاع» فلم يقع تعدياء وإغا وجب ارد مؤنة 


خؤنة الفض 


كنفقة المستعار فإكها على المستعير لا لنقض القبض» والقبوض على سوم الشراء 
مضمون بالعقد؛ لأن الأحذ ف العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. 
قال ول والصعير امابراح ا بارع وو از a‏ ضر لأن الإعارة 
دون الإجارة» والشيء لا يتصمن ما هو فوقه» 


وهذا: ولكون الإذن ضروريا.(البناية) وصار !إلخ: فإنه وإن كان بإذن لکن لما كان قبض مال غيره لنفسه لا 
عن استحقاق إذا هلك ضمنء فكذا هذا. [البناية ]475/١‏ اللفظ: أي اللفظ الذي ينعقد به العارية.(العناية) 
لإباحتها: أي أو لإباحة المنافع على احتلاف القولين.(البناية) تعدياً: وإتما يوجب القبض الضمان إذا وقع 
تعدياً.(البناية) والإذن: هذا جواب عن قوله: والإذن ثبت إل. [البناية ؟ 475/9 ] 

تعدياً: فلا ضمان بدونه. (البناية) وإنما وجب الرد إلخ: جواب عن قول الشافعي سلل: إن قبضه يوجحب ضمان 
الرد حال قيام العين لنقض القبضء فيو حب ضمان القيمة حال هلاكه كالغصبء فأجاب بأن ضمان الرد عليه إنما 
وحب؛ لأن منفعة القبض حصلت للمستعير كتفقة المستعارء فإها على المستعير لا لنقض القبض حن يوحب الضمان. 
ويدل على أن القبض تعدء بخلاف الغصب؛ فإن الرد فيه واحب لنقض القبض؛ لكونه بلا إذن. 
والمقبوض: جواب عن قوله: وصار كالمقبوض.[البناية 477/17] مضمون إلخ: أي لا يلرم بالقبض 
نفسه» ولكن بالقبض بجهة الشراء؛ إذ القبض بحقيقة الشراء مضمون بالعقدء فكذا بجحهته. [الكفاية ٠۷٠/۷‏ | 
العقد: أي الشروع في العقد بالمباشرة لبعض مقدماته له حكم نفس العقد, وتمامه أي من أحذ فيه معن 
شرع فيه. في موضعه: قيل: يريد به نسخ طريقة الخلاف وقيل: كتاب الإجارات من 'المبسوط". [العناية ]٤۷ ٠/۷‏ 
الإجارة: لأن الإحارة عقد لازم دون الإعارة. [البناية ]٤۷۹/۱۲‏ 


كتاب العارية ۲۹ 


ررحم دقع ارت لأنه حينئذ يكون بتسليط من المعيرء وف وقوعه 
لازما زيادة ضرر القن اميد ا الاسترداد إلى انقضاء مده اللإجحارة فأبطلنام. . فإن 0 
مس عن طلس E E E O‏ 


الإحارة 
لأنه قبضه بغير إذن المالك لنفسه» ثم إن ضمن المستعيرٌ لا يرحع على المستأجر؛ لأنه ظهر 
ا ا مير ل ا إذا لم يعلم أنه كان عارية في 


المستعير 


يذه؟ دا لضرر الغرور» يخللاف ما إذا 5 قال: : وله أن يعيره إذا كان لا تلف 


باحتلاف المستعمل» وقال الشافعي ره : ليس له أن 1 لأنه 5 المنافع على ما بينا 
من قبل» والباحٌ له لا بملك الإباحة؛ وهذا لأن النافع غير قابلة للملك؛ لكوفا 


معلو مق وإغا جعلناها موجحوده ف الإجارة للضرورة. وقد اندفعت بالإباحة ههناء 


ورة في الإعارة 
لو صححناه: أي عقد إجارة المستعير. لازما: فإن الإجارة لذ تكون الا لارا المعير: لأن اللزوم 
لا يكتسب إلا منه.(البناية) المستأجر: بعد الاك عند المستأجر. نفسه: لأنه ملكه بالضمان. (البناية) 
إذا علم: أي المستأجر بككوها عارية في يد المؤجر حيث لم يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه الغرور. [البناية ]٤۸٠/١١‏ 
وله: أي المستعير: معناه: أن للمستعير أن يعير المستعار إذا كان مما لا يختلف باحتلاف المستعمل» وقد 
تقرر في عامة كتب الفقه حي المتون عن احتصاص ولاية الإعارة للمستعير ما إذا كان المستعار ثما يختلف 
باحتلاف المستعمل إنما هو إذا صدرت الإعارة مقيدة بأن ينتفع به المستعير بنفسه» وأما إذا صدرت 
الإعارة مطلقة» فللمستعير ولاية الإعارة مطلقاء سواء كان المستعار ثما يختلف باحتلاف المستعملء أو ما 
لا يختلف يهء وهذا ما أطبق عليه كلمة الفقهاء الحنفية. 
لا يمختلف إلخ: كالحمل والاستخخدام والسكين والزراعة.(العناية) من قبل: يعي في عنفوان كناب العارية.(البناية) 
وهذا: أي كون الإعارة إباحة.(العناية) للضرورة: أي ضرورة دفع حاجة الناس.(البناية) بالإباحة: فإذا اندفعت 
الضرورة بالإباحة لا يصار إلى التمليك. [البناية ]48/١‏ 


؟” كتاب العارية 


ونحن نقول: هو تمليك النافع على ما ذكرناء فيملك الإعارة كالموصى له بالخدمة, 


تت العيد 


والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجارة» ا الإعارة؛ دفعا للحاجةء وإغا 


لا تجوز فيما يختلف باحتلاف المستعمل؛ دفعاً لزید قر ا لأنه رضي 
باستعماله لا باستعمال غيره. قال ه: وهذا إذا صدرت الإعارة مطلقة وهي على 


ا أحدها: أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع» فللمستعير فيه أن ينتفع به 


و 


أي نوع شاء 5 وقت شاء؛ عملا بالإطلاق. والثاي: أن تكون مقيدةٌ فيهماء فليس 


الوقت والانتفاع 


له أن يجاوز فيه ما ماه؛ عملا بالتقييد إلا إذا كان حلافاً إلى مثل ذلك, أو إلى خير منه 


ها ذكرنا: يع في عنفوان كتاب العارية. [البناية 7 ]480/١‏ كالموصى له بالخدمة: أي جاز له أن يعير 
لتملكه المنفعة. [العناية 471/19] والمنافع إلخ: هذا جواب عن قوله: والمنافع غير قابلة للملكء وتقريره: 
إنا لا نسلم أنها غير قابلة للملك فَإها تملك بالعقد كما في الإجارة. [البناية ]٤۸١/١١‏ 

دفعا للحاجة: يعي أن الناس كما يحتاحون إلى الاتتفاع بالشيء لأنفسهم كذلك يحتاجون إلى نفع غيرهم 
بذلك الشيء» وعند كون الإعارة إباحة لا يقدرون على نفع غيرهم بالعاريةء فلا تندفع حاجتهم الأخحرى» 
فضرورة دفع حاجتهم بالكلية دعت إلى اعتبار المنافع قابلة للملك في العارية كما قي الإحارة. 

وإغغا لا يجوز اخ: حواب عن سؤال مقدرء تقريره أن يقال: لو كانت العارية تمليك المنفعة لما تفاوت 
الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل» وبين ما لا يختلف. [البناية ]٤۸١/١١‏ وهذا [أي ما 
ذكر من ولاية الإعارة للمستعير (العناية)]: الإشارة لا تعود إلى المسألة المتقدمة» بل إلى أن للمستعير أن 
ينتفع بالعارية ما شاء إذا أطلقت العارية. مطلقة: أي عن الوقت والانتفاع. [الكفاية ]٤۷۲/۷‏ 

وهي: أي الإعارة بيان لأقسام الإعارة. مقيدة: بأن قيدها بيوم» ونص على نوع منفعة. [الكفاية 475/19] 
سماه: من الوقت والمنفعة.(العناية) إلى مغل ذلك: كمن استعار دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة من هذه الحنطةء 
فحمل عليها عشرة أقفزة من حنطة أحرى. [البناية ]4۸١/١١‏ خير منه: نحو ما إذا شرط حمل الحنطة» فحمل 
عليه الشعير؛ لأن كيل الشعير أحف وزنا من كيل الحنطة؛ لأا أصلب من الشعير. [الكفاية ]٤۷٣١/۷‏ 


كناب العارية ضيف 
الحنطة مغل الحنطة والثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع. 
و حق 4 
والرابع: عکسه» ولیس له أن يتعدى ما تجاه فلو استعار دابة» ول يسم شيئا: : له أن 
يحمل» 2 لأن الحمل لا يتفاوت» وله أن يذ كبَء وی رکب غيره» وإن 

٠ 1 n 3 0‏ و 2*5 0 E‏ م . 2 
كان ال ركوب ختلفا؛ لأنه لما أطلق فيه فله أن يعين» حين لو ركب بنفسه ليس له أن 
يركب غيره؛ لأنه تعين رکوبه» ولو ارکب غيره ليس له أن يركبه حى لو فعله 
قَرْض؛ لأن الإعارة تمليك المنافع» ولا يمكن الانتفاعٌ جا إلا باستهلاك عينهاء فاقتضى 
تمليك العين ضرورة» وذلك بالحبة والقرض؛ والقرض أدناها قشت أو لأن من قضية 
الإعارة الانتفاعَ ورد د لعن فأقيم رد د الئل مقامه» 

التغاع المستعير إلى رد العين 

مثل الخنطة [أي في حق الحمل على الحنطة]: أشار بهذا إلى عدم إشتراط كون الحنطة المحمولة حنطة 
المستعير أو غيره» فالحنطة جنس واحد سواء كانت للمستعير أو غيره عينها المعير أو لم يعينها. (البناية) 
سماه: أي ما عينه المعير في الوحهين الآخيرين.(البناية) وله أن يركب إخ: معناه: إن شاء ركب بنفسهء وإن شاء 
أركب غيره؛ لأنه يجمع بينهما يدل عليه قوله بعده: حين لو ركب بنفسه لا يركب غيره. [الكفاية ]٤۷۳/۷‏ 
مختلفا: لأن الناس يتفاوتون في الركوب. [البناية ]4/87/1١‏ 
لأنه لما أطلق إلخ: يعي لما لم يعين المنتفع يكون تعيين المنتفع مفوضاً إليه فإن شاء عين نفسهء وإن شاء 
عين غيره» وأيهما عينه يتعين كما إذا عينه المالك.(الكفاية) فعله: يعي لو ركبه بنفسه بعد أن أركب 
غيره. [البناية ]٤۸۲/١١‏ ضمن: وهذا احتيار فخر الاسلام بش وأما على قول غيره فله أن يركبه بعد 
الإركاب. [الكفاية 474-147/9] وعارية: بأن قال: أعرتك دراهمي. قرض: يعي عنزلة قوله: 
أقرضتك. [البناية ]48/1١‏ عينها: بناء على الأكثر الأغلب. 


أدناهما: لكونه متيقنًا به» أو لأن القرض أدناهما ضررا؛ اناقل هرا على المعطي؛ لأنه يوجب رد المثل» 
بخلاف الحية» وما هو أقل ضرراء فهو الثابت يقينا. [الكفاية 40/5/10] 


الشايخ كونه قرضا 


يها دكاناً: م تكن قرضاء و يكن ل الا الف الف قار كما إذا اا آلية 
يتجمل ماء أو سيفا على يتقلدها. قال: وإذا استعار أرضا لبن فهاء أو ليغرس: جازء 
وللمعير أن يرجع فيهاء ويكلفه قلع البناء والعرس؛ أما الرحوع؛ فلما بيناء وأما الجوازٌ؛ 
کک E‏ فكذا بالإعارة» وإذا صح الرجوع بقي المستعير 
شاعلا ارس الس فيكلف تفريعها. ثم إن ليكو وق القازية فلا ضمان عليه؛ لأن 
المستعير مدر مر حيث اعتمد إطلاق العقد من غير أن يسبق منه الوعد) 
وإن كان وقت العاريةء ررح فل اريت صح رجوعه؛ لما ذكرناء ولكنه يُكرَه؛ٍ لما 
تم اد وضمن العيرٌ ما نقص يت لأنه مغرور من جهته 
حيث وقت له فالظاهرٌ هو الوفاء بالعهد فيرجع عليه؛ دفعاً ا 


قالوا: هذا إذا أطلق الإعارة» أما إذا عيّن الجهة بأن استعار الدراهم ليعير يها ميزان ويزين 


ليعير بما: الصواب ليعاير» قال في "المغرب": وقوله: استعار دراهم ليعير يما صنحاته» أي ليسوي» ثم قال: 
الصواب ليعايرء يقال: عايرت المكاييل والموازين إذا قايستهاء وذلك بأن تكون الدراهم موزونة بصنجة عدل» 
ولا يوحد تلك الصنجة» فاستعار هذه الدراهم ليسوي الميزان بما.(الكفاية) ويزين ها إلخ: بأن استعار 
الدراهم كثيرة توضع على الدكان حي يظن الناس غناه فيعاملوا معه. [الكفاية ٤۷٤/۷‏ -498] 

آنية: الإناء: وعاء الماء والجمع القليل آنية. فلما بينا: يعن عند قوله: وللمعير أن يرحع في العارية م 
شاء. (البناية) اعتمد: أي المستعيرء إطلاق العقد وظن أنه تركها في يده مدة طويلة.(البناية) لما ذكرنا: من أ 
له الرحوع مين شاء.(البناية) خلف الوعد: وهو شعبة من النفاق. [البناية ]٤۸٥/١۲‏ 

وضمن المعير إخ: يعي ينظر كم يكون قيمة البناء» والغرس إذا بقي إلى المدة المضروبة» فيضمن ما نقص 
من قيمته؛ يعي إذا كان قيمة البناء إلى المدة المضروبة عشرة دنانير مثلاء وإذا قلع في الحال يكون قيمة 
النقص دينارين» فيرحع بثمانية دنانير. [الكفاية ]٤۷٦/۷‏ 


كتاب العارية ۳۳ 


کذا و "المحتصر"» وذكر الحاكم الشهيد للأبه: ا م 
الأرض للمستعير قيمة غر و بنائه» ويكونان لف إلا أن يشاء المستعيرٌ أن 


لغرس والبناء رب الأر 


يرفعهماء ولا يضمنه قيمتّهما فيكون له ذلك؛ لأنه مله : قالوا: إذا كان قي القلع ضرر 


بالأرض» فالخيارٌ إلى رب الأرض؛ لأنه صاحبٌ yy‏ صاحب تع 
و م بالأصل. ولو و ليزرعها: لم تؤخذ منه حن يحصد الزرع» وقت 
أو لم وقت؛ 0 وف الترك بالأحر مراعاة الحقین بخلاف الغرس؛ لأنه 
يس له لية معلومة» فقلع دعا لضرر عن الالك. ال اة الفارية طلسي 
كن 5 وا عه ف ف ل ف ك.د ESD‏ وا 
رد العين المستأحرة على المؤاحر؛ لأن الواحبٌ على العا كن والتليد حون 
اف فان متفعة اة سالمة لوار معي فلا يكون غلية وة رده» وأجرة رد العين 
الغصوبة على الغاصب؛ لأن الواجب عليه الردٌ والإعادة إلى يد المالك؛ دفعا للضرر عن 


كذا: يريد به ضمان ما نتقص.(العناية) تبع: وهو الغرس أو البناء.(البناية) بالأصل: وقي نسخة: للأصل. 
منه: بل تترك قي يده بطريق الإحارة بأجر المثل.(العناية) يخصد: من الإحصاد يقال: أحصد الزرع إذا 
حان حصاده. [البناية ]٤۸۷/١١‏ مراعاة الحقين: لأنه إنما يترك بالأحر هكذا قالوا؛ كيلا تفوت منفعة 
أرضه بحاناء ولا يفوت زراع الأرض؛ ليعتدل النظر من الانبين» كما في الإحارة والزرع لم يدرك بعد 
فإن ثمة يترك الأرض بالأجر مراعاة للجانبين» كذا ههنا. [الكفاية ٤۷۷/۷‏ ] 

له فهاية معلومة: فيكون ضرراً في الجانبين» فيرحح صاحب الأصل.(الكفاية) مؤنة الرد: فمن وجب عليه الرد 
وجب أجره عليه. معنى: لأنه سلم له ما شرط له من أجرة العين.(البناية) فلا يكون عليه !لخ: لأنه يتوصل 
به إلى ملك الآجر أكثر ما فيه؛ لأن لكل واحد منهما فيه منفعة لكن منفعة الآحر أقوى؛ لأنه مالك للعين» 
وملك المستأجر في المنفعة, والمنفعة تابعة للعين. [العتاية ]٤۷۸-٤۷۷/۷‏ 


4 كتاب العارية 


فتكون مؤنئّه عليه. قال وا امار وابة فردّها إلى إصطبل مالكهاء فهلكت: 
لم يضمن» وهذا استحسانء وف القياس: يضمن؛ لأنه ما رها إلى مالكها بل ضيّعهاء 
وجه الاستحسان: أنه أتى بالتسليم المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار المالك معتادء 
كآلة البيت تعار» ثم 17 إلى الدار» ولو ردها إلى الالك فالمالك يردها إلى المؤبط 


موضع الربط 
فص رده وإك استعار عبداء فردّه إلى دار المالك» ولاه لم يضمن؛ لا بينا. 


ولو رد الغصوب أو الوديعة إلى دار الالك ولم يسلم إليه: ضمن؛ لأن الواجب على 
الغاصب فسخ فعله» ولك بالرد إلى المالك دون غيره» والوديعة لا يرضى امالك برها 
ا الدار, ولا إلى يد من في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما أودعها ایأه» لاف العواري؛ لأن 
فيها عرفاء حى لو كانت العارية عِقَدٌ جَوْهَرٍ لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم ما ذكرناه من 
العرف فيه قال: ومن استعار دابة. فردها مع عبذه أو أججيره: م يضمن» والمراد بالأحير: 
عقد اججوهر 
أن يكون مسافة أو مشاهرة؛ لأنما أمانة» فله أن يحفظها بيد مَنْ في عياله كما في الوديعة» 
العارية م 9 
بخلاف الأجير مياومة؛ لأنه ليس في عياله. وكذا إذا ردها مع عبدٍ رب الدابة أو أجيره؛ 
5 لا يضمن > الدابة ١‏ 
لأن امالك يرضى به» ألا ترى أنه لو رده إليه» فهو يرده إلى عبد 
الست 
ره العراري: عارية - بتشديد الياء وقد يخفف - كأها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب» وعواري 
مشددة ومخففة جمع. فالمالك يردها إلخ: فيكون مسقطاً مونة الرد عن المالك لا متعدياء ولا يضمن المرء 
بالاحسان. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ ما بينا: أشار به إلى قوله: لأن رد العواري إل.«البناية) ولو رد إلخ: هذه من 


مسائل "مختصر القدوري" إلا أنه ليس فيه لفظ المغصوب.(البناية) عرفاً: أي لأن الرد إلى دار المالك في 
العارية عرف. قال: أي محمد ينك في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۹۰/۱۲‏ 


كتاب العارية 9 


وقيل: هذا قي العبد الذي يقوم على ا وقبل: فيه وفي غيره» وو يت 
لأنه إن كان لا يدقع إليه دائما يدفع إليه 6 وإن کان كان رده 0 م 
ودلّت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما قال بعض المشايخ خ مل 


عه الك والبقالي 


وقال بعضهم: يعلكه؛ لأنه دون الإعارة» وأوّلوا هذه المسألة بانتهاء الإعارة؛ لانقضاء 
لى : u e f‏ ام آله 7 N‏ 57 2 .2 
لمدة قال: ومن أعار أرضا بيضاء للزراعة: يكنب إنك أطعمتي عند أبي حنيفة بطل 
وقالا: يكتب إنك أعرتئ؛ لأن لفظة الإعارة موضوعة له , والكتابة بالموضوع 
أولى كما في إعارة الدارء 


هذا: أي عدم الضمان بالرد إلى عبد رب الدابة.(البناية) وقيل فيه: أي قيل: عدم الضمان في العبد الذي 
يقوم على الدواب» وفي غيره. [البناية ؟١/430]‏ إليه: أي إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب.«البناية) 
ضمن: إذا هلك؛ لأنه ليس بنائب عن المالك؛ فصار متعدياً.(البناية) لا يملك الإيداع إل: لأنه لما وضعها 
في يد أحنبي للرد يكون وديعة» فعلم أنه لا ملك الإيداع؛ إذ لو ملكه لما ضمن. [الكفاية ]٤۷۸/۷‏ 
بعضهم: وهم مشايخ العراق. [البناية 451/11] 

يملكه: أي يملك المستعير الإيداع؛ لأنه دون الإعارة أي لأن الإيداع دون الإعارة؛ لأنه لما ملك الإعارة مع 
أن فيها إيداعاء وتمليك المنافع؛ فلأن يملك الإيداع» وليس فيه تمليك المنافع أولى» وبه أحذ الفقيه أبو الليث 
والفضلي اء وفي "الكافي": وعليه الفتوى. [البناية ]٤۹١/١١‏ وأولوا إلخ: يعي أن المشايخ الذين قالوا: 
بان المستعير بعلك الإيداع أولوا هذه المسألة» وهي قوله: وإن ردها مع أحنبي ضمن المستعير» وإنما ضمن 
المستعير ههنا؛ لأنه لم يبق مستعيرا بسبب انقضاء مدة الاستعارة حيث دفع إلى آخخر بعد فراغه من استعماله. 
ونحن إغا قلنا يحواز الإيداع للمستعير إذا كان قائماً على كونه مستعيرأ» وههنا لم يبق مستعيراء وبقيت العارية 
في يده وديعة» وليس للمودع أن يودع غيره» فإذا أودعها غيره وفارقه يضمن بالاتفاق. [الكفاية ]٤۷۹/۷‏ 
بانتهاء إلخ: بان كانت الإعارة موقتة: ومضى الوقت» وبقي في يد المستعير وديعة» والمودع لا ملك 
الإيداع» فوحب الضمان باعتبار الودع. بيضاء: خالية عن الزراعة. الدار: حيث لا يكتب السكئ.(البناية) 


۳٢‏ كتاب العارية 
وله: أن لفظة الإطعام ادلی على المراد؛ لأنها تختص بالزراعة» والإعارة تنتظمهاء 
وغيرها كالبناء وغوه فكانت الكتابة ما أولى» بخلاف الدار؛ لأنها لا تعار إلا للسكنىء 


ونحوه: مثل نصب الفسطاط. [البناية ]٤۹١/١١‏ للسكنى: والغرض يصير معلوماً بقوله: أعرتيٰ» وكذا 
في الثوب.(البناية) 


كتاب اهبة 
الهبة عقد مشروع؛ لقوله ءفتل: "هادا تحابُوا.* وعلى ذلك انعقد الإجماع, 


وتصح بالإيجاب والقبر ب والقبض» أما الإيجاب والقبول؛ فلأنه عق 


كتاب المبة: ذكرنا وجه المناسبة والترتيب في الوديعة» وهو الترقي من الأدن إلى الأعلىء ولأن العارية 
كالمفرد وابة كال ركب؛ لأن فيها تمليك العين مع المنفعة. هي في اللغة أصله من الوهب» ومعناها إيصال 
الشيء إلى الغير عا ينفعه سواء كان مالا أو غيره» يقال: وهب له مالاً» ومنه قوله تعالى: ل فَهَبْ لي من لَدْنكَ 
َا ري ويسمى الموهوب هبة وموهوبة: واتهبه منه قبل واستوهبه سأله وطلبه. [نتائج الأفكار 478/9] 
وفي الشرع: هو تمليك المال بلا عوض» وأهلها أهل التبرع» وهو الحر المكلف» وركنها: الإيحاب والقبول؛ 
لأنما عقد. وقيام العقد بالإيجاب والقبول؛ لأن ملك الإنسان لا يتتقل إلى الغير بدون تمليكه» وإلزام الملك 
على الغير لا يكون بدون تمليكه» وإلزام الملك على الغير لا يكون بدون قبوله؛ وإنما يحدث لو حلف أن 
لا يهب» فوهب ولم يقبل؛ لأنه إنما بمنع نفسه عما هو مقدور له» وهو الإيجاب لا القبول؛ لأنه فعل الغيرء 
وشرطها: أن يكون الموهوب مقسوما محرزأء وحكمها: ثبوت الملك. 

افبة: هي تمليك العين بلا عوض» أي بلا شرط عوض لا أن عدم العوض شرط ليتتقض باهبة بشرط العوض. 
تحابوا: - بتشذيد الباء المضمومة - وهو أيضأ خطاب للحماعة» وأصله تحابون» ولكن سقطت النون؛ 
لأنه جواب الأمرء وأصله تحاببوا؛ لأنه من التحابب من امحبة» أدغمت الياء في الباء. [البناية ؟49414/15] 
ذلك: أي كون الهبة مشروعاً. وتصح بالإيجاب [كقوله: وهبت] إلخ: أما ركنها: فقد احتلف المشايخ 
فيهء قال شيخ الإسلام خجواهر زاده في "مبسوطه": هو بحرد إيجاب الواهبء وهو قوله: وهبت» = 
* تكلف شيخنا علاء الدين مقلدًا لغيره» فعزاه للفردوس دون غيره» وهذا عجزء فقد أخرجه أصحاب 
الكتب المشهورة من حديث أبي هريرة نه ومن حديث ابن عمروء ومن حديث ابن عمر؛ ومن حديث 
عائشة دبا وروي مرسلا. [نصب الراية ]١7٠/+‏ أخرجه مالك في "الموطأ" عن عطاء بن أبي مسلم 
عبد الله الخراساني قال: قال رسول الله يه تصافحوا يذهب الغل» وقادوا تحابواء وتذهب الشحناء. 
[رقم: 7-970./اء باب ما جاء في المهاحرة] 


۳۸ كتاب الهبة 


es‏ والقبول» والقبضّ لابد منه لثبوت الملك» وقال مالك مثله 
يغبت الملكُ فيه قبل القبض اعتبارأ بالبيع» وعلى هذا الخلاف الصدقة. ولنا: قوله عليه: 


لا جوز اة ا * والمراد نفي . الملك؟ لأن اواز بدونه ثابت» ولأنه عقد تبرع» 


القبض بالإ جاع 
وفي إثبات املك قبل القبض إلزام التمرع شيئا م يتبر ع به وهو التسليم» فلا يصح 
عا الرس ار برت فاك تبي ب تارك و9 علق اع 


= وم يجعل قبول الموهوب له ركنا؛ لأن العقد يتعقد عحرد إيجاب الواهب» ولمذا قال علماؤنا: إذا حلف 
لا یهب فوهب ولح يقبل يحنث ف ينه عندناء وقال صاحب "التحفة": ركنها: الإيجاب والقبول» ووججهه: 
أن اللمبة عقد» والعقد هو الإيجاب والقبول. 

والعقد: قلت: نعم» هو عقد لكنه عقد تبرع؛ فيجب أن يتم بالتبرع نص على ذلك المصنف في كتاب 
الرهن» بقوله: ال ركن هو الإيجاب؛ لأنه عقد تير ع» فيتم ,ممجرد الإيحاب كاهبة و فافهم. 
بالبيع: فإنه بملك المشتري قبل القبض. الصدقة: فعندنا يشترط فيها القبض حلاف للمالك يه.(البناية) 
والمراد: أي المراد من قوله #: "لا يجوز البة إلا مقبوضة". [البناية ؟ 451/1] 

وقي إثبات !خ: لأنه لو ثبت الملك .مجرد العقد تتوجه المطالبة عليه بالتسليم» فيؤدي إلى إيحاب التسليم 
على المتبرع به: وإيجاب شيء لم يتبرع به يخالف موضوع التبرعات» بخلاف المعاوضات. [الكفاية ]٤۸١/۷‏ 
إلزام إلخ: هذا إما يتم إذا كان التسليم لازما للملك. وليس كذلك؛ فإن من باع شيعا باتا يصير المبيع 
ملكا للمشتري ولا يجب التسليم قبل قبض الثمن» فيجوز أن لا يجب التسليم ههنا أيضاً؛ لفلا يلزم المتترع 
ما لم يلترمه؛ وفائدة تبوت الملك يظهر بعد موت المتبرع بدون الرحوع. 

التسليم: لأن من ضرورات الملك التسليم.(البنايع بخلاف الوصية !لخ: لما قاس مالك مله المبة على 
الوصية» والوقف في عدم اشتراط القبض أجاب عن ذلك بقوله: بخلاف إلخ. [البداية 5 49//1] 

* غريب. [نصب الراية ]١71/4‏ وروى عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم قال: الحبة لا تجوز حى 
تقبض» والصدقة تجوز قبل أن تقبض. »٠١7/94[‏ باب الهبات] 


2 00 ق الوارث متأخر ع ل 
يأذن له الا ف القبض. ل أن لا 0 ا ا ول 9 رل ؟ 
لأن القبضّ تصرف في ملك الواهب؛ إذ ملکه قبل القبض باقوه فلا يصح بدون إذنه. 
ولنا: أن اقيض بمنسزل اقبول في البة من حيث إنه توق عليه ثبو حكمه وهو 
الملك» والمقصود منه املك فيكون الإيجاب منه تسيطا ,ليه على القبض» 
بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق؛ لأنا ما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول» والقبول 
يتقيد بانجلس» فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا ناه عن القبض في المحلس؛ لأن 
وأعطيت؛ لکن 0 صريح فيه 9 مستعمل ف قال e‏ ارده حلت 
مثل هذا" 5 وكذا الغالث» يقال: أعطاك الل 7 الله معيى واحد. 

فلم يملكها: أي الوصية» أي مال الوصية.(البناية) في الوجهين: أي فيما إذا قبض في المجلس بغير إذن 
الواهب» وفيما إذا قبض بعد الافتراق بدون إذنه.(البناية) باق: بالاتفاق بدليل صحة تصرفه من البيع 
والإعتاق .(البناية) حكمه: كما لا ينبت الملك في البيع إلا بالقبول.(البداية) منه: أي مقصود الواهب من 
عقد الهبة.(البناية) به: أي بالقبول» وهو القبض .«البناية) بخلاف ما إلخ: بأن قال له: لا تقبض. 

الدلالة: أزاد بالدلالة: الإذن الحاصل من إيجاب الواهب للقبض. [البناية ]٠٠٠/١١‏ الصريح: هو قوله: 
لا تقبض.(البناية) الثالث: أي هو أيضا مستعمل في عقد الهبة مجحارًا. [البناية ؟501/1] 

"أحرجه الأئمة الستة. [نصب الراية ]١77/4‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 


الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أغما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه أنى به إلى رسول الله كله فقال: 8 
حلت ابي هذا غلاماء فقال: أكل ولدك نعلت معله. قال: لا قال: فار ججعه. [رقم: 6ه ء باب اهب للولد] 


وكذا تن تنعقد بقوله: أطعمتك هذا الطعام» وجعلت هذا الثوب لك وأعمرتك هذا 
الشيي di‏ هذه الدابة إذا نوى بالحمل الهبةء أما الأول؛ فادُن الإطعام إذا 
أضيف إلى ما يمم عه يراد به تمليك العين» جلاف ما إذا قال: أطعمتك هاه 
ا يكرت غار لأن عيتها لا يطعم فيكون امراد أكل غلتها 5 
الثاني؛ فلأن حرف "اللام" للتمليك 4 الثالث؛ فلقوله علكل: ا ا 
فهي للمعْمّر له» ولورثته من بعده".* وكذا إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمّرى؛ 


غلتها. وأما 


وأعمرتك هذا إلخ: أي جعلت لك هذا الشيء مدة عمركء فإذا مت أنت فهو لي» يقال: أعمره 
الدار؛ قال له: هي لك عمركء ومنه أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروهاء فمن أعمر شيئا فهو له» ومنه 
العمرى. [الكفاية 465/9] إذا أضيف إخ: مراد المصنف بالإضافة إلى ما يطعم عينه أن يذكر ما لم يطعم 
عينه» ويجعل مفعولاً ثانيأً» وأما في آية الكفارة» أي قوله تعالى: لاطعا عَشْرَة مَشسَاكِينَ؛ فالأمر ليس 
كذلك:: فالاطعام علق صل عة وهر الإباعة أي جل الغو ملاعم له عله :مالك 

يراد به: هذا يخالف ما في "الحيط البرهان" نقلاً عن الأصل من أنه لو قال: أطعمتك هذا الطعام» فإن قال: 
فاقبضه فهو هبة؛ وإن لم يقل: فاقبضه» فتحمل اخبة والعارية. العين: بغر عرض فيكون هبة. [البناية ٠١/١۲‏ د] 
فيكون المراد إلخ: أقول: وإن أمكن أن يراد بالإطعام المضاف إلى مثل الأرض تمليك العين جمازا لكن هذا 
التحوز ليس بمتعارف في مثل ذلك وإغا المتعارف أن يراد إطعام الغلة على طريق ذكر المحل» وإرادة 
الحال. و كلام العاقل إنما يبحب حمله على المتعارف لا على كل ما احتمله اللفظ. 

عمرى: العمرى أن يقول لصاحبه: أعمرتك داري» أي حعلتها لك مدة عمرك. ولورثته من بعده: أي لورثة 
المعمر له من بعد المعمر له يعن يثبت به الهبة» ويبطل ما اقتضاه من شرط الرجوع. |الكفاية /اره مع -185] 
* أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر. [نصب الراية 177/4] أخرج مسلم في "صحيحه" عن 
ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أنه قال: معت رسول ا ک3 يقول: "من أعمر رجلا 
عمرى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه". [رقم: ٠٠۲١‏ باب العمرى] 


كتاب اهبة "4١‏ 


لما قلنا. وأما الراب بع؛ فلأن الحمل هو الإ ركاب حقيقة فيكون عارية» لكنه يحتمل 
ابت يقال: مَل ا ف غ وا ا فيحمل عليه عند نيته. 


ولو قال: كسوك هذا الثوب يكون هبة؛ لأنه يراد به التمليك » قال الله تعالى: 


3 سوت ويقال كننا الأمير فاضا ترب أي ملكةا نة ولو قال: منك 
مذ الخارية» lg EE‏ ولال دار لك هة سك 
أو سكنى هبة: فهي عارية| لأن العارية محكمة في تمليك المنفعة واهبة تحتملهاء 
وتحتمل تمليك العين» فِيحَمّل مَل امحتمل على امحكم. وكذا إذا قال: 0 
أو تُحَلى سكئء أو سكن صدقة, أو صدقة عارية» أو عارية هبة؛ لمسا قدمناه. 


لما قلنا [أشار به إلى قوله: فلأن وهو أن حرف اللام للتمليك (البئاية ٠7/١7‏ 5)]: إشارة إلى قريبه» وهو 
قوله: فلقوله ع#: "فمن أعمر عمرى» فهي للمعمر له» ولورثته من بعده"» ويدل على هذا ذكر هذه 
الصورة ف ذيل الثالث. فيحمل !لخ: وهذا الحمل جاز لغوي وحقيقة عرفية. 

عارية: لكن إذا نوى التمليك يثبت؛ لأنه محتمل كلامه. [البناية 5 ]5.7/١‏ لما روينا: أراد به ما ذكره 
في كتاب العارية من قوله عفتك: "المنحة مردودة". [الكفاية ]٤۸۷- ٤۸1/۷‏ سكنى: السكين مصدر سكن 
الدار» وفيها إذا قام» أو اسم عع الإسكان كالرقى وهي في قوهم: داري لك سكن في محل النصب على 
الحال على معن سكتته» أو مسكوناً فيها. لأن العارية إلخ: كان من حقه أن يقول: لأن السكين محكم 
في تمليك المنفعة» فلعله توهم أن المذكور قبله هبة عارية» أو عارية هبةء فعلل بذلك؛ أو لأن قوله: سك 
عارية» فذكر العارية ق التعليل مكان السكئ؛ لدلالة السكين على العارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 

صدقة: بأن قال: داري لك سكئ صدقة.(البناية) عارية: بأن قال: داري لك صدقة عارية. (البناية) 
هبة: بأن قال: داري عارية هبة. [البناية ٤/١١‏ . د] لا قدمناه: إشارة إلى قوله: لأن العارية محكمة في تمليك 
المنفعة؛ وذلك لأن لام املك يحتمل تمليك المنفعة» فكان أول كلامه محتملاً تمليك السكين. وقوله: سكين 
محكم تي تمليك المنفعة؛ لأنه لا يحتمل تمليك الرقبة» أو أنه حرج تفسيرا لأول الكلام» فيتغير به حكم أول 
الكلا» فصار المحكم قاضياً على الحتمل» فكأنه قال: لك سكين داري» فيكون عارية. [الكفاية ]٤۸۷/۷‏ 


4۲ كناب اطبة 


ولو قال: هبة تسكنهاء فهي هبة؛ لأن قوله: "تسكنها" مَشورة» وليس بتفسير له» 
وهو تنبيه على المقصود, بخلاف قوله: "هبة سكين"؛ لأنه تفسير له. قال: ولا تجوز 
الحبة فيما يقسم إلا محوزة مقسومةء وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة, 


وليس بتفسير له إلخ: لأن قوله: تسكنها فعل» وأنه لا يصلح تفسيراً للمذكور سابقاء ولكنه مشورة 
أشار به عليه في ملكه. فإن شاء قبل مشورته» وسكنهاء وإن شاء لم يقبل» وهو بیان لمقصوده أنه ملكه 
الدار ليسكنهاء وهذا معلوم» وإن لم يذكره» فلا يتغير به حكم التمليك بمنزلة قوله: هذا الطعام لك 
تأكله, أو هذا الثوب لك تلبسه. [الكفاية 80/9 4] المقصود: أنه ملكه الدار عمره ليسكنها .(البناية) 
لأنه تفسير له: أي لأن قوله: سكئ اسمء فجاز أن يكون تفسيرا لاسم آغعرء فيتغير به أول الكلام كما 
في الاستثناء والشرط فيكون عارية. [البناية ١ ٤/١١‏ ٠د]‏ 

ولا يجوز إلخ: ومعين قوله: لا يجوز الهبة لا يثبت الملك فيه إلا محوزة مقسومة؛ لأن الهبة في نفسها فيما 
يقسم يقع جائزة» ولكن غير مثبتة للملك قبل تسليمه مفرزا؛ فإنه إذا وهب مشاعا فيما يقسي ثم أفرزه 
وسلم صحت ووقعت مثبتة للملك» فعلم يهذا أن هبة المشاع فيما يقسم وقعت جائزة في نفسهاء ولكن 
توقف إثباتها الملك على الإفراز» وبالتسليم والعقد لمتوقف ثبوت حكمه على الإفراز لا يوصف بعدم 
الجواز كالبيع يشرط الخيار. [العناية ]٤۸۸- ٤۸۷/۷‏ 

فيما يقسم: يعن عا لا يحتمل القسمة ما لا يبقى متتفعا بعد القسمة أصلا كعبد واحد ودابة واحدة أو 
لا ييقى منتفعاً بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير والرحىء 
ويعي بالمقسوم أن ييقى منتفعا قبل القسمة وبعدها. إلا حوزة | أصل الحوز للجمع كذا في "المغرب"] !خ: يعني 
باحوز أن يكون مفرغا عن أملاك الواهب وحقوقهء وقد احترز به عما إذا وهب التمر على النخيل دون 
النحيل» أو وهب الزرع في الأرض دون الأرض؛ لأن الموهوب ليس محوز» أي ليس ,مقبوض على الكمال» 
لاتصاله .ملك الواهب. [الكفاية ]٤۸۸- ٤۸۷/۷‏ 

مقسومة: احتراز عن المشاع؛ فإنه إذا حاز وقبض التمر الموهوب على النخيل» وكان التمر مص كيل 
وبين غيره لا يجوز أيضا؛ لأنه غير مقسوم. [الكفاية 488/9] فيما لا يقسم: معناه هبة مشاع لا يحتمل 
القسمة حائزة؛ لأن المشاع غير مقسوم» فيكون معناه ظاهراء هبة النصيب غير المقسوم فيما هو غير 
مقسوم حائزة» وذلك ليس على ما ينبغي» وتصحيحه ما ذكر. [العناية ]٤۸۸/۷‏ 


كتاب اهبة 4r‏ 


وقال الشافعي له تحوز في الوجهين؛ لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع ودره 
كالبيع بأنواعه؛ وهذا لأن المشاع قابل لحكمه. وهو الك فيكون علا له وكونه 
تبرعًا لا يبطله الشيو عٌكالقرض والوصية. ولنا: أن القبض منصوص عليه في للبت 
اي م الي 
تجویزه إلزامه شيعا لم يلتزمه» وهو الق وهذا امتح جوازه قبل القبض؛ كيلا 

اا ا و ت ر ی 


الضرورة 
في الوجهين: أي فيما يحتمل القسمة وفيما لا يحتمل. [البناية ٦/١١‏ .ه] بأنواعه: يعني الصحيح والفاسد 
والصرف والسلمء فإن الشيوع لا بعنع تمام القبض في هذه العقود بالإجماع. [العناية ]٤۸۸/۷‏ وهذا: أي صحته 
في المشاع. وكونه تبرعا إلخ: , يعي أن الشبوع في القرض والوصية كما لا بمنع كونمما عقد تبرع كذلك 
لا بمبع في المبة. كالقرض: فصورة قرض المشاع: أنه لو دقع ألف درهم مثلاً إلى آخر على أن يكون 
نصفه قرضاً عليه» ونصفه بضاعة؛ أو يعمل في نصف الآخر بشركة» فإنه يجوز مع أن القبض شرط لوقوع 
الملك في القرض» ولا تشترط القسمة فيه. [الكفاية 183-14/4//9] 
والوصية: بأن أوصى لرحلين بألف درهم. [البناية ]٠. ٦/١١‏ منصوص: لما روينا من قوله ع: "لا تصح 
المبة إلا مقبوضة".(العناية) فيشترط كماله: لأن التنصيص يدل على الاعتناء بوجوده» وقبض المشاع 
ناقص؛ لأنه لا يقبله إلا بضم غيره إليه أي بضم غير الموهوب إلى الموهوب» أو بالعكس؛ فإن كلامه يحتملهاء 
والغر خر مرهولية وغير ممتاز عن الموهوب». فكل جزء فرضته يشتمل على ما وحب قبضه» وما لا يجوز 
قبضه» فكان مقبوضا من وجه دون وجحه» وفيه شبهة العدم النافية للاعتناء بشأنه. [العناية /468/1] 
غيره إليه: أي غير الموهوب إلى الموهوب.(البناية) موهواب: وغير متاز عن الموهوب.(البناية) تجويزه: أي في 
تحويز عقد الهبة في المشاع.(البناية) إلزامه إخ: أي الواهب» وتحوير ذلك لا يجوز؛ لزيادة الضرر. [العناية ]٤۸۹/۷‏ 
وهذا: أي ولأن في تحوير هذا العقد إلزام مالم يلترم.(البناية) امقنع جوازه: الظاهر أن المراد بالجواز: 
النفاذ» وإلا فابة قبل القبض ليست بباطلة» وامتناع الحواز يوجب بطلانها. التسليم: وهو لا يتحقق 
بدون مؤنة القسمة. [البناية ]٠ ٠۷/١١‏ 


ff‏ تاب الهبة 


ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة» والمهايأة تلزمه فيما ل يتبرع به» وهو المنفعة» والهبة 
لاقت العين» والوصية ليس من شرطها القبضْ» وكذا البيع الصحيح: والبيع الفاسد» 
والصرف» والسلم فالقبضُ فيها غير منصوص عليه ولأنها عقود ضمان فتناسب 
لزوم مؤنة القسمة» والقرض تبرع من وجه وعقد ضمانٍ من وجه فشرطنا القبض 
القاصر فيه دون القسمة؛ عملاً بالشبهين على أن القبض غير منصوص عليه فيه. 
ولو وهب من شريكه لا يجوز؛ لأن الحكم يدار على نفس الشيوع. قال: ومن وهب 


المنفعة: لأن المهايأة قسمة المنافع. والوصية ليس إلخ: جواب عن قوله: والوصية» تقريره: أن الشيوع 
مانع فيما يكون القبض من شرطه؛ لعدم تحققه في المشاع» والوصية ليست كذلك. [اليناية 508/157] 
فالقبض فيها: وإن كان, فالقبض شرطاً للملك.(اليناية) غير منصوص عليه: أي في هذه البيوع حى 
يراعى وجوده على أكمل الجهات؛ وقوله عأ: "يدا بيد" بيان التعيين» إلا أن التعيين في الثمن يكون 
بالقبض,» ولأن القبض شرط بقاء الصرف والسلم على الصحة لا شرط الابتداءء والبقاء أسهل من الابتداء» 
ولا كذلك في افبة» فإن التنصيص على القبض فيها؛ ليقع صحيحا فافترقا. [الكفاية 1/-49] 

القسمة: بحلاف اغبة؛ فإفها عقد تبرع.(البناية) تبرع: بدليل أنه لا يصح من الصبي والعبد. (العناية) 
ضمان: فإن المستقرض مضمون بامئل.(العناية) عملا بالشبهين [أي شبه التبرع وشبه الضمان (البناية»]: 
فلشبهه بالتبرع شرطنا فيه القبض» ولشبهه بعقد الضمان لم نشترط فيه القسمة» وذلك اعتبار صحيح فيما له 
شبهان. [الكفاية 431/197] فيه: أي ف القرض ليراعي وجوده على أكمل الحهات. [البناية ٠١۹/۱۲‏ 

ولو وهب إلخ: هذا في الحقيقة حواب عن قول ابن أبي ليلى يللك؛ فإن عنده هبة المشاع فيما يجتمل 
القسمة يجوز من الشريك؛ لعدم استحقاق ضمان القسمة. [البناية ]2.03/١+‏ لا يجوز: وإن لم يلزم فيه 
مونة القسمة. يدار على إلخ: وهذا لأن القبض في الهبة لا يتم ف الجزء الشائع» فقبض الشريك لا يتم 
باعتبار ما لاقاه الهبة» وإنما يتم به وبغيره» وهو ما كان ملو کا له» وما يشترط لإتمام العقد فإنما يعتبر ثابتا 
فيما يتناوله العقد دون غيره. [الكفاية ۹1/۷٤]ومن‏ وهب إلخ: فكانت معلومة من ذلك لكن أعادها 
تمهيدا لقوله: فإن قسمه وسلمه إخ. |العناية 431/17] 


كتاب اهبة 40 Y‏ 


شِقصًا مشاعًا: فالحبة فاسدة؛ لما ذكرناء فإن قسّمه وسلمه: حاز؛ لأن تمامه بالقبض» 


وأفرز نصيبه 


ا قال ولو وهب دقيقا نحطت أو دهناً في مسم: فاهبة فاسدة) 
فإن طحن وسلمه: E‏ لأن الموهوب معدوم» وهذا 


ر كته عدوا 


لو استخر جه انا ۶ بملكه. والمعدوم ليس .مكحل للملك» فوقع العقد باطلا فلا ينعقد 
ل £ 

إلا بالتجديد. بخلاف ما تقدم؛ لأن المشاع محل للتمليك» وهبة اللبن في الضرّعء 

والصوف على ظهر الغنم» والزرع والنخل في الأرض؛ 


فاسدة: أي لا يثبت حكمهاء وهو الملك» وإن a‏ ويكون موا عل اوهو تي ل 
إذا قبض. [الكفاية 4341/9] لما ذكرنا: من أن المبة فيما يقسم لا تحوز إلا حوزة مقسومة.(البناية) 
وعنده لا شيوع: وبه تبين أن المانع من الشيوع ما كان عند القبض حى لو وهب نصف داره لرجل» 
ولم يسلم حي وهب له النصف الباقي وسلمها جملة حازت. [العناية 431/17] 

لأن الموهوب معدوم [وقت عقد اغبة]: لأن الدقيق حادث بالطحنء والدهن بالعصرء وهذا لو فعله 
الغاصب كان مملوكا له؛ وهذا لأن قبل الطحن هو حنطة؛ والدقيق غير الحنطة: وكون الشيء الواحد 
شيئين في وقت واحد مستحيل» فعرفنا أنه أضاف العقد إلى المعدوم» فكان لغوا غاية ما في الباب أن الدهن 
يحصل بالسمسم والعصرء إلا أن العصر آخرهما وجوداء فيضاف الوجود إليه كزراعة الحنطة يضاف إلى 
الزراع؛ وإن لم يكن بد من الحنطة والأرض. [الكفاية ]٤۹۲/۷‏ 

لأن الموهموب معدوم: لأنه ليس مموحود بالفعل» وإنما يحدث بالعصر والطحن» ولا معتبر بكونه موحودا 
بالقوة؛. لأن عامة الممكنات كذلك ولا تسمى موجودة. |العناية 4437/19] لو استخرجه إلخ: بأن غصب 
يا فاستخرج دهن فإنه علكه؛ لأنه وقت الغصب لم يكن فود فلم يرد عليه الخصب.(البناية) 
تقدم: هو المشاع؛ فإنه لا يحتاج فيه إلى جحديد العقد. [البناية ]٠ ١١/١۲‏ 

محل للتمليك: لكونه موجوداً وقت العقدء ويتصور القبض فيه» لكن لا على سبيل الكمال» وهذا يصح 
بيعه بالإجماع؛ والمانع فيه لمعن في غبره» وهو العجز عن التسليم» فإذا زال المانع انقلب جائراً. [البناية 011/15] 


5ع؟ كتاب الغبة 


والتمرُ في النخيل بمنزلة المشاع؛ لأن امتناع الحواز؛ للاتصال» وذلك ينع القبض 
2 لا جوز 
org‏ 
: قال: .اذا كانت إلى ٠‏ : 3 وان 

كالمشاع. قال: وإذا كانت العين في يد الموهوب له: ملكها بالهبة» وإن لم يجدد فيها 
قبضاً؛ لأن العين في قبضه» والقبضّ هو الشرط بخلاف ما إذا باعه منه؛ لأن القبض في 

0 المالن تاق يده 0 

و 5 E ٤‏ ا 1 
البيع مضمون» فلا ينوب عنم قيض الأمانة» أما قيض الهبة فغيرٌ مضمون» فينوب عنه. 
وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة: ملكها الابن بالعقد؛ لأنه في قبض الأب» فينوب عن 
١ E‏ الموهوب ” قيض الأب 
قبض اهبة» ولا فرق بين ما إذا كان في يده» أو في يد مودعه؛ 
0 الأب ١‏ الأب 

عنزلة المشاع: فإذا حلب اللين وجز الصوف و سلمه» وقبضه الموهوب له جاز أنق سان ا في المشاع 
إذا وهبه وسلمهء وكذا لو قطع الثمر والزرع وسلمها. إالبناية ۲١/٠١٠١٠-١٠١٠ء|‏ للاتصال إلا لكون هذه 
الأشياء معدومة (البناية)] : أي لاتصال الموهوب يما ليس موهوب من ملك الواهب مع إمكان الفصل» وذلك 
عنع القبض كالشائع. [الكفاية 4337/17] كالمشاع: وفي نسخة: كالشائع» والشيوع بمنع فكذا الاتصال. 
يد الموهوب له: بأن كانت وديعة أو عارية» أو نحوهما. [البناية ؟15/-33] 
وإن لم يجدد فيها [وهو أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين» ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها (الكفاية)] 
إلخ: والأصل فيه: أنه مى بحانس القبضان ناب أحدهما عن الآحرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنء ولا 
ينوب الأدن عن الأعلى؛ بيانه: هو أن الشيء فا كان فبا ف يلاه ار مقر ضا لمق الفاسد فاه 
منه بيعا صحيحاً جائزأ لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق القبض؛ إذ كل واحد منهما مضمون. وكذلك إذا 
وهبه أيضاً لا حتاج إلى قبض آخر؛ لكون ذلك القبض أعلى» وهو كونه مضموناء وكذلك إذا كان 
الشيء وديعة قي يده» أو عارية» فوهبه مالكه من صاحب اليد؛ فإنه لا يحتاج إلى قبض آخر؛ لاتفاق 
القبضين؛ لأن كلا القبضين أمانة» ولو كانت وديعة عنده أو عارية» فباعه منه» فإنه يحتاج إلى قبض 
جديد؛ لأن قبض الأمانة لا ينوب عن قبض الضمان. [الكفاية ]٤۹۳- ٤۹۲/۷‏ 
فينوب عنه: أي ينوب قبض الأمانة عن غير المضمون» وهو الهبة» وقد مر مستوف. [البناية 317/15] 
ملكها الابن إلخ: والقبض فيها بإعلام ما وهبه له» وليس الإشهاد بشرط إلا أن فيه احتياطا؛ للتحرز عن 
ححود الورئة بعد موته» أو ححوده بعد إدراك الولد. [العناية 4517/19 ] الهبة: فلا يحتاج إلى قبض أححر.(البناية) 


كتاب اهبة YEY‏ 


لأن يده كيذه بخلاف ما إذا كان مرهوتاء أو مغصوباء أو مبيعا بيعا فاسدا؛ لأنه في يد 
الأب 1 المشتري 5 
عد روات r E SS‏ 
الودع 
في عيافاء والأبُ ميته ولا وصيّ لهه وكذلك كل هَن وله وإن وهب له أجنبي 
هبة: 5ك قيض الأن؟ تملك عنم لماز ين النافم a‏ فأولى أن يملك النافع. 
الأب الابن 
له وليه ا : جاز؟؛ 
إن وهب لليتيم هبة» فقبضها وليه وهو الوصيّ الأب أو َد التي أو ويه ز 


لأن يده: أي لأن يد المودع يد المودع حكماء فيمكن أن يجعل قابضاً لولده باليد الي هي قائمة مقام 
يده. (الكفاية) مرهونا: يعني إذا كان مال الأب اوي أو كذا وكذاء لم تتم المبة بالعقد؛ لأنه في يد 
غيره في الرهن والغصبء أو في ملك غيره في البيع الفاسد. [الكفاية 43/19] لأنه في يد غيره: أي غير 
الأب» فلا ينوب قبض المرتمن» والغاصب عن قبض الفبة للولد. [البناية 5/11 51] 

ملك غيره: أي غير الأب أراد به المبيع بيعا فاسدا.(البناية) والصدقة إلخ: أراد أن الصدقة في الحكم 
المذكور كحكم افبة فيما إذا تصدق على ابنه الصغير ملكها الابن بعقد الصدقةء فلو تصدق عليه هما عند 
مودعه حازء جخلاف ما إذا تصدق عا قي يد المرمن» والغاصب والمشتري بالشراء الفاسدء والتعليل هو 
التعليل. [البناية ١١/١٠ء]‏ وهو في عياها: وقيد بقوله: وهو في عياهها؛ ليكون ها عليه نوع ولاية» وقيد 
موت الأب» وعدم الوصي؛ لأن عند وحودها ليس ها ولاية القبض. [العناية ۹۳/۷ ]٤‏ 

من يعوله: نحو الأخ والعم والأحني» أي إذا وهب الصغير من يعوله شيئاء فهو كما إذا وهب الأب 
لابنه الصغير في حكم القبض. [الكفاية 37/19 4] وقال في "النهاية" وغيرها: أطلق في الكتاب جواز قبض 
هولاءء ولكن ذكر في "الإيضاح" و"مختصر الكرحي" أن ولاية القبض فؤلاء إذا لم يوحد واحد من 
الأربعة» وهو الأب ووصيه. والجد أب الأب بعد الأب» ووصيه. وأما لو وجد واحد منهم فلاء سواء 
كان الصبي قي عيال القابض أو لم يكنء وسواء كان ذارحم حرم نه أو اخ لأنه ليس طؤلاء ولاية 
التصرف في ماله» فقيام ولاية من يملك التصرف في المال عع ثبوت حق القبض له» فإذا لم يبق واحد منهم 
جاز قبض من كان الصبي في عياله لثبوت نوع ولاية له حينئذ» ألا ترى أنه يؤديه ويسلمه في الصنائع» 
فقيام هذا القدر من الولاية يطلق حق قبض البة؛ لكونه من باب المنفعة. 


۲4A‏ كتاب افبة 


لأن هولاء ولاية عليه؛ لقيامهم مقام الأب» إن کان ق حجر أمه: فقبضها له جائر؛ 
" كتفها وتربيتها الأم 


لأن ها الولاية فيما يرجع إلى حفظه وحفظ ماله ا لأنه لا يبقى إلا 
اال رة عل ا راكذا إذا كان ن حجر أ أحبي يُرَبّيه؛ لأن له عليه 


هذا الأجني 


يدأ معتبرة» ألا ترى أنه لا يتمكن أجنيّ آخر أن ينزعه من يده ب اوسن 


0 حقه. وإن قبض الصبي البة بنفسه: جازء معناه: إذا كان عاقلا؛ لأنم نافع في 


1 


و وشو من آهل وفيما وهب للصغيرة جوز قبض زوجها ًا بعل الزفاف؛ 

ا إليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف» ويعلكه مع حضرة الأب 
روس ا 

NENAS E a 


الأم قبض المبة ها 
بالمال: أي لأن حفظ اليتيم لا يبقى عادة إلا بقوت وملبوس.«البناية) وكذا إذا كان إلخ: أي يجوز 
للأحبي الذي يربيه قبض المبة له عند عدم هؤلاء الأربعة» وفي "المبسوط": وإذا ثبت أن للأحبي الذي 
يعوله أن يقبض هبة الغير له» فكذلك إذا كان هو الواهب» فأعلمها وأبانما فهو جائز» وقبضه له قبض» 
ويستوي إن كان الصي يعقل أو لا يعقل. [الكفاية 5/19 355-149غ] حقه: ومن جملته قبول الهبة له. 
جاز: أي استحساناء وأما جواب القياس وهو قول الشافعي لله لا يجوز قبض الصغير بنفسه؛ لأنه 
لا معتبر بفعله قبل البلوغ خصوصا فيما يمكن تحصيله له بغيره» فإن اعتبار عقله للضرورة وذلك فيما 
لا يمكن تحصيله له بغيره. [الكفاية 435/19] للصغيرة: ممن يجامع مثلها أم لا. قبض: ولو قبض الأب 
أيضاً صح لبقاء؛ ولايته» وإن قبضت بنفسها جاز. [الكفاية ]٤٠٥/۷‏ دلالة: حيث زفها إليه وهي 
صغيرة» وأقامه مقام نفسه في حفظهاء وحفظ مال وقبض اغبة من حفظ المال. [البناية [ov‏ 
ما قبل الزفاف [لأنه قبل الزفاف لا يكون له عليها يد مستحقة. (البناية :])2117/١‏ لأن اعتبار ذلك 
محكم أنه يعوطاء وإن له عليها يدا مستحقة. وذلك لا يوحد قبل الزفاف. [الكفاية ]٤۹٥/۷‏ 
وبملكه إلخ: أي علك الزوج قبض الحبة مع حضرة الأب احترز به عما ذكر في "الإيضاح": أن قبض 
الزوج ها إنما يحوز إذا لم يكن الأب حياً. [البناية 0/1( ه] 


كاب اطبة ۲4۹ 


: 8 a > اه‎ Se م‎ € 

يت ا ل ل لات 

حضوره لا ضرورة. إقال: : وإذا وهب اثنان من واحد دارا: جاز؛ لأنهما سلماها جملة وهو 
الموهوب له 

انها قلا حدر عون وها رحد من اثنين: لا يجوز عند أبي حنيفة سب 


وقالا: يصح؛ کم هة منهما؛ إذ التمليك واحذ» فلا يتحقق الشيو ع» كما 
إذا رهن من رجلين دارا وله: أن هذه هبة النصف من كل واحد منهماء وفذا 
لوكانت الهبة فيما لا يقسّمء فقيل أحدهما: صح. ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما 
ف النصفء فيكون التمليك كذلك؛ لأنه سح حكمه, وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيو غ 


في الصحيح: e‏ وإغا قال في الصحيح؛ لأن فيه حلافاًء فإن * شيخ الإسلام 
حواهر زاده قال في "مبسوطه": فمن مشايخنا من سوّى بين الزوج وبين الأحنبي والأم والجد والأخ» 
وقالوا: يجوز قبض هؤلاء عن الصغير إذا كان ي عياهم» وإن كان الأب حاضرا كما في الزوج. 
هؤلاء: أي الأم وكل من بعوها. لا بتفويض الأب: احترز بقوله: لا بتفويض الأب عن تصرف الزوج؛ 
لما ذكرنا أن ولاية الزوج بتفويضه أمورها دلالة عليه. [البناية 914/15] 
فلا شيوع: والموثر الشيوع عند القبض لا عند العقد حن لو وهب الكل؛ ثم سلم التصف لا يجوز 
ولو وهب النصفء ثم النصف, وسلم الكل جاز. [الكفاية ]٤4۹٦/۷‏ كما إذا رهن إخ: فإنه يجوزه قالحبة 
أولى؛ لأن تأثير الشيوع في الرهن أكثر منه في الهبة حي لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون 
المبةء و به قالت الثلاثة. [البناية 018/9] وله: هذا استدلال من جانب التمليك. [العناية إ//ه44] 
وهذا: أي ولأحل كون هذه الهية هبة النصف من كل منهما.(البناية) الهبة: أي هبة الواحد للاثنين. 
صح: فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد على حدة. (العناية) ولأن الملك يثبت إلخ: وهو غير 
متازء فكان الشيوع وهو نع القبض على سبيل الكمال. [العناية ]٤۹٥/۷‏ وعلى هذا الاعتبار: [أي على 
اعتبار أن الملك يثبت لكل واحد منهما قي النصف. (الكفاية)]: أي على اعتبار المذكور وهو تبوت 
الشيوع في التمليك بثيوت الملك مشاعاً يتحقق الشيوع؛ فتفسد الحبة. [اليناية 015/15] 


fo:‏ كباب اهبة 


بخلاف الرهن؛ لأن حکمه الحبسُ» وشت لکل منهما كما فلا شیوع» وهذا لو قضى 
ن ادها لا يسترد امن الرهن. وف الجامع الصغير": aT‏ 
بعشرة دراهم» أو وهبها هما: جاز» ولو تصدق يما على غنيين» أو وهبها لمما: لم يجزء 
وقالا: يجوز للشيين أيضاً حمل كل واحد منهما ازا عن الآخرء والصلاحية ثابتة؛ لأن 


والصدقة 


كل واحد منهما ليك بغير بدل» وفرّق بين افبة والصدقة في الحكم وفي الأصل': 
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سرّى» فقال: وكذلك الصدقة؛ لأن ل الشيو ع مانع في الفصلين؛ لتوقفهما على القبض» 


الصدقة والحبة ابة والصدقة 


ووجه الفرق على هذه الرواية: أن الصدقة يراد ما وجه الله تعالى» 


الرهن: حواب عما استشهدا به.(البناية) وفي "الجامع الصغير" إخ: وذكر رواية "الجامع الصغير" لبيان 
ما وقع من الاختلاف بينهما وبين رواية الأصل؛ وذلك لأن رواية "الجامع الصغير" تدل على أن الشيوع في 
الصدقة لا يمنع الجواز عنده كما كان يمنع عن جواز البة» ورواية الأصل تدل على أنه لا فرق بين الهبة والصدقة 
في منع الشيوع فيهما عن الحواز؛ لأنه سوى بينهما حيث عطف وقال: وكذلك الصدقة. [العناية 4510/9 
أيضاً: أي كما يجوز للفقيرين مطلقًء فكذلك يوز للغنيين مطلقاً. [البناية ]٠ ٠۹/۱۲‏ 

كل واحد منهما إلخ: حاصل هذا: أن أبا حنيفة ملك جعل المبة جحازاً عن الصدقة إذا صادفت الفقير» 
والصدقة محازاً عن الهبة إذا صادفت الغين لوجود الجاز؛ إذ كل منهما تمليك الغير بغير بدل. [البناية ]٠٠۹/۱۲‏ 
بين ابة والصدقة: حيث جوز الصدقة على الفقيرين» ولم يجوز الهبة على الغنيين.(البناية) سوى: أي الحكم 
بين الصدقة واهبة.(البناية) فقال: يعي عقيب مسألة الهبة. [البناية 9١/١5‏ ه] 

وكذلك الصدقة: [أي لا يجوز الصدقة على رحلين عنده كما لا يجوز الهبة ] وهذا يدل على أن 
التصدق على انين فيما يحتمل القسمة باطل عند أبي حنيفة ملك كاهبة؛ لتوقفهما على القبض» فوجب أن 
يستويا في هذا أيضاً؛ إذ المفسد واحد وهو الشيو ع.[الكفاية ۹۷/۷٤-4۹۸؛]‏ ووجه الفرق: أي بين اهبة 
من اثنين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة ينك وبين الصدقة على انين حيث تحوز.(البباية) الرواية: أي رواية 
"الجامع الصغير". [البناية ]37٠/1‏ 


كتاب اهبة Yo‏ 


وهو واحده والهبة يراد ما وحه الغينء وهما اثنان؛ وقيل: هذا هو الصحيح؛ والراد 
باللذكور في "الأصل”: الصدقةٌ على غنيسين. ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاهاء 
وللآخر ثلثها: لم يجز عند أبي حنيفة وأي يوسف يبعلا وقال محمد يك: يجوزء 
ولو قال: لأحدهما نصفهاء وللآحر نصفها عن أبي يوسف مله فيه روايتان 
فأبوحنيفة ريك مر على أصله» وكذا محمد مش والفرق لأبي يوسف يق: أن 
بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثُبوثُ الملك في البعض» فيتحقق الشيوع» 
وهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين» ونص على الأبعاض. 


اثنان: لأن فرض المسألة في اثنين.(البناية) هذا: أي المذكور في "الحامع الصغير" من جواز الصدقة على 
الفقيرين.(البناية) غنيين: فيكون محازا للهبة. [البناية ]570/١7‏ ولو وهب لرجلين إخ: اعلم أن 
التفصيل قي البة إما أن يكون ابتداء أو بعد الإجمال» فإن كان الأول لم يجز بلا حلاف سواء كان التفصيل 
بالتفضيل كقوله: وهبت لك ثلثه لشخصء ووهبت لك ثلثه لآحرء أو بالتساوي كقوله لشخص: وهبت 
لك نصفه والآحر كذلك لم يذكره في الكتاب» وإن كان الثاني لم يجر عند أبي حنيفة يك مطلقاء أي 
سواء كان متفاضلاًء أو متساويا بناء على أصله: وفرق أبو يوسف يف بين المساواة والمفاضلة؛ ففي 
المفاضلة لم يحوزء وف المساواة جوز في رواية. [البناية ]571/١7‏ ثلثاها: هذا تفصيل بعد الإجمال. 

ولو قال إخ: معطوف على ما في آحر المسألة الأولى من التفصيل الواقع بعد الإجمال» فيكون الفرق بين 
المسألتين بوقوع التفصيل بعد الإجمال في الأول بطريق المفاضلة» وفي الأحرى بطريق المساواة. 

وكذا محمد يلك: أي وكذا محمد يله مر على أصله؛ لأن هذه هبة واحد من رجلين نص على التفاضل أو 
التساوي. «البناية) بالتنصيص إلخ: هذا دليل على صورة التفصيل بالمهملة بالتفضيل بالمعجمة» وعلى صورته 
بالتساوي على رواية اللنوازء وأما رواية عدم ابخواز؛ فلكوفها غير معدولة عن أصلهء وهو أصل محمد مق فليست 
بمحتاجة إلى دليل.(البناية) ولهذا: توضيح لدلالة التنصيص على الأبعاض على تحقق الشيوع في البة بالتنصيص 
على الأبعاض في الرهن.(البناية) على الأبعاض: بأن قال: رهنتك هذا الشيء على أن يكون النصف رهنا عند 
هذاء والنصف الآخر عند هذا كان هذا فاسداً؛ لأن بالتفضيل يتفرق العقدء فكذا ههنا. [البناية 971/11] 


اجاج ضح وجوعه وماد بصع 
قال: وإذا وهب هبة لأجنبي: فله الرجوع فيهاء وقال الشافعي «طلله: 


القدوري 


لا رحوع فيها؛ لقوله :"لا يرحع الواهبٌُ في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده".* 
ولأن الرحوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده» بخلاف هبة الوالد لولده 
على أصله؛ لأنه لم يتم التمليك؛ لكونه جزءاً له. ولنا: قوله ع85: "الواهب أحق 
ی إذا ادعى 
باب إلخ: قد ذكرنا أن حكم افبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم» فكان الرحوع صحيحاً وقد يمنع 
عن ذلك مانع» فيحتاج إلى ذكر ذلك وهذا الباب لبيانه.(العتاية) هبة: والمراد الموهوب؛ لأن الرجوع إنما 
يكون في حق الأعيان دون الأقوال.(النهاية) لأجنبي: والراد بالأحنبي ههنا: من لم يكن ذا رحم محرم منه» 
فخرج منه من كان ذا رحم» وليس بعحرم كبن الأعمام والأخوال؛ ومن كان محرما ليس بذي رحم 
كالأخ الرضاعي. [العناية 453/1] فله الرجوع فيها: أي بالتراضي» أو بقضاء القاضي إذا لم يقترن ها 
ما بمنع الرحوع» وذكر الأحكام بعده أغيئ عن ذكر القيود. [الككفاية ]٤۹۹/۷‏ 

بخلاف هبة إلخ: جواب عما يقال: فهذه العلة موحودة في هبة الوالد للولد.(البناية) على أصله: أي على 
الشافعي مك فإن من أصله أن للأب حق في مال ابنه؛ لأنه جزؤه أو كسبهء فالتمليك منه كالتمليك من 
نفسة من وحه. [العناية 9/ ٠.‏ 5] التمليك: من جانب الواهب الوالد. 

الواهب أحق إخ: ولا يقال: إن المراد منه ما قبل التسليم» فلا يكون حجة؛ لأنا نقول: لا يصح ذلك؛ 
لأنه أطلق اسم الهبة على الكمال؛ وذا لا يكون قبل القبض» والتسليم» ولأنه عل جعله أحق اء وهذا 
يقتضي أن يكون غيره له فيه حق» وذلك إنما يكون بعد القبضء ولأنه لوكان كذلك لخلا قوله: ما لم 
ينب منهاء عن الفائدة؛ إذ هو أحق وإن شرط العوض قبله. [الكفاية /9/. 01-5٠.‏ ه] 

* أخرجه أصحاب السنن الأربعة. [نصب الراية 4/4 ]١5‏ أحرج أبوداود في "سئنه" عن حسين المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن طاؤس عن ابن عمر وابن عباس عن الني ين قال: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية 
أو يهب هبة» فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولددء ومثل الذي يعطي العطية تم يرحع فيها كمثل الكلب 
يأكل» فإذا شبع قاى ثم عاد في قيئه". [رقم: ۹ باب الرحوع في الهبة] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح for‏ 


يتما كت 5 منها* أي: ما لم يُعوَضْء ولأن للقصود بالعقد هو التعويض للعادة» فثبت 
ولاية e‏ إذ العقد يقبله» > والراد بما روي نفي استبداد الرحوع» وإثبأثه 
للوالد؛ فإنه يتملكه للحاجة ا رودق لكاب "فله الرجوع" 


الوالد مال الولد 
لبيان الحكم عي لقوله عاكة: ال ل لو 2 وهنا 
لاستقباحه ثم للرجوح مواع ذكر بعضها. فقال: إلا أن يُعَوْضه عنها؛ لوول الوه 
بالعقد: وقي نسخة:؛ باغبة» أي بعقد الهبة. التعويض: عرفا اليا أو الخدمة من الموهوب له. 
فنبت ولاية !لخ: فكان له الرجوع إذا م يحصل مقصوده كالمشتري إذا وحد المبيع معيباً يرجع بالشنمن لفات 
مقصوده» وهو وصف السلامة في المبيع. ما روي: أراد به الحديث الذي احتج به الشافعي منه. (البناية) 
نفي استبداد إلخ: أي عدم استقلال الواهب بالرجوع من غير قضاء ولا رضاء إلا الوالد إذا احتاج إلى 
ذلك فإنه ينفرد بالأحذ لحاجته بلا قضاء» ولا رضا. [البناية 719/1١5‏ 5] 
وذلك: أراد أن رجوع الوالد عند الحاحة.(البناية) يسمى وجفوعا: أي باعتبار الظاهرء وإن الم يكن 
رجوعاً في الحكم.(العناية) وهذا لاستقباحه: أي وهذا التشبيه في معن الاستقباح» والاستقذار لا في 
حرمة الرحوع كما زعم الشافعي يك ألا ترى أنه قال في رواية: كالكلب يقئ؛ ثم يعود في قيئه» وفعل 
الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة» وبه تقول: أنه مستقبح. [الكفاية ]٠٠۲/۷‏ موانع: منها: هلاك 
الموهوب؛ ومنها: امحرمية بالرحم. يعوضه: أي الموهوب له الواهب عن الهبة. (البناية) 
*روي من حديث أي هريرة» ومن حديث ابن عباس» ومن حديث ابن عمر #ف. [نصب الراية 8/4؟١]‏ 
أحر ج الحاكم في "الستدرك" عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر دتما عن النبي ل قال: "من وهب هبة فهو أحق 
يماما لم ينب منها" . قال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. [كتاب البيو ع 87/5] 
** أحرجه الجماعة إلا الترمذي. [نصب الراية 5/5؟١]‏ أحرح البخاري في "صحيحه" عن قتادة عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عباس ها قال: قال البي ول العائد في هبته كالعائد في قينه. [رقم: ١۲٠۲ء‏ 


باب لا يحل لأحد أن يرجع ف هبته وصدقته] 


rot‏ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


أو تريد زيادة متصلة؛ ؛ لأنه لا و ده جه إلى ارخوع فها ذود الزيادة؛ لعدم الإمكان؛ ولا 


مع الزيادة؛ لعدم دحوها تحت العقد. قال: أو و ا المتعاقدين؟ لأن موت الموهوب 
الزيادة 
له ينتقل اللاك إلى الورئة» فصار كما إذا انتقل في فى حال كد وإذا مات الواهب» 


فوارثه أجنبينٌ عن العقد؛ إذ هو ما اف 4 O‏ لسرت لأنه 


الوارث الواهب العقد 


حصل بتسليطة, فلا ينقضه» ولأنه يتجدد الملك بتجدد سببه. قال: فإن وهب لآخر 
a‏ أوعف ا ا ار وكان ذلك 


ا فليس له أن يرحع في شيء منها؛ 
رص 


أو تزيد زيادة [كالغرس والبناء والسمن. (البناية ])07./١*‏ !لخ المراد بالزيادة المتصلة: هو الزيادة في 
نفس الموهوب بشيء يورث زيادة في القيمة. متصلة: ولو كانت الزيادة منفصلة بأن كانت اهبة أمة» 
فولدت عند الموهوب له من زوج أو فجورء فللواهب أن يرجع فيها دون الولد؛ لأن الرحوع في الأصل 
دون الزيادة ممكن» وإن كانت الزيادة من سعر» فله أن يرجع؛ لأن زيادة السعر ليست بزيادة في عين 
الموهوب» وإنما هي زيادة رغبة الناس فيه» والعين بحاها كما كانت» فلا ينع الرحوع. [الكفاية ١8/17‏ 5] 

ما أوجبه: أي ما أوجب الملك للموهوب له» فلا يكون له حق الرجوع بالنص؛ لأنه أوحب الرحوع 
للواهب» وهو ليس بواهب [البناية ]577/١5‏ لأنه: أي لأن خروج ملك الموهوب عن ملك الموهوب 
له. (البئاية) فلا ينقضه: أي الواهب؛ لأن سعي الإنسان قي نقض ما تم من حهته مردود.(البناية) 
ولأنه يتجدد إخ: وهو التمليك؛ وتبدل الملك كتبدل العين» وني تبدل العين لم يكن له الرجوع» فكذا 
في تبدل السبب. [العناية ۳/۷ . ه] قال: أي محمد له في "الجامع الصغير". [البناية ؟377/15] 

بيضاء: أي خالية مكشوفة عن الشواغل.«البناية) وكان ذلك زيادة: إلريادة في الأرض قد لا تعد زياد 
وقد تكون زيادة في الكل» بأن ازدادت ها قيمة الكل» وقد تعد زيادة في قطعة منها كما إذا بى دكانا يعد 
ذلك زيادة في الدار؛ لأن الزيادة في جانب الدار توجب زيادة قي كل الدار؛ فإنه يزداد يما قيمة كل الدار 
كما إذا كان في إحدى عي الجارية بياض» فزال البياض» فالزيادة قي عيناه تكون زيادة في كل الحاريةء 
وإن كانت في موضع حاص كذا هذا.(الكفاية) منها: ثم أن الموهوب له إن هدم الزيادة وقلع الشجر 
وعادت كما كان للواهب أن يرجع لزوال المانع. [الكفاية ٠۳/۷‏ 5] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح oo‏ 
لأن هذه زيادة متصلةء وقوله: "وكان ذلك زيادة فيها" إشارة إلى أن الدكان 
قد يكون صغيرا حقيرا لا يعد زيادة أصلاء وقد تكون الأرضْ عظيمة يعد ذلك زيادة 


واقطعة نهاة للا جع الخو قي خيرها. قال: لادزياع عدا عو مسرم رحع في 


أرض موهوبة 


الباقي؛ لأن الامتناع بقدر المانع» وإن م يبع شيعا منها: له أن يرحع في نصفها ؛ لأن له 


أرض موهوبة 


e 
ا ا عور وقد 58 قفاري أحد الزوجين للآحر؛‎ 75 


من هذه افبة 


لأن القصود فيها الصلة كما في القرابة: وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد» حي 
وجي بعد ارسي لا قله ار فوا رار أبانها بعد ما وهبء ف فلا رجوع. 
قال: وإذا قال الموهوب له للواهب: خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنهاء 

القدوري 


غيرها: أي غيرالقطعة الي فيها الزيادة.(البناية) غير مقسوم: أقول: وحه هذا التقييد إرادة إثبات الحكم 
في المقسوم بالطريق الأولى؛ فإنه لا صح الرجوع في الباقي فيما إذا باع نصفها مقسوما أولى كما لا يخفى. 
وقد حصل: وكل عقد أفاد المقصود لزم.(البناية) كما في القرابة: يعي أن ما يينهما من ربط أحد الزوجين 
بالآحر نظير القرابة» بدليل التوارث من الحانيين من غير حجبء؛ وعدم قبول الشهادة. [البناية ؟ ]975/١‏ 

فله الرجوع فيها: لوقوع البة للأحتبية» وكان مقصوده العرض و لم يحصل.(البناية) فلا رجوع: لأنها وقت 
اهبة زوجته. [البناية ]0710/١‏ خف هذا عوضًا إلخ: وصورة التعويض: أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه 
عوض هبته بأن يقول الموهوب له: هذا عوض هبتك أو جزاء هبتك؛ أو ثواب هبتك» أو بدل هبتك = 
* أحرجه الحاكم في "المستدرك" في البيوع» والدارقطي ثم البيهقي في "سننيهما". [نصب الراية ]١717/4‏ 
أخرج الحاكم في "المستدرك" عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله : "إذا كانت المبة لذي رحم محرم 
لم يرحع فيها"» قال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه. [كتاب البيوع 07/1] 


٦‏ باه ها يشبح رجوعة e‏ يعي 
أو في مقابلتهاء فقبضه الواهب: سقط الرجحو ع؛ لحصول المقصود» وهذه العبارات 
تؤدي معن خا وإن عوضه جني عن الموهوب له متبر عا فقبض الواهب 
العووض: بطل الرجوعٌ؛ لأن العوض لإسقاط الحق» فيصح من الأحنبي كبدل الخلع 
والصلح. وإذا استحق نصف افبة: رجع بنصف العوض؛ لأنه م يسم له ما يقابل 


نصف وإن استحق نصف العوض: م برحع في الية إلا أن يرد ما بقي ثم يرجع؛ 


العوضر 


وقال زفر لله: يرحع بالنصف؛ اعتبارًا بالعوض الآحر. ولنا: أنه يصلح عوضًا للكل 


الواهب 


في الابتداء» وبالاستحقاق ظهر أنه لا عوض ات إلا أنه يعخير؟؛ 


= أما إذا وهب من الواهب شيئاء ولم يعلم الواهب أنه عرض هبته كان لكل واحد منهما أن يرجع في 
هبته. وقي "المبسوط" سوا كان الو شا عليلة آذ کر سن نين ا اوددر غ جنها ؛ لأن هذه 
ليست .ععاوضة محضة؛ فلا يتحقق فيها الرباء وإغا تأثير العوض في قطع الحق في الرجوع لتحصيل 
المقصودء ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير إذا بينه للواهب ورضي به الواهب» ويشترط شرائط الهبة في 
العرض من القبض والإفراز؛ لأنه تبرع. [الكفاية ٠ ٤/۷‏ ] 
متبرعا: بين الحكم في التبرع؛ ليثبت الحكم فيما إذا عوضه بأمر الموهوب له بالطريق الأولى؛ لأن ذلك 
منزلة تعويض الموهوب له بنفسه. [الكفاية 4/9 ]٠.‏ والصلح: أي من الأحبيء فإن المرأة تستفيد ببدل 
الخلع سقوط ملك الزوج عنهاء فجاز أن يكون البدل على الأجبي. [البناية 5 ]5748/1١‏ 
بالنصف: أي بنصف الموهوب؛ اعتبارا بالعوض الآخرء وهو الموهوب؛ فإنه لو استحق نصفه يرحع 
بنصف العوخ ض؛ لأن كل واحد منهما يصير مقابلاً بالآخر كما في بيع العرض بالعرضء فإنه إذا استحق 
نصف أحدهما يكون للمستحق عليه أن يرجع على صاحبه بنصف ما يقابله. [o.۰1 e‏ 
أنه [ أي الباقي من العوض (البناية)] يصلح عوضا إلخ: وما يصلح أن يكون عوضا عن الكل من 
الابتداء يصلح أن يكون عوضاً عنه في البقاء؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية 5/97 ه] 
وبالاستحقاق: أي باستحقاق نصف العوض. [البناية ]585/١1‏ إلا أنه يتخير: بين أن يرد ما بقي من 
العوض» ويرجع في البة» وبين أن يمسكه. ولا يرحع بشيء. [العناية ]٠ ٠٥/۷‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح باه ؟ 


ما أسقط TT TT‏ له فله أن يرده. 
لأنه حقه في ارحوع إلا ليسلم 3 E‏ ل يردة 


J‏ لواهب 


قال نقلي قار ا قد aE‏ رحع الواهب في النصف الذي لم يعوض؛ 
وري 


أن المانع حص النصف» قال: ولا يصح ر إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم؛ 
لأنه مختلف بين العلماء» وفي أصله م 5 زا المقصود وعدمه خفاء. فلايد 


الرحوع 


من الفصل بالرضاء أو بالقضايء حي ا كانت المية عبداء فأعتقه قبل القضاء: نفذ» 


الموهوب له 


ولو منعه فهلك: لا يضمن؛ لقيام ملكه فيه. کا للق ن ا القت 


الموهوب له الموهوب ا موهوب ” بالرحوع 


لأن أول القبض غير مضمون» وهذ | دوام عليه؛ إلا أن يمنعه بعد طلبه؛ 


يرده: أي ما بقي من العوض. [البناية ]5734/١57‏ بتراضيهما: أي الواهب والموهوب له.(البناية) 
أو بحكم الحاكم: أراد أن الواهب يرقع أمره إلى الحاكم؛ ليحكم على الموهوب له بالرد إليى حى لو 
استردها بغير قضاء ولا رضا كان غاصباء فلو هلك في يده يضمن قيمته للموهوب له. [البناية ]٠ ٤٠/١١‏ 
بين العلماء: كما مر منا ومن الشافعي .. وفي أصله إخ: أي في أصل الرحوع ضعف؛ لأنه ثبت 
لاف القياس؟ لكوته تصرفا في ملك الغير. [العناية 1/۷ 5] 

وهاء: وف "المغرب": الوهاء بالمد حطأء وإنما هو الوهي مصدرء وهي الحبل يهي وهيا إذا ضعف.(الكفاية) 
خفاء: لأن مقصوده منها إن كان الثواب فقد حصلء وإن كان العوض لم يحصلء فإذا تردد لابد من 
الفصل. |العناية 0.7/1] من الفصل: لأن الرحوع فسخ العقد, فلا يصح إلا ممن له ولاية عامة» وهو 
القاضي» أو منهما؛ لولايتهما على أنفسهما كالرد بالعيب بعد القبض. [الكفاية ٠7/97‏ 5] فأعتقه: بعد طلب 
الرحوع. منعه: أي منع الموهوب له الموهوب من الواهب.«البناية) وكذا: أي لا يضمن 
الموهوب له.(البناية) في يده: أي قي بد الموهوب له قبل طلب المدعي. 

مضمون: فلا ينقلب مضمونا بعد الاستمرار عليه. دوام عليه: أي القبض المتحقق بعد القضاء دوام على 
القبض الذي لم ينعقد سيبًا للضمان.(البناية) إلا أن يمنعه: أي نع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعد 
طلبه عند القضاء بالرحوع. [البئاية ٤۲/١۲‏ 5] 


0۸ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
0 وإذا رجع بالقضاءء أو اتراضي يكون فسخا من الأصل حتى لا يشترط 

قبض الواهب» المع لالع ۽ لگن العقد وقع جائرا وا حق الفسخ من الأصل» 
5 اب مستوفاً ا ف له فيظهر على الإطلاقء بخلاف الرد بالعيب بعد 
القبض؛ لأن ا السلامة ل في الفسع. فافترقا. قال: وإذا تلفت 


القدوري 


ل الموهرحة فادها عد و من الموهوبٌ لسه: م يرحع على الواهمب 
بشيء؟ لأنه عقد تبر » فلا يستحق فيه السلامةت 


يكون فسخًا إلخ: وحالف زفر في الرحوع بالتراضي» وجعله بمنزلة الحبة المبتدأة؛ لأن الملك عاد إليه 
بتراضيهما. [العناية ]٠ . ٦/۷‏ حى لا يشترط إخ: يعي بعد الرجو ع فلوكان كاهبة المبتدأة مثل ما قال زفر بل 
شرط القبض.«البناية) في الشائع: بأن رجع عن نصفه» ولو كان كافبة المبتدأة لما صح الرحوع بالنصف 
بالشيو ع. [البناية 47/١7‏ ه] الإطلاق: أي حالي القضاء والرضا. [الكفاية 4/9 5] 

بخلاف الرد إلخ: فإنه فسخ لو كان بالقضاء وعقد جديد لو كان بالرضا. بعد القبض [أي بعد قبض 
المشتري. (الكفاية ١8/9‏ 0)]: وإنما قيد بقوله: بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل» 
سواء كان بالقضاء أو بالرضا. [البناية 7١/14د]‏ لأن الحق إلخ: يعن أن في فصل الرحوع في الحبة هما 
يفعلان عين ما يفعله القاضي» فيكون فسخاء وفي الرد بالعيب القاضي يلزم على الخصي أو لا تسليم 
وصف السلامة؛ فإذا عجر البائع عن ذلك يفسخ البيع فهما لم يفعلا مثل فعل القاضيء فلهذا لم يصر 
و بل يكون منزلة البيع ابتداء. [الكفاية ۰۸/۷ ] 

في وصف السلامة: حى لو زال العيب قبل رد المبيع بطل الرد؛ لسلامة حقه.(العناية) لا في الفسخ: لأن العيب 
لا بمنع تمام العقدء فإذا كان العقد تامالم يقتض الفسخ» فإذا تراضيا على ما م يقتضيه العقد من رفعه كان 
ذلك كابتداء عقد منهما. |البناية ؟5١147/1ه-414ه]‏ 

فافترقا: أي الرحوع في المبة بالتراضي» والرد بالعيب بعد القبض بالتراضي. [البناية ]٠ ٤٤/١١‏ 
فلا يستحق إلخ: لأنه لم يلزم السلامة لا صريحاً ولا دلالة أما صريحاً فظاهرء وأما دلالة؛ فلأن دلالة 
الالتزام تي المعاوضة سلامة البدل له وهذا المعئ معدوم هنا. [الكفاية ]٠٠.۹-٠۰۸/۷‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 4" 


وهو غيرٌ عامل له؛ والغروز في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا في ضمن 
غيره. قال وإذا وهب بشرط العوّض: اعتبر التقابضُ في المجلس في العوضينء 
وتبطل بالشيو ع؛ لأنه هبة ابتداى فإن تقابضا: صح العقَد وصار ي حكم البيع 
برد بالعيب» وخيار الرؤية: وتستحق فيه الشفعة؛ لأنه بيع انتهاءً. وقال زفر 
والشافعي تا: هو بيع ابتداء وانتهاً؛ لأن فيه معين البيع» وهو التمليكُ بعرّض» والعبرة 
في العقود للمعاي» وهذا كان بِيمٌ العبد من نفسه إعتاقا. ولنا: أنه اشتمل على جهتين, 


غير عامل له: احتراز عن المودع إذا هلكت الوديعة في يده» واستحقها مستحق» وضمنه» فإنه يرجع 
على المودع؛ لأن المودع عامل للمودع في الحفظ. (الكفاية) والغرور !خ: هذا حواب عن سؤال مقدر 
تقريره: أن يقال: إنه غره بإيجاب الملك له في انحل وإخباره بأنه ملكه والغرور يوحب الضمان 
كالبائع إذا غر المشتري. [البناية 54/١7‏ 4ه] سبب إلخ: كما في ولد المغرور؛ فإنه يرجع بقيمة الولد 
على ا و ل توعد للعاوضة قي الولده اول يعمل ا وا وري ن العاوضة فيصاج 
سببا للضمان؛ لأن المعاوضة عقد ضمان فما كان في ضمنه جاز أن يكون سببا للضمان؛ لأن المتضمن 
له حكم المتضمن» ولا كذلك هنا؛ فإن الغرور ليس في ضمن عقد المعاوضة. [الكفاية ]5٠9/19/‏ 
بشرط العوض: مثل أن يقول: وهبتك هذا العبد على أن قب لي هذا العبد. [البناية ؟548/15] 
اعتبر التقابض !إخ: ذكر الإمام المحبوبي في شرح "الحامع الصغير" هذا الذي ذكره فيما إذا ذكره 
بكلمة "على" وأما لو ذكره بحرف الباء بأن قال: وهبت منك هذا العبد بثوبك هذاء أو بألف 
درهم» وقبله الآخر يكون 5 ابتداء وانتهاء بالإجماع. [الكفاية ¥/4. [o‏ 

العوضين: ولم يثبت الملك لواحد منهما.(العناية) للمعافي: ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل 
حوالة» والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة. [الكفاية ]٠.۹/۷‏ وهذا: أي ولكون اهبة المذكورة بيعاً 
مطلقا. (ابتايةم من نفسه: بأن قال لعبده: بعت نفسك منك بألف درهم مثلاً يكون إعتاقا للعبد. [البناية ٤٦/١١‏ 5] 
جهتين: أي جهة المبة لفظاء وجهة البيع معن. [العناية ]5٠048/17‏ 


۲۰ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 
فيجمع بينهما ما أمكن؛ عملاً بالشبهين» وقد أمكن؛ لأن الب من حكمها تأخيرٌ الملك 
إلى القبض» وقد يتراحى عن البيع الفاسد, والبيع من حكمه اللزوم ا 
لازمة بالتعويض» فحمعنا بينهماء بخلاف بيع نفس العبد منه؛ الأنه لا بمكن اعتبار ابيع 


ول زع ات ا 
قال: ومن وهب ا إلا ا شف ايت وبطل الاستشناء؛ ؛ لأن 


القدوري 
الاستهاة لا يعمل إل ي محل يدل فيه العقدء وة لا تعمل ق الخمل؛ لكوند 
وصفا على ما بيناه في البيوع» فانقلب شرطا فاسدا» 


بالشبهين: لأن أعمال الشبهين ولو بوحه أولى من إهمال أحدهما.(العناية) لأن ابة إلخ: حاصله: أنه 
لا تناقي بين البيع واهبة؛ لوجود المناسبة كما بين» وإذا انتفى المنافاة» أمكن الجمع. الفاسد: إشارة إلى أنه 
قد يوحد تراحي الملك إلى القبض ف البيع أيضا. بالتعويض: يعي إذا قبض العوض. [البناية ٤٠٦/١١‏ ] 
عنلاف: هذا حواب عما قاله زفر والشافعي جا من قوهما: وهذا كان بيع العبد من نفسه إعتاقا .(البداية) 
لنفسه: لأنه لا ملك غيره مالأ فكيف يملك نفسه مالاً. [البناية 417/157 5] 

فصل: لا كانت المسائل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق» وصارت عتزلة مسائل شي 
ذكرها قي فصل على حدة. إلا في محل إلخ: يعني كل ما ب يصح إفراده بالعقد يصح استنناؤه؛ لأن المستئق 
يكون من جنس المستثئئ منه» وحكم المستفن منه صحة إفراده بالعقد, ولو حاز الاستثناء في شيء لا يصح 
العقد فيه ما كان المستنئ من جنس المستثن منه؛ لأن الوصف ليس من جنس العين» فلا يتناوله صدر الكلام» 
فإذا لم يتناوله لا يصح الاسكناء. الحمل: بأن وهب حمل الحارية دوها؛ فإنه لا يجوز. [البناية ٤۷/١۲‏ ] 
لكونه: أي لكون الحمل وصفاً ها كأطرافها من اليد والرحل.«البناية) فانقلب شرطًا إل: لأن اسم 
الحارية يتناول الحمل تبعا لكونه جزءا منهاء فلما استثن الحمل كان الاستئناء مخالفا لمقتضى العقد» وهو 
معي الشرط الفاسد. [اليناية ٤۷/١١‏ ه] 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 59" 


والهبة لا قبطل بالشروط الفاسدة» وهذا هو الحكم قي النكاح» والخلع والصلح عن 
دم العمد؛ لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع والإجارة والرهن؛ لأنا 
تبطل بما. ولو أعتق ما و 3 بطنهاء وا جاز؛ لأنه لم يبق الجنين على ملك 


فأشبه الاستفناء, ولي لل رو وكيا م يجر؛ لأن الحمل بقي على 


الجارية 


ملكه» فلم يكن شبية الاست ناء ولا يمكن تنفية البة فيه لكان التديير فبقي هبة 


المشاع» أو هبة شيء هو مشغول .ملك المالك. ف إن وهبها له على أن يردها عليه 


الجارية 


أو على أن يعتقهاءأ و يتخذها أ كن أو وهب له دارا 


والهبة لا تبطل !خ: لأن الملك ف الهبة معلق بفعل حسي وهو القبض» والفعل الحسي لا يبطل بالشرط 
الفاسد.(البناية) وهذا: أي صحة العقد وبطلان الاستثناء هو الحكم في النكاح» بأن قال: تروجتك على 
هذه الحارية إلا حملها يبطل الاستشاء» حى تصير الحارية مع الحمل مهراء والخلع بأن جعلت الحارية الحامل 
بدل الخلع» واستثنت الحمل يكون الحارية» والحمل بدل الخلع» والصلح عن دم العمد, بأن قال: صالحتك 
على هذه الحارية إلا حملها. [البناية ٤۸/١١‏ 5] 

بخلاف البيع إلخ: بأن اشترى جارية» أو آجرهاء أو رهنها إلا حملها؛ فإنه لا يصح. [البناية ]5544/1١51‏ 
فأشبه الاستشناء: [أي استشناء الحمل حالة هبة الجارية] وجه المشابكة: أن في صورة إعتاق الحمل قبل الحبة 
لا يبقى الحمل على ملك الواهب» وكذا في استشاء الحمل؛ لأن الحمل لا يبقى أيضًا على ملك الواهب 
بعد الاستثناء؛ لعدم صحة استئناء الحمل. [البناية 0/15 58] 

فأشبه الاستشناء: من حيث أن الاستشاء يبين أن المستشى لم يكن دالا تحت صدر الكلام فكذلك 
ههنا بإعتاق الولد سابقا بين أنه لا يكون داخلاً تحت قوله: وهبت. ل يجز: أي لا تصح البة أصلاً. 
فلم يكن شبيه !خ: بل كان فيه احتلاط الموهوب بغير الموهوب» وهو عين المشاعء فلا يجوز المبة صلا 
لا في الأم ولا في الجنين.(النهاية) هو مشغول إل: كما إذا وهب الجوالق» وفيه طعام الواهب» وذلك 
لا يصح كهبة المشاع. [البناية ]٠٠١/١١‏ 


۹۲ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


ام 


أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيعا منهاء أو يعَوَضَه شيئا منها: فالهبة حائزة» 
والشرط باطل؛ لأن هذه 0 تخالف مقتضى العقد, فكانت فاسدة» واهبة 


هذه الشروط 


لا تبطل بهماء ألا ترى أن النبي عت أجاز العُمْرَى, وأبطل شرط المع“ بخلاف 
البيع؛ لأنه تتلا مى عن بيع وشرط** 


على أن يرد عليه إلخ: ولا يتوهم التكرار في قوله: على أن يرد عليه شينا منهاء أو يعرضه؛ لأن 
الرد عليه لا يستلزم كونه عوضاًء فإن كونه عوضًا إنما هو بألفاظ تقدم ذكرها. [العناية ]١۲/۷‏ 
أو يعوضه إخ: معناه: أن يرد بعض الدار الموهوبة على الواهب بطريق العوض من كل الدار. 

تالف مقتضى العقد: لأن مقتضاه ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت» فإذا شرط عليه الرد أو الإعتاق» أو غير ذلك 
فمقيد بما. [العناية /51/9] أجاز العمرى: العمرى تمليك بطريق الهبة بشرط الرد عليه م مات المعمر له؛ لأن 
معن العمرى أن تقول: ملكتك هذه الدار ما دمت حياء أو عمرك؛ فإذا مت فهي لي. [الكفاية 9" 1 ه] 
وأبطل شرط إل: يعن في رجوعها إليه بعد موت المعمر لهء وجعلها ميرانًا لورثة المعمر له. [البناية ]١ ۴/١۲‏ 
لاف البيع: فإنه بيطلل بالشروط الفاسد. [البناية ٠ ٤/١١‏ د] 

* قال البخاري ومسلم عن أي سلمة عن جابر أن الني #4 كان يقول: "العمرى لمن وهبت له". 
[نصب الراية ]١507/‏ أخرج أبوداود في "سننه" عن عروة عن جابر أن البي كل قال: "من أعمر 
عمری» فهي له ولعقبه يرثها من عقبه". [رقم: )350١‏ باب في العمرى] 

** تقدم أوائل البيوع. [نصب الراية 8/4؟١]‏ رواه الطبراني في "معجمه الوسط" حدثنا عبد الله بن أيوب 
المقري ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكةء فوجدت ها أبا حنيفة رك 
وابن أبي ليلى وابن شبرمة» فسألت أبا حنيفة يلك عن رجل باع بيا وشرط شرطا فقال: البيع باطل 
والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبى ليلىء فسألته فقال: البيع حائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة» فسألته 
فقال: البيع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة» 
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته» فقال: لا أدري ما قالا حدثئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده عن البي 225 
"أنه مى عن بيع وشرط" البيع باطل والشر شرط باطل - مقتصر-. [نصب الراية ٤/۷؛]‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح ۳ 


ولأن الشرط الفاسد في معنى الرباء وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات. قال: 


وافبة تبرخ 
ومن كان له على آححرّ الف درهم, فقال: إذا جاء غد. فهي لكء أو أنت بريء منهاء 
أو قال: إذا أَديْت إلى النصف» فلك النصف» أو أنت بريء من التصف الباقى: فهو 
باطل؛ لأن الإبراء ملي من وحه» إسقاط من وحدء وهبة الدين ممن عليه إبراءٌ؛ 
لارتداده بالرد 


وهذا لأن الدين مال من وجه. ومن هذا الوجحه كان عليكاء ووصف من وجه» 
ومن هذا الوجه کان قاطا ولهذا قلنا: إنه يرتد بالردء ولا يتوقف على القبول»› 
والتعليق بالشرط يختص بالإسقاطات المحضة الي يحلف ما كالطلاق والعتاقء فلا 


يتعداها. ,قال: والعمُرّى جحائزة للمعمر له ال حیاته» ولورتته من بعده؛ 
ر ر 


في معنى الربا: لأنه لما قوبل المبيع بالثمن خلا الشرط عن العوض» وفيه منفعة لأحدهماء أو للمعقود علي 
وهو من أهل الاستحقاق وليس الربا إلا مال بعلك بالعقد من غير عوض .«البناية) قال: أي محمد ملك في 
"الجامع الصغير". (البناية) باطل: فإذا كان باطلاً يكون الألف عليه على حاله. [البناية ؟١/5514]‏ 
إسقاط إخ: لأنه لا يتوقف على القبول. [العناية 9031/17] 

وهذا إلخ: توضيح لكون الإبراء تمايكاً من وحه» وإسقاطاً من وجه.(البناية) مال من وجه: أي بالتظر 
إلى المال حي وحب فيه الزكاة. [الكفاية 017/19] وجه: يعين أنه ليس يمال حن لا يحنث لو حلف أن 
لا مال له؛ وله ديون على الناس.(البناية) وهذا: أي ولأحل هذين الوجهين. [البناية ؟١/555]‏ 

إنه [وهو آية التمليك. (الكفاية)] يرتد بالرد: يفيد بإطلاقه أن عمل الرد في النجلس وغيره سواء» 
وهو المروي عن السلف» وقال بعضهم: يجب أن يرده في مجلس الإبراء والهبة. |العناية 4/1 51] 
القبول: وهي أمارة الإسقاط.(الكفاية) يختص إلخ: لأن التعليق بالشرط يمين فما لا يجوز أن يحلف به لا 
يحتمل التعليق بالشرط كالعفو عن القصاص والإقرار بالمال» والححر على الأذون» وعزل ال وكيل» وأما الإبراء 
وإن كان إسقاطًا من وحه» ولكن ليس من حنس ما يحلف هاء فلا يصح تعليقه بالشرط. [البناية 585/1] 
فلا يتعداها: أي فلا يتعدى التعليق بالشرط الإسقاطات المحضة.(البناية) 


54 ؟ باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 


مأ رويناة. ee‏ أن يَجَعَلّ داره له مدة عمره وإذا مات ترد عليه» فيصح التمليكُ 


الدار المعمر 


رظ ال اروا ينف افيه الا فك ا ا والرُفبى باطلة 
عند أبي حنيفة ومحمد جا وقال أبو يوسف رنك: جائزة؛ لأن قوله: "داري لك" 
تمليك» وقوله: "رقى" شرط فاسد لامر ولهما: أنه عم أحاز العمرى» وود 
الرقی“* * ولأن معن الرقبة ف عدا جت فلك فيو لك واف م اة كانه رقت 


موته وهذا تعليق التمليك با خطر» فبطل» وإذا ل 6 ون عارية عندهما؛ أنه 
يتضمن إطلاق الانتفاع به. 


حواز وإباحة 
فصل في الصدقة 
قال : والصدقة كافبة لا تصح إلا بالقبض؛ لأنه تبرع كاهبة 

ما رويناه: من أنه عة أجاز العمرى.(العناية) ويبطل الشرط إل: وهو قوله: فإذا مات ترد عليه باطل؛ 
لما روينا أنه فتك أبطل شرط المعمر. [العناية 4/9 31] والرقى: وهو أن يقول الرحل لغيره: داري لك 
رقى. (العناية) میت رقبى؛ لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. [البناية ؟0698/15] 
باطلة: لا تفيد ملك الرقبةء وإنما يكون عارية عنده» و يرحع فيه ويبيعه في أي وقت شاء؛ 
لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع.(العناية) وقال أبو يوسف بف ك حاصل الاختلاف بينهم راجع إلى 

تفسير الرقبى مع اتفاقهم على أنها من المراقبة» فحمل أبو يوسف ريك هذا SS‏ 
والرحوع إلى الواهب منتظرء فيكون كالعمرى. |الكفاية 4/9 1ه 0 بالخطر: أراد بالخطر: موت 
المملك قبله. [البناية ]5717/١‏ فصل في الصدقة: لما كانت الصدقة تشارك الهبة في الشروط» وتخالفها في 
الحكم ذكرها في كتاب افبة» وجعل ها فصلاً. [العناية ]٠١ ١/۷‏ لا تصح: أي لا يغبت الملك إلا بالقبض. 
* غريب» ومذهب أحمد كقول أبي يوسف رك في جواز الرقى قياسًا على العمرى» واستدل هما 
ابن الجوزي في "التحقيق" بأحاديث. [نصب الراية ]١١48/4‏ منها: ما أخرجه النسائي في "سنه" = 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح 1٥‏ 
هو الثوابٌ» وقد حصل» وكذلك إذا تصدق على غين استحسانا؛ لأنه قد يقصد 
ير جع 
8 برح 
وقد حصل. قال: ومن نذرٌ أن يتصدق ,ماله: يتصدق بجنس ما يجب فيه ال زكاة» ومن 
املك المال 
الفرق» ووحه الروايتين في مسائل القضاء. ويقال له: أُمْسِكُ ما تنفقه على نفسك 


وعيالك إلى أن تكشسب مالا فإذا | قسسن:» يتصدق ,عثل ما أنفق» وقد ذكرناه من قبل. 


لما بينا في المبة: أن الشيوع يمنع تمام القبض المشروط.(العناية) أراد به قوله: ولأن في تجويزه إلزامه شيعا 
لم يلترمه؛ وهو القسمة. [الكفاية ]٠٠١/۷‏ وقد حصل: فصارت كهبة عوض عنهاء وفيه تأمل؛ فإن حصول 
الثواب في الآخرة فضل من الله تعالى ليس بواحبء فلا يقطع بحصوله» ويمكن أن يقال: المراد به حصول 
الوعد بالثواب. [العناية ]٠٠١/۷‏ إذا تصدق إل: أي لا رجوع في الصدقة على الغت أيضاً كما لا رحوع 
في الصدقة على الفقير» ومن أصحابنا من يقول: الصدقة على الغ واهبة سواءء يعي فيهما الرحوع. 

قال: لأنه إنما يقصد به العوض دون الثواب» ألا ترى أن في حق الفقير جعل الصدقة واغبة سواء في أن المقصود 
الثواب» فكذلك في حق الغ والهبة والصدقة سواء فيما هو المقصودء ثم له أن يرجع في الخبة» فكذلك في 
الصدقة» ولكنا نقول قي ذكره لفظ الصدقة ما يدل على أنه لم يقصد العوضء ومراعاة لفظه أولى من مراعاة 
حال المتملك. [الكفاية ]517/١9‏ استحساناً: وفي القياس ينبغي أن يرجع؛ لأن الصدقة في حق الغين هبة.(البناية) 
قد يقصد إلخ: فإن من له نصاب» وله عيال كثيرة» فالناس يتصدقون عليه على نيل الثواب.(البناية) 
المقصود: من المبة للفقير. [البناية ؟557/1] الزكاة: اعتباراً لإيجابه بإيجاب الله تعالى. [البناية 078/191] 

الفرق: أي بين المال والملك.(البناية) القضاء: في مسألة مالي صدقة في المساكين صدقة. [البناية 0717//15] 
من قبل: في كتاب القضاء في باب القضاء بالمواريث.(البناية) 

= عن عطاء أنبأنا حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر أن رسول الله يلد قال: لا عمرى ولا رقى» فمن أعمر 
شيكا أو أرقبه. فهو له حياته ومماته [رقم: 37787 باب ذكر اخحتلاف ألفاظ الناقلين خير حابر في العمرى] 


كتاب الإجارات 
الإحارة عق على المنافع بعوض؛ لأن الإحارةً في اللغة بسيع المنافع, والقياس 
أن جار لأن لكر د غا اة وهن اموجه وإضافه التطليك إلا سيو يفاك 
لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه» وقد شهدت بصحتها الائار وهي قوله علك: 
"أعطوا الأحيرَ جره فل أن ن عرق 


كتاب الإجارات: لما فرغ من بيان أحكام تمليك الأعيان بغير عوض» وهو الحبة شرع في بيان أحكام 
تمليك المنافع بعوض» وهو الإجارة» وقدم الأولى على الثانية؛ لأن الأعيان مقدمة على المنافع» ولأن في الأولى 
عدم العوض» والعدم مقدم على الوجود. ثم لعقد الإجارة مناسبة خاصة بفصل الصدقة من حيث أنهما يقعان 
لازمين» فلذلك أورد كتاب الإجارات متصلة بفصل الصدقة كذا في الشروح. [نتائج الأفكار 8/؟] 
وإعغا جمعها إشارة إلى أن لها أنواعا مختلفة» نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة» كاستفجار الدور للسكين» 
ونوع تصير المنفعة معلومة فيه بالتسمية كاستفجار رجحل على صبغ ثوب أو خياطة» ونوع تصير المنفعة 
معلومة فيه بالتعيين والإشارة كاستئجار رجحل لنقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. 

الإجارات: سببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء وأما شرطها: فمعلومية البدلين» وأما ركنها: الإيجاب 
والقبول بلفظين ماضيين. [العناية ۳/۸] المنافع: احترز به عن بيع الأعيان.(الكفاية) بعوض: احترز به عن 
العارية. [الكفاية ۳/۸] بيع المنافع: فيه نظر؛ لأن المذكور في كتب اللغة إنما هو أن الإحارة اسم للأحرة لا 
أمر آحر» وإنما الذي هو بيع المنافع الإيجار» ثم إن المصنف سلك مسلك الاستدلال على كون الإحارة قي 
الشرع عقدًا على المناقع بعوض م كن لأن معن الإحارة في الشرع هو معتاها 
ف اللغة» ومعناها في اللغة ب اا لا يصح: لأن المعدوم ليس بمحل العقد؛ لأنه ليس بشيء؛ فيستحيل 
وصفه بأنه معقود علیه» ولا يمكن جعل العقد مضافا إلى زمان الوجود؛ لأن المعاوضات لا تحتمل الإضافة 
كالبيع. [الكفاية 4/4] عرقه: فإن الأمر بإعطاء الأحر دليل على صحة العقد. [العناية ]٤/۸‏ 


“روي من حديث ابن عمرء ومن حديثك أي هريرة» ومن حديث حابر ومن حدیٹث أنس 50-5 
[نصب الراية ]١*3/4‏ أخرجه ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمر هما قال: قال رسول الله 25 
أعطوا الأجير أحره قبل أن يجف عرقه. [رقم: ٤٤۳‏ ۲» باب أجر الأجير] 


كتاب الإجارات 1Y‏ 
وقوله عك#: "من استأجر أجيرا ْمُه أجْرَه".* وينعقد ساعة فساعة على حسب 
حدوث النفعة» والدارٌ أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب 
بالقبول» ثم عمله يظهر في حق المنفعة تلكا واستحقاقا حال وجود المنفعة. ولا يصح 
حي تكون المنافعٌ معلومةء والأجرة معلومة؛ روقاه واه التهالدي a N‏ 
وف بدله فضي إلى المنازعة كجهالة الثمن» والَنمُن في البيع؛ وما حاز أن 0 
ناليغ حار أن بكر ج ى لجار أن اأ فن اة لخر فن الي 


أجره: وفيه زيادة بيان أن معلومية الأجر شرط جوازها. [العناية ]٠- ٤/۸‏ وينعقد ساعة إل: المراد من 
انعقاد العلة ساعة فساعة قي كلام مشاجخنا على حسب حدوث المنافع هو عمل العلة ونفذها في امحل ساعة 
فساعة؛ لأن ارتباط الإيجاب والقبول كل ساعة. مقام المنفعة: لأن حعل السبب مقام المسبب أمر شائع في 
الشرع. [الكفاية 0/4] ليرتبط الإيجاب إخ: لأهما بدون الإضافة إلى امحل لا يرتبطان» فأقيم الدار مقام 
انحل ليتحقق الارتباط. تملكًا واستحقاقًا إلخ: يعي يثبتان معًا حال وحود المنفعة» بخلاف بيع العين؛ فإن 
الملك في المبيع يثبت في الحال» ويتأخر الاستحقاق إلى نقد الثمن. [العناية 1/⁄۸] 

لما روينا: من قوله علتك: "من استأحر أجيرًا فليعلمه أحره"» فإنه كما يدل بعبارته على كون معلومية 
الأحرة شرطًا يدل بدلالته على اشتراط معلومية المنافع؛ لأن المعقود عليه في الإحارة هو المنافع» وهو 
الأصلء والمعقود به وهو الأحرة كالتبع والئمن في البيع» فإذا كانت معلومية التبع شرطا كان معلومية 
الأصل أولى بذلك. [العناية 1/۸] 

نّا المراد بالشمن ههنا ما بجر في الذمة.(البناية) البيع: كالتقود والمكيل والموزون. [البناية 11/؟١]‏ 

*رواه عبد الرزاق في "مصنفه" في البيوع حدئتا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة 
وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي #4 قال: "من استأجر أجيراء فليسم له أجرته": قال عبد الرزاق: 
فقلت للثوري يومًا أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي وه قال: "من استأحر أجيراً 
فليسم له أجرته": قال: نعم. [ ۲٠١/۸‏ باب الرحل يقول بع هذا بكذاء فما زاد فلك وكيف أن باعه بدين] 


۸ 'كتاب الإجارات 


وما لا يصلح ننا يصلح أحرة أيضًا كالأعيان» فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ لأنه 
عوض هالي. والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة» كاست عجار الدُور للسكئ والأرضين 
للزراعة» فيصح العقد على مدَّةَ معلومة أي مدةٍ كانت؛ لأن المدة إذا كانت ا 
كان قد ا فيا شاا إذا كانت المنفعة لا تنفاوت. وقوله: "أي مدة كانت" إشارة 


القدوري 


إلى أنه جوز طالت المدة أو قصّرَتْ؛ لكونها معلومة» ولتحقق الحاجة إليها عسى إلا 
الإإجارة المدة الطويلة 


وما لا يصلح نما إلخ: كالنفعة فإها لا تصلح ناء وتصلح أحرة إذا كانت محتلفة ابلنس كاستئجار 
السكن للزراعة بزراعة الأرضء وإن اتحد حنسها لا يجوز كاستئحار الدار للسكن بالسكين» وكاستئجار 
الأرض للزراعة بزراعة أرض أحرى؛ لأن المناقع معدومة» فيكون بيعاً بالنسيئة على ما قالواء فلا يجوز ذلك. 
كالأعيان [نحو العبد والثياب] : أي الي هي ليست من ذوات الأمثال كالحيوان والثياب مثلاً إذا كانت 
معينة ‏ صلح أن يكون أحرة كما إذا استأحر دارًا بثوب معين» وإن كان لا يصلح ثمنا. [العناية 1/۸] 
اللفظ: أشار به إلى قوله: ما جاز أن يكون ثمنا في البيع إلى آحره.(البناية) 

عوض مالىي: أي لأن الأجرة والتذكير على تأويل الأجر عوض مالي» فيعتمد وجود المال» والأعيان 
والمنافع أموال» فجاز أن تقع أجرة. [البناية ]١4-١7/1*‏ إذا كانت المنفعة إلخ: هذا احتراز عن 
استئجار الأرض للزراعة إلى مدة معلومة حيث لا يصح العقد حي يسمى ما يزرع فيها؛ لأن ما يزرع 
فيها متفاوت على ما يجيء بيانه في الكتاب. [الكفاية ۸/۸] 

طالت المدة إلخ: إذا كانت بحيث يعيش إليها العاقدان» وأما إذا كانت بحيث لا يعيش إليها المتعاقدان 
فمنعه بعضهم؛ لأن الظن في ذلك عدم البقاء إلى تلك المدةء والظن مثل التيقن في حق الأحكام» فصارت 
الإحارة موبدة معئ» والتأبيد يبيطلهاء وحوزه الآحرون منهم الخصاف؛ لأن العبرة في هذا الباب بصيغة 
كلام المتعاقدين» وأنه يقتضي التوقيت» ولا معتير كوت المتعاقدين» أو أحدهما قبل انقضاء المدة؛ لأنه قد 
يتحقق في مدة يعيش إليها الإنسان غالباء و لم يعتبر. [العناية ۸/۸] 

عسى: كلمة "عسى" ههنا وقعت بمحرداً عن الاسم» والخبر تقديره عسى الاحتياج إلى المدة الطويلة يقع» 
وأهل العربية يأبون ذلك. [البتاية 8/157 ]١‏ إلا: يجوز أن يكون استئناء من قوله: أي مدة كانت.(العناية) 


كتاب الإجارات 4 


و 


رحلا على ج و به» أو حياطة» 1 7 ا مقداراً ملسا 
أو يركبها مسافة سَمّاها؛ لأنه إذا بيّن الوب ولون الصّبْغ وقدرّه وجدس 
الخياطةء والقدرَ المحمول» وجنسه» والمسافة: صارت المنفعة ل فيصح العقد, 
ورعا يقال: الإجارة قد تكون عقداً على العمل كاستئجار القضّار والخَيّاط؛ ولابد 
أن يكون العمل معلوماء وذلك ف الأحير المشترك 


لا يجوز الإجارة إلخ: هذا إذا لم يشترط الواقف أن لا يواجر أكثر من سنةء وأما إذا شرطء فليس للمتولي أن 
يزيد على ذلك فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك يرفع إلى الحاكم حي يحكم بجوازها. [العناية 9/4] 
وهي: أي الإحارة الطويلة في الأوقاف.[البناية ]١5/١*‏ وهو المختار: وفي "شرح حيل الخصاف": 
الحيلة لنواز الإجارة الطويلة على الأوقاف أن يعقد عقودا متفرقة على الأوقاف كل عقد على سنة» 
فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا بثلاثين عقداً كل عقد على سنة» فيكون العقد الأول لازماء والثاني 
غير لازم؛ لأنه مضاف كذا في "الذحيرة". [الكفاية ۸/۸] 

بنفسه: أي بنفس عقد الإجارة» وفي بعض نسخ "المختصر": وتارة تصير معلومة بالتسمية» أقول: لعل 
الصواب هذه النسخة؛ لأن المنافع لا تصير معلومة في هذا النوع بنفس العقد فقطء بل إنما تصير معلومة 
بتسميته أمورا كبيان الثوب» وألوان الصبغ على ما أشار إليه المصنف بقوله: لأنه إذا بين إل. 

إذا بين الغوب: بأنه قطن أو كتان أو صوف أو حرير؛ لأنه يتفاوت في الصبغ والخياطة. [البناية ]١ ٠/١١‏ 
ولون الصبغ: بأنه أحمر أو أصفر ونحوهما.(البناية) وقدره: أي قدر الصبغ بأن يلقيه في حب الصبغ 
مرة أو مرتين.(البناية) وجنس الخياطة: بأنها فارسية» أو رومية.(البناية) والقدر المحمول: على الدابة 
بأنه قنطار أو قنطاران. (البناية) وجنسه: أي جنس امحمول بأنه حنطة أو شعيرء أو ملح.(البناية) 
فصح العقد: لارتفاع المهالة المفضية إلى النزاع. [البناية ]١7/17‏ يكون: أي في تقسيم الإحارة. 
معلوما: كالخياطة الفارسية أو الرومية.(البناية) وذلك: أي كون العقد على العمل. [البناية ]١//15‏ 


e‏ الإجارة 0 ا 


1۷۰ كتانب الإجارات 


وقد تكون عقدا على المنفعة, كما في أجير الواحد» ولابد من بيان الوقت. قال: وتارة 
7 7 1 1 القدوري 

تصير المنفعة معلومة بالتعيين» والإشارة كمن استأحر رجلا بأن ينقل له هذا الطعام 

إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة 

معلومة؛ فيصح العقد. 

المنفعة: كاسعجار الرحل يوماً أو شهراً للعمل. [البناية ]١8/١*‏ كما في أجير إلخ: وفي بعض 

النسخ: الأجير الوحدء والأصح: هو الأولء في "المغرب": أجير الواحد على الإضافة» بخللاف 


الأجير المشتر لك من الواحد مع الوحيد» ومعناه: جير المستأجر الواحد. وفي معناه الأجير الخاص» 
ولو حرك الجاء يصح؛ لأنه يقال: رجحل واحد» أي منفرد. [الكفاية ١ ١-8‏ 


4 ېټ 
قال: الأجرة لا تجب بالعقده وُستحق بإحدى معان ثلاثة: إما بشرط التعجيل؛ 


القدوري 


أو بالتععجيل من غير شرط» أو باستيقاء المعقود عليه. وقال الشافعي رس : تملك بنفس 

ال ان اف ا فا تن ا كنا و لوده قت ا 

لن فع المعدومة صار موجو 1 صروره ضحي ؛ فيثبت الححكم 

فيما يقابله من البدل. ولنا: أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما 

بيناء والعقدٌ معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن ضرورة التراحي في جانب المنفعة 
المعاوضة بين البدلين 3 


عقد الإجارة 


التراخعي في البدل الآحر وإذا استوف المنفعة يثبت المللكُ في الأجحر؛ لتحقق التسوية» وكذا 


وهو الأجرة 


إذا شرط التعجيل» أو عَجَل من غير شرط؛ لأن المساواة تثبت ا وقد أبطله. 


باب إلخ: لما كان وقت استحقاق الأجرة جما وقع فيه الاحتلاف بين أئمة الشرع» وكان يتعلق به كثير من المسائل 
حسن إفراد باب لبيان وقت استحقاق الأحرة» وما يتعلق به من المسائل. الأجرة لا تجهب إخ: المراد نفس 
الوحوب لا وجوب الأداءء فإنه عقد معاوضة» فيعتبر فيه المساواة» ولم يوحد في جانب المعقود عليه لا 
نفس الوحوبء ولا وجوب الأداء» فكذلك في جانب العوض. [الكفاية ]١٠١/4‏ 

صارت موجودة [ولو لم تكن موجودة كان دينا بدين» وهو حرام لاتحالة.(البناية)] إلخ: فيه أن جعل 
المعدوم موجودا في الشرع إنما يكون فيما إذا دعت الضرورة إليه؛ لإمكان تصحيح العقد بطريق آخر 
أوضح» وهو إقامة العين الي هي نيت ا جود الشعة الاو مدل مقام المنفعة في حق صحة الإيجاب 
والقبولء ثم انعقاد العقد في حق المعقود عليه على حسب حدوث المنافع» وإقامة السيب مقام المسبب أصل 
شائع قي الشر ع» كإقامة السفر مقام المشقة. 

ولئا إلخ: فائدته: أنه عندنا لا يغبت للمؤحر ولاية المطالبة بتسليمها في الحال» ولوكانت الأجرة 
عبداء وهو قريبه لا يعتق عليه في الحال» وعنده له ولاية المطالبة في الحال» ويعتق عليه في الحال. (البناية) 
ما بينا: يع في أول هذا الكتاب.(البناية) أبطله: بشرط التعجيل» أو بالتعجل من غير شرط. [البناية 1/158؟] 


۷۲ باب الأجر مت يُستحق 
وإذا قبض المستأحرٌ الدار: فعليه الأجرٌ وإن لم يسكنها؛ لأن ا المنفعة 
لا يتصور» فأقمنا تسليم امحل مقامه؛ إذ امک من الانتفاع يشت به فإن غصبها 


تسليم انحل العين المستأجرة 
غاصب من يدون سقطت الأجرة؛ لأن تسليم امحل إنها قم مقام تسليم النفعة؛ للتمكن 
من الانتفاع» فإذا فات التمكن فات التسليم» وانفسخ الك فيسقط الأحر. وإ وج 


الغضب 2 بعص المدة : سقط بقدر ه؛ إذ ا بعضهاء > ومن استأجحر دا 1 


الأحر 


فللمؤ جر أن ٠‏ يطالبه بأحرة كل يوم؛ لأنه استوق منفعة مقصودة إلا ل مين وقت 
الاستحقاق ف العقد؛ لأنه م ااا وكذلك إجارة الأرا ضي؛ 1 بينا؛ 
ا ١‏ إلى a‏ أن يطالبه بأحرة كل مرحلة؛ نک 
مرحلة مقصود» و کان أبو حنيفة له يقول أولاً: لا يجب لأ إلا بعد إنقضاء 
المدة» وانتهاء السفرء وهو قول زفر يِلكه؛ لأن امعقود عليه جملة المنافع في المدة 
فلا يتوزع الأحرٌ على أجزائهاء كما إذا كان المعقودُ عليه العمل. 

فلا يتقسم استححفاقا 


فعليه الأجر: يعن إذا تمكن من الاستيفاء في المدة» وهذا إذا كانت الإجارة صحيحة» أما في الإجارة 
الفاسدة يشترط لوجوب الأجرة حقيقة الاستيفاء, والتمكن من المستأجر يجب أن يكون في المكان الذي وقع 
العقد في حقهء حي إذا استأجر دابة إلى الكوفة» وقبضهاء وأمسكها ببغداد» حي مضت مدة يمكنه المسير 
فيها إلى الكوقة؛ فلا أحر عليه» وإن ساقها معه إلى الكوفة ولم يركبها وجبت الأجرة. [الكفاية ]١5-١/4‏ 
الأجرة: إلا إذا أمكن إحراج الغصب من الدار بشفاعة وحماية كما في "التنوير". (مجمع الأغمر) 

التأجيل: والتأحيل يسقط استحقاق المطالبة إلى انتهاء الأجل.(البناية) إجارة الأراضي: يعي إذا آجر الأرض 
له أن يطالب المستأجر بأحرة كل يوم؛ لأنه منفعة مقصودةء إلا إذا بين وقت الاستحقاقء فلا يطالبه إلا في 
ذلك الوقت؛ لأنه يمن زلة التأحيل.(البناية) لما بينا: وهو قوله: لأنه منفعة مقصودة إلى آحره. إالبناية 14/1؟] 
العمل : كالخياطة؛ قإن الخياطة لا يستحق شيكًا من الأحرة قبل الفرا غ. [البناية [ref‏ 


باب الأجر متى يُستحق يفف 
ووجه القول المرحوع إليه: أن القياسَ استحقاق الأجر ساعة فساعة؛ لتحقق المساواة, 
إلا أن المطالبة في كل ساعة يُقْضي إلى أن لا يتفرغ لغيره فيتضرر انار 
يما ذكرنا. قال: وليس للقصّار والخياط أن يطالب بالأجرة حي eT‏ أن 


القدوري 


العمل في البعض غير منتفع به» فلا يُسْتوجب الأجرّ به وكذا إذا عمل في بيت 
المستأحر لا يستوجب الأجْرّ قبل الفراغ؛ لما بيناء قال: إلا أن يُشترط التعجيل؛ لما مر 
أن لم قال: ومن استأجر حبازا يحبر ي يته يزامن دق بدرهم: 
م يَْتحق الأجرّء حي يخرج الخبرٌ من التنور؛ لأن تمامٌ العمل بالإخراج فلو احترق 
أو سقط من يده قبل الإحراج: فلا أجر له؛ للهلاك قبل التسلي» ؛ فان أخرجه ثم 
احترق من غير فعله: فله الأجر؛ لأنه صار مُسَلَّماً بالوضع في بيت 


جا ذكرنا: من اليوم في الدار» والمرحلة في البعير استحسانا.(البناية) لأن العمل إلخ: وهذا يشير إلى أنه إذا 
كان ثوبين» ففرغ عن أحدهما جاز أن يطلب أجرته؛ لأنه منتفع به [البناية 7١/5؟]‏ لا يستوجب: هذا وقع 
مخالفاً لعامة روايات الكتب من "المبسوط" و "الذحيرة" و "غي" و "شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام؛ 
وقاضي خان» والتمرتاشي» و"الفوائد الظهيرية"» ففي "المبسوط": لو استأحر حياطا يخيط له في بيت المستأجر 
قميصأء وخخاط بعضه» فسرق الثوبء فله الأجر بقدر ما حاطه» فإن كل جزء من العمل يصير مسلّماً إلى صاحب 
النوب بالفراغء ولا يتوقف التسليم في ذلك الجرء على حصول كمال المقصود» وذكر الإمام قاضي حان منم: 
وهذا لو استأحر خياطا ليخيط له في منسزله كلما عمل عملاً يستحق الأجرة بقدره» ولكن نقل في 
"التجريد" أن الحكم قد ذكر فبه» كما ذكر في الكتاب» فيحتمل أن المصنف اتبع صاحب "التجريد" أبا الفضل 
الكرماني سه. [الكفاية //17] لما بينا: إشارة إلى قوله: لأن العمل في البعض غير منتفع به. [البناية ]۲۷/١۳‏ 

قفيراً: القفيز ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع ونصف. فلا أجر له: وفي "المبسوط": وهو ضامن؛ لأن هذا 
من جناية يده.(البناية) احترق: بئار أحرى» أو رماه أحد في التنور. لأنه: بعد الفراغ من العمل بالإحراج. 


كك باب الأجر متى بسلنحق 
ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه الحناية. قال هده: وهذا عند أبي حنيفة ملكء؛ لأنه 
أمانة في يده وعندهما: يضمن مثل دقيقه» ولا أَجْرَ له؛ لأنه مضمون عليه؛ فلا يسبرأ إلا 
بعد حقيقةٍ التسليم وإن شاء ضمّن الخبرَ وأعطاه الْأَجْرَ. قال: ومن استأحر طباحا 
ليطبخ له طعاماً للوليمة» فالغرف عليه؛ اعتباراً للعرف. قال: ومن استأجر إنسانا ليضرب 
له لبا ام ستحقّ الأجر إذا أقامها عند أبي حنيفة سى وقالا: لا يستحقها حي يُشْرَجَها؛ 


ولا ضمان عليه: قيل: هذا قول الكل أما عند أي حنيفة يلكه؛ فلأنه لم يهلك بصنعه» وأما عندها؛ 
فلأنه هلك بعد التسليم وذكر القدوري في شرحه أن على قوهما يجب الضمان؛ لأنه أجير مشترك 
والعين في يده أمانة عنده مضمونة عندهما فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم» وهو ر صاحب "الحهداية" 
كالغاصب لا يرأ عن الضمان إلا بالتسليم دون الوضع في بيته. وقال القدوري يلك: لا ضمان عليه في 
الحطب والملح عندهما؛ لأن ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحال ما وجب الضمان عليه 
لا قيمة كذا في "الذيرة". [الكفاية 5/4 ]١‏ 

وهذا: أي 07 لا ضمان عليه» أو عدم الضمان قي الاك بعد الإخراج.(البناية) يده: إلى وقت حقيقة 
التسليم .(البناية) يضمن: أي صاحب الدقيق إن شاء.(البناية) فلا يبرأ: بوضعه في منزل ملكه.(البناية) 
التسليم: والوضع في ا 1/٠‏ فالغرف [بفتح الغين المعحمة: هو جعل الطعام في 
القصعة.(البناية)] عليه: أي إخراج المرقة من القدور إلى القصاع عليه وإن استؤجر بطبخ قدر خخاص» 
فإحراج المرقة من القدر ليس عليه كذا في "الإيضاح" و"الحيط"» والمرحع في الجميع العرف. [الكفاية ]۲١/۸‏ 
ومن استأجر إلخ: هذا لفظ القدوري في "مختصره". لبنا: وهو الآحر البيء.(البناية) 

إذا أقامها: يريد بالإقامة: النصب عند الحفاف» وبالتشريج: أن يركب بعضه على بعض بعد الحفاف. 
لا يستحقها إخ: وفائدة الخلاف: أنه إذا أفسده المطر قبل التشريجء أو انكسرء فله أجر عنده» خلافا 
لهماء وني "المبسوط": هذه كله إذا كان يقيم العمل في ملك المستأجرء فأما في غير ملكه فما ل يرد علي 
ويسلمه إليه لا يستحق الأجر بالاتفاق» حى لو فسد قبل العد لا أجر له.(البناية) يشرجها: أي ينضدها 
بضم بعضها إلى بعض. [البناية ۲۹/۱۳] 


باب الأجر متى بُسلتحق 0 
لأن اللشريح من هم عمله؛ إذ لا يُؤْمّنُ من الفساد قبله» فصار كإخراج الخبز من التنورء 
ولأن الأحير هو الذي يتولاه عرف وهو المعتبرٌ فيما لم ينص عليه. ولأبي حنيفة سل: 
أن العمل قد م بالإقامة والتشريج عمل زائد كالنقل» ألا ترى أنه ينتفع به قبل التشريج 
بالتقل إلى موضع العملء مخلاف ما قبل الإقامة؛ لأنه طون منتشرء وبخلاف الخبز؛ لأنه 
غير متفع به قبل الاخخراج. قال: وكل صانع لعمله أثر في العين كالقصار والصباغ: فله 
أن يَحْبس العينَ بعد الفراغ عن عمله حي يستوفي الأجرَ؛ لأن المعقودّ عليه وصف قائم 
ق الو سر اسن لاستيفاء البدل كما في المبيع؛ ولوحبسه فضاع في يده: 
لا ضمان عليه عند أبي حنيفة سلكه؛ لأنه غيرٌ متعد في الحبس» فبقي أمانة كما كان 
عنده» ولا أخْرَ له؛ هلاك المعقود عليه قبل التسليم. عد أن يالك برع E‏ 
كانتت شمه قبل الحبس» فكذا بعده» اا إن شاء ضِمَّنه قيبمته غير معمول» 


رب الثوب 


ولا اجر له وإ شاء ضمنه معمولاء وله الأجرى وسنبيّن من بعد إن شاء الله تعالى. 


فله أن يحبس إلخ: وأما القصارء فإن كان يقصر بالنشاستجء أو ببياض البيض» فله حق الحبس؛ لأنه اتصل بالثوب 
مال قائم كما في الصبغ» فأما إذا كان بيض الثوب لا غيرء فقد قيل: ليس له حق الحبس؛ لأن البياض الذي 
حدث في الثوب غير مضاف إلى عمله بل البياض كان حاصلاء ولكن استتر بالدرن والوسخ, فزال ذلك بعمله 
فظهر البياض الذي كان في الأصل. وقيل: له حق الحبس؛ لأن ذلك البياض صاركالحالك باستاره بالأوساخ 
فيقع العمل أحدانًا لصفة البياض من حيث المعن» فيكون له حق الحبس كما في الخياطة. [الكفاية ۱/۸[ 
كما في المبيع: حيث يجوز للبائع حبسه عن المشتري حن يقبض الثمن.(البناية) الحبس: ولا ضمان إلا 
على المتعدي.(البناية) كان: أي كما كان أماتة قبل الحبس عند الصانع.(البناية) معمول: أي غير 
مصبو غ» أو غير مقصور. [البناية 51/1] هن بعد: في باب ضمان الأجير. [العناية ]۲١/۸‏ 


۷١‏ باب الأجر متى يُستحق 
َال نوكل صانع ليس لعمله أثر في العين: فليس له أن يَحْبِسَ العين للأجر كالحمّال 
والملآح؛ لأن المعقود عليه نفس العملء وهو غير قائم في العين» فلا يتصورحبسه؛ 
فش رة الجن وغل الود نظيرٌ الحمل. وهذا بخلاف الآبق» حيث يكون 
للرادٌ حو حبسم الاستيفاء الجغلء ولا أثر لعمله؛ لأنه كان على شرف الاك 


الراد الآبق 


وقد أحياف فكانه , باعه 2 الحبس, وهذا الذي ذكرناه مذهب علمائنا الثلاثة. 
د بق الما د 


وقال زفر رلله: ليس له حى الحجبس في الوجهين؛ ع ل 
ف ل ا ولنا: أن الاتصال بحل ضرورةٌ إقامة العمل» فلم یکن هو راضم 
به من حيث إنه تسلیم» » فلا يسقط الحبسٌ كما إذا ق قبض المشتري بغير وضا البائع. 


الملاح: هو الذي يتولى أمر السفن.(البناية) وغسل القوب [أي .مجرد إزالة الدرن]: وغاسل الثوب أي 
لتطهيره لا لتحسينه» فليحفظ لا يحبس العين للأحر.(الدر المحتار) نظير الحمل: يعي إذا لم يكن ثمة من 
النشاء وغيره سوى إزالة الوسخ بالماء.(البناية) وهذا لاف إلخ: هذا جواب عما يقال: الآبق إذا رده إنسان 
كان له حق الجبس» وإن لم يكن لعمله أثر قائم في العين.[البناية 1/11] 

لاستيفاء الجعل: إذا أبق مملوك: فرده رحل على مولاه من مسيزة ثلاثة أيام فصاعدا؛ فله عليه جعله أربعون 
درهماء وإن رده لأقل من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى له بقيمته إلا درهاً. 
وقد أحياه [برده إلى المولى. (البناية)]: والإحياء الذي يتصور من العباد تخليص من أشرف على اللاك؛ 
إذ الأحياء الحقيقي من حواص الألوهية.[الكفاية ]۲٠/۸‏ الحبس: كالبائع له حبس المبيع.(البناية) 
ذكرناه: حق الحبس للصانع بالأجر إذا كان لعمله أثر. [البناية ]۳۲/١۳‏ 

في الوحهين: أي سواء كان لعمله أثر أو لم يكن؛ اللو مدي لحك و 
الثمن» فيبطل حقه في الحبس كما إذا عمل في بيت صاحب ثوب؛ وهذا لأن المبيع ههنا إما أ ر عمله ي 
العين كما في الخياطةء أو مال قائم اتصل بالثوب كالصبغ» وقد وقع في يد المشتري برضا البائع» وهو 
كمن استقرض من آخر كر حنطة» وأمر بإلقائها في أرضه بذراً ففعل صار قابضاً. [الكفاية 71/4] 

به: أي بإتصال المعقود عليه علكه. [البناية “77/15] بغير رضا البائع: OT‏ به حق الخبس للبائع. 


باب الأجر مق يستحق يفف 
قال وإذا شرَط على الصانع أن يَعْمّل بنفسه: فليس له أن يستعمل غيره؛ لأن 
المعقود عليه العمل في محل بعينه» فيستحق عينه كالنفعة في محل بعينه» وإن أطلق له 
العمل: فله أن يُسْتأحر مَنْ يعمله؛ لأن المستحق عمل في ذمته» ويمكن إيفاؤه بنفسه 


وبالاستعانة بغيره اة إيقاء الدين. 

ومن استاحر عاذ اه إلى البصرة» فيجىء بعيالى فلهب وو جحد بعضهم قد مات» 
فجاء عَنْ بقي: فله الأجرٌ بحسابه؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه» فيستحق العوضّ بقدره» 
ر و کے و 


وإذا شرط إلخ: وصورة ما إذا شرط على الصانع أن يعمل بنفسه أن يقول: استأحرتك لتخيط هذا 
الثوب بنفسك أو بيدك. [الكفاية ۲۲/۸] على الصانع: مثل أن يقول: على أن تعمل بنفسك أو بيدك 
مثلاً.(البناية) فليس له إلخ: وفيه تأمل؛ لأنه إن حالفه إلى خير بأن استعمل من هو أصنع في ذلك الفن» 
أو سلم الدابة أقوى من ذلك كان ينبغي أن يجوز [العناية 4/١5؟]‏ في محل بعينه: أراد باحل نفس الصانع 
يعن شرط أن يكون محل هذا العمل هو لا غيره» فلا يجوز أن يستعمل غيره. [البناية ۳۴/۱۳] 

كالمنفعة في محل إلخ: كإن استأحر دابة بعينها للحمل» فإنه ليس للمؤحر أن يسلم غيرهاء وكمن استأحر 
غلاماً بعينه ليس للموجر أن يدفع غلاما آخر مكانه.(البنايتم وإن أطلق إلخ: بأن يقول: استاجرتك لتخيط 
هذا الوب بدراهم. فهذا من قبيل إطلاق العمل ل وإن كان المذكور حياطته لفغظاً. [الكفاية 4 ؟] 
الدين: فإن الإيفاء يحصل بالمديون وبالتبرع من غيره. [البناية 9/1"] 

فصل: ها ذكر استحقاق تمام الأحر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الأحرء أو بعضه» وعقبه لأصل الباب؛ 
لأن استحقاق تمام الأجر هو الأصلء والنقصان لعارض. [العناية ۲۲/۸] الأجر بحسابه: وقال تاح الشريعة دلك: 
أي أجرة الذهاب بكمالهاء وأجرة اجىئ بقدره؛ لأن الأحر مقابل بنقل العيال لا بقطع المسافة» ولهذا لوذهب 
ولم ينقل واحداً منهم لا يستوجحب شيئًا. [البناية ]۳۳/٠١‏ أو بعض إخ: وبطل بقدر ما لم يوف.(الكفاية) 


4۸ باب الأجر متى يستحق 


ومراده: إذا كانوا معلومين. وإن استأجره يذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة. وڃجيءَ 


القدوري 
جوابه» فذهب» وجل فلاا ميتاً فرده: فلا أجر له وهذا عند أبي حنيفة وأبي یو سف ج 


قال خمد لكر في الذهاب؛ لأنه أوق بعض العقود عليه وهو قطع 


المسافة؛ . وهذا لن الأجحر مقابل به؟ لما فيه من المشقة» قا لكان الست 
0 قطع المسافة في قطع المسافة 
وهما: أن لعقود عليه نقل الكماب؛ ل لأنه هو المقصود, أو وسيلة إليه, وهو العلم ا في 


الكتاب؛ , لکن الحكم معلق به ٠‏ وقد 0 فیس قط الاجر كما في العام ر وهي المسألة 
وحوب الا جرة مسألة الطعام 


الي تلي هذه المسألة. وإ 0 الككناي 5 ذلا المكان» 


إذا كانوا إلخ: يعن كان عياله عددهم معلوما قيد به؛ لأنهم إذا كانوا غير معلومين يستحق جميع 
الأحرة.(البناية) فرده: أي الكتاب» قيد به؛ لأنه لو ترك الكتاب ثمة يستحق أحر الذهاب بالإجماع. [البناية [rer‏ 
في الذهاب: كما لو لم يرد الكتاب» وكما لو كان رسولا بلا كتاب» فذهب» ولم يجد المرسل إليه» أو 
وجده إلا أنه لم يبلغه الرسالة» ورجع له الأحر بالإجماع. وذكر الفقيه أبو الليث لله قول أبي يوسف مع 
محمد ينثا قيد بالذهاب بالكتاب؛ ليشير به إلى أن هذا الحكم فيما إذا استأجره للذهاب بشيء ليس له 
حمل ومؤنة» وقيد انحيء بالجواب؛ لأنه لولم يشترط عليه انحيء بالحواب وترك الكتاب ثمة فيما إذا كان 
ميتأء أو غائبا؛ فإنه يستحق الأجر كاملاً. [الكفاية ۲۲/۸] 

المقصود: لما فيه من تعظيم المكتوب إليه» وصلة الرحم.(البناية) وسيلة إليه: أي وسيلة إلى المقصود؛ لأن 
إعلام ما فيه لا يتصور إلا بنقل الكتاب. [البناية *50/1] وقد نقضه [أي وقد نقض الأجير نقل الكتاب 
برده. (البناية)]: أي نقل الكتاب إما حقيقة» فظاهرء وإما اعتبارا؛ فلأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه رعا 
يصل إلى ورثته فينتفعون به» أو الكاتب ينتفع به» فإذا رد فات ما هو المقصود بالإحارة» فيكون ناقضاً 
للعمل اعتبارا. [الكفاية ۲۲/۸] كما في الطعام: أي كما يسقط الأحر فيما إذا استأجر ليذهب بطعام إلى 
لان بالبضوة قلعي ين ووسية ا فرده؛ فإنه لا أجر له بالاتفاق لنقضه تسليم المعقود عليه» وهو حمل 
الطعام» والآن تحيء هذه المسألة. [البناية *١/ه*]‏ المسألة: أي مسألة نقل الكتاب. [البناية ]۴١/١۴۳‏ 


باب الأجر متى يستحق ۷۹ 


وعاد: يَسْتحق الْأَجْرَ بالذهاب بالإجماع؛ لأن الحمل لم ينتقض. وإن استأحره ليذهب 


بطعام إلى فلان بالبصرة» فذهب فوحد فلاا ميتاً فرده: فلا أخْرَ له في قولهم جميعا؛ 
الطعام 


لأنه نفض تسليم المعقود عليه» وهو حمل الطعامء بخلاف مسألة الكتاب على قول 
محمد بلكه؛ لأن المعقودَ عليه هناك قطمٌ المسافة على ما مرء والله أعلم بالصواب. 


لأن الحمل [أي حمل الكتاب ونقله] لم ينتقض: لأن ترك الكتاب ثمة مفيد؛ لأنه رعا يصل إلى ورثته» 
فينتفعون به. [البناية 78/1] الطعام: إلى الموضع الذي عينه.(البناية) هناك: أي في مسألة نقل الكتاب.(البناية 

م: إلى الموضع الذي عينه.(البناية) يي نقل (البناية) 
ما مر: وهو قوله: لأنه أوق بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة. [البناية ]۳٠/١۳‏ 


باب ما يجوزمن الإحارة وما يكون حلافا فيها 
قال ووز استكجارٌ الاوز والحوانيت للسكو وإن لم بييّن ما يعمل فيها؛ لأن 


القدوري 
ا ا و ا اليه وأنه لا فاوت» فص العقد» وله ل 
يعم| ل كل شيء؛ للاطلاق» إلا أنه ا ددا 00 ولا طحَاناً؛ لأن 
“لإطلاق العقد 
فيه ضرراً ظاهراً؛ لأنه يوْهن البناءً» فيتقيد العمَدٌ ما وراءها دلالة. قال: ويجوز استئجا 
الأراضي للزراعة؛ لأا منفعة مقصودة معهودة ف السام لقره رمرم يق وإن 
ل يشترط؛ لأن الإحارة تُعْقد للانتفاع, ولا انتفاع إلا بهماء فيدحلان في مطلق العقد. 


باب ما يجوز إلخ: لما فرغ من ذكر الإحارة وشرطهاء ووقت استحقاق الأجرة ذكر هنا ما يجوز من 
الإحارة بإطلاق اللفظ وتقييده» وذكر أيضا من الأفعال ما يعد خلافا من الأخير للمؤجرء وما لا يعد 
خلافا. [العناية ۲۳/۸] للسكق: قال تاج الشريعة سلك: قوله: للسكن هو صلة الدور والحوانيت لا صلة 
الاستئجار يعي ويجوز استئجار الدور والحوانيت المعدة للسكئ» إلا أن يقول زمان العقد: استأجحرت هذه 
الدار للسكئ؛ لأنه لو نص هكذا وقت العقد لا يكون له أن يعمل فيها غير السكين» والتعليل يدل على ما 
ذكرت» وقال الأتراري حك: قيل: صورة المسألة فيما إذا قال: استأجرت هذه الدار بكذا شهراء ول يبين 
شيئًا يعمل فيها لا السکی» ولا غيرها. [البناية 5/98-/1م] 

وأنه لا يتفاوت: أي غالباء حواب عما عسى أن يقال: سلمنا أن السكيئ متعارف» لكن قد تتفاوت 
السكان, فلابد من بيانه. [البناية ]۳۷/١١‏ كل شيء [من أعمال السكين]. أي مما لا يضر بالبناء» وذلك 

نحو الوضوء وغسل الثياب» وكسر الحطب ووضع الأمتعة» ونحو ذلك . [الكفاية 5/4 7] 

قصاراً : قصر الثياب أن يجمعها القصار فيغسلها. ولا طحانا: لآذاق تعن ارج فر وا 
رحى الماءء ورحى الثورء أما رحى اليد فلا يمنع من النصب فيها؛ لأن هذا لا يضر البناء» وهو من توابع 
السكي عادة: فلابد منه. الشرب: في "المغرب": الشرب - بالكسر- النصيب من الا وفي الشريعة: 
عبارة عن نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع والدواب. العقد: يعني وإن لم يذكرعما. [البناية ۳۹/۱۲۳] 


باب ها يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها ۲۸۱ 


بخلاف البيع؛ لأن المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاعٌ في الحال» حى يجوز : بيع الجخش 
والأرض السبخة دون 8 فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق» وقد مر في 
البيوع. ولد لد ون e‏ لأا قد تستأحر للزراعة» ولغيرهاء 
وما يزرع فيها متفاوت؛ فلا بد من التعيين؛كيلا يقع المنازعة. أو يقول: على أن يزرع فيها 
ما شاء؛ لأنه لما وض الخيرة ليه ارتفعت تفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة. ويجوز أن يستأحر الساحة 
لانن أل يذو نوا نحا و قجرا A e‏ ثم إذا فطقت نة 
الإجارة 2 أن يقلع البناء لولمه يهنا فرغ لأنه لا نهاية ماء ففي إبقائها 


والغرس الأرض 


إضرار N‏ بخلاف ما إذا انقضت المدةٌ والزرعٌ بقل حيث رك لحر ادل 


هدة الإحارة 


إلى زمان الإدراك؛ لأن ها ماية معلومةء فأمكن رعاية الجانيين. قال: : إلا أن بار 


البيع: يعي لا يدحلان فيه إلا بالذكر.(البناية) والأرض السبخة: وهي الأرض الي لا تنبت شيئا. (البناية) 
البيوع: في باب الحقوق من كتاب البيوع.«البناية) العقد: أي عقد استكجار الأراضي للزراعة.(البناية) 
ولغيرها: نحو البناء وغرس الأشجار. [البناية ]۳۹/١۳‏ متفاوت [لأن البعض يضر الأرض كالذرةء والبعض 
لا يضره كالبطيخ. (البناية)]: لأن الأرض قد تستأجر لزراعة البر» ولزراعة الشعير» ولزراعة الذرة والأرز 
وغيرهاء وبعضها يضر بالأرض؛ لأن البعض قريب الإدراك والبعض بعيده» أو لأن البعض يضر بالأرض 
كالذرة» والبعض لا يضره كالبطيخ» فما لم يبين شيا من ذلك لا يصير المعقود عليه معلوماء وإعلام المعقود 
عليه شرط جواز الإجارة. [الكفاية 5/4؟] الساحة: وهي الأرض الخالية عن البناء والشجر.(البناية) 
شجراً: عطف الشحر على النخل من قبيل عطف العام على الخاص.(البناية) ويسلمها: أي يسلم الأرض 
إلى صاحبها حال كوبا فارغة من البناء والغرس. [البناية ]4١-140/١*‏ رعاية الجانبين: أي جانب 
صاحب الأرض بأجر الثل» وجاتب صاحب الزرع بالترك إلى الاتتهاء.(البناية) إلا أن يختار إلح: يعي عند 
مضي المدة يحب عليه قلع البناء والغرس» إلا أن يغرم له الموحر قيمة البناء والغرس اعا 


۸۲ باب ها يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 
صاحبٌ الأرض أن يَدْرَمَ له قيمة ذلك مقلوعاء ويتملكه: فله ذلك وهذا برضا 
ا والبتاء 
صاحب الغرس والشجرء إلا أن ينقص الأرض بقلعهاء فحينئذ ب غير رضاه. 
١‏ 


لأشياء ! رة ا لمستأجر 
قال: أو يرضى بتركه علو , حاله» کون البناء لمذاء والأرض” لمذاء لأن الحق له. فله أن 


لا يستوفيه. قال: وف "الجامع الصغير": إدا فضت مدة الإجحارة. وق الأرض رطبة؛ 
. القدوري ‏ " 
فإفها نقلع؛ لأن الطاب لا ماية هاء فأشبه الشجر. قال: وججوز استفجار اندواب للركوب 
١‏ ور 
و الما 3 لأنه منفعة معلومة معهودة فإن أطلق الركوب: جاز له أن كنت م شاء؛ 
ê) 2‏ المستأحر مم .۰ يذ 


نه أي لصاحب الشجر أو لصاحب البناء.(البناية) مقلوعا: أي مرمياً على الأرض. ويتمنكه: أي يتملك 
مالك الأرض كل واحد من البناء والشحر.(البناية) صاحب الغرس: الغرس أعم من الشجرء فإن الشحر 
اسم لما له ساق» والغرس يتناول لما له ساق» وما ليس له ساق الحكم في النوعين سواء. [البناية 417/17] 
فحينئذ: أي حين وحود نقص الأرض بالقلع.(البناية) وني "الجامع الصغير": وأورد مسألة "لامع الصغير" 
لبيان أن الرطبة كالشحرة. [العناية م/ه7] 

رطبة: قال في "المغرب": الرطبة بالفتح الإسفستء والجمع رطاب» ومنه حديث حذيفة وابن حنيف كر 
وظفا على كل حريب من أرض الزرع درهماء ومن أرض الرطبة خمسة دراهم» وني كتاب العشر: البقول 
غير الرطاب» فما البقول مثل الكراث ونحو ذلك» والرطاب هو القثاء والبطيخ والباذنجان» وما يجري بحراه؛ 
والأول هو المذكور فيما عندي من كتب اللغة فحسب انتهى. وقال في "الدر المختار": ثم المراد بالرطبة ما 
ييقى أصله في الأرض أبداء وإنما يقطف ورقه. ويباع أو زهره؛ وأما إذا كان له فاية معلومة كما في الفحل 
والحزر والباذيحان» فينبغي أن يكون كالزرع يترك بأحر المثل إلى فايته» كذا حرره المصدف في حواشي 
"الكنسز". وقواه بها في معاملة "الخانية". لأنه: أي لأن كل واحد من الركوب والحمل:[البتاية ]٤١/١۳‏ 
فإن أطلق [أي لم يقيد ب ركوب شخص. (لبناية 45/1)] الركوب إخ: والراد بقوله: فإن أطلق 
الركوب هو أن يقول: على أن يركب من شاءء وأما لو قال: استأحرت للركوب فالعقد فاسد؛ لأنه مما 
يختلن احتلافا فاحشاء فن أركب ا ومضت الدة» فالقياس أن يجب عليه أجر المثل؛ لأنه استوق 
المعقود عليه بعقد فاسدء فلا ينقلب إلى الجواز» كما لو اشترى شيتا بخمرء أو عفزيرء وفي الاستحسان: = 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها TAY‏ 
عملاً بالإطلاق» ولكن إذا ركب بنفسه» أو ارکب واحداً ليس له أن يركب غيره؛ 
لأنه تعيّن مراداً من الأصلء والناسٌ متفاوتون في ال ركوب» فصار كأنه نص على 


الابتداء 


رکوبهه وكذلك إذا استاحر لس وأطلق: جاز ف فيما ذكرنا» لإطلاق اللفظ, 
وتفاوؤت الناس في اللبس. وإن قال: على أن يركبها فلان» أو ل الوت فلان» 
فأركبها غير أو ألبسه غيره فعَظِبَ: كان ضامنا؛ لأن الناسّ يتفاوتون في الركوب 


الدابة أو الوب 


واللبس» ف فص التعيين» ويس له أن يتعداة, وكذلك کا ما يختلف باحتلاف 
المستعمل؛ ؛ لما ذكرناء فأما العقارٌ وما لا يختلف باحتلاف الكو إذا شرّط سكن 


واحد» فله أن يسكن غيرَه؛ لأن التقييد غير مفيد؛ لعدم الات ل 

خارج على ما ذكرناه. قال: وإن سمى نوعاء وقدرا توما ناه عن لداب مدل أن 
القدوري 

يقول: حخمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضررء أو أقلّ كالشعير 

عت 7 بيب تت ضررا 


= يحب المسمى وينقلب جائزاً؛ لأن الفساد كان للجهالةء وقد ارتفعت حالة الاستعمال» فكأنما ارتفعت 
من الابتداء؛ لأا عقد ينعقد ساعة فساعة» فكل جرء منه ابتداء» وإذا ارتفع الجهالة من الابتداء صح 
العقدء فكذا ههنا. [العناية 5/7 ؟] لأنه: أي لأن ركوبه بنفسه» أو إركابه غيره.(البناية) الأصل: وهو الإطلاق 
والتعميم.(البناية) وأطلق: أي عمم ولم يقيد بلبس شخص.(البناية) ذكرنا: أي في حكم العموم» فله أن 
يلبس من شاء. (البناية) يتعداه: فإذا تعدى ضمن. [البناية 4/11 ]٤‏ 

لما ذكرنا: يعي من تفاوت الناس في الاستعمال.(البناية) خخارج: كالقصار والحداد لا يتناوله مطلق 
السكين.(الكفاية) ذكرناه: إشارة إلى قوله: إلا أنه لا يسكن حداداً ولا قصار! ولاطحاناً. [الكفاية ۲۷/۸] 
هثل الحنطة إلخ: كما إذا استأحرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذه الحنطة» فحمل عشرة مخاتيم من 
حنطة أحرى. [الكفاية ۲۷/۸] كالشعير: بأن استأحرها ليحمل عليها عشرة أقفزة حنطة» فحمل عليها 
عشرة شعير أو سمسم؛ لأن مثل كيل حنطة من الشعير يكون أحف على الدابة حي قيل: لو سمى مقدارا من 
الحنطة وزناء فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن؛ لأنه يأحذ من ظهر الدابة أكثر ما تأخذه الحنطة» = 


A4‏ باب ها يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


والسمسم؛ انه دحل د تحت الإدن؛ لعدم التفاوت» أو لكونه غير من الأول ولیس 
له أن يحمل ما هو أضرٌ من الحنطة كالملح والحديد؛ لانعدام الرضا به. وإن استأجرها 
ليحمل عليها قطنا سماه: فليس له أن يحمل عليها مغل وزنه حديداً؛ لأنه رعا يكون أضرٌ 
استأجرها لذ كيّهاء فَأَرْدَفَ معه رجلا فعطبت: ضمن نصف قيمتهاء ولا معتيرَ 
بالثتقل؛ لأن الدابة قد يَعْقَرُها جه الراكب الحفيف» ويخف عليها ركوب الثقيل؛ 


له فهر كما استعارها ليحمل عليها حنطةء فحمل عليها قطنا أو تبناء وأما مغل كيلها من الشعير» فلا يأععذ 
من ظهرها أكثر نما يأحذها الحنطة» وف الذحيرة": وذكر شيخ الإسلام في "شرحه": أنه لا يضمن 
استحساناء ثم قال: وهو الأصح. وبه كان يفي الصدر الشهيد لك [الكفاية 4//ا؟] 

الأول: يعن به إذا كان أقل ضررا. [العناية ۲۷/۸] لانعدام الرضا به [وفي نسخة: فيه]: لأنه يجتمع في 
موضع واحدء فيدق ظهر الدابة. [البناية 5/١‏ 4] وإن استأجرها: وإنما ذكره مع كونه معلوما مما سبق؟ 
لأن ذلك كان نظير المكيل» وهذا نظير الموزون. فأردف إلخ: قيد بالإرداف؛ لأنه لو ركبهاء وحمل على 
عاتقه غيره يضمن كل القيمة» وإن كانت الدابة تطيق ذلك؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه 
يجتمعان في مكان واحدء فيكون أشق عليها كما لو حملها مثل وزن الحنطة حديدا. [البناية 7/15 4] 
رجلا: ا قيد بکونه رجلا لأنه ا ارو فا عي قدو هاه ا و ی بقن لأنه عنزلة 
الحمل. [العناية ۲۸/۸] نصف قيمتها: وعليه الأح ركاملاً؛ لاستيفاء المعقود عليه فإف ركويه لا يختلف 
بأن يردف معه غيره» أو لا يردف. ثم للمالك الخيار في ذلك إن شاء ضمن المستأحرء وإن شاء ضمن 
الرديف» فإن ضمن المستأجحر لا يرجع على الرديف فاا كان أو 00 وإن ضمن الرديف 
رجع هو على المستأحر إن كان ذلك الرديف مستأحراء وإن كان مستعيراً لا يرجع عليه كذا في 
"الذخعيرة". [الكفاية ۲۸/۸[ يعقرها: العقر بالفتح الحرح كذا في "الصحاح".(رد الحتار) 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸ 


۴٤ 5 5‏ £ . 1 08 9 ر 

لعلمه بالفروسية, ولان الادمى غير موزون» فلا يمكن معرفة الوزن» فاعتبر عدد 
3 غاده 

الراكب كعدد الجناة قي الجنايات. وإن استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة 
فحَمّل عليها أكثر منه» فعطبت: ضمن ما زاد التقل؛ لگا عطبت .ما هو مأذون 
فيه وما هو غير مأذون فيه فالسيب الثقل» فانقسم عليهماء إلا إذا کان e‏ 
لا يطيقه مثل تلك الدابة: فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن فيها أصلا؛ لخروجه 
عن العادة. وإن كبح الدابة بلجامهاء أو ضرَبّهاء فعطبت: ضمن عند أبي حنيفة مش 
وقالا: لا يضمن إذا فعل فعلاً متعارفا؛ لأن المتعارف مما يدحل تحت مطلق العقد., 
فكان حاصلاً بإذنه» فلا يضمنه. ولأبي حنيفة ملك: أن الإذن مقيد بشرط السلامة؛ 
اد السوق بدو مماء وهما للمبالغة 
له اس ا 
بالفروسية: أراد بالفروسية: معرفة كيفية الر كوب كيف يقعد على ظهر الدابة» و كيف يضم فخذيه. 
وكيف يحط رجليه. و كيف يحسك اللجام والختام. [البناية ٤۷/١۳‏ | كعدد الجناة: فإنه إذا حرح رجحل 
لذ جراحة واحدة» والآخر عشر حراحات طا فمات.» فالدية بينهما أنصافاً؛ لگن رب حراحة 
واحدة أكثر ا جحراحات. [العناية ۲۸/۸] الفقل: إذا كان حملا يطيق مثلها حملها. 
فانقسم عليهها: مثل أن يستأحر دابة ليحمل | عليها مائة من الحنطةء فحمل مائة وعشرة يقسم على أحد 
عشر 0 فيضمن E‏ . [الكفاية AA‏ -59] عن العادة: كما إذا كانت الزيادة من ىلاف جنس 
المسمى كمن استأجرها ليحملها خمسة أقفزة من شعيرهء فحملها مثل كيله حنطة» فإنه يضمن 
قيمتها؛ لعدم الإذنء بخلاف ما إذا كانت مثل حبسه؛ الأنه مأذون ف مقدا راسي وغير مأذون ف 
الزيادة» فيوزع الضمان. [العناية ۲۸/۸] كبح: كبح اللجام: حديه إلى ا أي حذها إلى نفسه 
لتقف ولا تحري.(شرح الوقاية) متعارفا: وأما قي غير المتعارف: فالضمان بالإجماع. 
المتعارف: أي الكبح المتعارف أو الضرب المتعارف. مطلق العقد: لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطاء 
ورعا لا تنقاد الدابة إلا به» فيكون الإذن ثابتاً منه بالعرف. [الكفاية ۲۹/۸] 


0" باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


فيقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق. وإن استأحرها إلى الحيّرةء فجاوز يما إلى 
الإذن 1 2 7 3 
القَادسية» م ردها إلى الحيرة. ثم تفقت: فهو ضامن» وكذلك العارية وقيل: تأويل 
هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبا لا جائياً؛ لينتهي العقد بالوصول إلى الجيرة: فلا أيصير 
بالعود مردودا إلى يد المالك معئ» أما إذا استأجرها ذاهباً وجائياً يكون ا 
امود ع إذا خالف» ثم عاد إلى الوفاق» وقيل: الجواب بحري على الإطلاق والفرق: 
أن اودع مارا تسيو دا و فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق» فحصل 
الرد إلى يد نائب المالك» وف الإحارة والعارية يصير الحفظ مأمونً ا 
لا مقصوداء فإذا انقطع الاستعمال لم د ق هو نائباء فلا يبرا ا وهذا أصح. 
ل © القولى ال حير 
الطريق: أي في طريق العامة» فإنه مقيد بوصف السلامة.(البناية) إلى الحيرة: بالكسر: مدينة كان يسكنها 
النعمان بن المنذرء وهي على رأس ميل من الكوفة» والقادسية موضع بينه وبين ن الكوفة خمسة عشر ميلا 
كذا في "المغرب". [الكفاية ۲۹/۸] وكذلك العارية: يعي إذا استعار دابة إلى موضع معلوم» وحاوز عنهاء ثم 
عاد إليهاء ثم هلكت يضمن. [الكفاية ۲۹/۸] بالعود: من القادسية إلى الخيرة. [البناية 01/15] 
إلى يد إخ: فإنه لما كان مودعا معين, فهو نائب المالك» والرد إلى النائب رد إلى المالك معين.(العناية) 
خالف: حيث يخرج من الضمان بعد العود.(البنايةم على الإطلاق: يعي ما اسا کا اسا لا جاه أو 
ذاهيا جائيا؛ فإنه لا يبرأ بالعود عن الضمان.(البناية) والفرق: يعين بين الوديعة وبين الإجارة والعارية.(البناية) 
الوفاق: بعد العود إلى الوفاق. [البناية 5-211 د] المالك: أي أراد بنائب المالك: المودع بنفسه. (البناية) 
يصير الحفظ إخ: تروك به "أن الق ها اجر الا وام با افا تسا واا افر غا 
بالاستعمال والانتفاع» فكان هما ولاية الحفظ ضرورة الانتفاع» فإذا جاوز الحيرة صار غاصبا للدابة» 
ودخحلت في ضمانه؛ والغاصب لا يبرأ عن الضمان, إلا بالرد على المالك؛ أو على من هو مأمور بالحفظ 
من جهة امالك ولم يوجد. [الكفاية /70] الاستعمال: بالتجاوز عن الموضع المسمى.(البناية) 
م يبق: فلم يوجد الرد إلى المالك أو إلى نائبه. (البناية) هو: أي المستأجر أو المستعير. [البناية 57/1] 


باب ها يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۲۸۷ 


ومن اكترى هارا سرجه فزع ذلك السرج» وأسرجه برج يسرج عثله الجمرء 
فلا ضمان عليه؛ أنه 0 ان عائل الأو ل تناوله إِذْن المالك؛ إذ لا فائدة في التقيسيد 


م جر 


بغير0. إلا إذا IS UE‏ وإن كان لا يسرج 
السرج الثاني 
عله الحمرٌ: 0 لأنه م يتناوله الإذن من جهته؛ فصار مخالفاً. وإن أوكفه يإكافي 


ا يضمن؛ لما قلا في السرج وهنا ولي وإن أوكفه پاكاف 
يۇ كف عثله الحمرٌ: يضمن عند آي حنيفة ملقم وقالا: يضمن مسا لأنه ذا کان 
وكف عله الحمر كايؤر والسرع سواه فيكون المالك راضياً به إلا إذا كان زائدا 
على السرج في الوزن» فيد فيضمن الزيادة؛ لأنه نم يَرْض بالزيادةء فصار كالزيادة في الحمل 
المسمى إذا كانت من جنسه. ولأبي حنيفة ملك: أن الإكاف ليس من جنس السرج؛ 


في التقييد بغيره [وهو الذي اكترى به ونزعه.(الكفاية)]: أي من حيث المنع» أي لا فائدة في القول 
بأن هذا مقيد بأن لا يسرج بغبر هذا السرج الذي عينه صاحبهاء إذا كان غيره عاثله. [البناية 07/15] 
إلا إذا كان إخ: استثناء من قوله: فلا ضمان عليه» يعني ضمن إذا كان السرج الثاني زائداً على الأول.(البداية) 
بمثله: بأن أسرج الحمار بسرج البرذون. [الكفاية 71/4] أوكفه: بعد نزع السرج. 

ياكاف: قال في "رد انختار” : إن هذا المع هو الأصلء وني عرف زماننا الإكاف للحمار ما يركب عليه 
منزلة ارچ للفرس. السرج: من أنه لم يتناوله الإذن.(البناية) وهذا أولى: لأنه لما ضمن بالسرج 
الآخر مع أنه من جنسه؛ فالضمان بالإكاف مع أنه من حلاف جنسه أولى. [الكفاية ۸/ ]"١‏ 

وقالا يضمن إخ: وتكلموا في معن قوفما: يضمن بحسابه؛ فقيل: المراد الساحة حي لو كان السرج 
يأحذ من ظهر الدابة قدر شبرين» والإكاف قدر أربعة أشبار يضمن نصف قيمتها. وقيل: بحسابه في الثقل 
وليف حب لو كان وزن السرج منوين» والإكاف ستة أمناء يضمن ثلثي قيمتها. [البناية ]015/1١5‏ 
م يرض بالزيادة: كان تعدا فيضمنها. [البناية 55/157] 


۲۸۸ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافا فيها 


لأنه للحمل» والسرج ل ركوب» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة ما لا ينبسط عليه 


كاف 


الاين فكان مخالفً كما إذا حمل الحديد وقد شرط له الحنطة. ونا اننا حر ا 
e GES‏ فلا ضمان 
عليه» وإن بلغ: فله الأحرّء وهذا إذا لم يكن بين الطريقين تفاوت؛ لأن عند ذلك التقييدٌ 


عدم التفاوت 


غير مفيدء أما إذا كان تفاوت: يضمن؛ لصحة التقييدءه التقييد مفيد, إلا أن الظاهر عدم 
التفاوت إذا كان طريقاً يسلكه اناس فلم يفصل. وإن كان طريقاً لا يسلكه الناسٌ فهلك: 
ضمن؛ لأنه صم التقبيث فصارخالفاء وإن بلغ: فله الأجر؛ لأنه ارتفع الخلاف معنّى» 


لأنه للحمل إلخ: إشارة إلى المخالفة المعنوية» وقوله: وكذا ينبسط إل إشارة إلى المخالفة الصورية» 
فتحققت المخالفة صورة ومعين» فيضمن» كما إذا حمل الحديد» وقد شرط له الحنطة؛ لوجود المحالفة 
صورة ومعئ» أما صورة؛ فظاهرء وأما معئ؛ فلأن الحديد يجتمع في موضع من ظهر الدابة» فيكون أشقء 
كذا ههنا أيضاً. [الكفاية ۳۳-۸] كما إذا حمل إلخ: فيه نظر؛ لأنه عكس ما نحن فيه من المثال» إلا 
إذا جعل ذلك مثالا للمخالفة فقط من غير نظر إلى الانبساط وعدمه. [العناية 7/4"] 

غيره: أي غير الطريق الذي عينه المستأحر.(البناية) يسلكه: ولو كان لا يسلكه الناس فحكمه سيجيء. 
عليه: لعدم إفادة التقييد.(البناية) وإن بلغ: - بالتشديد - كذا السماع من المشايخ أي وإن بلغ الحمال المتاع 
إلى ذلك الموضع الذي سمّاه أن يحمل إليه.(البناية) وهذا: أي هذا الذي ذكرناه من عدم الضمان ووحوب 
الأجر. (البناية) إلا أن إخ: هذا حواب إشكال يرد على التفصيل» ؛ تقريره: أن يقال: إن مدا له أطلق الرواية 
بأنه لا ضمان غليه فيما إذا أحذ في الطريق الذي يسلكه الناسء ولم يقيد» فما هذا التفصيل» فأجاب بقوله: إلا 
أن الظاهر .(البناية) فلم يفصل: يعن لم يفصل محمد به بين الطريقين بالتفاوت. [البناية ]٠ ٥/١١‏ 

وإن بلغ: أي الحمال المتاع إلى ذلك الموضع الذي عينه.(البناية) لأنه ارتفع إلخ: أي ارتفع مخالفة 
المستأجر معن أي من حيث العي؛ لحصول غرض المستأجر وإن بقي أي الخلاف صورة أي من حيث 
الصورة وذلك؛ لأنه سلك طريقا غير ما عينه. [البناية 78 58/1] 


باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها ۸۹ 


وإن بقي صورة» وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر: ضمن؛ لفحش 
التفاوت بين البر والبيحرع وإن بلغ: فله الأحر؛ لحصول المقصودء وارتفاع الخلاف 
معين. ومن استأحر أرضاً؛ ليزرعها حنطة» فزرعها رطبة: ضمن ما نقصها؛ لأن 


لاصورة 


الرطاب ضر بالأرض من الحنطة؛ لانتشار عروقها فيهاء وكثرةٍ الحاجة إلى سقيهاء 
فكان حلاف إلى شرء فيضمن ما نقصهاء ولا أَجْرَ له؛ لأنه غاصب للأرض على ما 
قررناه. ومن دفع إلى خياط ل ثوبا ليخيطه قميصاً بدرهې فخخاطه اء: فإن شاء ضمنه 
قيمة الثوب» وإن شام اند القبَاءَ و أعطاه حر مثلهء ولا يجاوز به درهماٌ قيل: معناه 


7 المراد من القباء 
القرطق الذي هو ذو طاق واحد؛ لأنه يستعمل استعمال القباء, 


البحر: الحال أنه أمره بالمسير في البر.(البناية) بلغ: إلى الموضع الذي عينه. [البناية ]٠١/١١‏ رطبة: الرطبة كالقثاء 
والبطيخ؛ والباذنجان» وما جرى بحراه عن السمرقندي.(رد الحتار) أضر بالأرض: فالحنطة تزرع في كل سنة» 
والرطبة لا تزرع في كل سنةء ولكنها تدمو في كل سنة إلى أن يبلي أصلهاء فكان ابلدنس مختلفاً؛ ومع احتلاف 
الجنس لا يكون هو مستوفياً للمعقود عليه.(الكفاية) إلى شر [يصير به المستأجر غاصباً]: وإن زرع في الأرض 
ما هو أقل ضرراً من الحنطة يلزمه الأجر المسمى؛ لأنه حلاف إلى خير» فلم يصر به غاصباً. [الكفاية ]٣۳/۸‏ 
ولا أجر له [أي للموحر على المستأجر. (البناية)]: لأن الأحر والضمان لا يجتمعان؛ إذ الأحر يستلزم عدم 
لتعدي» والضمان يستازمه؛ وتان اللزوم يدل على تناني الازومات. [العناية .4/©] على ما قررناة: إشارة إلى 
قوله: لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة إل فلا يكون مستوفيا ما يتناوله العقد. [الكفاية ]٣۳/۸‏ 
الثوب: ويكون القباء للحياط؛ لأنه ملك الثوب بأداء الضمان. [البناية ١١/“ء]‏ القرطف: والقرطف الذي 
يلبسه الأتراك مكان القميص يقال له بالفارسية: يكتهي أي ليس له بطانة. [البناية 5 317/1] 

الذي إخ: القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق» فإذا حيط جانباه كان قميصاًء وهو المراد بالقرطق مثل 
شيرواني.(رد انختار) يستعمل استعمال إخ: لأنه يلبس مثل ما يلبس القباءء ويدحل اليدان في الكمين فيه 
كما في القباء. [البناية ]0/١7‏ القباء: وفي "التبيين": لأنه يستعمل استعمال القميص والقباء. 


۲۹۰ باب ما يجوزمن الإجارة وما يكون خلافاً فيها 


قيل: هو بحري على إطلاقه؛ لأنهما يتقاربان في امنفعة. وعن أبي حنيفة له سلله: أنه يضمن من 


ال" القباء والقميص 
غير حیار؛ ۽ لان القباء حلاف جنس القميص. ووجحه الظاهر: أنه قميص من وجحه؛ لأنه 
لصاحب اللوب 


يشدٌ وسطه» فمن هذا الوجه يكون مخالفا؛ لأن القميص لا يشت وينتفع به انتفاعَ القميص» 
فجاءت الموافقة والمحالفةء فيميل إلى أي الجهتين شاى إلا أنه يجب أجْرٌ المثل؛ لقصور 


صاحب الثو ب 


جهة الموافقة» ولا يجاوز به الدرهم المسمى كما هو الحكم في سائر الإجارات الفاسدة 
على ما تبينه قي بابه إن اء الله تال ولو حاطه سراويل» وقد أمر بالقبّائ قيل: يضمن 


الإجارة الفاسدة 


من غير حیار؛ للتفاوت في المنفعة» والأصح: أنه يخير للاتحاد في أصل المنفعة, وصاركما 
إذا أمر بضرب طسّت من شبف فضرب منه كوزاء فإنه يخيرء كذا هذا. واللّه أعلم. 
3 ۶ 2 الآمر 


على إطلاقه: لأنه أطلق في الكتاب» فدل ذلك على أن الحكم في الكل واحد؛ لأنهما يتقاربان قي المنفعة 
من حيث دفع الحر والبرد أو ستر العورة» ولكل واحد منهما كمان وذيل ودخريص. [الكفاية ۸/ *«4-8؟] 
خلاف: فكان مخالفاً من كل وجهء فكان غاصباً من كل وجه» وحكم الغاصب من كل وجه هذا (البناية 
لأنه يشد إلخ: أي لأنه يمكنه شدهء والانتفاع به انتفاع القميضن: فضا فوافقا مك هذا الؤحة: وهو غقالف من 
حيث التقطيع» والقالب» فيميل إلى أيهما شاء. القميص: من دفع الحر والبرد وستر العورة. [البناية ]91//١7‏ 
فيميل: فإن مال إلى الخلاف ضمنه قيمة ثوبه» وترك القباء عليه» وإن مال إلى الوفاق أخخذ الثوب» وأعطاه 
أحر مثله. [البناية ١١/۷ء]‏ لقصور إلخ: لأن صاحب الثوب رضي بالمسمى مقابلاً بخياطة القميص دون 
القباء. [العناية ]۳١-۳۳/۸‏ أنه يخير: إن شاء ضمن الخياط قيمة الثوب ولا أحر عليه وإن شاء أحذ 
المخيط؛ وأعطاه أجر مثله» ولا يجاوز به المسمى. [البناية 08/1] المنفعة: وهو اللبس والستر. (الكفاية) 
شبه: الشبه - بفتحتين -: لوحا و رار جرس ارصم فإنه يخير: أي بين 
أن يأخذ الكوزء وأعطاه أجر مثلهء وبين أن يضمن المأمور قيمة الشبه ولا أحر عليه. [البناية /١١‏ 38] 
كذا هذا: أي فيما إذا حاطه سراويل» وقد أمر 2000 


باب الإجارة الفاشدكة 


قال* : الإحارة تفسدها الوط كنا ا ا لأنه.بزلته» أله ترى أنه 


القدوري 

عقد يقال ويفسخ. والواجب في الاجارة الفاسدة 8 المخل لا جاوز 3 المسمىء 
كالبيع 

وقال زفر والشافعيجهًا: : يجب الغا ما بلغ؛ اعتبارا بي ببيع الأعيان. ولنا: أن المنافع 
باب الإجارة إلخ: تأخير الإجارة الفاسدة من صحيحها لا يحتاج إلى معذرة؛ لوقوعها في محلها كما 
لا يخفى. [نتائج الأفكار 54/4] تفسدها الشروط [المحالفة لمقتضى العقد.(البناية)]: مثل أن يستأحر 
رحى ماء على أنه انقطع الماء» فالأجر عليه؛ لأن هذا الشرط مخالف لموحب العقد» فموجحب العقد أن 
لا يحب الأجر إلا بالتمكن من استيفاء المعقود عليه» وكل شرط يخالف موجب العقدء فهو مفسد للعقد؛ 
لأن الإحارة تثبت على المضايقة والمماكسة» فتفسد بالشرط كالبيع؛ لأن اشتراطة يكون سببا للمنازعة؛ 
ألا ترى أن النكاح لما بن على المساحة والمساهلة لا يفسد بالشرط. [الكفاية ]١ ٤/۸‏ 
ألا ترى: إيضاح لكونه منزلته. والواجب إلخ: المعين: أن الواحب ف الإحارة الفاسدة أحر المثل لا يجاوز 
به المسمى إذا كان هناك مسمى معلوم؛ لأن مجاوزة المسمى إنما تتصور فيه. أما إذا لم يكن هناك أججر 
مب : أو كان الى هول لذ كن أن اون اللسفى بدو ء صلا للقطح أن اشاوزة شى :اد 
المعلوم؛ في لغة أن يقال: هناك لا يجاوز المسمى بأحر المثل» فصار ملخص المعين أن الواجب في الإجارة 
الفاسدة أحر المثل. إلا أن يكون هناك مسمى معلوم» فحيئذ لا يجاوز به المسمى بل يجب الأقل منهماء فعلم 
منه حكم الإحارة الفاسدة مطلقاء وهو وجوب أجر المثل بالغا ما يلغ إن لم يكن هناك مسمى معلوم» 
ووجوب الأقل من أجر المثل» ومن المسمى إن كان هناك مسمى معلوم. e‏ ببيع الأعيات: فإن البيع إذا 
فسد وبحب القيمة بالغة ما بلغت وهذا بناء على أن المنافع عنده NE‏ 0 
ولنا أن إخ: أي ولنا أن تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بالعقد» والضروري يتقيد بقدر الضرورة» 
والضرورة تندفع بالصحيحة» فيكتفى هاء وهذا كما ترى يقتضي عدم اعتبا ر الإجحارة الفاسدةء إلا أن 
الفاسدة تبع للصحيحة» فيثبت فيها ما يثبت في الصحيحة عادة» وهو قدر أجر اه وهذا يقتضي لروم 
الأحر بالغا ما بلغ لكنهما إذا اتفقا على مقدار قي العقد الفاسد سقطت الزيادة» وهذا يقتضي لزوم الأحر 
الى #الغانمًا بل ا كانت اة اة 1 مر الك .ما واف على أعر الل اسر 
الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل بالمسمى بدون الانتفاء. [العناية م/ه"] 


4۴ باب الإجارة الفاسدة 


لا تتقوم بنفسهاء بل بالعقد؛ خاجة الناس» فيكتفي بالضرورة في الصحيح منهاء إلا أن 
الفاسد تبع ل فيعتبر ما يجعا بدلا و الصحيح عادة لكتهما إذا اتفقا عل , مقدار فى الفاسد 

تبعل حبر ها بعل ب 1 . المتعاقدان 7 على ري ١‏ 
فقد أسقطا الزيادة» وإذا نقص أجرٌ المثل لم يجب زيادة المسمى؛ لفساد التسمية, مخلاف البيع؛ 


لأن العين متقوم في نفسهاء وهي الوب الأصلي» فإن صحّت النسمية تقل عند وإلا فلا. 
ومن استأجر داراً کل شهر بدرهم: فالعقد صحيح في شهر واحد» فاسد قي بقية الشهورء 
إلا أن يُسَمِّي جملة الشهور معلومة؛ لأن الأصل أن كلمة "كل" إذا دخلت فيما لا ماية 
له» تنصرف إلى الواحد؛ لتعذر العمل بالعموم» وكان الشهرٌ الواحد معلوماًء فصح 


العقد فيه إذا تم كان لكل واحدٍ منهما أن ينقض الإحارة؛ لانتهاء العقد الصحيح, 
لا تعقوم !خ: لأن التقوم يستدعي سبق الإحرازء وما لا يبقى كيف يحرز.(البناية) لحاجة الناس: أي لأحل 
حاجة الناس إلى الإجارة الي هي بيع المنافع. [البناية 50/17] فيعتبر ما يجعل !لخ: وهو أجر المثل» وهذا 
بيان أن المعتبر في الفاسد أجر المثل» وقوله: ولكنهما إذا اتفقا إلخ بيان أنه لا يزاد على المسمى. [الكفاية ]٠١/۸‏ 
بخلاف: جواب عن قياس زفر يلك. عنه: أي عن الموجب الأصلي إلى المسمّى .(البناية) فلا: أي وإن 
لم تصح التسمية؛ فلا ينتقل الواحب عن الموحب الأصلي الذي هو القيمة. [البناية 51/1] 

معلومة: بأن يقول: عشرة أشهر كل شهر بدرهم.(البناية) إلى الواحد: لأنه لا حكن تصحيح العقد على 
جملة الشهور؛ هالتهاء ولا على ما بين الأدى والكل؛ لعدم أولوية بعضهاء فتعين الأدن. [الكفاية ]۳٠/۸‏ 
وكان الشهر !خ: والعام يحتمله. فيحمل عليه» وهذا معن قوهم: والعام إذا لم يمكن إحراؤه على العموم 
يبحمل على أخص الخصوصء وهذا الحمل ظي فإذا ظهر حلاف هذا الظن» ووجد إمكان العمل به فيما 
زاد عليه يحمل عليه أيضاً. أن ينقص إل: وهل يلزم أن يكون التقص بمحضر الآخر أو لا؟ احتلف 
المشايخ فيه؛ فمنهم من يقول: إنه لا يصح من غير حضر من صاحبه على قول أبي حنيفة ومحمد ل 
ويصح على قول أبي يوسف بش ومنهم من يقول: إنه لا يصح بغير محضره بلا حلاف. [العناية 57/4] 
الصحيح: الذي كان في شهر واحد. [البناية ]1۲/١۳‏ 


باب الإجارة الفاسدة للش 
واي مله شهور معلومةٍ جاز؛ لأن المدة صارت معلومة. قال: وإن سكن ساعة من 
الشهر الثاني: و برس امار MEE‏ وكذل کل شهر 


لشهر ااي 


E ا‎ u at 
الكتاب هو القياس, وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر الرواية: أن يَبقى يبْقَى اخیار لكل‎ 


القدوري 


واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها؛ 0ق انار دول يعض ع 
وان اتاج دارا سنة يعشرة دراي جاز» وإن مسنافية ا لأن 
المدة معلومة بدون التقسيم» فصار كإجارة شهر واحد؛ فإنه جائر» وإن لم يبين قسط 
كل يوم. ثم يعتبر ابتداءٌ المدة ما هى» وإن دل يُسَّمٌ شيئًا: فهو من الوقت الذي استأحره؛ 
لأن الأوقات كلها في حق الإحارة على السواء فأشبه اليمين» بخلااف فر لأن 
الليالي ليست بمحل له. م إن كان العقدُ حين بهل الهلال: ف ادن ليا بالأهلة؛ 


عقد الاحارة 
هو القياس: لأن رأس كل الشهر في الحقيقة هو الساعة الي يهل فيها الملالء فإذا أهل مضى رأس الشهرء 
فلا بمكن الفسخ.(البناية) أن يبقى الخيار إلخ: لأن رأس الشهر في العرف هي الليلة الأولى ويومهاء فيبقى 
الخيار فيها اعتبارً للعرف. [البناية ]1۳/١١‏ “مى: بأن يقول: من شهر رحب من هذه السنة مثلاً.(البناية 
من الوقت إلخ: لأن الظاهر من حال العاقد أن يقصد صحة العقد» وصحته بذلك؛ لتعيينه لعدم 
المزاحم. [البناية ]71/١‏ على السواء [وفٍ مثله يتعين الزمان الذي يتعقب السبب. (البتاية)]: لأن كل 
الأوقات محل للإجارة؛ إذ لا منافاة بين الإحارة» وبين وقت ما أصلاً. اليمين: بأن حلف لا يكلم فلا 
شهراء فهو من يوم حلف.(الكفاية) بخلاف الصوم: فإنه إذا نذر أن يصوم شهراً ل يد يتعين الشهر الذي 
يلي النذر؛ لأنه يختص الشروع فيه ببعض الأوقات» حن إن الليل لا يصلح لذلك. [الكفاية ۳۸/۸] 
ليست بمحل له: فالأوقات كلها ليست فيه على السواء. حين يهل إخ: ليس المراد بقوهم: حين يهل الهلال 
في هذه المسألة معناه الحقيقي» وهو أول الليلة من الشهر» بل المراد معناه العري» وهو اليوم الأول من الشهر. 


١‏ باب الإجارة الفاسدة 


لأنها هي الأصلء وإن كان و ق ناء 6 فالكا ل بالأيام عند أي حنيفة مث وهو 
رواية عن أبي يوسف ملك وعند محمد يللب وهو و عن أبي يوسف لنك: الأول 


بالأيام, واباقي بالأهلة؛ لأن الأيامَ يصار إليها رور وهي 5 الأول منها» وله: أنه 


الشهور 


مق تم الأول بالأيام الثاني 0 ضرورةء فهكذا إلى آحر السنة» ونظيره العدة. 


من الشهر الشهر 


وقد مر في الطلاق. 3 : ويجوز جل جر ااه | والحجام فأما الحمام؛ 


الأصل: في الشهور العربية» فلا يعدل عن الأصل ما أمكن. بالأيام: أي ثلاث مائة وستين يوما.(العناية) 
الأول بالأيام: فيكون أحد عشر شهرا بالهلال» وشهر بالأيام» ويكمل ما بقي من الشهر الأول من 
الشهر الأخخير.(العناية) ضرورة: فلا يتعدى إلى غيره. [العناية 48/4 "] 

أنه متى إلخ: أي لما تعذر اعتبار الث لشهر الأول تعذر الثاني أيضاً بالأهلة؛ لأن الشهر الأول يجب تكميله ما 
يليه» وإلا لزم؛ لأن يكون الثاني والثالث» وجميع الأشهر الي بعده قبل الأول؛ وهو محالء فإذا كمل من 
الثاني انتقص الآخرء فيجب تكميله من الذي يليه» و كذا كل شهر إلى آخر المدة. ونظيره: أي نظير هذا 
الاحتلاف مسألة العدة من حيت الاعتبار بالشهور أو بالعدد. [البناية 377/15] 

وقد مر إلخ: قال في كتاب الطلاق: ثم إن كان الطلاق بالأهلة في أول الشهر تعتبر الشهور بالأهلة» وإن كان 
وسطه فبالأيام في حق التفريق» وفي حق العدة كذلك عند أبي حنيفة يك وعندهما: يكمل الأول بالآخي 
والمتوسطات بالأهلة» وهي مسألة الإجارات. |العناية ۳۸/۸] ويجوز أخذ إل: إنما ذكرها في الإجارة الفاسدة 
مع كونه جائزاً؛ لأن لبعض الناس فيه خلافاء فإن بعض العلماء كره غلة الحمام آحذا بظاهر قوله 85 
"الحمام شر بيت“ ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساءء فكره اتخاذ الحمام للنساء؛ لأنمن فين عن 
البروزء وأمرن بالقرار. وروي عن أحمد بن حنبل أنه لم يبح أجرة الحمام» وكره كسبه عثمان وأبوهريرة فلم 
والحسن والنخعي بء وروى أبو هريرة أن رسول الله 5 قال: إن من السحت عسب التيس ومهر البغي 
وكسب الحجام؛ والصحيح عند عامة العلماء أنه لا بأس باتخاذ الحمام للرجال والنساء جميعاً للحاجة. وقد صح 
أن البي ك دحل حمام الححفةء وتأويل ها روي من الكراهة هو أن يدل مكشوف العورة؛ فأما بعد 
ا فلا بأس بالدحول» ولا كراهة في غلته كما لا كراهة في غلة الدور والحوانيت. [العناية ,م#/] 


باب الاجارة الفاسدة ه48 


فلتعارف الناس» ولم تغتبر الجهالة؛ لإجماع المسلمين» قال عت "ما رآه السلمون 
کا فهو عند الله حسن"ء* وأما الحجام؛ فلما روي أنه قبلا احتجم وأعطى الحجام 
الأجرة.** ولأنه است تجار على عمل معلوم بأحر معلوم فيقع جائزا. قال: ولا يجوز 
أخيل أحرة عشب اتيس وهو أن ار فا ليَنْرْوَ على إناث؟ لقوله عقته: 
'إن من السّحْتِ علب النيس #** واد اد الاجر وعيو 


ولم يعتبر إ: هذا إشارة إلى جواب الاستحسان؛ لأن القياس عدم الجواز؛ للجهالة. [البناية ]1۸/١۳‏ 
احتجم: قوله علتق: إن من السحت كسب الحجام منسوخ ما روينا.(الكفاية) الأجرة: ولو كان حراما 
لم يعطه إياه.(الكفاية) ولا يجوز أخذ إلخ: أي كراء عسب التيس» فإته أحذ المال .عقابلة ماء مهين لا قيمة 
له والعقد عليه باطل؛ لأنه يلترم ما لا يقدر على الوفاء به وهو الإحبال؛ فإن ذلك ليس في وسعه» وهو 
يبتني على نشاط الفحل أيضا. [الكفاية ۳۹/۸] عسب: أي ضرابه وهو مباح بطريق الاستعارة. 

والمراد إلخ: أشار به إلى تفسير الحديث؛ فإن نفس العسب ليس من السحتء وإنما المراد أذ الأحرة 
عليه» فالمضاف محذوف.[البناية ١1/1/؟]‏ 

* غريب مرفوعاء ولم أحده إلا موقوفا على ابن مسعودء وله طرق. [نصب الراية ]١5/4‏ رواه الحاكم 
في "المستدرك" عن عبد الله بن مسعود وه قال: إن الله نظر ق قلوب العباد بعد قلب محمد و فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسناء فهو عند 
الله حسنء وما رأه سيا فهو عند الله سي ی وقد رأى ااا خی أن يستخلف أبو بكر. وقال الحاكم: 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. [8/9/ء في فضائل أبي بكر الصديق] 

** أحرجه البحاري ومسلم. [نصب الراية ]١١4/4‏ أحرج البخاري في "صحيحه" عن عكرمة عن ابن عباس ون 
قال: احتجم البي و وأعطى الحجام أحره» ولو علم كراهية لم يعطه. [ رقم: 7775) باب حراج الحجام] 
*** غريب ممذا اللفظ. ومعناه أخرجه البخاري وأبوداود والترمذي والنسائي. [نصب الراية ]١8/4‏ 
أخرج البخاري في "صحيحه" عن ابن عمرهن قال: فى البي 4 عن عسب الفحل. [رقم: 35/84 
باب عسب الفحل] 


۲۹٦‏ باب الأجارة الفاسدة 


قال: ولا الاستئجار على الأذان والحج» وكذا الإمامة» وتعليم القرآن» والفقه 


والأصل: أن كل طاعة يخختص جا المسلم لا جوز الاستكجار عليه عندناء وعند 
الامو اللي 1 # 3 ع 
الشافعي ره يصح في كل ها لا يتعين على الأجير؛ لأنه استئجار على عمل معلوم 


غير متعين عليه فيجوز. ولنا: قوله ع : اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به»* وقي آحر ما عهد 


غير وجب 


رسول الله ءاتلا إلى عثمان بن أبي العاص دبه: وإن اتخذت مؤذنا فلا تأحذ على الأذان 
آذ ولأن القرابة می حصلت ولد عن العاملء وهذا تُعتبر أهليته, فل" يجوز له 
أحذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة. 


والحج: هذا على رأي المتقدمين. والفقه: قيد بالفقه؛ لأنه يجوز الاستئجار لأجل قراءة العلوم الأدبية 
كاللغة والنحو والتصريف والعلوم الحكمية كالطب والمعقول ونحوهما. [البناية 151/؟!] 

يختص ها المسلم: أي يختص بعلة الإسلام أما إذا لم تختص ها فيجوز.(الكفاية) ما لا يتعين [أي ما لا يحب 
واحبا عيناً] إل: هذا احتراز عما لو كان متعيناً للإمامة والإفتاء والتعليم؛ لأنه حينئذ لا يجوز استتجاره 
بالإجماع.(الكفاية) أهليته: أي أهلية العاملء ويعتبر نيته لا نية الآمرء ولو اتتقل فعل المأمور إلى الآمر 
يشترط نية الآمر وأهليته كما في الزكاة؛ فإن ثمة يشترط نية الآمرء وأهليته حن لو كان المأمور كافرا 
يصح أداء الزكاة؛ لأن المودي هو الآمرء وههنا جخلافه» فعلم به أن المودي هو المأمور. [الكفاية ]٤١/۸‏ 
والصلاة: أي كما لا يجوز الاستمحار وأحذ الأجرة في الصوم والصلاة بلا حلاف. [البناية ]۷٠/١١‏ 

* روي من حديث عبد الرحمن بن شبلء وأبي هريرة» وعبد الرحمن بن عوف. [نصب الراية ]١١8/4‏ 
أخرجه أحمد في "مسنده" عن عبد الرحمن بن شبل معت رسول الله كت يقول: "اقرءوا القرآن ولا تغلوا 
فيهء ولا يحفوا عنهء ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به". [5/5 4 ]٤‏ 

** أحرحه أصحاب السنن الأربعة بطرق مختلفة. [نصب الراية ]١15/4‏ أخرجه أبوداود في "سننه" عن 
مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال: قلت: يا رسول الله احعلين إمام قومي قال: أنت إمامه 
واقتد بأضعفهم» واتخذ مؤذناً لا يأحذ على أذانه أجرا. [رقم: ١١۳٠ء‏ باب أذ الأجير على التأذين] 


باب الإجارة الفاسدة ۹۷ 


ولأن التعليم ما لا يَقُدرٌ المعلمُ عليه إلا عي من قبل المتعلم» فيكون ملتزماً ما لا يقدر 
على تسليمه» فلا يصح» وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم؛ 
لأنه ظهر التوان ار الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن» وعليه ار 
قال: ولا E‏ والتوح» وكذا سائ الملاهي؛ لأنه است عجار على 
المعصية» والمعصية لا كستتحق بالعقد. قال: ولا يحوز إحارة المشّاع عند أبي حنيفة لله 
إلا من الشريك؛ وقالا: إحارةٌ المشاع جائزة» وصورته: أن يؤجّر نصيباً من داره» أو 
نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك. لهما: الود بع رسفي ده 


المتعلم: من الذكاء وغيره. مشايختا: وهم أئمة بلخ صر.(البناية) استحسنوا إخ: وکا يف بحواز 
الإحارة على تعليم الفقهء وقال الإمام حيزاحزي: في زماننا يجوز للإمام والموذن والمعلم أحذ الأجرة كذا 
في "الروضة".(الكفاية) ففي الامتناع إلخ: فإن المتقدمين من أصحابنا بنوا هذا الجواب على ما شاهدوا في 
عصرهم من رغبة الناس في التعليم بطريق الحسبة ومروءة المتعلمين في بحازاة الإحسان من غير شرطء وأما 
في زمانناء فقد انعدم المعنيان جميعاً. [الكفاية ]٤١/۸‏ 

والنوح [أي البكاء على الميت» وهو البكاء مع رفع الصوت.(البتاية)]: وفي "رد الحتار": النوح: البكاء 
على الميت وتعديد محاسنه. الملاهي: كضرب الطبل والطنبور. [البناية ]75/١7‏ لا تستحق إلخ: لأن عقد 
الإجارة يستحق به تسليم المعقود عليه شرعاء ولا يجوز أن يستحق على المرء شيء. يكون به عاصيا شرعا؛ كيلا 
تصير المعصية مضافة إلى الشرع.(الكفاية) المشا ع: فيما يقسم كالأرض؛ وفيما لا يقسم كالعبد. [البناية ]۸٠/١١‏ 
وقالا: وفي "اللغي": الفتوى في إحارة المشاع على قوهما. [الكفاية 41/4] 

جائزة: بشرط أن يبين نصيبه» وإن لم بين نصيبه لا يحوز في الصحيح. داره: ويؤحر نصف عبدهء أو 
نصف دابته. (البناية) منفعة: يعي فيجوز؛ لأن موجب الإحارة ملك المنفعة.(البناية) ويحذا يجب: أي لكون 
المشاع له منفعة معلومة يجب أجر المثل عند أبي حنيفة يلك إذا سكن المستأحر فيهاء ولو كان فات المنفعة لما 
انعقد أصلاً كما إذا استأحر أرضاً سبخة. [البناية 81/15] 


558 باب الإجارة الفاسدة 


والتسليم ممكن بالتخلية» أو بالتهايؤ؛ فصاركما إذا آجرَ من شريكه؛ أو من رجلين» 
وصار كالبيع. ولأبي حنيفة بك: أنه آجَرَ ما لا يدر على تسليمه فلا يجوز) وهذا 
لأن تسليم المشاع وحده لا يعصورء والتخلية اعديرت تسليماً؛ لوقوعه تمكينه وهو 


لا لذاته 


الفعل الذي يحصل به التمكن» ولا تمكن في الاج بخلاف البيع؛ E‏ 


ور 
فيه وأما التهايؤ فإنما . يستحق ا ا ا الملك» وحكم العمل يعقيه) 


والقدرة على التسليم قري الف وشرط الشيء يسبقه» 


والتسليم محل : جواب عما يقال: إنه إحارة ما لا يقدر على تسليمه» فأجاب بأن التسليم ممكن بالتخلية» 
بأن يرفع شريك المؤحر متاعه من الدار» وحلى بينها وبين المستأحرء أو بالتهايؤء هو تفاعل من اطيئة يقال: 
مايا القوم» وهو أن يتواضعوا على أمرء فيتراضوا به» وحقيقته: أن يرضى كل واحد منهم بحالة واحدة 
ويختارها. (البناية) إذا اجر إلخ: فلو كان الشيوع انا ا اران ریک كاهبة. [البئاية ]۸٠١/١۳‏ 

من رجلين: أي كما إذا آحر من رجلين؛ فإنه يجوزء وكل واحد من المستأجرين يلك متفعة النصف 
شائعا. (البناية) وصار كالبيع: أي وصار حكم التخلية هنا كحكم التخلية في البيع من حيث إن التخلية 
تسليم فيه. [البناية |٣‏ لأن تسليم المشاع [سواء كان مما يحتمل القسمة كالدار أو لا كالعبد] إلخ: وما 
لا يتصور تسليمه لا يصح إجازته؛ لعدم الانتفاع به. والإحارة عقد على المنفعة. لا يتصور: لأن التسليم 
إنما يتم بالقبض» والقبض أمر حسي» وهو لا يرد إلا على المعين» والمشاع غير معين. [الكفاية 41/8] 
والتخلية إلخ: حواب عن قوهما: والتسليم ممكن بالتخلية» وهو أن التخلية اعتيرت تسليماً إذا كان تمكيناً من 
الانتفاع» وإنما يكون تمكينا إذا حصل ها التمكن» والتمكن لا يحصل به» فلم يعتبر فعله تمكيناء يخلاف البيع؛ 
لحصول التمكن ثمة من البيع والإعتاق» وغير ذلك. [الكفاية 41/4] بخلاف البيع: لأن المقصود به ليس 
الانتفاع بل ملك الرقبة» ولهذا جاز بيع الجحش» فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا. [البناية [AT-A\1Y‏ 
وأما التهايؤ إلخ: حواب عن قوهما: أو بالتهايؤ؛ وحاصله: أن التهايؤ من أحكام العقد بواسطة الملك» 
فهو متأخر عن العقد الموحب للملك» وهو منتف لانتفاع شرطه» وهو القدرة على التسليم» ولا يمكن 
إثباته بالتهايو؛ لأنه لا عكن أن يكون ثبوت الشيء مما يتأخر عنه ثبوتاً. [العناية 47/4] 


باب الإجارة الفاسدة ١414‏ 


ولا يعتبر المتراحي اا ا إذا اك م شويكف الكل يحدث على ملكه. 
فلا شیو ع» والاختلاف ف النسبة لا يضره. على أنه 1 يصح في رواية لشن a‏ 
وعغخلاف الشيوع الطارئ؛ لأن القدرة على على التسليم لیس بشرط للبقاء. ولاف 1 إذا 
آحر من رجلين؛ لأن ال لتسليم يقع جملةء ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارئ. 


شريكه: حواب عن قوهما: فصار كما إذا آجر من شريكه.(البناية) فالكل بحدث إلخ: وهذا بخلاف 
الرهن؛ لأن بالشيوع هناك ينعدم المعقود عليه» وهو الحبس الدائم إذ لا تصور له وفي هذا الشريك 
والأحبي سواء» فأما ههنا بالشيوع لا ينعدم المعقود عليهء وهو المنفعة بل إنما يتعذر التسليم» وذلك لا يوجد 
يعس ا ا و ا O‏ 
الشريك وغيره في ذلك سواء. [الكفاية 4/؟4] على ملكه: يعي أن البعض له بحكم الملك» والبعض 
بحكم الإحارة» و كل المنفعة RSE‏ 

والاختلاف ا حواب عما يقال: سلمنا أن الكل يحدث على ملكه» لكن على احتلاف مع النسبة؛ 
لأن الشريك ينتفع بنصيبه بنسبة الملك؛ وبنصيب شريكه بالاستجار» فيكون الشيو ع موحودا. [العناية 4/؟4] 
لا يضره: أي لا يضر كون حدوث كل الانتفاع على ملكه؛ لأنه لا عبرة لاحتلاف الأسباب مع اتحاد 
الحكم. [البناية 87/1] أله: أي أن عقد إجارة المشاع د ركنا لا يصح. [البئاية ]۸۲/١۳‏ 

لا يصح إخ: فحعله كالرهن على هذه الرواية؛ لأن استيفاء المنفعة الي تناوها العقد لا يتأتى إلا بغيرهاء 
وهو منفعة نصيبه» وذلك مفسد لعقد الإجارة كمن استأجرها أحد زوجي المقراض لمنفعة قرض الثياب 
لا يحوز؛ لأن استيفاء المعقود عليه مما يتناوله العقد لا يمكن إلا عا يتناوله العقد. [الكفاية 17/4] 

ولاف إلخ: مقصود المصنف من قوله هذا: دفع إشكال يرد على دليل أي حنيفة ين وهو أن الشيوع 
الطارئ لا تفسد الإحارة بالإجماع مع انتفاع القدرة على التسليم هناك. الطارئ: بأن آجر رجحل من رجلين» 
ثم مات أحد المستأحرين؛ أو آجحر رجلان من رجلء ثم مات أحد المؤاحرين؛ فإنه تبقى الإجارة في نصيب 
الآخر شائعاً. [الكفاية 44-41/8] يقع جملة[لأن العقد أضيف إلى كل الدار ولا شيوع فيه.(البناية)]: فإن 
تسليم المعقود عليه كما أوجيه العقد مقدور عليه للمؤاحرء ثم المهايأة بعد ذلك تكون بين المستأجرين 
بحكم ملكهماء وهو نظير الرهن من رجلين» فهو جائز؛ لوجود المعقود عليه. [الكفاية ٤/۸‏ 4] 


ف باب الإجارة الفاسدة 


قال: ويجوز استعجار الظثر بأحرةٍ معلومة؛ لقوله تعالى: «إفإن أَرْصَعْنَ معن م لَكُمْ فاو 


0 


احور ولأن التعامل به به 0 جارياً على عك رمو الله وقبله» دقرم 
علي ثم قيل: إن العقد يقع ل النافع» وهي خدمتها للصبيء والقيامٌ ب ولل 
يُستحق على طريق التَسبّع منزلة عه وقيل: إن العقد يقع على اللبن 
وف ا وهذا لو أرضعته بلبن شاة لا , تستحق الأجرء والأول أقرب إلى الفقه؛ 
oy‏ الأعياة متضوحل اة اماج بق لبشرف 
لبتهاء ؛ وسنيين العليرٌ عن الإرضاع بلبن الشاة إن شاء الله تعالى» وإذا ثبت ما ذكرنا 
2 کات الأحرة ا اعتبارا بالاستئجار على الخدمة. قال ويجوز بطعامها 
وكسوقا استحسانا عند أبي حنيفة سه وقالا: لا يجور؛ لأن الأجرة مجهولة, 


معلومة: قيد به؛ لأن الأجرة إذا كانت جهولة لا تصح.(البناية) فإن أرضعن لكم إالخ: المراد بعد 
الطلاق» أي فإن أرضعن أولادكم لأجلكمء فأعطوهن أجورهن؛ أمر بايتاء أجورهن؛ فيكون دليلا على 
حواز إحارة الظثر. |البناية 4/1١5‏ 8] جاريا: كذا قال علي القاري في "شرح النقاية". 

قيل: وهو احتيار صاحب "الذخيرة".(العناية) على طريق التبع: لأن اللبن عين» والعين لا يستحق بعقد 
الإجحارة كلين الأنعام. الثولب: أي استأجر صباغا ضع له رن فالعقد وارد على فعل الصبغ» والصبغ 
يذخل غا وقيل: قائله همس الأئمة السرحسي يلك.(البناية) الأجر: فدل على أن اللبن غير تابع بل 
معقود عليه. [البناية ٤/١١‏ ۸] الفقه: أي العلم بسر الشريعة. وسنبين العذر: أراد به الجواب عن قول أهل 
المقالة الثانية» -حيث قالوا: وهُذا لو أرضعته بلبن شاة لا تستحق الأحر. [البناية ]۸۷/١۳‏ 

ذكرنا: يعني جواز الإحارة بأحد الطريقين.(اليناية) وكسوقهًا: يعني حازت بأجرة معلومة كسائر 
الإحارات» وبطعامها وكسوقا. [العناية 4/4] لأن الأجرة مجهولة: لأن الطعام مجهول الجنس والقدرء 
والصفة» و كذا الكسوة. [البناية ]۸۷/١۳‏ 


باب الإجارة الفاسدة ۳۰۱ 


فصار كما إذا استأحرها للخبز والطبخ» وله: أن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن في 
العادة التوسعة على المي الأولادء فصار كبيع قفيز من صبرةء بخلاف الخبز 
والطبخ؛ لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة؛ وفي "الجامع الصغير": فإن مى الطعام 
دراهم» ووصف جنس الكسوة» وأجَلها وذرعها: فهوجائر يعي بالإجماع؛ ومعنى 
تسمية الطعام دراهم: أن يجعل الأحرة دراه ثم يدفع الطعامٌ مكائهاء وهذا لا جهالة 
فيه ولو مى اطعا وبين قَدْرَه: جاز أيضاً؛ لما قلناء ولا يشرط تأجيله؛ لأن أوصافها 
أغان, ويشتر نترط بيان مكانٍ الإيفاء عند أي حنيفة بش خلافاً لمماء وقد ذكرناه في 


البيوع. وف الكسوة ب يشترظ بيان الأجل أيضا مع بيان القدر والجنس؛ لأنه إنما يصير 


باب السلم وحوب الكسوة 
ديناً في الذمة إذا صار مبيعاء وإنما يصير مبيعا عند الأحل كما في السَّلم. 


قفيز: القفيز: ثمانية مكاكيك؛ والمكوك: صاع ونصف. صبرة: فإنه يجوز وللبائع أن يعطي من أي جانب 
شاء؛ لأنما جهالة لا تفضي إلى المنازعة. [البناية ]۸۹/١١‏ الجامع الصغير: ذكر رواية "الجامع الصغير" 
إشارة إلى ما يجعله مجمعا عليه معرفة الحنس والأحل والمقدار. [العناية //41] ومعنى تسمية إلخ: قال صاحب 
"النهاية": هذا التفسير الذي ذكره لا يستفاد من ذلك اللفظء وقد وجه بعضهم بأن الطعام منصوب على 
نزع الخافض أي للطعام» أو المراد بالتسمية هو التعيين أي عين الطعام بدراهم. 

وهذا: أي جعل الأحرة على هذا الوجه. (العناية) الطعام: الذي هو أحرة. لما قلنا: أشار به إلى قوله: لا حهالة 
فيه.(البناية) لأن أوصافها أثمان [فلا يشترط تأحيلها]: يعني أن المكبل والموزون إذا كان موصوفاً غير مشار 
يغبت ديناً قي الذمةء الذي رة قصير موعلا وتارة معحلا كالدراهم والدنائير بخلاف الثوب؛ فإنه لا يثبت دیا 
في الذمة إلا في السلم؛ ويشترط بيان الأجل في السلم فكذا إذا استأجرها بثياب موصوفة. [الكفاية ]٤۷/۸‏ 
لأن أوصافها: أي أوصاف الطعام» والتأنيث بتأويل الحنطة.(البناية) ويشترط: إذا كان له حمل ومؤنة.(العناية) 
الكسوة: يعي إذا استأحرها بثياب يشترط فيها جميع شرائط السلم من بيان الأحل.[البناية *4-0/1] 


۲ باب الإجارة الفاسدة 


قال: ولب السام ادع روني برطي لأن الوطء حق الزوج» فلا يتمكن من 
إبطال حقى ألا ترى أن له أن يه يفسخ الإجارة إذا لم يعلم به؛ صيانة Ê‏ إلا أن المستأجر 


ععد الإجارة 


يكنعه من غشيانها 2 منزله؛ لأن اللزل حقه. فإن حبلت دكات فم أن يفسخوا 
١‏ هل الصغير 


الإحارة إذا حافوا على الصبي من لبنها؛ لأن لبن الحامل فس الصبي» فلهذا كان لهم 
ال ا م ضوف ا غه ن ا العم ؛ وی :وا انه 
لفسخ | عرض ا اجام بن لحني لعمل عليها. و صل 
يعتبر فيما لا نص عليه العف في مثل هذا الباب» فما جحرى به العرف من غسل ثياب 
الصبي» يت الطعام وغير ذلك فهو على الط أما ل ا والد الولد وما 
ذكر محمد ينك: أن الدّمْنَ والريحان على الظقرء» فذلك من عاد أهل الكوفةء وإن 
أرضعته في المدة بلبن شاة فلا اجر ها؛ لأنهالم تأت بعمل مستحق عليهاء وهو الإرضاع 
الظئر 
فإن هذا إيجازء وليس يإرضاع وإنها لم يجب الأجر هذا الْعى أنه احتلف العمل. قال: 
ومن دفع إلى حائك غرلا لينسجه بالنصف: فله أجرٌ مثلهه وكذا إذا استأحر مارا 
يحمل عليه طعاما بقفيز منه: فالإحارة فاسدة؛ لأنه جعل الأجرّ بعض ما يخرج من عمله» 
لأن العمل عليها: يعي العمل الراحع إلى منفعة الصبي على الظثر.(البناية) من غسل 1 خ: أي إذا تلطخ 
من النجاسة» أما لا يجب غسل الثياب بسبب الوسخ والدرن. فلا أجر لما: هذا هو العذر الموعود قبله 
بقوله: وستبين العذر عن الإرضاع بلبن الشاة. [البناية 37/1] فإن هذا إيجار: إيجار مصدر أوجرته إذا 
صببت في وسط فمه دواء. [البناية ]94/١7‏ وإنما لم يجب إلخ: أي إثما لم يجب الأجر؛ لاحتلاف العمل لا 
لانتفاء اللبن» فعلم يمذا أن المعقود عليه هو الإرضاعء والعمل دون العين» وهو اللبن. 
أنه: بدل من المعئ.(البناية) قال: أي محمد سك في "الجامع الصغير".(البناية) فله أجر مغله: أي فللحائك 
أجر مثله؛ لأن هذا حكم الإجارة الفاسدة. [البناية 454/17] هنه: أي من ذلك الطعام المحمول. 


باب الإجارة الفاسدة ۳۳ 


فيصير في معن قفيز الطحان» وقد فى الني علي عنه.* وهو أن يستأجر ثورا ليطحن له حنطة 
e‏ کک E‏ لاسيما في ديارنا. 


Br ال‎ 


00 بقدرة غرره» وهنا عبد ا إذا استأجره ليحمل نصف 
ال ان رح سن a‏ 
مشت ركا ينهما استأجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الأجر؛ لأن ما من 


المواجر 
اله د ولا جاوز بالأجر قفيزا؛ 


وهذا: أي حعل الأحر بعض ما يخرج من عمل الأحير أصل عظيم.(البناية) كثير: كما إذا استأحر؛ 
ليعصر له “مسما من من دهنه.(البناية) ذياونا: من بلاد فرغانة وراء حيحون» ومدينته مرغينان.(البناية) 
والمعنى: أي المع الفقهي في عدم حواز ذلك. [البناية 18/17] المحمول: في مسألة استعجار الحمار.(البناية) 
هذا اي الى كناد من قاو الإنيارة فيه إا اا جهارا لل عليه فاا ق عله وا 
لاف ما إذا إلخ: والفرق بينهما: أن الحنطة هنا صارت محمولة بعمل الأجير. فكان في معن قفيز 
الان كرف فاسيداء: يجب اجر ال [البناية ۹۹ 

نصف [أي نصف هذا الطعام] : د اله لأ كو التاجره لحيل الكل مضق 7ه بكرن رکا 
فيجب أجر المثل.(رد المحتار) لا يجب له الأجر: [لا المسمى ولا أحر المثل.(رد المحتار)] فيه نظر كيف 
SS Cs‏ تساك ess‏ آنا عابم لاخر متم 
التعحيل يوجب الملك في الأجرة. [العناية ]٠ ٠/۸‏ لنفسه: كما هو عامل لغيره. 

ولا يجاوز إلخ: متصل بقوله: وكذا إذا استأجر حماراً ليحمل عليه طعاماً بقفيز منه. [العناية 51/8] 
قفيزاً: وفيما هو في معين قفيز الطحان لا يجاوز بالأحر المسمى. [الكفاية 91/4] 

* أخرج الدارقطين, ثم البيهقي في "ستنيهما" في كتاب البيوع. [تصب الراية ]١ ١١/٤‏ أحرجه الدارقطي في "ستنه" 
عن آي سعيد الخدري قال: فى عن عسب الفحلء زاد عبيد الله: وعن قفيز الطحان. [۳۷/۳» كتاب البيوع] 


۳٤‏ باب الإجارة الفاسدة 


لأنه لما فسدت الإجارة» فالواجب الأقل مما سمي ومن أجر المثل؛ لأنه رضي بحط 


الزيادة وهذا بخلاف ما إذا اشت ركا ف الاحتطاب حيث يجب الأ الغا ما بلغ عند 
على المسمى 
محمد یب لأن المسمى هناك غير معلوم» فلم يصح الحط. قال واتار رجلا 


ليخبز له هذه العشرة لاتيم اليوم بدرهم: فهو فاسدء وهذا عند ف حنيفة ب 


هذا العقد 


وقال أبو يوسف ومحمد ها في الإجارات: هو جائز؛ لأنه يَجْعَل المعقود عليه 
عملا ويجعل ذكر الوقت للاستعجال؛ تصحيحاً للعقدء فترتفع الجهالة. وله: أن 
المعقود عليه مجهول؛ لالد د القت وجب كرون النفعة معقودا عليهاء وذكر العمل 
يوحب کولّه معقوداً علیه» ولا ترجيح, 


اشتركا: لحاس عب الاحتطاب: حيث احتطب أحدها وجمعه الآخر. عند محمد يل: وأما عند 
أبي يوسف يلك: فلا يجاوز بأحرة نصف تمن ذلك؛ لأنه رضي بنصف المسمى حيث اشترك؛ وهذا إذا احتطب 
أحدهماء وجمع الآخرء وأما إذا احتطابا جميعاء وجمعا جميعا فهما شريكان على على السواء. [العناية 1/8ه] 
قال: أي محمد يش في "الدامع الصغير".(البناية) العشرة المخاتيم !لخ: المخاتيم جمع مختومء وهو الصاعء 
سمى به؛ لأنه يختم أعلاه؛ كيلا يزادء ولا ينقصء وإضافة العشرة إلى المخاتيم من باب الخمسة الأثواب 
على مذهب الكوفيين. [العناية 4/؟5] الإجارات: أي في كتاب الإجارات من "المبسوط". [البناية ]٠١٠/11‏ 
المعقود عليه عملا [لأن العمل هو المقصود في الإجارات. (اليناية)]: دون اليوم» فإذا فرغ عنه نصف النهارء 
فله الأجر كاملاً» فإن م يفرغ عنه في اليوم» فعليه أن يعمله في الغد؛ لأن المعقود عليه هو العمل؛ لأنه مقصودء 
وهو معلوم» وذكر اليوم للتعجيل» فكأنه استأجره للعمل على أن يفرغ منه في أول أوقات الإمكان» فيحمل 
عليه تصحيحا للعقد عند تعذر اللجمع بينهماء ويرجح بكون العمل مقصودا دون الوقت. 

مجهول [وجهالة المعقرد عليه يفسد العقد.(الكفاية)]: أي جهالة مفضية إلى النزاع, فإنه ذكر شيئين 
مختلفين يصلح كل واحد منهما أن يكون معقوداً عليه. ولا ترجيح: أقول: لقائل أن يقول:لم لا يكون 
تقديم ذكر العمل مرجححا؛ لكون العمل معقودا عليه. 


باب الإجارة الفاسدة ۳.٥‏ 


E‏ م الأحير في الأول» فيفضي إلى المنازعة» وعن أي حنيفة ملليه: 
أنه يصح الإحارة إذا قال: "في اليوم"» وقد سمى عملاً؛ لأنه للظرف» فكان المعقودٌ 
عليه العمل» بخلاف قوله: اليوم وقد مر مثله في الطلاق. قال: ومن استأحر أرضا 
غك أن يك بهاء ودرا ار ا رجا لأف ارا نة بال 
ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي والكراب» فكان كل واحد منهما مستحقًاء وکل 
شرط هذه صفته يكون من مقتضيات العقدء فذكرُه لا يوجب الفسادء فإن شرط أن 
يشنيهاء أو کر ي أشارهاء أو يسَرقتها: فهو فاسد؛ لأنه يبقى أثرّه بعد انقضاء المدة 
وأنه ليس من مقتضيات العقدء وفيه منفعة لأحد المتعاقدين» وما هذا خاله یو جب 


رب الأرض 


Ma O aT الفسادء ولأن مۇاحر‎ 


في الثاي: أي كون العمل معقوداً عليه حن لا يحب الأجر عليه إلا بنسليم العمل.(العناية) الأول: لاستحقات 
بتسليم نفسه وإن لم يعمل.«العناية) إلى المنازعة: فإن مضى اليوم ولم يفرغ من العمل جاز أن يطلب 
الأجير أجره؛ نظراً إلى الأولء وعنعه المستأجر نظرا إلى الثاني. [العناية 07/4] لأنه للظرف [أي لأن يي 
للظرف لا للمدة.(البناية)]: والظرف لا يقتضي استيعاب المظروف» فلا يكون ذلك إعلاماً للمنفعه؛ 
فلا تصلح المنفعة معقوداً عليها حينعذ» فيصير العمل هو المعقود عليه. [الكفاية #/+5] 

بخلاف قوله اليوم: لأنه للمدة؛ لأنه بدون في» فيستغرق جميع الظرف» فيصلح أن يكون معقوداً عليه 
ويلزم الجهالة. [البناية ]١٠١7-١٠01١/1‏ في الطلاق: أي ف فصل إضافة الطلاق إلى الزمان في مسألة أنت 
طالق في غدء وقال: نويت آخحر النهار. [الكفاية 57/4ه] قال: أي محمد منك في "الجامع الصغير" . (البناية) 
أن يكريها: من كرب الأرض كرابا قلبها للحرث. الكرب هو إثارة الأرض للزراعة كالكراب. (رد الحتار) 
صفته: أي يكون من مناسبات العقد. يسرقتها: السرقنة جعل السرقين في الأرض» وفيه تفع عظيم. 
أثره: أي أثر كل واحد من المذكورات وهي التثنية والكرى والسرقنة. [البناية ]١١۲/١۳‏ 


۳۰٦‏ باب الإجارة الفاسدة 


فيصير صفقتان في صفقة» وهو منهي عنه ثم قيل: المراد بالتثنية أن يردها مكروبة 
ولا شبهة في فساده» وقيل: أن يكربها مرتين» وهذا في موضع تخرج الأرض الريع 


بالگ ا 7 اله ب أخدة إن كانت ثلاث سنن لا تة منفعيّه 
بالكراب £ د ا ر ° فق 5-5 ب ی ويس 


المراد بكري الأنهار الجداول» بل المراد منها الأارٌ العظام هو الصحيح؛ لأنه تبقى 
منفعته ف العام القابل. قال: وإن استأحرها ليزرعها بزراعة أرض أخرى: فلا حير 


فيه وقال الشافعي ملك: هو جائزء وعلى هذا إجارة السكنى بالسكين؛ واللبس 


فلا يجوز 


باللبس» وال ركوب بالر کوب» له: أن المنافع يمنزلة الأعيان» حق جازت الإجارة 
بأحرة دين» ولا يصير 5 بدين. ولنا: أن الجنسّ بانفراده يحرم النساء عندناء 


يردها: أي الأرض إلى رب الأرض. في فساده: لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع أحد العاقدين» 
وهو المؤجر. (شرح الوقاية) هوضع يخرج !لخ: قيد يهذا القيدين؛ لأنه لو كانت الأرض في بلدة تحتاج إلى 
تكرر الكراب لتخرج الريع لا يكون هذا الشرط مفسداً للعقد؛ لأنه يكون من مقتضيات العقد حينشذ» 
وكذا لو كانت المدة ثلاث سنين بحيث لا يبقى منفعته لا يفسد العقد. [الكفاية 5/4 ه-4 د] 

واحدة: فيبقى أثر الكراب الثاني بعدها. لا يبقى: وكذا يصح في بلاد لو كربت الأرض اا لا يبيقى 
منفعتها إلى العام الثاني. الجداول: وهو جمع جدول وهو النهر الصغير.(البناية) هو الصحيح: احتراز عن 
قول من قال: بأن المراد منها الجداول. [الكفاية 4/4 ه] يبقى: دليل الفساد في شرط كرى الأفار العظام. 
منفعته: أي منفعة كرى الأمار العظام.(النباية) قال: أي محمد لك في "الجامع الصغير". [البناية ]١١/1‏ 
إجارة السکنی إلخ: بأن آحر داره ليسكنها بسكين دار أرىء أو ثوبه ليلبسه بلبس ثوب آخرء أو دابته 
ليركبها بركوب دابة أرى.(البناية) الأعيان: فيكون بيع الموحود بالموجود. حتى جازت: ولولم تكن 
المنافع منزلة الأعيان لكان ذلك دينا بدينء وهو لا يجوز.(البناية) دين: أي بأحرة هي دين على المؤاحر. 
ولا يصير: أي الإجارة بأجرة دين ديناً بدين.[البناية 4/17 ]٠١‏ يحرم النساء: بخلاف ما إذا اختلف 
الجنس؛ لأن النساء في الحنس المختلف ليس بحرام كما لو أسلم قوهياً في مروي. [الكفاية 97/4] 


باب الإجارة الفاسدة 50 


فصار كبيع القوهِيّ بالقوهي نسيئة» وإلى هذا أشار محمد س ولأن الإجارة 
حُوّرَتٌ بخلاف القياس؛ للحاحة» ولا حاحة عند اتحاد الجنس» بخلاف ما إذا 
احتلف جنس المنفعة. قال: وإذا كان الطعامٌ بين رجلين» فاستأجر أحدهما 
صاحبه» أو حمار صاحيه على أن يحمل نصييّ فحمل الطعام كله فلا أجر له. 
وقال الشافعي للله: له المسمى؛ ان اله عر عه وين م العين شائعاً جائزء 
فصاركما إذا استأحر داراً مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الطعام أو عبدا 
مشت ركا ليخبيط له إلثياب. ولنا: ا لأن الحمل فعل 


عد ايسورل ا بخلاف البيع؛ 


بحرم النساء [ففي المنافع وجد اتحاد الجنس المحرم]: النساء مع المد التأحير» يقال: بعته بنساء ونسيئة عع 
ومنه نسأ الله في أحلك كذا في "المغرب". فصار: أي صار حكم هذه الإجارة كحكم بيع الثوب القوهي 
بالثوب القوهي إلى أجل» وهو بضم القاف وسكون الواو» وكسر الهاء نسبة إلى قوهستان» كورة من كور 
فارس» وإنما لم يجز البيع ههنا؛ لأن أحد وصفي علة الربا كاف في حرمة النسأ وهو الجنس . [البناية 5/11 ]٠١‏ 
أشار محمد لله: وهو ما حكي أن ابن سماعة كتب من بلخ إلى محمد كه بن الحسن في هذه المسألة 
وقال:لم لا يجوز إحارة سكئ دار بسكن دار؟ فكتب محمد سل في حوابه أنك أطلت الفكرة» فأصابتك 
الحيرة» وجالست الحنائي: فكانت منك زلة» أما علمت أن السك بالسكيئ كبيع القوهي بالقوهي نسأء 
والحنائي اسم محدث ينكر الخوض على ابن ماعة في هذه المسائل» ويقول: لا برهان لكم عليها كذا في 
"شرح الجامع الصغير" لفخر الإسلام "والفوائد الظهيرية". 
المنفعة: بأن استأجر ركوباً بلبوس؛ لتحقق الحاجة فيجوز.(البناية) قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير".(البناية) 
له: يعي لا المسمى ولا أحر المثل. 00 ]٠‏ جائز: فكذا إحارة المشاع جائزء وبه قال أحمد س (البداية) 
وبين غيره: حيث يجب الأجر. أنه: أي أن أحد الشريكين استأحر الآخر أو حماره. [البناية 7/117 
في الشائع: إذ الحمل يقع على معين» والشائع ليس .معين.(البناية) البيع: جواب عن قياس الشافعي سه 
على البيع. [البناية ]١١17//17‏ 


۳۰۸ باب الإجارة الفاسدة 


لأنه تصرف حكمي» وإذا لم يتصور تسليم المعقود عليه لا يجب الأجرٌء ولأن ما من 
جزء يحمله إلا وهو شريك فيه فيكون عاملاً لنفسه» فلا يتحقق التسليمء بخلاف الدار 
المشتركة؛ لأن المعقود عليه هنالك المنافع» ويتحقق تسليمها بدون وضع الطعام 
وبخلاف العبد, لأن المعقود عليه إنا هو ملك نصيب صاحبه وأنه أمرحكمي يمكن 
إيقاعه في الشائع. ومن استأجر أرضاًء وم يذكر أنه يزرعهاء أو أي شيء يزرعها: 


أنواع ابوب 


فالإحارة فاسدة؛ لأن الأرض ستأحر للزراعة ولغيرهاء وكذا ما يزرع فيها مختلف» 
فمنه ما يضر بالأرض» وما لا يضر يما غيرُهء فلم يكن المعقودُ عليه معلوما. 
ير + 


رص 
تصرف حكمي: أي شرعي» والتصرف في الشائع شائع شرعا كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه. (البناية) 
فيكون عاملاً إخ: لأن كونه عاملاً لنفسه عنع تسليم عمله إلى الغير» وبدون التسليم لا يجب الأجر 
غاية الأمر: أنه عامل اراشا لكن جعله عامل لنفسه أولى؛ لأن الأصل أن الإنسان يعمل لنقسه مع ما 
فيه من تمليك المنافع المعدومة» ولأنة لو كان عاملا لنفسه لا يحب الأحرء ولو كان عاملاً للغيرء فلا جب 
بالشاك» ولا يقال: المحمول لا كان مشت ر کا وجب أن يقع الحمل مشت ركا؛ لأن وقوع الحمل مشت ر کا 
محال؛ لأنه عرض وهو لا يتجزأ. [الكفاية م/لاه-8ه-5ه] 
خخلاف: حواب عن قياس الخصم على استئجار الدار المشتركة.(البناية) المنافع: أي منافع الدار والبدل 
عقابلتها.(البناية) ويتحقق تسليمها إلخ: فإنه إذا سلم البيت» ولم يضع فيه الطعام أصلاً وبحب عليه الأحرء 
بخلاف الحمل؛ فإن المعقود عليه هو العمل» وتسليمه في الشائع لا يتحقق كما مر . [البناية 8/11 ]١٠١‏ 
العبد: جواب عن قياسه الشافعي سه على استئجار العبد المشترك.(البناية) إثما هو ملك إلخ: وجهه: أن 
المستأجر للعبد المشترك يملك منفعة نصيب صاحبه.(البناية) الشائع: كما في البيع» بخلاف الحمل؛ فإنه 
فعل حسي.(البناية) ومن استأجر إخ: هذه من مسائل "الجامع الصغير". ولغيرها: نحو البناء» والغرس» 
وحفظ الأمتعةء ونحوها. [البناية ]٠١/1‏ ها يضر بالأرض: كالذرة والأرزء فإن ضررهما ها أكثر من 
ضرر الحنطة والشعير. [العتاية 26/8] 


باب الإاجارة الفاسدة ۳.4۹ 


فإن زرعها ومضى الأحل الل سبي وعدا طاول e‏ لوه 
وهو قول زفر سسفكه؛ لأنه وقع فاسداً فلا ينقلب جائراً. وجه الاستحسان: أن الجهالة 
ارتفعت قبل ثمام العقد, فينقلب حائزا كما إذا ارتفعت في حالة العقد» وصاركما 
إذا أسقط الأجل المجهول قبل مُضِيّه والخيارَ الزائد في المدة. ومن استأجرحمارا إلى 
بغداد بدرهم» ولم يسم ما يحمل عليه» فحمل ما يحمل الناس» فنفق في بعض الطريق» 
فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرة أمانة ف يد المستأجر وإن كانت الإجارةٌ فاسدة. 


فإن بلغ إلى بغدادً: فله الأحرُ المسمى؛ استحساناً على ما ذكرنا في المسألة الأولى» 


فإن زرعها: أي زرع الأرض نوعا من أنواع الزراعة في المسألة المذكورة؛ ومضى الأجحل المضروب» فله 
المسمى» أي فللمؤجر ما سميا عند العقد. [البناية ]١٠١5-١١8/١5‏ ارتفعت: أي بوقوع ما وقع فيها من 
الررع.(العداية) تام العقد: أي قبل تمام مدة العقد أي الأحل. إذا ارتفعت إلخ: أي ارتفعت الجهالة 
المفضية إلى النزاع من ذلك الوقت» وارتفاعها من ذلك الوقت كارتفاعها من حالة العقد؛ لأن كل جزء 
منه منزلة ابتدائه» ولو ارتفعت من الابتداء جازء فكذا ههنا. [العناية 6/4 ه] 

الأجل المجهول: بأن باع إلى الحصاد والدياس» فأسقط الأجل قبل أوان الحصاد والدياس.(البناية) 
والخيار الزائد: بأن شرط الخيار أربعة أيام مثلاً» ثم أسقط اليوم الرابع قبل محيعه. [البناية ]١١۹/۱۳‏ 
فحمل ها يحمل إلخ: وإنما قيد بقوله: حمل ما يحمل الئاس» وأراد به الحمل المعتاد؛ لأنه إذا حمل غير 
المعتاد» فهلك الحمار يجب أن يضمن» وإنما لم يجب الضمان قي الحمل المعتاد؛ لعدم المخالفة؛ لأن مطلق 
الإذن ينصرف إلى المعتاد» و لم يتعد المعتاد. [البناية ]١٠١/١۴١‏ 

المستأجر: والأمانة لا تضمن إلا بالتعديء وحمل ما يحمل عليه الناس ليس من التعدي. [الكفاية 50/4] 
على ما ذكرنا إخ: وهو قوله: وجه الاستحسان: أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد؛ فإنه لما حمل عليه ما 
يحمل الناس من الحمل: فقد تعين الحملء وارتفعت الجهالة المفضية إلى النزاعء قانقلب إلى الجوازء 
ووحب المسمى» وف القياس: يحب أجر المثل. [البناية ]١١٠١/١۴١‏ 


5م باب الإجارة الفاسدة 


وإن احتصما قبل أن يحمل عليه ويي المسألة الأولى: قبل أن يزرع نقَضت الإإجارة؛ 
دفعًا للفساد؛ إذ الفساد قائم بعد. 


المسألة الأولى: أي إذا استأجر أرضاً ولم يذكر إلخ.(البناية) بعد: أي بعد الإحارة قبل الحمل على 
الحمار» وقبل الزراعة قي الأرض. [البناية ]١١٠١/١۳‏ 


باب ضمان الأجير 
رقال: الأجراءٌ على ضريين: أجير مشترك وأجير حاص؛ فالمشترك: من لا يستحق 
ابر ع لد ا والقصَّار؛ لأن المعقود عليه إذا كان هو العمل د 
كان له أن يعمل للعامة؛ لأن ٠‏ مناه ه لم نَصِرُ مستحقة لواح فمن هذا اجه يسني 
تركاً. قال: والمتاع أمانة في 0 ف: ل يضمن شيئاً عند أن حنيفة سب 
مشتركا. قال: والمتاع نة في يده» فإن هلك: لم يضمن شيئاً عند أي حنيفة ي وهو 


باب إلخ: لا فرغ من ذكر أنواع الإجارة صحيحها وفاسدها شرع في بيان الضمان؛ لأنه من جملة 
العوارض الي تترتب على عقد الإحارة» فيحتاج إلى بيانه كذا في "غاية البيان".[نتائج الأفكار 11/۸] 
الأجير: قال الإمام للطرزي في "للغرب": وأما الأجير فهو مثل الحايس والندتم في أنه فعيل.معين مفاعل. 

أجير مشترك إخ: الأجير المشترك من يكون عقده واردا على عمل هو معلوم ببيان محله؛ لأن المعقود عليه في 
حقه الوصف الذي يحدث ف العين بعملهء فلا يحتاج إلى ذكر المدة كالقصار والصباغ والأجير الخاص من 
يكون العقد واردا على منافعه» ولا تصير منافعه معلومة» إلا بذكر المدة أو المسافة. [الكفاية 51/4-؟5] 
حتى يعمل: لأن الإجارة عقد معاوضةء فتقتضي المساواة بينهما. 

لأن المعقود عليه: ليس دليلاً لما سبق؛ فإنه تعريف لا حكم فيه إلخ: بيان لمناسبة التسمية» وكأنه 
قال: من لا يستحق الأحرة حى يعمل يسمى بالأجير المشترك؛ لأن المعقود عليه إلخ. [العناية 1۲/۸] 
هو العمل [كالقصارة]: يعين إذا شرط أن يعمل هو بنفسه» وقوله: أو أثره إذا لم يشترط أن يعمل هو 
بنفسه. [الكفاية 8/؟5] الوجه: أي من جهة أن منافعه لم تصر مستحقة لواحد. [البناية ]١١١/١۴‏ 
مشتركا: بين التاس غير تخصوص لواحد بعينه. (البناية) كالحريق الغالب: لأن الحفظ فيه غير واجب» 
فلا يضمن لعدم الحناية والتقصير. [البناية ]١1١7/١1“‏ والعدو: وقالا: يضمن» إلا من حرق غالب» أو 
لصوص مكابرين استحساناً. (ردانختار) 


۴1۲ باب ضمان الأجير 


و رااش 


ماً: ل U‏ اما كانا يضمان الاجم الخ ف“ ولأن 
الحفظ مستحق عليه؛ إذ لا يمكنه العمل إلا ب فإذا هلك بسبب يكن الاحترازٌ عنه 


دوو 


كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته» Es‏ بأجر» بخلااف 
ا E‏ ل 
جهته. ولأبي حنيفة مله: أن العين أمانة في يده؛ عي اين يد 


سمب لاحك الاح ع ل ته واو كان مضمونً د كنا في لصوب 
بد 


اطع بيس ا ی 


ولأن الحفظ ع يريد به أن المعقود عليه الحفظ أيضاً .(الكفاية) جهته : أي صار بالتقصير تار کا ذلك 
الحفظ الذي ضمنه له بعقده. [الكفاية 77/4] كالوديعة إلخ: فإن المودع باخ ضار بالخضير تار کا ذلك 
الحفظ المستحق» فيضمن.(البناية) وغيرة: مثل السيل الغالبء والغارة على بلد هو فيه. [البئاية ]١١/101‏ 
جهته: فلم يكن متعدياء فلا يضمن.(البناية) ولو کان مضمونا: يعي ولو كان المتاع في يده مضموناً.(البناية» 
كما في المغصوب: أي كما يضمن في المغصوب ف الحالين. [البئاية ]١١۳/١۳‏ 

والحفظ إلخ: هذا حواب عن سوال مقدره تقريره: أن يقال: الاعتبار غير صحيح؛ لأن ما نحن فيه الحفظ فيه 
مستحق وقد قات ما أمكنه التحرزء فوجب الضمانء والغصب ليس كذلكء» أحاب بقوله: والحفظ مستحق 
عليه تبعاً. (البناية) لذ مقصودا: أي غير معقود عليه» لكنه وسيلة إليه؛ وذلك لأن العقد وارد على العمل؛ 
لز ارا و والحفظ ليس .مقصود أصلي بل لإقامة العمل» فكان تبعل فلم يكن منقصودا. (البايةم 
وهذا: أي ولكون ال ياعا تنا لآ عدا [البتاية ]١١۳/١۳‏ 

*روى البيهقي من طريق الشافعي طق أخبرنا إبراهيم بن أبي جى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه 
كان يضمن الصباغ والصابغ» وقال: لا يصلح للناس إلا ذلك» وأخرج أيضا عن حلاس عن علي أنه كان 
يضمن الأحير. [4/9 4» باب ما حاء في تضمين الأجير] 


باب ضمان الأ جير ۳1۳ 


قال: وما تلف بعمله: كتخريق الثوب من دقه؛ وزلق الحمال» وانقطاع الحبل 


القدوري 


الذي يشد به المكاري وك وطاق السك a‏ مضمون عليهء وقال زفر 
والشافعي «ثّا: لآ ضمان عليه؛ لأنه أمره بالفعل مطلقاء فينتظمه بنوعيه المعيب 


صاحب المتاع 


والسليم» »> وصار كأجير الواحد ومعين مه الها ولنا: أ لداخل ا ماهو 
الداحل تحت العقدء وهو العمل اس مرا إلى الأثر» وهو المعقود 
عليه حقيقةٌ حي لو حصل بفعل الغ يب الأحرء فلم يكن المُفيِدُمأذونا ي 
؛ انه ٤‏ ه با زه ا » وقيما 
علاف اليم أنه دوع فلا مكن تفي الح 0 و 


معين القصار 

نحن فيه فيه يعمل اا فأمكن تقييده. وبخلااف ا ا إن 
بالمصلح 

شاء الله تعالى» وانقطاغٌ الحبل من قلة اهتمامه» فكان من صنيعه. 


زلق: إذا لم يكن من مزاحمة الناس كما في الإصلاح؛ فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في 
الشيء.(بحمع الأفر) مده [أي من مد الملاح السفينة. (البناية)]: وفيه إشارة إلى أن السفينة لو غرقت من موج 
أو ريح أو نحوهما لم يضمن كما ف القهستانئ.(جمع الأفر) أمره بالفعل مطلقا: بأن استأجره ليدق الثوب. 
وم يزد على ذلك ما يدل على السلامة. [البناية 5/17 ]١١‏ الأثر: الحاصل في العين من فعله. (البناية) 

وهو المعقود عليه إلخ: أقول: في تعليل كون الداحل تحت العقد هو العمل الصاح ما ذكره المصنف قصور؛ 
لأن كون العمل وسيلة إلى الأثر إنما يتصور في صورة تحريق الثوب من دقه من صور مسألتنا هذه دون 
الصور الثلاث الباقية منها؛ إذ قد مر في أواحر باب الأحر م يستحق أن كل صانع لعمله أثر في العين 
كالقصار والصباغ» فله أن يحبس العين حي يستوقي الأجر؛ لأن المعقود عليه وصف قائم في الثوب» فله حق 
الحبس؛ لاستيفاء البدل كما في البيع» وكل صانع ليس لعمله أثر في العين» فليس له أن يحبس العين للأجر 
كالحمال والملاح؛ لأن المعقود عليه نفس العمل» وهو عين قائم في العين» فلا يتصور حبسه. 

فيه: أي في المعيب؛ لأنه ليس بوسيلة إلى الأثر. [الكفاية 55/4] نذكره: وسيأت في آخر هذا الباب.(البناية) 
وانقطاع إلخ: جواب عما عسى أن يقال: انقطاع الحبل ليس من صنيع الأحير فما وجه ذكره من جملة ما 
تلف بعمله. [البناية ]١١5/17‏ اهتمامه: بت ركه التوثيق قي شد الحبل. 


14 باب ضمان الأجير 


4 
.و 


قا اله آنه E a aN‏ جد كان 
بل 35 أ ١‏ - 

بسوقه وقوده؟ لأن الواجب ضمان الأدميء» وأنه لا يجب بالعقد» وإنما جب بال حناية» 

وهذا يجب على العاقلة وضمان العقود لا تتحمله العاقلة. قال: وإذا استأحر من 


ما له دنا من الفرات» قوقع في ف بعض الطريق» فانكسر: فان شاء اة قيمتّه 2 
9 الذي حمل ولا حر له وإ شاء ضمنه قيمته 2 ا موضع الد الكيشو 


وأعطاه الأجر تكسابهع أما الضمان؛ فلما قلناء ا بالعثار» أو ل 


سقوط الدين 


الحبل» وكل ذلك من صنيعه» وأما الخيار؛ فلأنه إذا انكسر في الطريق» والحمل شيء 


واحد تبين أنه وقع تعدياً من الابتداء من هذا الوجه. 


إلا أنه [استثناء من قوله: مضمون عليه أي إلا أن الأجير المشترك.(البناية)] لا يضمن إخ: قيل: إنما هو إذا 
كان ممن يستمسڭ على الدابةء ویر کب و حده» وإلا فهو كالمتاع» والصحيح: أنه أيه فرق» وكذا روا ابن 
سماعة عن أبي يوسف ينك في الوضع» كذا ذكره التمرتاشي ست ولا يقال: إن ضمان بن آدم يجب بالتسبب» 
وقد وحد؛ لأن المسبب إنما يضمن إذا تعدى, و كلامنا فيما إذا لم يوحد التعدي. [الكفاية ]٦۷- ٦٦/۸‏ 
العاقلة: هم من يؤدون الدية والتفصيل سيجيء في كتاب المعاقل. لا تتحمله العاقلة [لأنهم لا يتحملون إلا 
ضمان الحنايات.(البناية)]: لأن العاقلة إنما يدفعون الدية باعتبار ترك الحفظ, ولا يجب الحفظ من العقودء فإذا 
كان كذلك لا تتحمل العاقلة ضمان العقود. قال: أي محمد ملل في "الجامع الصغير". [البناية ]١ 1١17/16“‏ 
من الفرات: إنما وضع المسألة في الفرات؛ لأن الدنان تباع هناك. [الكفاية 1۷/۸] 

في بعض الطريق: قيد بقوله: في بعض الطريق؛ لأنه لو انكسر بعد ما اتتهى إلى المكان المشروط من جناية 
يده» فلا ضمان عليه» وله الأجر. فانكسر: ليس بقيد؛ فإنه لو كسره عمداء فالحكم كذلك عندنا.(البناية) 
فلما قلنا: من أنه أجير مشترك وقد تلف المتاع بصنعه. [البناية 117/18 ]١‏ والحمل !لخ: أي والحال أن الحمل 
شيء واحد کا إذ الحمل المستحق بالعقد ما ينتفع به» وهو أن يجعله محمولا إلى موضع عينه.(البناية) 
من هذا الوجه: وهو أن الحمل شيء واحدء فيكون انكساره في الطريق كانكساره ابتداء. [البناية ]۱١۸/١١‏ 


باب ضمان الأجير ويم 

له و جه 1 أن انا ؟ باكتا فلمك ند الاكداك ديا اما 

وی ل خر» وهو بتداءَ ا لحمل حصل بإذنه» فلم يكن من الابتداء تعدياء وإ 

بقدر ما استوق» وفي الوجه الأول: لا أَجْرَ له؛ لأنه ما استوى أصلا. قال: وإذا فص 
من العمل 3 القدوري 

الفصاد أو 2 البزاغ» ولم يتجاوز ا موضع المعتاة: فلا ضمان عليه فيما عطب من 

ذلك وق "الجامع الصغير': بيطار بزع دابة بدائق» ت أو حجام حجم عبدا 

2 2 . 1 1 6 

بامر مولاه, فمات: لا ضماك عليه ويي كل واحد من العبارتين نوع بياب» ووجهه: 


جه عدم الضمان 
أنه لا يمكنه التحررٌ عن السراية؛ لأنه ييتنى على قوة الطبائع؛ وضعفها في تحمل الألى 
فلا يمكن التقييد بالمصلح من العمل» ولا كذلك دق الثوب ونحوه ما قدمناه؛ لأن 
قوة الثوب ورقتّه تُعْرف بالاجتهاد» فأمكن لو بالتقييد. 

بالمصلح من العمل 

فيميل: أي لما كان جهة الضمان دائرة بين الأمرين فيميل إلم. الثابيئن: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في المكان 
الذي انكسر.(البناية) الأول: وهو ما إذا شاء تضمين قيمته في الکان الذي حمله. (البناية) البزا غ: أي البيطار» 
فهو حاص بالبهائم.(رداختار) المعتاد: لأنه إذا تحاوز الموضع المعتاد يضمن. [البناية ]١١۸/١۳‏ 
بدانق: هو سدس الدراهم. نوع بيان: لأن رواية المحتصر ناطقة بعدم التجاوز ساكتة عن الإذن» ورواية 
"الجامع الصغير" ناطقة بالإذن ساكتة عن التحاوز» فصار ما نطق به رواية المحتصر بيانا لما سكت عنه 
رواية "الجامع الصغير" وها نطق به رواية "الجامع الصغير" بيانا لما سكت عنه رواية المختصر» فيستفاد من 
مجموع الروايتين اشتراط عدم التجاوز والإذن؛ لعدم وجوب الضمان» حى إذا عدم أحدهما أو كلاهما 
يجب الضمان. [الكفاية 748/4] لأنه يبتنى إلخ: فرعا يكون ضعيف المزاج» فيسري الفعل إلى النفسء ورعا 
يكون قوي» فلا يسري. وضعفها: والقوة والضعف بجهولء والاحتراز عن المجهول لا يمكن. 
العمل: للا يتقاعد الناس عنه مع مساس الحاحة. [البناية ]١١3/١7‏ قدمناه: أشار به إلى قوله: لأن 


الاحتراز عن التخريق بالدق ممكنء فيمكن التقييد بالمصلح. 


و باب ضمان الأجير 


قال: والأجير الخاص الذي يستحق الأحرة بتسليم نفسه ي اماق و! وإن لم يعمل: > 


افع جر هرا للحدمة أو لرعي الغنم» وإنما سمي أجيرَ وَحَدٍ؛ لأنه لا بمكنه أن يعمل 
ا أن , منافعه في المدة صارت مستحقة له > والأجر مقابل بالمنافع» وهذا يبقى 


الأجير الخناص 


a العمل قال:‎ aT 


لمدوري 


ولاما تلف من عمله, ام | الأو ول؟ فلن العين أمانة في يده؛ د وهذا ظاهر 


تلف ف يده 


عنده» و كذا عندهما؛ لأن تضمينٌ الأجير المشة د اا ا 


وإن لم يعمل: أي سلم نفسه» لم يعمل مع التمكن أما إذا امتنع من العمل» ومضت المدة أو ۾ يتمکن من 
العمل ومضت المدة م يستحق الجر ؛ لأنه لم يو بحد تسليم النفس. [الكفاية 4/4 أ 

أو لرعي الغنم: واعلم أنه إذا استأجره ليرعى غنمه بدرهم ورك فهو بكر مشتركء إلا أن يقول: ولا ترح 
غنم غيري» فحينئذ يصير أجير وحدء وإن ذكر المدة او بان استأ جره ليرعى غنمه شهرا بدرهمء فهو أجير 
تعديره: أبجير مستأجر واحد. [البناية rir‏ وهذا: أي ولأحل أن حر الأحير مقابل بالمنافع. (البناية)] : 
أي ولأنه يستحق الاجر بتسسيم نفسه قل المدق. وإك لم يعمل» ويستحق الأحر وإ تقض العمل. لاقف 
الأحير المشترك؛ فإنه لا يستحق الأجر إذا نقض عمله قبل أن يقبض رب الثوب؛ لأنه لم يسلم العمل إلى 
رب الثوب؛ فإنه روي عن محمد مله في حياط حاط توب رجحل بأجرء ففتقه رجحل قبل أن يقبضص رب 
الثوب» فلا أجر للخياط؛ لأنه لم يسلم العمل إلى رب الثوب» ولا يجير النياط على أن يعيد العمل؛ لأنه لو 
أجير إنما يحبر بحكم العقد الذي حرى بينهماء وذلك العقد قد انتهى بتمام العمل» وإن كان الخياط هو الذي 
فتق؛ فعليه أن يعيد العمل؛ وهذا لأن الخياط لما فتق الثوب» فقد نقض عمله» وصار كأن م یکن» لاقف ما 
إذا فتقه أحنبي؛ لأن بفتق الأحنبي لا يمكن أن يجعل كأن الخياط لم يعمل أصلاً. [الكفاية 19/4] 

يده: بأن سرق منه أو غاب أو غصب.(البناية) هن عمله: بأن انكسر القدوم في عملهء أو تخرق العوب 
من دقه؛ أو انفسد البطيخ» أو احترق الخبز ونحو ذلك. [البناية 51/11١1-؟5؟١]‏ 


باب ضمان الأجير ۳۹4۷ 


لصيانة أموال الناس» وأجيرٌ الوَحْدٍ لا يقبل الأعمال؛ فتكون السلامة غالباً» فيؤخذ 
فيه بالقياس. وأما الثاي؛ فلن المنافع مى صارت 0 السعاحن فإذا أمره 


مناقع الأجير 
اصرف ف ملكه صح ويصو نایا نا فار فله تقول اله کات فمل بف 
الإا حير 


فلهذا لا يضمنه»› والله أعلم. 


لصيانة !لخ: فإنه يتقبل أعيانا كثيرة رغبة في كثرة الأجرء وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيهاء فيضمن حي 
لا يقصر في حفظهاء ولا يأحذ إلا بقدر ما يقدر على حفظه.(البناية) الأعمال: بل يسلم نفسه. (البناية) 
بالقياس: وهو عدم الضمان.(البناية الثاي: وهو ما إذا تلف بعمله. [البناية ]١۲۳١/١۳‏ 


باب الإجارة على أحد الشرطين 


وإذا قال للخياط: إن حط هذا الثوب 00 وإن خطته روميًا 
درم 


فبدرهمين: .جاز» Ss‏ 1 خن الاج به» وكذا إذا قال 


للصباغ: إن صبغته بعْصفرء فبدرهم» وإ صبغته بزعفراك» فبدرضمين» وك لاحر 
ا مؤجر المستاجر 
يبن شن بان قال: آجرتك هذه الدارَ شهرا كلمسة» أو هذه الدار الأحرى بعشرة 


وكذا إذا خيرة بين مسافتين مختلفتين» بأن قال: آحرتك هذه الدابة إلى الكوفة يكنا أو 
إلى ر بكذاء وكذا إذا خيره بین ثلاثة أشياى و إن خيره بان أربعة: م زم والير 


بلد العراق حمسة معلا الموججر المستاجحر 


في جميع ذلك البيع والجامع دقع الحاجة غير أنه لابد من اشتراط الخيار في الي 


باب الإجارة ا لما فرغ من ذكر الإحارة على شرط واحد ذكر في هذا الباب الإحارة على أحد 
الشرطين؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [نتائج الأفكار ۷./۸] فارسيا: أي حيطا فارسياً معي حياطة فارسية 
أي منسوبة إلى صنعة فارسء وهي اليي تكون فيها الخياطة غرزة غرزة.(البناية) رومياً: أي حيطا روميا 
معن نخياطة رومية» أي منسوبة إلى صنعة الروم» وهي الي تكون الخياطة فيها غرزتين غرزتين. (البناية) 
العملين: أي النياطة الفارسية والخياطة الرومية. [البناية 7/15 ]١‏ 

بعشرة: فأي دار سكنها يلزمه ما عينه من الأحرة.(البناية) بين ثلاثة أشياء: أي في الصور المذكورة في معن. 
بين أربعة: أي بين أربعة أنواع من الفعل لم يجزء بأن قال: إن خخطته فارسياء فلك درهي وإن خخطته رومياً فلك 
درهمان» وإن خطته تركياء فلك ثلاثة» وإن خطته هندياء فلك أربعة دراهم» وقس الباقي على هذا.(البناية) 
البيع: فإذا باع أحد الثوبين أو أحد الأثواب الثلاثة جازء وإذا باع أحد الأثواب الأربعة لم يجز. فكذا في 
الإجارة.(البناية) والجامع: في إلحاق الإحارة بالبيع في هذه الصور. [البناية 4/1 ]١7‏ 

دفع الحاجة: وهي تندفع بالثلاثة؛ لاشتماها على الجيد والوسط والردئ» ولا حاجة إلى الأربعة 
لاندفاعها ما دوما. [الكفاية ]۷٠./۸‏ من اشتراط الخيار !لخ: فإنه إذا خيره بين ثوبين على أن يأحذ 
أيهما شاء يكون للمشتري الخيار» و كذا إذا حيره بين ثلاثة. [اليئاية ]١ ۲ ٤/١۳‏ 


باب الإجارة على أحد الشرطين ۳۱۹ 


وي الإحارة لا يشترط ذلك؛ أن الجر إما يجب بالعمل» وعند ذلك يصير المعقود 
عله معلوتاء وفي اليع يحب اكم بفس العقد فتتحقق ايهال على وجه لا ترتقع 
المنازعة إلا ابات الخيار. ولو قال: إن مته اليوم» فبدرهم» وإن حطته را فبنصف 
درهې» فإن حاطه اليوم: فله هرهم وإن خاطه غداً: فله أجر مثله عند أبي حنيفة ف 
لا جاوز به نصف درهم, وفي "الجامع الصغير": لا ينقصّ من نصف درهم, ولا يزاد 
على درهم وقال أبو يوسف ومحمد جها: الشرطان جائزان. وقال زفر سشه: الشرطان 
فاسدان؛ لأن الخياطة شيء واحد» وقد ذكر. عقابلته ته بدلان على البدلء فيكون مجهولاً؛ 


يق البدل البدل 


وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل, ل ا 


فله درهم: لأن الشرط الأول جائ والثاني فاسدء وهذا يجب المسمى في الأول» وأحر المثل في الثاني. (البناية) 
عند أبي حنيفة يلك: لأنه هو المسمى في اليوم الثاني.(البناية) نصف درهم: أي عند أن حنيفة شه 
فعنه روايتان» والأول هو المختار. جائزان: ففي أيهما حاط يستحق المسمى فيه. [البناية ]١٠٠١/١۴۳‏ 
شيء واحد: لأنه استأحره على مطلق الخياطة» فالفعل غير مختلفء وإنما يختلف الزمان.(البناية) 
فيكون مجهولا: فصار كأنه قال: خطه بدرهم أو نصف درهم وهو باطل» فكذا هذا. [اليناية ]١77/1‏ 
ذكر اليوم إلخ: لأنه حال إفراد العقد في اليوم بقوله: حطته اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت» حى 
لو حاطه في الغد يستحق الأحرء فكذا ههنا. [العناية ]۷٠/۸‏ 

للتعجيل: لا للتوقيت» وإلا يلترم اجتماع العمل والوقت قي الإجارة» وهو مفسد كما مرء فإذا كان ذكر 
اليوم للتعجيل كان الأجر مقابلاً بنفس الخياطة في اليوم» وكذا في الغد؛ لأن ذكره للترفيه» فيجتمع في فعل 
واحد أجران على البدل» وهو يوجب الجهالة. للترفيه: لا للإضافة والتعليق» وهذا لو أفرد العقد في الخد بأن 
قال: خطه غداً بنصف درهم ثبت هذا العقد في اليوم حين لو خاطه اليوم الأول استحق نصف درهم.(البناية» 
فيجتمع إخ: بيان ذلك: أما في اليوم الأول؛ فلأن ذكر الغد إذا كان للترقيه كان العقد المضاف إلى غد ثابنا 
اليوم مع عقد اليوم» وأما في الغد؛ فلأن العقد المنعقد في اليوم باق؛ لأن ذكر اليوم للتعجيل» فيجتمع مع المضاف 
إلى غدء فهذا بيان اجتماع التسميتين في كل يوم.(البناية) تسميتان: فيبطل العقد للجهالة. [البناية ]١75/11‏ 


.۲ باب الإجارة على أحد الشرطين 


ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت وذكر الغد ا فلا يجتمع في كل يوم تسميتان» 
ولأن التعجيل والتأخيرٌ مقصودان؛ فنزل منزلة احتلاف النوعين. ولأبي حنيفة ملك: 
أن ذكر الغد للتعليق حقيقة ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت؛ لأن فيه فساد العقد؛ 
لاجتماع الو وة ؛ وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح 


اوم الأول» وجب المسمى) و ااي a‏ جر المخل لا يجاوز به نصف درهم؛ 


لشرط الأول 


له هر للسم ف ايوم الكئق. وف امع الصغير' : لا يزاد على درهم» ولا ينقص من 
نصف درهم؛ لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم لاز عبرت راد 


ذكر اليوم للتأقيت: لأنه حقيقته» فكان قوله: إن حطته اليوم» فبدرهم مقتصراً على اليوم؛ فبانقضاء اليوم 
لا بيقى العقد إلى الغدء بل ينقضي بانقضاء الوقت» وذكر الغد للتعليق أي للإضافة؛ لأن الإحارة لا تقبل 
التعليق» لكن تقبل الإضافة إلى وقت في المستقبل» فتكون مراده: لكوها حقيقة» وإذا كان للإضافة لم يكن 
العقد ثابتاً في الحال» فلا يمجتمع في كل يوم تسميتان. [العناية ]7١/4‏ فلا يجتمع إلخ: يعي أن الكلامين 
تعليقان بحسب الظاهر لوجود حرف الشرط فيهماء لكن الإجارة إثبات» فلا يحتمل التعليق» فيحمل ذكر 
اليوم على الإجارة بأنه موقتة» وذكر الغد على الإحارة مضافة» فلا يجتمع في كل يوم تسميتان. 

مقصودات: معناه: أن المعقود عليه هو العمل» ولكن بصفة خاصةء فيكون مراده التعجيل لبعض أغراضه 
في اليوم من التجمل؛ والبيع بزيادة فائدة فيفوت ذلكء ويكون التأحيل مقصوداً.(البناية) النوعين: كما في 
الخياطة الرومية والفارسية. [البناية ]١77/1‏ التأقيت: الذي هو حقيقة اليوم. [البناية ]١517/11‏ 
لاجتماع الوقت إخ: فإذا نظرنا إلى ذكر العمل كان الأجیر مشتركاء وإذا نظرنا إلى ذكر اليوم كان أجير 
واحدء وهما متنافيان؛ لتنافي لوازمهماء فإن ذكر العمل يوجب عدم وحوب الأحرة ما لم يعمل» وذكر الوقت 
يوحب وجوجا عند تسليم النفس في المدةء وتنائي اللوازم يدل على تناني الملزومات» ولذلك عدلنا عن الحقيقة 
الي هي التأقيت إلى المحاز الذي هو التعجيلء وحينئذ تجتمع في الغد تسميتان دون اليوم» فيصح الأول ويجب 
السمى» ويفسد الثاني ويحب أجر المثل. [العناية 7/4] المثل: لأنه مقتضى الإجارة الفاسدة. (البئاية) 


باب الإجارة على أحد الشرطين حا 
وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان» فإن خحاطه اليوم الغالت لا يجاوز به نتصف 
درهم عند ألى حنيفة سل هو الصحيح؛ لأنه إذا ل رض بالتأحير إلى الغد, فبالزيادة 
عليه إلى ما بعد الغد أولى. ولو قال: إن أسكنت في هذا الدكانٍ عطاراء فبدرهم في 
الشهرء وإن أسكنته حداداء فبدرهمين: جازء وأيّ الأمرين فعل استحق المسمى فيه 
عند أبي حنيفة جثه. وقالا: الإجارة فاسدة» وكذا إذا استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه 
5 على الخلاف 
عطار!» فيدرهم» وإن أسكن فيه حداداء فبدرمين: فهو حائز عند يي حنيفة بلك 
وقالا: لا يحوز» ومن استأحر دابة إلى الحيرة بدرهم» وإن جاوز ها إلى القادسية: 
فبدرهمين: فهو حائز» ويحتمل الخلاف. وإن استأجرها إلى الحيرة على أنه إن حمل 
ر 1 ' ١‏ د 

عليها كر شعير» فبنصف درهم» وإن حمل عليها كر حنطة فبدرهم: فهو جائز في 
قول أبىي حنيفة مش وقالا: لايحوز. وجه قوطما: أن المعقود عليه يجهول» وكذا 
الاجر أحد الشيئين» وهو مجهول» والجهالة تو حب الفساد؛ 

لل أبي حنيفة مطل : أما ع زر هسام فالصحيح أنه ينقصضس من تنضف الدرهم» ولا يزاد عليه ذكره ف 
"الإيضاح".(البناية) الصحيح: احترز به عن الرواية الأحرى: وهو أنه لا يزاد على درهم ولا ينقص 
عن درهم كذا في "التقريب". [البناية ]١78/١‏ الغد: بأكثر من نصف درهم. [الكفاية 4/ه7] 
سكن: بنفسه» وف نسخة: إن سكنت فيه عطارًا. وإن أسكن: وف نسخة: وإن أسكنت. 

ويحتمل الخلاف: وإنما قال ذلك؛ لأن هذه المسألة ذكرت في "الجامع الصغي " ا فيحتمل أن يكون هذا 
قول الكل» ويحتمل أن يكون قول أبي حنيفة سك خاصة كما في نظائرها. [العناية ]۷٤/۸‏ كر: قال الأزهري: 


الككر: ستون 0 والقفيز: نحانية مكاكيك» والمكوك: صاع ونصف. والجهالة: أي الجهالة الواحدة 
تو حب الفسادء فكيف الحهالتان. [البناية ]١۲۹/۱۳‏ 


Y۲‏ باب الإجارة على أحد الشرطين 


بخلاف الخياطة الرومية والفارسية؛ لأن الأجر يجب بالعمل» وعنده ترتفع الجهالة» أما في 
مسألة المذياطة ١‏ 


هذه السائل: فيجب الأج بالتخلية والتسليم فبيقى الجهالة وهذا الحرف هو الأصل 


الدار والدكان 


عندهما. ولأبي حنيفة يللك: أنه خيّره بين عقدين صحيحين مختلفين» فيصح كما في 
17 الاجر الستاجر 


مسألة الرومية والفارسية؛ وهذا لأن سكناه بنفسه يخالف إسكانه الحداد؛ ألا ترى أنه 
كوفما مختلفين 

لا يدحل ذلك قي مطلق العقد. وكذا في أحواتماء والإجارة تعقد للانتفاع» وعنده 

ترتفع الجهالة» ولو احتيج إن الإيجاب .كجرد التسليم يحب أقل الأجرين للتيقن به. 


ب الأمر 

والتسليم: ف الدار والدكان والدابة.(البناية) الجهالة: أي في الأحر والمعقود عليه. [البناية ]١70/1‏ 
هو الأصل: أي الأصل عندهما أن الأحر م وحب بالتسليم من غير عمل» ولا يدري عند التسليم أيهما يجب 
يفسد العقد. [الكفاية 75/4] فيصح: عند الاجتماع كما يصح عند الاتفراد.(البناية) الحداد: وكل واحد 
منهما عند الانفراد صحيح» فكذا عند الجمع. [الكفاية 75/4] والإجارة تعقد إلخ: جواب عن قوهما: 
يجب الأحر بالتخلية والتسليم فتبقى الجهالة» وهو أن الغالب ف الإحارة الانتفاع؛ لأا مشروعة للحاجة» 
فالظاهر أن لا يخلو عن الانتفاع» وإذا جاز الانتفاع زالت الحهالة» والتمكن من غير انتفاع ليس بأصل بل 
هو من العوارض» والاحتراز عن العوارض غير واحب. [الكفاية 75/4] 

ولو احتيج [بأن يسلم ولم ينتفع به] إلخ: يعي لو احتيج إلى إيجاب الأجر بمجرد التخلية والتسليم بأن يسلم العين 
المستأحرة إلى المستأحر» ولم ينتفع به قط حي يعلم المنفعة يجب أقل الأجرين الذين سميا في العقد للتيقن به. 


باب إجارة العبد 
قال: ومن استأجر عبدا ليخدمه: فليس له أن يسافر به إلا أن يُشترط ذلك لأن 
خدمة السفر اشتملت على زيادة مشقق فلا يتتظمها الإطلاق» وهذا جُعل السفْرٌ 
عذر 7 فلابد من إشتر اطه» كإسكان الحداد والقصار في الدارء ولأن التفاوت بين 
الخدمتين ظاهرء فإذا تعينت الخدمة فى الحضر لا يبقى غيرّه داحلا كما في ال ركوب. 
ومن استأحر عبدامحجوراعليه شهرا وأعطاه الأخر: فلي للمستاجر أن 


باب: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام تتعلق باحر شرع في بيان أحكام تتعلق العبد؛ إذ العبد 
منحط الدرجة عن الحر» فاتحط ذكره عن ذكر الحر لذلك. [نتائج الأفكار //7] إجارة العبد: الإضافة لأدن 
الملابسة فيشمل ما كان العبد متصرفا في نفس عقد الإحارة كما في بعض مسائل هذا الباب» وما كان العبد 
محل التصرف وموقع عقد الإحارة كما في البعض الآخر من مسائل هذا الباب» ومن هذا البعض المسألة 
لمبتدأ بها أول الباب. فليس له إلخ: حي لو سافر به يضمن لمولاه؛ لأنه صار غاصباء ولو رده إلى مولاه سالا 
لا أحر له عندنا. [البناية ]١١٠١/١١‏ وهذا: أي ولاشتمال السفر على زيادة مشقة. [البناية ]١۳۲/١۳‏ 

جعل السفر إلخ: يع إذا استأحر غلاماً ليخدمه في المصرء وأراد المستأحر أن يسافرء فهو عذر في فسخ 
الإحارة؛ لأنه لا يتمكن من المسافرة بالعيد؛ لما ذكرناء ولو منع من السفر يتضرر المستأجر» فلهذا جعل 
عذراً. [الكفاية ۷۸/۸] فلابد: متعلق بقوله: فلا ينتظمها الإطلاق. [العناية ۷۸/۸] 

ولأن إخ: الفرق بين الدليلين: أن مدار الأول على أن حدمة السفر مما لا يدحل قي إطلاق العقد 5 
بناء على انصراف مطلق العقد إلى المتعارف الذي هو الخدمة في الحضر. ومدار الثاني على أن كل واحدة 
من حدمي السفر والحضر وإن كانتا داخلتين تحت إطلاق العقد؛ إلا أن الخدمة في الحضر تعينت بقرينة 
حال العقدء ومكان العقدء فبعد تعينها لا محال للأحرى كما في الركوبء فإنه إذا أطلق ال ركوب ثم ركب 
بنفسه» أو أ رکب غيره يتعين هوء فبعد ذلك ليس له أن يغير من ركبه أولاًء لتعينه لل ركوب» فكذا ههنا. 
الخدمتين: أي حدمة الحضرء وحدمة السفر. [البناية 158/؟5١١]‏ عبدا: أي من نفس العبد بلا إذن المولى. 


P4‏ باب إجارة العبد 


يأحذ منه الأجرء وأصله: أن الإحارة صحيحة استحساناً إذا فرغ من العمل؛ والقياس: أن 
يسترد العبد 

لا يحوز؛ لانعدام إذن المولى» وقيام الحجرء فصار كما إذا هلك العبد. وجه الاستتحسان: 

الإحارة : : 8 

أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالماء ضار على اعتبار هلاك العبدء والنافع مأذون فيه 


كقبول افبةء وإذا حاز ذلك لم يكن للمستأحر أن يأحذ منه الأجر. ومن غصب عبداء 
فاجر العبد نفسهي فأحذ الغاصبٌ الاجر فأكله: فلا ضمان عليه عند أبى حنيفة ميب وقالا: 
عا أكله 


هو ضامن؛ لأنه أكل مال امالك بغير إذنه؛ إذ الإجارة قد صحت على ما مر» وله: أن 
الضمان إنما يجب بإتلاف مال مُحرّز؛ لأن التقوّم به وهذا غير محرز في حق الغاصب؛ 


لانعدام إذن المولى: فيصير المستأحر غاصبا بالاستعمال» ولا أجر على الغاصب. [العناية ۷۸/۸] 
كما إذا هلك العبد: [أي عند المستأجر فينفسخ الإحارة» ويجب الضمان]: أي في ذلك العمل؛ فإنه 
يحب على المستأجر قيمته» ولا أجر عليه فيما عمل؛ لأن المستأحر صار غاصبا له باستعماله» فيضمن قيمته 
عند انالك إةا E‏ حالكا لدا من وفك اعمال صو عدر فا فة غيل ت قله 
يجب عليه الأحر. [الكفاية ۷۸/۸] الفراغ: أي فراغ العبد عن العمل. [البناية ]١5/15‏ 

كقبول افبة: فإنه يجوز من العبد.«البناية) ذللك: أي العقد بعد ما سلم من العمل صح قبض العبد الأجرة؛ لأنه 
هو العاقدء وقبض البدل إلى العاقد» وم صح قبضه.(البناية) فاجر العبد: قيد بقوله: فآجر العيد نفسه؛ لأنه لو 
آجره الغاصب كان الأجر له لا للمالك ولا ضمان على الغاصب بالأكل بالاتفاق. [البناية ]١8/15‏ 
بغير إذنه: كالزيادة المتولدة من العين المغصوبة إذا أتلفها الغاصب.(النهاية) 

على ما مر: أشار به إلى وجه الاستحسان المذكور آنفا. محرز: لا بإتلاف مال غير محرز كالكلاً في البادية. 
التقوم به: أي تقوم المال يثبت بالإحراز.(البتاية) وهذا [أي هذا المال] غير محرز: لأن الإحراز إنما يغبت 
بيد حافظة كيد المالك» أو بيد نائبه» ويد المالك نم يثبت عليه» ويد العبد ليست يد المولى؛ لأن العبد في يد 
النافدي :مق كال ورا عي ر رر فة عن الغاضب» کی يكرت غا ما في يده.(الكفاية) 
فى حق الغاصب: أي غير حرز للمولى في حق الغاصبب ولكنه محرز للمولى فى حق غير الغاصب» حى 
لو استهلك الكسب غير الغاصب في يد العبد يضمن. [الكفاية ۷۹/۸] 


باب إجارة العبد re‏ 


لأن العبد لا يحرز نفسّه عنه» فكيف يحرز ما في يده؟ وإن وجد المولى الأجر قائما 
بعينه أحذه؛ لأنه وجد عين ماله وول قط لعي الأجْرَ في قولحم جميعاً؛ لأنه مأذون 
له في التصرف على اعتبار الفراغ على ما مر. ومن استأجر عبداً هذين الشهرين 
شهراً بأربعة» وشهراً بخمسة: فهو جائز» والأول منهما بأربعة؛ لأن الشهر المذكورٌ 
ولا ينصرف إلى ما يلي العقد؛ تحرياً للجوازء أو نظراً إلى ما تنجز الحاجة» فينصرف 
الثاني إلى ما يلي الأول ضرورة. ومن استأحر عبدا شهرا بدره فقبضه في أول 
الشهر, ثم جاء آحر الشهر» وهو آبق أو مريضء فقال المستأحر: أب أو مرضَ حين 
أحذته» وقال المولى: لم يكن ذلك إلا قبل أن تأتيي بساعة, فالقول قول المستايجر 


ويجوز إخ: وأما إذا آحره المولى» فليس للعبد أن يقبض الأحرة إلا بوكالة عن المولى؛ لأن القبض من 
حقوق العقدء فيثبت للعاقد. (الكفاية) جميعا: فيخرج المستأحر عن عهدة الإجارة إذا أدى إلى العبدذ. 
الفراغ: عن العمل سائاً. ها مر: إشارة إلى قوله: ولمنافع مأذوت فيه كقبول الحية. [الكفاية ۷۹/۸] 

ومن استأجر عبداً ا وق عانة الب امتاس عيدا لشهرين» شهرا بكذاء وشيرا بکذا بدون اسم 
الإشارة» وقوله: تحريا للحوازء وإلى تنجز الحاحة لا يطابقه وضع المسألة في المعين» ويحتمل أن يحمل قوله: 
هذين على ما إذا قال الآجر: أحرت منك هذا العبد شهرين شهرا بأربعة و ن فقال المستأجر: 
استأحرت منك هذا العبد هذين الشهرين» فيصرف قوله: هذين الشهرين إلى الشهرين المنكرين اللذين 
دحلا تحت إيجاب الآجرء فيبقى التدكير» فيصلح التعليل بتنجر الحاجة لإثبا ت التعيين. [الكفاية ]۸٠/۸‏ 
بأربعة: حن لو عمل في الأول دون الثاني استحق أربعة دراهم. تحريا للجواز: وذلك لأنه لما قال شهرا بأربعة 
على سبيل التنكير كان مجحهولء والإحارة تفسد بالحهالةء فصرفناه إلى ما يلي العقد؛ تحرياً للحواز.(العنايةع 
إلى تنجز الحاجة [أي قضاء الحاجة في الحال]: فإن الإنسان إنما يستأجر الشيء لحاجة تدعوه إلى ذلك والظاهر 
وقوعها عند العقد» وإذا انصرف الأول إلى ما يلي العقدء والثاني معطوف عليه ينصرف إلم. [العناية 60/4] 
ذلك: أي الإباق أو المرض. [البناية 1/ه١]‏ 


ب باب إجارة العبد 


وإدمجاء يه وهر مجح E‏ 0 احتلفا في أمر محتملٍ فيت رجح 


عدن ذهو يل على هه من قل وهو بلح مرا وان ا 
نفسه» أصله: الاحتلاف في جريان ا الطاحونة وانقطاعه. 


أصله: أي أصل هذا الحكم؛ وقال الكاكي: أي أهل هذا الاحتلاف بين المالك والمستأجر.(البناية) 
في جريان إلخ: فإن مستأجر الرحى إذا احتلف مع صاحب الرحى في جريان الماء في المدة» فإن القول 
قول من يشهد له الحال» وان احتلفا في قدر الانقطاع» فقال المستأحر: عشرة أيام» وقال الآجر: خمسة 
أيام» فالقول للمستأجر» والبينة للآجرء وهو يصلح مرححاً إن لم يصلح حجة في نفسه؛ إذ الترحيح أبدا 
إنما يقع ما لا يصلح حجة» وقد عرف في أصول الفقه. [الكفاية ]۸١-۸٠/۸‏ 


باب الاختلاف ف الإحارة 
رقال: و13 تسلف قياف ورب اتو "قال وين اة ات أن تعمل 
ّا وقال الخياط: قميصاًء أو قال صاحب الثوب للصباغ: أمرتك أن صب 
أحمّرء فصبغته أصفرء وقال الصباغ: لاء بل أمرتئ أصفرء فالقول لصاحب الثوب؛ 
لأن الإذن يستفاد من جهته» ألا ترى أنه لو أنكر أصل الإذن كان القول قول 
فكذا ]ذا أدكر عقتف الك غل لأنه أكر عا لر أقز يه امه قال :و إذا حلف 
الإذن صا بجي الوت ذلك الشيء 


فالخياط ضامنء ومعناه ما مر من قبل: أنه بالخيار إن شاء ضمنه» وإن شاء أحذه 


رب الثوب قيمة الثورب 
وأعطاه اجر مثله, وكذا يخير ي.مسالة الصبغ إذا حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب 


أبيض)» وإن شاء أعمل الثوب» وأعطاه أحر مثله لا جاوز به المسمى» قو 2 بعض 
اللأصفر 
النسخ: يضمنه ما زاد الصبغ فيه؛ لأنه بمزلة الغاصب. 


: 5 الصباغ 
نسخ القدوري باع 


باب الاختلاف [بين المواجر والمستأجر.(البناية)]: لما فرغ من بيان أحكام اتفاق المتعاقدين» وهو الأصل 
ذكر في هذا الباب أحكام اختلافهماء وهو الفرع؛ إذ الاختلاف إنما يكون بعارض. [نتائج الأفكار ]8١/4‏ 
أنه لو أنكر إلخ: أي لو أنكر عقد الإجارة كان القول قول رب الثوب» فكذا إذا أنكر صفته.(الكفاية) 
أصل الإذك: بأن قال: كان ذلك وديعة. من قبل: أي قبل باب الإجارة الفاسدة في مسألة ومن دفع إلى 
حياط وبا تقرط ضا بدرهم» فخاطه قباء. [الكفاية ۸۲/۸] هثله: لا يجاوز به المسمى. [البداية ]١0//1‏ 
يضمنه: أي يضمن صاحب التوب للصباغ قيمة زيادة الصبغء فالأولى أعين قوله: لا يجاوز به المسمى 
ظاهر الرواية؛ والثانية أعين قوله: يضمئه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن ماعة عن محمد دلله. [العناية 87/4] 
لأنه بمنزلة اخ وفي "حلاصة الفتاوى": الصباغ إذا حالف» فصيغ الأصفر مكان الأحمرء إن شاء 
ضمنه قيمة توب أبيض» وإن شاء أحذهء وأعطاه ما زاد الصبغ فيو فلا أجر له. [البناية ]١58/15‏ 


۳۲۸ باب الاختلاف في الإجارة 


- 


وإن قال صاحب الثوب: عملته لي بغير أخرء وقال الصانع: بأحرء فالقول قول 
صاحب الثوب؛ عند أي حنيفة يه لأنه ينكر تقوم عمله؛ إذ هو يتقوم بالعقد. 

1 0 الصانع ١‏ 
وينكر الضمان» والصانع يدعيه» والقول قول المنكر» وقال أبو يوسف لليه: إن كان 

و حوب الاجر 
الرحل حريفا له أي: حليطا لهء فله الأجرء وإلا فلا؛ لأن سبق ما بينهما يعي“ جهة 
الصانع ع 
الطلب بأجر؛ حريًا على معتادثما. وقال محمد لشله: إن كان الصانع معروفا بمذه 
الصفة بالأحرء فالقول قوله؛ لأنه لما فتح الحانوت لأجله حرى ذلك بحرى التنصيص 
الف 

على الأجر؛ اعتبارا للظاهر» والقياس ما قاله أبوحنيفة يللك؛ لأنه منكرء والجواب عن 

£ 8 1 اعد نأ ع 
استحسانيهما: أن الظاهر للدفع» والحاجة ههنا إلى الاستحقاق. والله اعلم. 

عن نفسه 

بممزلة الغاصب [والحكم في الغصب كذلك. (البناية :])١728/17‏ لأنه لما حالف أمر الآمر قي الوصف 
صار .عنزلة الغصب.(الكفاية) إذ هو يتقوم إلخ: ولا عقد ههنا حيث ادعى العمل بغير أجرء ودعو 
العمل بغير أجر إعانة» والإعانة تبرع.(الكفاية) حريفا له: الحرفة بالكسر اسم من الاحتراف» وهو 
الاكتسباب» وحريف الرجل معامله» وفسره ههنا بالخليطى وأراد به من بينك وبينه أحذ وإعطاء مثل إن 
كان الرحل يعامل قصاراًء وكان يدقع إليه الثوب بأجرة؛ ويقاطعه» ودفع الثوب إليه في هذه النوبة» 
ولم يقاطعه. فله أحر مثل عمله» أي القول قوله في أنه عمله بأجر. [الكفاية ۸۳-۸۲/۸] 
وإلا فلا: أي وإن يكن خرينا له فلا أجرة.(البناية) بينهما: أي ما بين رب الثوب والصباغ.(البناية) 
معتادهما: من التعامل بالأجر.(البناية) محمد سقه: قال شيخ الإسلام يلله: وعليه الفتوى. [الكفاية 87/8] 
معروفا: بن اتخذ د کان وانتصب بعمل الصياغة أو القصارة بالأجر. [البناية ]١79/١‏ منكر: للإحارة» والمنافع 
لا تتقوم إلا بالعقد. [البئاية 40/17 ]١‏ الاستحقاق: لأن الأحير يدعي استحقاق الأحر. 


باب فسخ الإجارة 
5 2 يه : م 1 2 4 5 . م 5 
عليه المنافع» وأا توحد شيعا فشيعاء فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض» فيو حب الخيارٌ 


كما في البيع» ثم المستأجر إذا استوف المنفعة» فقد رضي بالعيب» فيلزمه جميع البدل 
كما فى البيع؛ وإن فعل المؤاحر ما أزال به العيب» فلا حيار امتا لزوال سمه , 

1 الخيار 
قال: وإذا خربت الوارء أو انقطع شرب الضيعة» أوانقطع الماء عن الرحى انفسخحت 
الإحارة؛ لأن المعقود عليه قد فات - وهي المنافع الحصوصة - قبل القبض» فشابه فوت 
لمبيع قبل القبض» ؤموت العبد المستأجر. 


باب فسخ الإجارة: ذكر باب الفسي آعرا؛ لأن فسخ العقد بعد وجود العقد لامحالة» فناسب ذكره 
آخراً. [نتائج الأفكار ٤/۸‏ ۸] عيبا: كافدام بيت من الدار. يضر بالسكنى: قيد العيب بالإضرار 
بالسكين؛ لأنه إذا كان عيبا لا يضر بالسكين كحائط سقطه ولم يكن محتاجا إليه في السكين لم يثبت 
الخيار» وكذا لو كان المستأجر عبدا للخدمة؛ فسقط شغره؛ أو ذهب إحدى عيتيه» وذلك لا يضر بالخدمة 
لم يثبت له الخيار كذا في "الإيضاح". [البناية ]١41/1‏ 

فكان هذا [أي ما وحد من العيب.(النايع] إلخ: وعلى هذا لا فرق بين أن يكون العيب حادثاً بعد قبض 
المستأجر أو قبله؛ لأن الذي حدث بعد قبض المستأحر كان قبل قبض المعقود عليهء وهو المنافع. [العناية ۸۳/۸] 
كما في البيع: فإنه إذا حدث فيه العيب قبل القبض ينفرد المشستري بالفسخ كذلك هنا. (البناية) 
كما في البيع: إذا رضي بالعيب لا يرجع بالنقصان كذلك ههنا إذا رضي بالعيب لا يكون له أن ينقص في أجرة 
الدار شيعا في مقابلة العيب. [البناية 47/1 ]١‏ العيب: بأن أصلح في الدار المستأحرة ما كان يضر بالسكي. 
شرب: الشرب لغة: النصيب من الاء الجاري» أو الراكد للحيوان أو الحمادء وشريعة: زمان الانتفاع 
بالماء مقا للمرارع أو الدواب. 


رضن باب فسخ الإجارة 
ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ لأن المنافع قد فاتت على وجه يتصور 
عودهاء فأشبه الإباق في البيع قبل القبض. وعن محمد س: أن الآجر لو بناها ليس 
ل اللي ا ل لت 
لاط ر والبيت مما ينتفع به به لغير الطحن ا 
جزء من المعقود عليه. قال: وإذا مات ا المتعاقدين» وقد عقد الأجارة لنفسه: 


لقدوري 
چ 4 لو بقي اعفد و ا اسلو لد 
اعافد مح بال لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. وإن عقدها 


الإجارة 
لغيره: لم تنفسخ مثل الو كيل والوصي والمتولي في الوقف؛ 5 ما أشرنا إليه من 
المعي. قال: ويصح شرط الخيار في اللإجارة» وقال الشافعي سه: لا يصح؛ لأن 


ع المؤاجر أو المستأحر 


المستأحر لا يمكنه رد المعقود عليه بكماله لوكان الخيارٌ له؛ لفوات بعضه. 


أصحابنا: أراد بذلك شيخ الإسلام وشمس الأئمة السرحسي وغيرهما.(البناية) قبل القبض: وذلك لا 
يوجب الانفساخ .(البناية) بناها: الدار المستأجرة الخرية. ولا للآجر: أي وليس للآحر أن يمتنع عن التسليم «(البنايقع 
وهذا: أي ما روي عن محمد س. [البناية ]١ ٠۳/١١‏ لنفسه: أي ليس هو وكيلاء ولا وصياء ولا متوليا 
في الوقف. لأنه: أي لأن الذي يتركه الميت.(البناية) لا يجوز: أي صيرورة المنفعة المملكة» أو الأحرة 
المملوكة لغير العاقد حال كوفًا مستحقة بالعقد لا يجرز. [البناية 40/11 ]١‏ 

مغل الوكيل: أي إذا عقد الوكيل للموكل؛ ثم مات الوكيل لا ينفسخ» وكذا إذا عقد الوصي للصيء 
فمات الوصي لا يطل العقدء وكذا إذا مات المتولي؛ لبقاء المستحق, والمستحق عليه. ما أشرنا إليه: وهو صيرورة 
المنفعة لغير العاقد مستحقة بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. [العناية ]۸٤/۸‏ 
الإجارة: ويعتبر أول المدة من وقت سقوط الخيار. [الكفاية ]۸٠/۸‏ ش 
لفوات بعضه: أي بعض المعقود عليه؛ لأن بعضه فات في مدة الخيارء فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه 
مع أن رد الكل مستحق بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل. [البناية ]١ 407/١‏ 


باب فسخ الإجارة ۹ 
ولوكان للمؤاحر» فلا يمكنه التسليمٌُ أيضاً على الكمالء وكل ذلك يمنع الخيار. 
ولنا: أنه عقد معاملة لا يُستحق القبض فيه في المجلسء فحاز اشتراط الخيار فيه 
كالبيع» والحامع بينهما: دفع الحاجة؛ وفوات بعض المعقود عليه في الإحارة لا يمنع 


الإحارة والبيع 
الرد جيار العيبء فكذا يار الشرط بخلاف البيع؛ وهذا لأن رد الكل ممكن في 


ابيع دول الإجاره» Sl‏ دوفاء 


على الكمال: لفوات بعضه في مدة الخيار» فلا يتمكن من رد كل المعقود عليه مع أن رد الكل مستحق 
بالخيار» فإذا لم يتمكن بطل.(البناية) وكل ذلك: يعي من عدم إمكان رد المعقود عليه بكماله إذا كان 
الخيار للمستأحرء وعدم إمكان التسليم أيضاً على الكمال إذا كان الخيار للمؤجر. [البناية 417/1 ]١‏ 
يدع الخيار: وهذا بناء على أصله أن المتافع جعلت في الإجارة كالأعيان القائمة» وفوات بعض العين في 
ابيع ينع الفسخ فكذا ههنا. [العناية 8/4] عقد معاملة: هذا احتراز عن النكاح؛ فإن مطلق المعاملة 
ينصرف إلى المعاوضات» وف بعض النسخ: أنه عقد مقابلة» أي معاوضة؛ لأن فيها تقابل العوضينء وأما 
النكاح» فالمال فيه ليس يمقصود, فلا يكون من باب المعاوضة والمقابلة. [الكفاية ]۸٠/۸‏ 

لا يستحق القبض إخ: احتراز عن الصرف والسلم؛ فإن قبض البدل شرط ف المجلس» فلم جر فيه شرط 
الخيار. [الكفاية 80/4] كالبيع: أي كما يجوز شرط الخيار في البيع.(البناية) دفع الحاجة: فإنه لما كان 
عقد معاملة يحتاج إلى التروي؛ لعلا يقع فيه الغبن. [البناية 417/11 ]١‏ 

بخلاف البيع: متعلق بقوله: وفوات بعض المعقود عليه» أي فوات بعض المعقود عليه في الإحارة لا .كنع 
الرد بالخيار» مخلاف البيع؛ فإن فوات بعض المعقود عليه في البيع يمنع الرد بخيار العيب والشرط؛ لما أن 
التكليف إنما شرع بحسب الوسع والطاقة» قفي البيع رد المبيع كما هو ممكنء فاشترط فيه عدم فوات 
بعض المعقود عليه للرد لإمكانه» ولم يشترط في الإحارة ذلك؛ لعدم إمكانه حى لو اشترى شيعا ولم يعلم 
بأنه معيب» ثم حدث في يد المشتري عيب آخير لم يجز له الرد بالعيب؛ لفوات بعض المعقود عليه بالعيب 
الحادث. [الكفاية ۸1/۸] وهذا: أي الفرق بين البيع والإحارة. [البناية ]١ ٤۷/١۳‏ 


۳۲ باب فسخ الإجارة 
وهذا يُجبر المستأجرٌ على القبض إذا 1 المؤجرٌ بعد مضي بعض المدة. قال 
وتفسخ الإجارة بالأعذار عندناء وقال الشافعي ك: لا تفسخ إلا بالعيب؛ لأن 
النافع عنده بمنزلة الأعيان» حي يجوز العقد عليهاء فأشبه البيع. ولنا: أن المنافم غيدُ 
مقبوضة وهي المعقودٌ عليهاء فصار العذرٌ في الإحارة كالعيب قبل القبض في البيع» 

به؛ إذ المع يجمعهماء وهو عجر العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل 


العذر انحوز للفسخ الإجارة والبيع 
ضرر زائد م يستحق بد وهذا هو معن العذر عندنا. وهر کمن استأجر حداذا ليقلع 


ضر سه لوجع بهء اا أو استأجر اها لله TT‏ الوليمة) فاخحتلعت 


منه: تفسخ تفسخ الإحارة؛ لأن في المضئ عليه إلزام ضرر زائد لم بستحت بالعقد. 
وهذا [أي لعدم شرط تسليم الكل في الإحارة ] يجبر إلخ: أي إذا سلم المواحر بعد مضي بعض المدة كما إذا 
استأحر دارا سنة» فلم يسلمها إليه» حي مضى شهر» وقد طلب التسليم؛ أو لم يطلب ثم تحاكما لم يكن 
للمستأحر أن تع عن القبض في باقي السنة غندنا؛ لأن ايار لو ثبت إنما يبت لتفرق الصفقة في المعقود 
عليه» والعقد كما وقع وقع متفرقا؛ فإنه ينعقد ساعة فساعة على ما بيناء فصار الحزء الثاني من المنفعة مستحقاً 
بعقد آخر» وما ملك بعقدين؛ فتعذر التسليم في أحد العقدين لا يؤثر في الآحر. [الكفاية 87/4] 

بالأعذاو: العذر ما يكون عارضاً يتضرر به الغاقد مع بقائه» ولا يندفع بدون فسخ العقد كذا قيل. 
عليها: أي على المنافع كما يجوز على الأعيان.(البناية) البيع: فكما أن البيع لا يفسخ إلا بالعيب» فكذا 
الإحارة. [البناية 4/1 ]١‏ عجز العاقد !لخ: فإن جواز هذا العقد للحاجة» ولزومه لتوفير المنفعة على 
المتعاقدين» فإذا آل الأمر إلى الضرر أحذنا فيه بأصل القياس» وقلنا: العقد في حكم المضاف في حق المعقود 
عليه والإضافة في عقود التمليكات تمنع اللزوم في الحال كالوصية. [الكفاية 410-85/4] 

حدادًا: أراد به قلاع السن؛ وهو الذي يسمى المزين في عرف أهل مصرء وإطلاق الحداد عليه باعتبار 
تلك البلاد؛ فإن عندهم لا يقلع السن غالباً إلا الحداد.(البناية) بالعقد: فيثبت له حق الفسخ دفعاً لذلك 
الضرر. [البئاية ]١ ٤۹/۱۳‏ 


باب فسخ الإجارة r‏ 


وكذا من استأجحر دکانا قي السوق ليتجر فيه فذهب ال وكذا من أجر كنا أو 
دارا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا بشمن ما آجر: فسخ القاضي 
العقدء وباعها في الديون؛ لأن في الحري على موجب العقد إلزام ضرر زائدٍ لم يستحق 


000 لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر. 0 له: "فسخ 0 
العقد" إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض» وهذا 5 "الزيادات' 

عذر الدين» وقال في "الجامع الصغير": وكل ما ذكرنا أنه عذرء فإن 0 فيه 
تنتقض » وهذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى قضاء القاضي, ووجهه: أن هذا عنزلة 
العيب قبل القبض ف المبيع على ما مر فيتفرد العاقد بالفسخ» ووجه الأول: أنه فصل 
محتهد فيه» فلابد من إلزام .القاضي» ومنهم من وفق» فقال: إن كان العذرٌ ظاهرًا 
لا يحتاج إلى القضاء وإن كان غير ظاهر كالدين يحتاج إلى القضاء؛ لظهور العذر. 


ي ا يبيع الدار» قينفذ البيع» فت فتفسخ الإحارة ضمنأء وإنما 
لا يتتقض قصداً؛ لأنه لو نقصها قصدا رعا لا ينتقص البيع» فيكون النقض إبطالاً لحق للستأحر قصداء وأنه 
لا جوز» وقيل: يفسخ الإحارة» ثم يبيع الدار. وهو الحبس: لأنه إذا بقيت الإحارة مع ذلك يحبسه القاضي 
لقضاء الدين» والحبس ضرر زائد. (البناية) آخر: لاسيما إذا كان له عقار مستأجرة. [البئاية ]١5 0/١‏ 
قضاء القاضي: وصححه قاضي خان. ووجهه: أي وحه ما ذكر في "الامع الصغير".(البناية) ما مر: آنه من 
قوله: فصار العذر ف الإحارة كالعيب إلخ. الأول: وهو الذي ذكره القدوري.(البناية) فيه: لأن فيه 
حلاف الشافعي يله على ما ذكرنا. [الكفاية م/م إلزام القاضي: وصححه شس الأئمة. وفق: أي بين 
روايي "الجامع الصغير" و"الزيادات".(البناية) ظاهراً: بأن احتلعت المرأة أو ماتت فيما إذا استأحر طباعاً 
يطبخ طعام الوليمة» أو مات الولد إذا استأجر الختان ليختنهء أو برأت اليد إذا استأحر لقطعها من الأكلةء 
أو سكن وجع سنه إذا استأحر لقلعه. [البناية 0/11 ]١51-١8‏ 


< باب فسخ الإجارة 


ومن استأحر دابة ليسافرعليهاء ثم بدا له من السفر: فهو عذر؛ لأنه لو مضى على 
مو حب العقد يلزمه ضرر زائد؛ لأنه را يذهب للحج» فذهب وقته أو لطلب غرعه» 
فحضرء أو للتجارة فافتقر. وإن بدا للمكاري: فليس ذلك بعذر؛ لأنه يمكنه أن يقعد» 
ال ٍ 
ويبعث الدواب على يد تلميذه أو أجيره. ولو مرض الماح فقعد: فكذا الجواب على 
عن المضي ليس بعذر 
رواية الأصل» وذكر الكرحي بل أنه عذر؛ لأنه لا يعرى عن ضررء فيلفع عنه عند 
الضرورة دون الاختيار» ومن آجر عبده. ثم باعه: فليس بعذر؛ لأنه لا يلزمه الضرر 
كالمرض OE‏ الو حر 
با مضي على مو حب العقد» وإعا يفوته الاسترباح» وانه امر زائد. قال: وإذا استاحر 
اا عا اقل و رك ا هيو عدار لاه الغ يللد | موب 
ا لعمل: فهو عذر يار لضرر بالمضي على موجب 


العقد؛ لفوات مقصوده» وهو و مالى وتأويل المسألة: حياط يعمل لنفسه: أما الذي 
يخيط بأجرء فرأس ماله الخيط والمخيط والمقراضء فلا يتحقق الإفلاسُ فيه. 


ثم بدا له [أي ظهر له فيه رأي منعه عن ذلك.(الكفاية ۸۷/۸)]: معناه: إن بدا له صلاح حلاف ما 
قصده من السفرء فالفاعل مضمر لا محذوف بدلالة محل الكلام عليه» فصح عود الضمير إليه» كما في 
قولهم: إن كان غدا فأتئء أي إن كان ما نحن فيه عليه غدا فأتيي. لأنه لا يعرى إخ: يعينٍ أن البعث على 
يد الغير لا يعرى عن نوغ ضرر» فيعتبر عذرا في حالة العجزء وإن لم يعتبر عذرً! في حال القدرة. 
ضرر: لأن غيره لا يشفق على دابته. الاخثيار: وهو ما إذا بدا له من السفر.(الكفاية) فليس بعذر: فإن باعه 
مع هذا هل يجوزء ففيه احتلاف ألفاظ الروايات» قال مس الأئمة السرحسي لله في شرح إجارات 
"الأصل": والصحيح من الرواية: أن البيع موقوف على سقوط حبق المستأجرء وليس للمستأجر أن يفسخ 
البيع» وإليه مال الصدر الشهيد يلكه. [الكفاية 07/4] فأفلس: وذهب رأس ماله. 
لنفسه: بأن يشتري الثياب» ويخيطهاء ويبيعها كما هو عرف أهل الكوقة. (البناية) بأجر: وليس له رأس مال. 
فلا يتحقق إلخ: قيل: ويتحقق إفلاسه بأن تظهر خيانته عند الناس» فيمتنعون عن تسليم الثياب إليه» أو يلحقه ديون 
كثيرة؛ ويصير بحيث إن الناس لا يأمنونه على أمتعتهم. [البناية 4/1 ]١‏ الإفلاس فيه: فترك عمله ليس بعذر. 


باب فسخ الإجارة Ye‏ 
وإن أراد ترك الخياطة» وأن يعمل في الصرف: فهو ليس بعذر؛ لأنه يمكنه أن يقعد 
الغلام للخحياطة في ناحية» وهو يعمل في الصرف في ناحيةء وهذا بخلاف ما إذا 
استأحر دكانا للخياطة» فأراد أن يتركهاء ويشتغل بعمل آخحر» حيث جعله عذرا 
ذكره في الأصل"؛ لأن الواحد لا بمكنه الجمع بين العملينء أما ههنا العامل 
شخصان فأمكتهما. ومن استأحر غلامًا ليخدمه في المصرء ثم سافر: فهو عذر؛ لأنه 
لا يعرى عن إلزام ضرر زائد؛ لأن خدمة السفر أشق» وفي المنع من السفر ضررء 
١ 5 2‏ : 2 £ ع 
وكل ذلك لم يستحق بالعقدء فيكون عذرًا. وكذا إذا أطلق؛ لما مر أنه يتقيد 
با لحضرء بخلاف ما إذا آجر عقاراء ثم سافر؛ لأنه لا ضرر؛ إذ المستأجر عكنه استيفاء 
المنفعة من المعقود عليه بعد غيبته» حي لو أراد المستأجحر السفرًّ فهو عذر؛ لما فيه من 
المؤجر 

المنع من السفرء أو إلزام الأحر بدون السكئ» وذلك ضرر. 

es‏ للمستأجر 

ههنا: أي © مسألة ترك الخياط. وإرادة عمل الصرف.(البناية) شخصاد: أل ها الا والآحر غلام 
المستأحر .(البناية) فأمكنهما: أي العمل؛ لعدم التعذر.(البناية) فهو عذر: أي سفره عذر» فتفسخ به 
الإحارة. [البناية ]١5 4/١‏ وكذا إذا أطلق: أي أطلق إحارة العبد للخدمة مثل أن يقول: استأجرت 
هذا العبد للحدمةء ولم يقل: في الحضرء أو في السفرء فلا يكون له أن يسافر به. [البناية 55/11 ]١‏ 

لما مر: في فصل إجارة العبد.(البناية) آجر عقاراً: وقي "الذحيرة": ولو أراد رب العبد أن يسافر لا يكون 


ذلك عذراً له في فسخ الإجارة؛ لأنه يمكنه إيفاء المعقود عليه من غير أن بحبس نفسه في مكان معين بأن 
يخر ج إلى السفر ويخلي بين المستأجر وبين العبد» فعلم أن ذكر العقار ليس بقيد. [الكفاية ۸۸/۸] 


0 منثورة 
ا em‏ 


وقيل: ا 0 أما إذا كانت مضطرية: : يضمن؟ ؛ لأن موقد 


الرياح حن أوقدها 


ب ر يعلم أنها لا تستقر تستقر في أرضه. قال: وإذا أقعد الخياطء أو الصباغ قي حانوته مَنْ يطرح 
اليوم الريح 


عليه العمل بالنصف: فهو جائز؛ لأن هذه شركة الوجوه في الحقيقة» فهذا بوجاهته يقبل. 


ليست بإحارة الخياط أوالصباغ السزمن اناس 
مسائل منشورة: أي مسائل نثرت عن أماكنهاء وذكرت هنا تلافياً لما فات. [نتائج الأفكار 85/4] 
منثورة: وهي مسائل تعلق بالإجارة لتستتبع مسائل متعلقة بأحوال غير الإحارة» فلذلك ميت مسائل منثورة. 
فأحرق الحصائد: الحصائد جمع حصيد وحصيدة وها الزرع المحصود. وأريد به هنا ما بقي في الأرض من 
أصول القصب المحصود. (الكفاية) غير متعد إخ: والضمان بطريق التسبيب يعتمد التعدي في السبب» ألا 
ترى أن من حفر بغرأ في داره» فوقع فيها إنسان» فهلك لا يضمن الحافر؛ لأنه غير متعد. [الكفاية ۸۹/۸] 
وقيل: قائله مس الأئمة السرحسي ذه وقال الأتراري: أي قال المشايخ و هذا أي الذي قاله 
محمد ملك في "المامع الصغير" من عدم الضمان بإحراق الحصائد إذا احترق شيء من أرض أحرى. (البناية) 
الرياح: حين أوقد 0 .(البناية) هادنة: من هدن إذا سكن.(البناية) تغيرات: بأن قويت واشتدت.(البناية) 
قال: أي محمد يله قي "الجامع الصغير". [البناية 68/1 ]١‏ 
وإذا أقعد إلخ: صورة المسألة: إذا كان للقصارء أو ا دكان معروف» وهو رجحل مشهور عند الناس» وله 
وجاهة» ولكنه غير حاذق» فيقعد في دكانه رحلا حاذقا يقبل العمل من الناس» ويعمل ذلك الرجل على أن ما 
أصابا من شيء فهو بينهما نصفان. |الكفاية ۸4/۸] فهو جائز: والقياس: أن لا يصح؛ لأن المتقبل من العمل إن 
كان صاحب الد كان» فالعامل أجيره بالنصف. وهو مجهول؛ لأن الأجرة بعض ما يخرج من العمل» فصار كقفيز 
الطحانء وإن كان المتقبل هو العاملء وهو مستأحر وضع من دكانه بنصف ما يعمل؛ وذلك هول أيضا. 
فهذا بوجاهته يقبل: وكان الآخر يشا ركه على أن يتقبل الأعمال» فقيل أحدهماء وعمل الآخرء فيكون الأجر 
بينهماء كما لو صرحا بشركة التقبل» ثم تقبل أحدهماء وعمل الآحر يكون الأجر بينهما. [الكفاية 30/4] 


مال رة ۳۷ 
وهذا بحذاقته يعمل» فينتظم بذلك المصلحة» فلا تضره ا ا یں قال: ومن 
استأحر حملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة: جازء وله المحمل المعتادٌ وفي 
a |‏ ب 

القياس: لا جوز» وهو قول الشافعي سف؛ للجهالة» وقد يفضي ذلك إلى 
المنازعة» و حه اللاستحسان:* أن المقصود هو الراكنب: وهو معلوم, والمحمل 
0 وما فيه من الجهالة يرشع بالضرف إا وكمارا فلا يفضي ل المنازعة, 
كذا إذا ير بر الوطاء والدثر. قال: وإن شاك الخال المحملء فهو أجودٌ؛ لأنه 


بإرادة لاحر 


0 ليت وأقرب إلى تحقيق الرضا. قال: وإن استأجر م 
ارا من الزاد» فأكل منه في الطريق: جاز له أن يرد عرض ما أكل؛ لأنه استحق 

عليه حملاً مسمّى في جميع الطريق, فله أن يستوفيهء وكذا غير الزاد من لمكيل 
والوزون» ورد الزاد معتادٌ عند البعض كرةٌ الماءء فلا مان من العمل بالإطلاق. 


وهذا: أي من يطرح عليه العمل. محملاً: احمل - بفتح الميم الأولى» وكسر الثانية» وهو المودج من 
الجارة يقعد في كل واحد شخصء وفي "المغرب": بفتح الميم الأولى وكسر الثانية أو على العكس - 
المودج الكبير الحجاجي. [البناية 54/17 ]١‏ للجهالة: من الطول والعرض والثقل. [الكفاية ۰/۸ ۹] 
معلوم: لأن أحسام الناس متقاربة في الغالب.(البناية) الوطاء والدثر: الوطاء: الفرش» والدثر جمع دثار: 
وهو كل ما ألقيته عليك من كساء وغيره. [الكفاية 30/4] وكذا غير الزاد: أي وكذا له أن يرد غير الزاد 
فيما إذا استأجر دابة ليحمل عليها قدرا معينا من ا مكيل و الموزون إذا نقص منهما شيء. [البناية ١70/1‏ 
ورد الزاد إلخ: هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: مطلق العقد محمول على العادة» وقي عادات المسافرين آم 
اک وکر قرا ركاف تاجات اق ارف م فف ماد عند ال [ لكايه برل 4 
كرد الماء: فإهم يردون بدله عند الشرب والاستعمال» فإذاً العرف مشترك فلا يصلح مقيدا. (البناية) 
فلا مانع من إخ: وهر ألما أطلنة لاد على حمل افدر معلوم. ي اف مارك رول با يملع رد قدر 
ما نقص من المحمول» فوحب جواز رد قدر ما نقص عملا بالإطلاق» وعدم المانع. [البناية 150/117] 


كتاب المكاتب 


قال: وإذا كاتبا ونی عبده 1 امه ما! 
لندوري ‏ 


مكاتباء أما الجواز؛ فلقوله تعالى: طفَكَيُوهُمْ إن عل فم عر ا 


جواز الكتابة 
ا وإنما هو مر ده المح قفي الحمل على الباحة 


إلغاء الشرط؛ إذ هو مباح بدو نه أما الندبية ا به 
عمد الكتابة 


شرطه عليه» وقبل العيك 35 لك: صار 


ب 
م 


كتاب المكاتب: قال صاحب "النهاية": أورد عقد الكتابة بعد عقد الإجارة؛ لمناسبة أن كل واحد منهما 
عقد يستفاد به الال بمقابلة ما ليس .مال على وجه يحتاج فيه إلى ذكر العوض بالإيجاب والقبول بطريق 
الأصالة» ويهذا وقع الاحتراز عن البيع والطلاق والعتاق. [نتائج الأفكار 11/8] المكاتب: الكتابة عقد شرع 

بين المولى وعبده بلفظ الكتابة» وما يؤدي مؤداه يوجب التحرير يدا في الحال ورقبة قي المآل» وقيل: سمي 
كتابة؛ لما يكتب فيه من الكتاب على العبد للمولى» وللعبد على المولى. وركنها: الإيجاب والقبول» وسببها: 
تعلق البقاء المقدورء وشرطها: قيام الرق في امحلء» وكون المسمى ا لوا ا فده :وده و کا 
صيرورة العبد احص بنفسه» ومنافع نفسه من سيده حجن لا يبقى له عليه» ولا على أكسابه سبيل. 
صار مكاتيا: عا استعمل هذا من باب المفاعلة الي تقتضي الاشتراك بين الاثنين؛ لأن المولى كتب على نفسه 
العتق» والعبد الأداءء فاشتركا في أصل الفعل» فالمولى مكاتب بكسر التاء» والعبد مكاتب بفتحها.(البناية) 
فكاتبوهم: أي كاتبوا الذين يبتغون الكتاب. [البناية [١٦۲/١١‏ بين الفقهاء: حص الفقهاء؛ لأن عند 
أصحاب الظواهر كداود الإصفهان» ومن تابعه هذا أمر إيجحاب» حى إذا طلب العبد من مولاه أن يكاتبهء 
وقد علم المولى فيه خيرًا يجب عليه أن يكاتبه؛ لأن الأمر يفيد الوحوب. [الكفاية ]٩ ٤/۸‏ 

يع وقال بعض مشايخنا: الأمر قد يكون لبيان الإباحة والجواز كقوله تعالى: ١‏ ودا ا 
فاحنْطادو اله وقوله: إن عَبِمكُمْ فهر خير م مذكور على وفاق العادة؛ لأن المولى إنما يكاتب عبده إذا علم 
فيه خيراء ولكن هذا ضعيف؛ لأن فيه إلغاء الشرط؛ إذ الإباحة ثابتة بدون هذا الشرط. [الكفاية .34/4] 
الشرط: وهو قوله تعالى: إن عَدِمُنُمْ فيهة حيرا 8 . [البناية ]١5/1+‏ 


كتاب المكاتب ۳4 


والمراد بالخير المذكور - على ما قيل - : أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق» فإن كان 
يضر بمم» فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان 0 راما ]شتوظ قول العيذ؛ 
فلأنه مال يلزمه» فلابد من التزامه» ولا يعتق إلا بأداء كل البدل؛ لقوله ع4: "أ 

عب كوتِب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانيرء فهو عبد".* وقال عك: 
"الملكاتب عبد ما بقي عليه درهم".** وفيه اختلاف الصحابة ديه وما احترناه 
قول زيد ذه *** ويعتق بأدائه» وإن لم يقل المولى: إذا أديتهاء فأنت حر؛ 


قبل: في قوله تعالى: إن عَلِمْتُمْ فيهم خيْرا». فعله: أي المولى عقد الكتابة صح.(البناية) وفيه: أي وني 
وقت عتق المكاتب.(البناية) اختلاف الصحابة: قال زيد بن ثابت 2ه مثل قولناء وقال علي «ء: يعتق بقدر 
ما أدىء وقال عبد الله بن مسعود ##+: إذا أدى قدر قيمته يعتق» وفيما زاد على ذلك يكون الولى غرياً من 
غرمائه» وقال عبد الله بن عباس 14#: يعتق بنفس العقدء ويكون المولى غرعاً من غرمائه. [الكفاية #/4] 
قول زيد ذقنه: وإغا احمرتاه؛ لأنه مؤيد بالأحاديث الي ذكرناه آنفاً. (البناية) وإن لم يقل إخ: قال الشافعي منله: 
لا يعتق ما لم يقل كاتبتك على كذا إن أديته» فأنت حر. [البناية ]١55/15‏ 

* أخرجه أصحاب الستن الأربعة. [نصب الراية 517/4 ]١‏ أحرج أبوداود في "سنه" عن عمرو بن شعيب 
عن ای عن عه أن الى 2 قال: اما عبد كاتب على مائة أوقية» فأ داها إلا عشرة أواق» فهو عبد وأا 
عبد كاتب على مائة دينارء فأداها إلا عشرة دنانير» فهر عبد .[رقم: 2971 باب في المكاتب يودي 
ا 

"” أخرجه أبوداود في العتاق عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن التي كال قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. [رقم: ۳۹۲٦‏ باب في المكاتب 
يؤدي بعض کتابته» فيعجز أو يموت] 
"*” أما حديث زيدء فرواه الشافعي حل في "مسنده" أخيرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن محاهد أن زيد بن ثابت 
قال: في المكاتب :هو عبد ما بقي عليه درهم. [نصب الراية 55/4 ]١‏ 


46م كتاب المكاتب 


لأن موجحب العقد يثبت من ع ل ولا يجب حط شيء من 
البدل؛ اعتبار قال: ووز ان يشترط الال حال ويجوز مجلا محم 
وقال الشافعي ره سللك: لا يجوز حالا الل عرد ؛ لأنه دن الجن ل 

زمانٍ قليل؛ لعدم الأهلية قبله للرق» لاف ا اص لأنه أهل للملك» 


في الال حيث جوزه 


فكان احتمال القدرة اپا وقد دل الإقدام على العقد ها فتثبت به. . ولنا: ظاهر 
ما تلونا من غير شرط التنجيم» و لأنه عق معاوضقه ود ا 


كما في البيع: يعني كما لا يحتاج ثمة إلى قول البائع للمشتري إذا ملكتي الشمن ملكتك المبيع. [البناية ]1١137/1‏ 
ولا يجب إلخ [بل هو مندوب] وقال الشافعي ملله: يجب حط ربع البدل؛ لقوله تعالى: 00 الوه بن ال الو 
الي اک وعن علي و#د موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله كله أنه قرأ هذه الآيةء وقال: "هو ربع 
الكتابة"» وعن الكلبي المراد بالإيتاء: دفع الصدقة إليهم رواه عن جماعة من الصحابة م وهو الظاهر؛ لأن 
الإيتاء يدل على التمليك. وذا في التصدق عليهم؛ لأن الحط لا يكون تمليكاً. [الكفاية #/9410-9] 

اعتبارا بالبيع: أراد أن عقد الكتابة عقد معاوضة, فلا يجب الحط في كما لا يجب في البيع. |البناية ]107١/1‏ 
حالاً: أي نقداً كله كقوله: على ألف درهم؛ فإنه بعكنه أن يحصله بالاستقراض» أو الاستيهاب عقب العقدء 
كذا نقل في "رداحتار" عن الإتقاني. ويجوز مؤجلا: بأن بجعله إلى شهر أو شهرين» أو سنة» أو سنتين.(البناية) 
التسليم: أي أداء بدل الكتابة. لعدم الأهلية: أي لعدم أهلية الملك قبل عقد الكتابة لأحل الرق؛ لأنه 
كان مل وكا لا يقدر على شيء وقي زمان يسير لا ينبت القدرة عادة على الكسب على مال كثير.(البناية) 
للملك: قبل العقد؛ لكونه حرا.(العناية) الإقدام: أي إقدام المسلم إليه على عقد السلم. [البناية 175/18] 
ظاهر ما تلونا: يعن قوله تعالى: إفكاتُوى:4# فمن شرط التأحيل؛ فقد زاد على النص» والزيادة على 
النص فسخ من وجه. [الكفاية /517] ولأنه عقد إلخ: تحرير هذا الكلام: أن عقد المعاوضة يعتمد 
المعقود عليه» والمعقود به» ووحود المعقود عليه لابد منه؛ لأنه لتلا مى عن بيع ما ليس عند الإنسان» 
ووجود المعقود به ليس كذلك؛ للإجماع على جواز ابتياع من لا يملك الثمن» وبدل الكتابة معقود به 
لامحالة. [البناية ]١77/17‏ معقود به: فعدم قدرة العبد على شيء قبل عقد الكتابة لا يضر. 


كتاب المكاتب £4 


فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه» بخلاف السلم على أصلنا؛ لأن 
المسلّم فيه معقود عليه فلابد من القدرة عليه» ولأن مبئ الكتابة على المساهلة: 
فبدهلة الول ظاهراء بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقة» وفي حال كما امتنع 

: من الأداء ء يرد إلى الرق. قال: وتحوز كتابة العبد الصغير إذا كان يَغْقل البيعَ والشراء؛ 
ا الإيجاب والقبول؛ إذ العاقل من أهل القبول» والتصرف نافع في حقه 
والشافعي سه يخالفنا فيِهء وهو بناء على مسألة إذن الصبي في التجارة» وهذا 


الحكم المذ كو 
بخلاف ما إذا كان لا يعقل البيع والشراء؛ لأن القبول لا يتحقق منه» 


أصلبا: فإنه لا يجوز إلا مؤحلاً. [البناية ]١77/1‏ معقود عليه: لما أن العقد يعتمد على المعقود عليه. 
المساهلة: لأنها عقد كرم؛ إذ العبد وما في يده لمولاه» فيكون الظاهر أنه لا يضيق عليه. ولا يطالبه بالأداء 
ما لم يعلم قدرته عليه إلا أنه لم يذكر الأحل ليكون متفضلاً في تأخير المطالبة في الانتهاء كما كان منعما 
عليه في أصل العقد في الابتداء» بخلاف السلم؛ لأن مبناه على المضايقةء فلا هله إذا عجزء فيجوز مؤجلاً لا 
حالاً. (الكفاية) على المضايقة: والمماكسةء فالظاهر أنه لا يؤر عند توجه المطالبة نحوه. [اليناية ]١۷٤/١١‏ 
وفي الحال: أي في الكتابة الحالة يرد إلى الرق كما عجز؛ لأن شرط الفسخ عجز المكاتب عن أداء البدل» 
وقد وجد. [الكفاية 47/4] إلى الرق: بالتراضيء أو بقضاء القاضي بخلاف السلم. [البناية ]١۷ ٤/١۳‏ 
إذا كان يعقل إلح: أراد من قوله: يعقل يعلم أن الشراء حالب» والبيع سالب» ومعرفة ذلك أن الصبي إذا أعطي 
فلوسا وأخذ الحلواءء ثم أحذ ييكي» ويقول: أعطن فلوسي» فهو علامة كونه غير عاقل؛ وإن احذ الحلواءء 
ولم يسترد فلوسه» فهو عاقل كذا نقل عن السلف.(البناية) وهو: أي هذا الخلاف منه. [البناية ]١75/117‏ 
إذن الصبي في إخ: فإنه لا يجوز لأنه ليس من أهل التصرفء فلا يصح الإذن له» وعتدتا هو من أهل 
التصرف إذا عقل العقد. [العناية ۹۷/۸] 

وهذا بخلاف ها !خ: قال تاج الشريعة: وني "شرح الطحاوي": وإن كان لايعقل لا يجوز إلا إذا قبل 
عته إنسان» فإنه يجوزء ويتوقف على إدراكه» فإن أدى هذا القابل عتق. [البناية ]١۷ ٤/١۳‏ 


4 كتاب المكاتب 


اليم e ae am‏ قال: ومن قال لعبدة: 
جعلت عليك ألفا تؤديها إلي ا أول ل لا فإذا أديتهاء فأنت 
حرء وإن عجزت فأنت رقيق: فإن هذه مكاتبة؛ لأنه أتى بتفسير الكتابة» ولو قال: 
إذا أديت إلي الفا كل شهر مائة, انت حر فهده مكاتبة ق زواية أبي سليمان؛ لأن 
التنجيم يدل على على الوجوب؛ وذلك بالكابة: و نخ آي حفص لا تكون مكاتبة؛ 
اعتبارا بالتعليق بالأداء مرة. قال ET‏ : حرج المكاتب عن يد المولى؛ 


فلا ينعقد العقد: لأن العقد لا ينعقد بدون القبول. [البتاية ]١75/١‏ غيره: أي عن الصغير الغير المميز. 
لا يعتق: لأن أداء البدل إنما يتصور في عقد منعقد لا في عقد باطل.(البناية) لعبده: هذه من مسائل 
"الجامع الصغير".(البناية) جعلت عليك ألفاً إخ: فقوله: فإذا أديتها فأنت حر لابد منه؛ لأن قوله: 
جعلت عليك يحتمل الكتاب» ويحتمل الضربية؛ لأن المولى يستبد بضربة عبده» فلا يتعين جهة الكتابة» إلا 
بقوله: إذا أديتها فأنت حرء بخلاف قوله: كاتبتك؛ لعدم الاحتمال» وقوله: إن عجزت فأنت رقيق» لا يحتاج 
إليه ههناء وفي الكتابة أيضاًء وإغا ذكره حثا للعبد على الأداء عند النجوم. [الكفاية ۹۸/۸] 

فإن هذه مكاتبة: حي لا يجوز بيعه» ويجوز فسخها بالتراضي» ولو أدى بعض البدل لم يبق محلاً للتكفير» 
بخلاف المعلق عتقه بأداء المال» فإن هذه الأحكام تنعكس في حقه.(الكفاية) أبى سليمان: صاحب الإمام 
محمد بن الحسن يهه. (البناية) يدل إلخ: لأن التنجيم للتخفيف ا وذلك في المالء ولا يجب 
المال إلا بالكتابة؛ لأن المولى لا يستوجب على عبده دينَاء إلا بالكتابة» فعرفنا أن المولى قصد إيجاب 
البدل هذا التنجيم. [الكفاية 98/4]وذلك: أي وجوب الدين للمولى على العبد. [البناية ١١۷١/١۳‏ 

أبي حفص: الكبير تلميذ الإمام محمدك. مكاتبة: قال فخر الإسلام في "مبسوطه": هو الأصح.(البناية) 
اعتبارًا بالتعليق إلخ: يعي إذا قال: إن أديت إلي ألفأ لا تكون كتابة» ويكون تعليق الحرية بالشرط» 
ولا يلزم قبول العبد» والتنجيم لا يدل على الكتابة؛ لصحتها بدونه كما في الكتابة الحالة» والتفاوت بين رواية 
أي حفص مك وأبي سليمان.ك أن العبد إذا أدى الألف مرة لا يعتق على رواية أبي حفص؛ لأن الشرط 
أن يؤدي كل شهر مائة» وعلى الرواية الأحرى يعتق؛ لأنه أدى بدل الكتابة. [البناية ]١۷٠/١۳‏ 


كتاب المكاتب 4 


ولم يخرج عن ملكه. أما ا خروج من يده فاتحقيق معن الكتابة؛ وهو الضم فيضم 
والشراي والخروج إلى السفر» وإن هاه الول وأما عدم الخروج عن ملكه؛ فلما رويناء 
کک ومبناه على المساواة» ؛ وعم فلك جز الس ويتحقق بتأخره؛ أنه 


لل E‏ شت له في الذميبة حق من وجه. فإن أعتقه: عتق يإعتاقه؛ 
أنه مالك لرقعه وسقط عد بد الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابلاً حصول العتق به» وقد 
حصل دونه. قال: وإدا وط ء المولى 4 زمه اعقب لأا صارت أحص بأجزائها 


التق ٠‏ البدل القدوري 

توسلاً إلى المقصود بالكتابة» وهو الوصول إلى البدل من جانبه» وإلى الحرية من جانبها 
بناء عليه ومنافع البُضْع ملحقة بالأجزاء والأعيان. وإن ران جين عليهاء أو على ولدها: 

1 

مالكية يده: الماصلة في الحال.رالينايع مالكية نفسه: الى تحصل عند الأداء.اليناية) الكتابة: فإنه لا يحصل 
لوم بملك يدا فلما روينا: وهو قولهعفتة: "لكاتب عبد ما بقي عليه درهم' . [الكفاية ]له أي للعبد 
الذي كوتب (البناية) مالكية: وهو مالكية اليد وهذا التوع أيضا صَْیف؛ لبطقاته بعوده رقيقا. [العناية .#/99] 
الذمة: أي ذمة الكاتب» وهو أصل البدل.(البنايةم حق من وجه: وإغا كان حقاً من وجه؛ لضعفه فإنه 
ثابت في الذمة مع المنافي؛ إذ المولى لا يستوجب على عد ديا ولهذا لا تصح الكفالة. [البناية ١//ا/0١]‏ 
أعتقه : أي المولى المكاتب بان بحر عتقه.(البناية)بإعتاقه: أي لا بالكتابة السابقة. 
العقر: ولو وطئ مرارً! لا يلزمه إلا عقر واحد.(رداحتار): من أسماء المهر: الصداق والعقرء وني استيلاء 
"الجوهرة": العقر في الحرائر مهر المثل» وق الإماء عشر قيمة البكرء ونصف عشر قيمة الثوب» والظاهر أنه 
يشترط عدم نقصان العشرء أو نصفه عن عشرة دراهم» فإن نقص وجب تكميله إلى العشرة؛ لأن المهمر 
لا ينقص عن العشرة» سواء كان مهر الثل» أو مسمىء وقيل: في الجواري ينظر إلى مثل تلك الحارية 
جال ومولى بكم تتزوجء فيعتبر بذلك» وهو المحتار كذا نقل ف "رداختار". عليه: أي على الوصول إلى 
البدل من جائبه. [البناية ]١۷۸/١١‏ 


+5" كتاب المكاتب 


ازمته الحناية؛ ا بيناء وإن تلف مالا ها: غرم؛ لأن اا اول كالاعيي في حدق ا 


المولى 


ونفسها؛ إذ لو هبل كذلك لأف الول فيتع حصو الغرض المبتغى بالعقد. 
فصل في 1 فى الكتابة الفاسدة 
قال: وإذا كاتب المسلم عبده على حمر أو حنزيرء أو على قيمته؛ فالكتابة 
فاسدةء أما الأول؛ فاأن الخمر اا يستحقه المسلم؛ لأنه ليس بال قي 
حقه» فلا يصلح بدلاء فيفسد العقكُ وأما الثالئ؛ فلأن القيمته ه مجهولة قدراً وجنساً 
ووصفاء فتفاحشت الجهالة» وصار كما إذا كاتب على ثوب أو دابة ولأنه 


جحيدا او ر ,دیا 


تنصيص على ما هو موجب العقد الفاسد؛ لأنه مو جب للقيمة. 


لما بينا: أشار إلى قوله: لأا صارت أخص بأجزائها.(البناية) الغرض: وهو حصول الحرية هاء والمال 
له. [البناية 0 فصل في الكتابة إل: أحر الكتابة الفاسدة عن الصحيحة؛ لانحطاط رتبة الفاسدة 
عن الصحيحة. [نتائج الأفكار 44/۸] قيمته: أي على قيمة نفس العبد بأن يقول: كاتبتك على قيمتك.(البناية) 
أما الأول [وهو ما إذا كاتبه على خمر أو عنزير.(البناية)]: عبر عن مسأليي الكتابة على الخمر والكتابة 
على الخنزير بالأول دون الأولين؛ لاتحادهما في حهة الفساد. وهي عدم تحقق المالية في شيء من الخمر 
ر في حق المسلم» فكأنها صار المسألة واحدة. بمال: أي ليس .مال متقوم. [الكفاية ]١ ٠ ٠/۸‏ 
بدلا: لأنه صار عقدا بلا بدل. (البساية) الثابي: وهو ما إذا كاتبه على قيمة العبد.(البناية) قدراً: أي من 
حيث القدر يع مائة أو مائتين. (البداية) وجنساً: أي من حيث انس يعون ها أو فضة.(البئاية) 
الجنس لا يثبت 
ديا في الذمة كما في النكاح. |الكفاية [٠١٠/۸‏ دابة: فإنها تفسد؛ لفحش الجهالة. [البناية ١۷۹/۱۳‏ 


كما إذا كاتب إلخ: وأنه لا يجوز؛ لأن الثوب أو الدابة أجئاس مختلفة» وما هو بجهول 
ولأنه: أي ولأن قوله: كاتبتك على قيمتك. |البناية 175/1] لأنه موجب إل: أي لأن العقد الفاسد 
مو حب للقيمق فالتنتصيص على قيمة العبد تنصيص على هو ججحب العقد الفاسد ولو نص على العقد الفاسد 


ينعقد بوصف الفساد. فكذا إذا نص على موجبه. [البناية ]١۷۹/١۳‏ 


كتاب المكاتب to‏ 


قال: فإن ادى عر عتق» وقال زفر سثه: لا يَعْنقٌّ إلا بأداء قيمة الخمر؛ لأن البدل 


القدوري 


هو القيمة. 5 یو سف ملك 0 5 لأنه بدل صورة. ويعتق بأداء 
القيمة أيضأ؛ لأنه هو البدل معين. وعن أبي حنيفة مللكه: 20007 عن ام 
إذا قال: إن أديتها فأنت حر؛ لأنه حيئئذ يكون العتق بالشرط لا بعقد الكتابة» وصار 
كما إذا كاتب على ميتةٍ أو دم 3 فصل ني ظاهر الرواية» ووجه الفرق بينهما 


الك والختزير 


عتق: سواء قال له: إن أديت» فأنت حرء أو لم يقل؛ لأن العقد ينعقد. وإن كان فاسداء فيعتق بالأداء. 
لا يعتق: يعن وإن أدى الخمر. [البناية ]١8٠0/١‏ إلا بأداء قيمة إل: وأنه مشكل جدا مخالف لعامة 
روايات الكتب؛ فإن فيها لا يعتق إلا بأداء قيمة نفسه» ولو قيل: بأن المراد قيمة العبد أضيفت إلى الخمر 
دق ناكس اه وورفا عي كر للم ى كدل لكان ا مكنا 0 1/۸[ 

البدل: أي ف الكتابة الفاسدة.(العناية) أنه يعتق بأداء إلخ: قال صاحب "النهاية": "وهذا الحكم الذي 
ذكره هو ظاهر الرواية عند علمائنا الثلائة على ما ذكره في "المبسوط” و "الس ” »> فعلى هذا كان من 
حقه أن لا بخص أبا يوسفء وأن لا يذكر بكلمة عن انتهى. [نتائج الأفكار ]١٠١١-1٠١/4‏ 

إنغا يعتق بأداء إلخ: وعليه قيمة نفسه؛ لأن العقد الفاسد إذا تلف فيه المعقود عليه وجب فيه القيمة 
كالبيع إذا تلف في البيع الفاسد في يد المشتري .(البناية) بالشرط: أي بحصول شرط تعلق به العتق.(البناية) 
على ميتة أو دم: حيث لا يعتق بتسليم عينهماء إلا إذا قال المولى: إن أديت اليتة إلي؛ أو الدم فأنت حرء 
أما إذا لم يقل» فلا يعتق بأدائهماء لأن العتق لم ينعقد أصلاء فيعتبر فيه التعليق. [البناية ]١۱۸١/١۴‏ 

ولا فصل إخ: أي لا تفصيل في الخمر والخنزير في ظاهر الرواية» وقي الميتة والدم تفصيل» فمعين قوله: وجه 
الفرق أي وجه الفرق تي ظاهر الرواية بين ا لمر والميتة إلخ. ظاهر الرواية: سواء قال له: إن أديت إلي» فأنت 
حر أو لم يقل.(العناية) أي يعتق بأداء الخمر صرح بذكر الشرط أو الم يصرح. [الكفاية ]٠١٠-٠٠١٠١/۸‏ 
الجملة: وإن لم يكن متقوماً في حق المسلم.(البناية) اعتبارٌ معنى العقد: باعتبار المالية» ومعين العقد هو 
المعاوضية. [البناية ]١87/١5‏ 


وموجبّه العتق عند أداء العوض المشروط وأما اليتة: فليست ,مال صلا فلا يمكن اعتبارٌ 


باعتبار المالية 


معن العقد فيه) فاعثبر فيه معئ الشرط» وذلك بالتنتصيص عليه. وإذا عتق بأداء عير کين 
الخمر: زمه أن يسعى في قيمته؛ لأنه وجب عليه رد رقبته؛ لفساد العقد,» وقد تعذر 

عق ١‏ 1 ن البيم الفاسد إذا أتلف المبيع. قال: ولا ينقص عن المسم 
بالعتق» فيجب رد قيمته كما في البيع إد تلف المبيع. 2 ا لمسمى 
ويزاد عليه لأنه عقد فاسد, فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت كما في البيع 
الفاسد؛ وهذا لأن المولى ما رضي بالنقصان» والعبد رضي بالزيادة؛ كيلا يبطل حقه في 

على المسمى 
العتق أصلا فتجب القيمة بالغة ما بلغت وفيما إذا كاتبه على قيمته يعتق بأداء القيمة؛ 
الع 
ار 0 ٠‏ 3 

5 5 5 و , 5 3 م نه 0 5 1 1 
لأنه هو البدلء وأمكن اعتبارٌ معن العقد فيه وأثرُ الجهالة في الفسادء لاف ما إذ 
وذلك: أي انيار نعي ادر مل وو سعليه: أي على الشرط» وهو أداء لميتة. (البناية) العقد: وموحب العقد 
الفاسد رد المعقود عليه ورايت المبيع: في يد 0 بعد القبض» فيجب القيمة.(البناية) الفاسد: إذا تلف 
SS‏ سروم رهظا إى عرب القينة بالقة ما بلع YE SS,‏ 
بالنقصات: عن المسمى حيث أوجب العقد فيه» وإن كانت القيمة أقل. [البناية ]۱۸۳-١۸۲/۱۳‏ 
والغد رصي 0 ا اللاقى ن مال العبن انه برضي بالريادة على ال لينال شرف ار 

أو لأن العيد لما أقدم على الكتابة الفاسدة والواحب فيها القيمة» فقد رضي بأداء قيمتدهء وإن زادت 
القيمة على المسمى. [الكفاية 5-١1/4‏ . ,] القيمة: تفريع على قوله: والعبد رضي إلخ. 
تق بأداء . القيمة: وقيمته تعرف إما بتصادقهما؛ لأن الحق فيما بينهماء وإما بتقويم المقومين» فإن اتفق 
ليان حهم على شرع بل كاك قومة له وإ افيا 3 يو يميا م يود أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق 
لا یہت إلا بيقين رال وأمكن اعبار !ج بان أدى مالا يختلف المقومون فيه بأن يقوم أحدهما بثلاثين» 
والآخر بخمسة وثلاثين» والآحر بأربعين» فلما لم يجاوز أحدهم من أربعين» وقد أدى أربعين يكون مؤديا 
قيمتها و لاف اه هذا أيضا جواب عما يقال: الكتابة على ثوب كالكتابة على قيمة 
العبد؛ فكان ينبغي أن يعتق بأداء ثوب كما يعتق بأداء القيمة» فقال: بخلاف إخ. [البناية ٤/١١‏ ۱۸] 


كتاب المكاتب ۳4۷ 


كاتبه على ثوب حيث لا يعتق بأداء ثوب؛ لأنه لا يُوقّف فيه على مراد العاقد؛ 
لا يطلع 

٠. 1 3‏ 5 : نقد | 1 اذه 0 ا 

شي عر يوت سودي ع نه لا يقدر على إلى اللولى د ست د يد 

بالتعيين» حبق لو قال: كاتبتك على هذه الألف الدرهم» وهي لغيره: جاز؛ لأا 


العبد عقد الكتابة 
لا تتعيين في المعاوضات» فيتعلق بدراهم دين قي الذمة» فيجوز. وعن بي حنيفة رش 
رواه الحسن أنه يجوزحي إذا ملكه وسلمه يعتق» فإن عجز يرد في الرق» لأن المسمى 
المد امول 
مال والقدرة على التسليم موهومةء فأشبه الصداق. قلنا: إن العين في المعاوضة 


بدل الكتابة 


معقود عليه والقدرة على المعقود عليه شرط للصحة إذا كان العقد يحتمل الفسخ 


حيث لا يعتق إلخ: وتقريره: الثوب عوض» والعوض يقتضي أن يكون مراداء والمطلق منه ليس موجود 
في الخارج» فلا يكون مرادًاء فتعين أن يكون المتعين مرادّاء والاطلاع على ذلك ما تعذر؛ لاختلاف 
أحناسه» فلا يعتق بدون إرادته» بخلاف القيمة؛ فإها وإن كانت جهولة يمكن استدراك مراده بتقوم 
المقومين. [العتاية [٠١۳/۸‏ بأداء ثوب: لأنه يختلف اخحتلافا فا شا لا يوقف على مراد الول فكانت 
الكتابة باطلة» فلا يعتبر أصلاً حي لو أدى قيمته أيضا لا يعتق. 

لأنه لا يوقف !ل: لأنه لا يمكن حمل كلامه على إرادة مطلق الثوب؛ لأن إرادة المطلق إنما تصح على 
تقدير صحة التخيير بين أفراده» ولا يصح التخيير ههنا لفحش التفاوت فيها» فيجب هله على جدس 
معين» وهو مجهول لا يوقف عليه فلا يصح ذكره في العقد. قال . أي محمد ى في "الجامع الصغير".(البناية) 
لأنه لا يقدر !ل: لأن ملك الغير غير مقدر التسليم. [الكفاية ٠١٤/۸‏ ]ومر إده: أي مراد محمد ني من 
قوله: على شيء بعينه. [البناية ]۸١/١١‏ ى , أى العبد عن تسليم العين المذكورة إلى مولاه. 
والقدرة: أى قدرة العبد على تسليم العين إلى مولاه .ما يحدث له فيه من الملك.فاشبه الصداق. والامع كون 
كل واحد منهما عوض ما ليس بكال: فلو تزوج على عبد لغيره جاز حي وحبت قيمته عند العجز عن 
التسليم» فكذا ههنا.قلنا: إشارة إلى بيان وجه الظاهر.يحتمل الفسخ [تحرز به عن النكاح] والكتابة تحتمل 
الفسخ فيشترط القدرة على المعقود عليه. 


۳4۸ كتاب المكاتب 


كما في البيع» بخلاف الصداق ني النكاح, لأن القدرة على ما هو المقصود بالنكاح 
ليس بشرط» فعلى ماهو تابع فيه أولى. فلو أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد سه 
أنه يجوز, لأنه يجوز البيع عند الإحازة» فالكتابة أولى» وعن أب حنيفة مله أنه لا يجوز 
اعتبارا بحال عدم الإجازة على ما قال في الكتاب. والجامع بينهما أنه لا يفيد ملك 
الكاسب» وهو المقصود, لأا تنبت للحاجة إلى الأداء منهاء ولا حاحة فيما إذا كان 


البدل عينا معيناء والمسألة فيه على ما بيناه. وعن أبي يوسف بنك أنه يجوز 


كما في البيع: فإنه يحتمل الفسخ» فيشترط فيه القدرة على المعقود عليه. بخلاف: جواب عن قوله: 
فأشبه الصداق. لأن القدرة إلخ: يعي أن القدرة على تسليم ما هو المقصود بالنكاح» وهو البضع ليس 
بشرط لصحة العقد» حي لو تزوج بنت سنة يجوز» وإن كانت القدرة معدومة ففيما ليس ممقصود وهو 
المهر أولى. بالنكاح: وهو التوالد والتناسل. ذلك: يعي ما قاله المولى لعبده. [البناية ]١87/١‏ 

لأنه يجوز البيع: بان اشترى شیا عمال الغيرء فأجازه الغير يجوز مع أنه مب على المضايقة والمماكسة 
فالكتابة أولى بالجواز؛ لأن مبناها على المسامحة والمساهلةء وقيل: لأا لا تفسد بالشرط الفاسد بخللاف 
البيع» فصار صاحب المال ا المال من العبد» فتصير العين من أكسابه. [البناية ]١85/17‏ 

لا يجوز: وإن أحاز صاحب العبد.(البناية) على ما قال إلخ: أي في " الجامع الصغير" أشار به إلى 
قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء إلخ.(البناية) بينهما: أى بين ما أحازه المالك» وبين ما لم يجره. (البناية) 
وهو المقصود: أي والحال أن ملك المكاسب هو المقصود في الحال. البناية 1/1 1 

لأنها: أي لأن ملك المكاسب» وإغا أنث لأحل المضاف إليه. عيناً معينا: قيد بقوله: معيناً بعد قوله: عيناً؛ 
احترازا عن الدراهم والدنانير المعينة» فإنها وإن عينت لا تتعين عندناء فتجوز الكتابة حي إذا كاتبه على 
ألف فلان هذه جازت» فإن أدى تلك الألفء أو ألا أخرى عتق.(البناية) والمسألة إخ: أي فرض المسألة 
في ذلك على ما بيناه أن مراده شيء يتعين بالتعيين. [العناية 5/8 ]٠١5-١١‏ أنه: أي أن عقد الكتابة 
المذكورة. [البناية 410/1 ]١‏ 


كتاب المكاتب ۳44 


أحاز ذلك أو لم يجره غير أنه عند الإحازة يجب تسليم عينه» وعند عدمها يجب 
تسليم قيمته» كما في النكاح» والجامع بينهما صحة التسمية لكونه مالا. ولو ملك 
المككاتب ذلك العين فعن أبى حنيفة له رواه أبو يوسف مه أنه إذا أداه لا يعتق» 
وعلى هذه الرواية ل ينعقد العقد إلا إذا قال له: إذا أديت إلى فأنت حرء فحيتقذ 


3 المولى إن أديت 


يقل؛ لأن العقد ينعقد مع الفساد؛ لكون المسمى مالاء فيعتق بأداء المشروط» ولو 
كاتبه على عين في يد المكاتب: ففيه روايتان» وهي مسألة الكتابة على الأعيان» 
وقد عرف ذلك في "الأصل". 


عينه: أي الشيء المعين إلى المولى . (البناية) كما في النكاح: فإنه إذا نكح امرأة على عبد رجحل بعينه يصح 
العقد. فإن رضي مالك العبد بدفعه إليهاء وإلا فيجب على الزوج قيمة العبد.(البناية) بينهما: بين المقيس 
الذي هو الكتابة المذكورة» والمقيس عليه الذي هو النكاح.(البناية) ذلك العين: أراد أن مالك العين 
لم يجرء ولكن ملك المكاتب العين بسبب من أسياب الملك. [البناية ]١۸۷/١۳‏ 

الشرط: عند الأداء؛ لوجود الشرط.(البناية) يعتق: بالعقد؛ لعدم انعقاده.(البناية) العقد: أي عقد الكتابة 
السابق. [البناية ]١848/١*‏ على عين: أي معين سوى النقود: أي على عين هو من كسبه بأن كان 
ا في التجارة. [الكفاية 5/48 ]!٠١‏ ففيه روايتان: في رواية كتاب الشرب يجوز» وقي رواية آحر 
كتاب المكاتب لا يجوز.(العناية) وهي مسألة ا هي الي ذ كرت في قوله: وكذلك إن كاتبه على شيء 
بعينه لغيره. [العناية 8ه ]١١‏ 

ف الأصل: أي ف "المبسوط" ذكر فيه عبد مأذون له ي التجارة. وق يديه عين حصل من کسبه کاتبه 
المولى على ذلك العين» قفيه روايتان» أما إذا كان تي يده دراهم أو دنانير حصلت من كسبه يصح على 
اتفاق الروايات. [الكفاية ]٠١ ٠١/۸‏ 


a,‏ کتاب المكاتب 


وقد د رتاو الزوابيين ي کاب الي . قال: د ن كانبه على مائة دينار على 


جراز و دمه 


ل رد خو 2 عينه : فالكتابة فقاسدة عند كن حنيفة و محمد ج 
قال أبو 0 هون ارف و ا ار غ قنعة کا و 
قيمة عبدٍ و سط فيبطا o al‏ تما بقي؛ لان العبدَ المطلق 
يصلح بل الكتابة» ويتضرف: إلى الوسط. فكذا يصلح CEE‏ د وهو 
"الأصل" في أبدال العقود. ولمما: أنه لا يُسّتثنى العبد من الدنانير» 

لاحتلاف الجنس 
وجه الروايتين: وجه الحواز: أن هذه كتابة على بدل معلوم مقدور التسليم» ووجه الفساد: أن الكتابة 
شرعت على وجه يختص بمكاسبه؛ فتثبت حرية اليد في الحال» وتتراختى حرية الرقبة إلى وقت الأداء» فلو 
حازت الكتابة هنا كان الأداء من مال المولى؛ لأن أكسابه وقت العقد مال المولى» فكانت الكتابة على مال 
منقود للمولى» لا على كسب يوحد بعد الكتابة» فلا يفيد ملك المكاسب على أنه يثبت حرية اليد والرقبة 
في حالة واخدة لا على وجه التعاقب» فيكون إعتاقا ببدل» ولا تكون كتاية. [الكفاية 2ه ]١١5-1‏ 
كفاية المتتهي: ولم نذكره ههناء لطوله. [العياية ]١١/4‏ 
و أي محمد في "الجامع الصف" (البنايجم عبدا بغير عبنة: قيد بقوله: بغير عينه؛ لأنه لو كان العبد معيناً يجوز 
بالاتفاق؛ لحواز بيع المعين بالاتفاق» فكذا استنناوه. اناع فيكون مكاتبا !ج حي إذا كان بدل الكتابة مائة 


sı 


وقيمة العبد مسين يجب على المكاتب أداء مسين» ويسقط حمسون في مقابلة العبد. [البناية ]١83/1‏ 
وهر [أي كل ما يصلح بدلاً بصلح مستي من البدل ]اص يمن الأضل إن كل ما بل أن 
یکون بدلا في عقد يصح استثناؤه منه. [الكفاية 1/۸ E‏ العقود: وقي نسخة: المعقود عليه. 

أنه لا يستغى إخ: لأن الاستشناء من غير الجبس لا يجوزء فيكون استثناء قيمته منها يكون الاستثناء من 
الجنسء ولا يجوز استلناء القيمة؛ ها لا تصلح بدلا لاشتماها على نوع جهالة؛ لاختلاف المقومين فيهاء 
فإذا استثين قيمته من المائة بقي الباقي من البدل و [الكفاية ٠٦/۸‏ ] العبد ا هذا قول بالموجب» 
مما ان ا SC‏ ا ا لأنه لا يستثين العبد من 
الدنانير؛ لاحتلاف الحنس. [البناية 83/195 ]١‏ 


کتاب المكاتب ۳21 


وإنما تستثئ قيمثه) والقيمة لا تصلح بدلا فكذلك مستٹی. رقال: وإذا كاتبه على 
حيوانٍ غير موصوف: فالكتابة جائزة؛ اتا وا ن بین الس ولا بين 
النوع والصفة» وينصرف إلى الوسط وَيُجبَرُ على قبول القيمة وقد مر في النكاح» 
أما إذا لم د حرا كل ورم دابة لا يجوز؛ لأنه يشمل أجناسًا مختلفة, 
فتتفاحش 3 وإذا بين الجنس كالعبد والوصيف. فالجهالة يسيرة. ومثلها 
يتحمل في الكتابة؛ تبر جهالة البدل بجهالة الأجل فيه. لاي يش. لايجوز 
وهو القياس؛ / لأنه نه معاوضة, 


بدلاً: لتفاحش الحهالة من حيث الجنس والقدر والوصف. [البناية 189/1] أن ر بين الحنس: مثل أن 
يكاتيه على عبد» أو وصيفء ولا يبين النوع» أي لم يقل: أنه تركي أو هندي» والصفة أي: لم يقل: أنه 
أبيض أو أسود. [الكفاية ]٠١5/4‏ وينصرف إلى الوسط. ثم الوسط عند أبي حنيفة في في العبد الذي 
e E VIE e‏ 14°[ 

الهرء فإنه إذا تروحها على حيوان» ا فإنه يجوز ا إل اس ا 
مختلفة: مما يدب على وجه الأرض.(البنابة) | يي لة. فيفضي إلى المنازعة. [البناية ]1١4-0/117‏ 

كالعبد والوصيف: الوصيف اسم لمن يوصف بالخدمة بأن كان قادرا عليهاء والعبد أعم من أن يبلغ 
الخدمة أولى» فعلى هذا يكون عطف الخاص على العام. (البناية) يسيرة: أا ترجع إلى الوصف دوت 
الذات. .(البناية) ومثلها ي صمل إل: لأنما تشبه البيع من حيث أا معاوضةء ألا ترى أها تقال» وتفسخ» 
وتشبه النكاح ایتا من سيت أها معاوضة مال بما ليس .مال» فإذا كانت الهالة في أصلها منع الحواز؛ 
لشبه البيع» وإذا كانت في الوصف لا يمنع؛ لشبه النكاح. [البناية ۱۹۱-۱۹۰/۱۳] 

بجهالة الأجل: كما لو قال: كاتبتك إلى الحصادء أو الدياسء أو العطاء صحت الكتابة؛ لأن مبناها على 
المسامحة. [البئاية ]١91/157‏ 


كوم كتاب المكاتب 


فأشبه البيع» ولنا: أنه معاوضة مال بغير مال» أو مال» لكن على وجه يُسُقط الملك 
فيه فأشبه النكاح» والجامع: أنه يبتنى على المساحةء بخلاف البيع؛ لأن مبناه على 
المماكسة. قال: وإذا كاتب النصرانيّ عبده على حمر: فهو جائزء معناه: إذا کان 
مقداراً معلوماء والعبد كافرا؛ لأا مال في حقهم عنزلة الخل في حقناء وأيهما 


الجهالة مائعة المولى والعبد 


أسلم: فللمولى قيمة الخمر؛ لأن المسلِمّ ممنوعٌ عن تليك الخمرء وتملكهاء وفي 
التسليم ذلك؛ إذ الحمرٌُ غير معين» فيعجز عن تسليم البدل» فيجب عليه قيمتها. 


5 
بدل الكعابة 
فأشبه البيع [والبيع مع البدل المجهول؛ أو الأجل المحهول لا يجوز فكذا الكتابة. (البناية)] والجامع: 
أنه لا يصح إلا بتسمية البدل» فكانت معاوضة كالبيع» ألا ترى أنه يقال ويفسخ. [الكفاية ]١٠١17/8‏ 
معاوضة هال !لخ: أي في الابتداء؛ لأن البدل في الابتداء مقابل بفك الحجرء وهو ليس عال» أو عمال أي 
أو معاوضة مال يمال في الانتهاء؛ لأنه يقابل الرقبة» لكن على وجه يسقط الملك فيه؛ لأن العبد لا يتملك 

مالية نفسه» بل يسقط ملك المولى فيه. [البناية ]١91/17‏ 

فأشبه النكاح: لأن منافع البضع مال عند الدحول» فيكون معاوضة مال بعال ألا ترى أن الشرع جعلها 
كالأعيان» لكن على وجه يسقط اللك للزوج؛ وهذا لا يقدر على تمليكها.(البناية) والجامع: أي العن الجامع 
في كون الكنابة كالنكاح. (البناية) المسامحة: أي أن عقد الكتابة ييتئ على المسامحة كالنكاح. [البناية ]١941/9‏ 
لاف البيع: هذا جواب عن قول الشافعي له فأشبه البيع أشار بأن قياسه الكتابة على البيع باطل؛ 
لوحود الفارق» وهو ابتناء البيع على المماكسة, والمضايقة» وابتناء الكتابة على المسامحة» والمساهلة. (البناية) 
قال: أي محمد بش في "الجامع الصغير". [البناية ]١31/17‏ وفي التسليم ذلك: أي في تسليم عين الخمر 
تمليكهاء وتملكها من المسلم؛ لأن العقد ورد على غير المعين» فيكون يمنزلة ابتداء التمليك والتملك. 

غير متعين: فلم يثبت الملك فيها بنفس العقدء بل بالتسليى بخلاف ما إذا كانت معينة؛ فإن الملك يثبت فيها 
عجرد عقد الكتابة» والتسليم نقل من يد إلى يدء والمسلم غير ممنوع من نقل اليد كما إذا غصب المسلم من الذمي 
حمراء ثم أسلم الذمي؛ فإنه لا عنع عن استرداد خمره من يد الغاصب.(العناية) فيعجز: أي إذا كان ممنوعا من 
التسليم» فقد عجر عن تسليم اليدل» فيجب عليه قيمته. |العناية ]١٠۷/۸‏ قيمته: وق نسخة: قيمتها. 


كتاب المكاتب Por‏ 


غ امل اھا ت فد ا 

5 ع ا ل في 
ما قاله البعض؛ لأن القيمة تصلح بدلا في الكتابة في الجملة» فإنه لوكاتب على 
وميا راق IB‏ عاق a‏ رسيتي i a‏ 
لا ينعقد صحيحاً على القيمة فافترقا. قال: وإذا قبضها: عتق؛ لأن في الكتابة معن 


1 و 


المعاوضة» فإذا وصل أحد العوضين إلى المولى سلم العوض الآحر للعبدء وذلك 
بالعتق» بخلاف ما إذا كان العبدٌ مسلماً حيث م تحر الككباية؛ لأن السلم ليس من 


أهل التزام الخمر؛ ولو أداها عتق وقد بيناة من قبل» والله أعلم. 


ما قاله البعض: وإنما قيد بقوله على ما قاله البعض؛ لأن بعض المشايخ قال: ينبغي أن يكون الحواب في 
البيع كالجواب في الكتابة» والرواية في الكتابة رواية في البيع. [العناية ]١١۸/۸‏ لأن القيمة: أي قيمة 
المسمى» فإنه إذا كاتبه على وصيف كان ذلك كتابة على قيمة الوصيف قي الحقيقة. حي إذا جاء بقيمة 
يحبر على القبول» فمن جاز أن تنعقد الكتابة على قيمة الشيء ابتداء جاز أن يبقى على القيمة» أما البيع 
لاينعقد صحيحا على القيمة أصلاًء فلا يمكن إبقاؤه عليها. [الكفاية ]١١۸-١٠١۷/۸‏ 

وصيف: الوصيف الغلا والججمع وصفاً. فجاز: فإذا جاز أن ينعقد على القيمة» فأولى أن يبقى؛ لأن البقاء 
ال م ا أصلاً فكذا لا ييقى. وإذا قبضها: أي قبض قيمة الخمر عتق» وإن أدى الخمر 
عتق أيضا؛ لتضمن الكتابة 7 تعليق العتق بأداء البدل المذكور» وصار كما لو كاتب المسلم عبده المسلم على 
حمرء فأدى المكاتب 5-1 فإنه يعتق. [الكفاية ]١١۸/۸‏ وذلك: أي سلامة العوض الآحر للعبد.(البناية) 
أداها: أي أن العبد المسلم إذا أدى الخمر عتق أيضا؛ لوجود معي التعليق. [البناية ]١۹۳/۱۳‏ 

وقد بيناه ! لخ: أي في أول هذا الفصل وهو قوله: فإن أدى الخمر عتق» وقال زفر سه لا يعتق.(الكفاية) 


وهذا بخلاف ما إذا تبايع الذميان راء 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 
قال: ويجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر؛ لأن موحب الكتابة أن يصيرحرا 


القدوري 
حرية يده ستقلا التصرف د 


بأداء البدل؛ والبيعٌ والشراء من هذا القبيل» وكذا السفر؛ لأن التحارة رعا لا تتفق 
لاتحصل 
في الحضّرء فتحتاج إلى المسافرة» ويلك البيع بامحاباة؛ لأنه من صنيع التجار؛ فإن 


بيع المحاباة 
التاحر قد يحابي في صفقة ليربح في أحرى. قال: فإن شرط عليه أن لا يحرج من 
ب امول 


الكوفة: فله أن يخر ج استحسانً؛ لأن هذا الشرط الف لمقتضى العقد وهو مالكية 
ال خی ال ود د و و ت ال فطل الش ل العقد؛ لأنه 
يد على جهة سيدا وتبوت ا ل لشر > وصح 

شرط لم يتمكن في صلب العقد» وعثله لا تفسد الكتابة؛ 


باب ما يجوز إلخ: لما ذكر أحكام الكتابة الصحيحة والفاسدة شرع في بيان ما يجوز للمكاتب أن يفعله. وما 
لا جوز له؛ فإن جواز التصرف بتي على العقد الصحيح. [العناية ]٠١5/4‏ للمكاتب إخ: الظاهر: أن اكتفاء 
المصنف ق عنوان هذا الباب على ما يجوز للمكاتب أن يفعله؛ لكونه العمدة والمقصود بالذات» وإلا فقد ذكر 
ق هذا الباب كثيرا ما لا يجوز للمكاتب أن يفعله. [الكفاية ]٠١9/8‏ القبيل: أي قبيل التصرف الذي يوصل 
امتعاقدين إلى مقصودهما.(البناية) البيع بانحاباة: وهو بيع شيء يساوي مائة بتسعين مثلاء وهو على وزن 
مفاعلة من حابى يحابى» وقال الثلاثة صاف: لا يملك البيع بانحاباة؛ لأنه تبر ع كاطبة والعتق. [البناية ]١9 ٤/۱۳‏ 
قال: أي محمد يله في "المامع الصغير".(البناية) الشرط: أي شرط المولى عدم حروجه من الكوفة.(البناية) 
لأنه [وهذا في نفس الأمر حواب عما قيل: هذا الشرط يقتضي بطلان العقد كما في البيع» فقال: وصح 
العقد. (البناية)] شرط إخ: يعي أن الشرط الباطل إنما يبطل الكتابة إذا تمكن في صلب العقد» وهو أن 
يدحل في أحد البدلين» كما إذا قال: كاتبتك على أن تخدميئ مدة أو زماناء وهذا ليس كذلك؛ لأنه لا 
شرط في بدل الكتابةء ولا فيما يقابله» فلا تفسد به الكتابة. [العناية ]١١۹/۸‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ووم 


وهذا لأن الكتابة تشبه تشبه البيع, وتشبه النكاح, فألحقناها البيع في شرط تمکن في 
صلب العقدة كما إذا شرط خدمة ججهولة؛ لأنه في البدلء وبالنكاح في شرط م يتمكن 
في صلبه» هذا هو الأصل» أو نقول: إن الكتابة في حانب العبد إعتاق؛ لأنه إسقاط 
املك وهذا الشرط يخص المد فأعتبر إعتاقً في حت هذا الشرطء والإعتاق لا يبطل 
بالشروط الفاسدة.رقال: ولا ا إلا يإذت المولى ۽ بأن الكتابة فك الحجر مع قيام 


املك ضرورة التوسل إلى المقصود. والتروج ليس وسيلة إليه ويجوز بإذن المولى؛ 
E AEE‏ التروج 


وهذا: أي هذا التفصيل بين كون الشرط العمكن في صلب العقد مفسداء وبين كون الشرط الغير 
المتمكن غير مفسد. إالبناية ]١40/1١7‏ تشبه البيع [من حيث العاوضة» وعدم صحتها بلا بدل» 
واحتمالهما الفسخ قبل الأداء. (العناية)]: من حيث أنها تحتمل الفسخ في الابتداءء وتشبه النكاح من حيث أفا 
لا تحتمل الفسخ بعد تام المقصود بالأداءء فيوفرحظهما عليهاء فلشبهها بالبيع» تبطل بالشرط الفاسد إذا تمكن 
في صلبها كما لو شرط خدمة مجهولة بأن كاتبه على أن يخدمه مدة؛ لأنه في البدلء ولشبهها بالنكاح لا تبطل 
بالشرط الفاسد إذا لم يتمكن قي صلبها بأن كاتبه على ألف إلى الحصاد والدياس. [الكفاية ]١١١/8‏ 
النكاح: من حيث أنما معاوضة مال بغير مال. [العناية ]١١١/4‏ 

أي العمل بالشبهين عند دلالة الدليلين المتقابلين.(البناية) إعتاق: لأن الإعتاق إزالة الملك لا إلى 
أحدء والكتابة كذلك؛ لأنه لا يحصل للمكاتب شيء» وإغا يسقط عنه ملك مولاه. [البناية ]١97/17‏ 
إسقاط الملك: فيه إشارة إلى أن الإعتاق إسقاط الملكء وهذا حلاف ما صرح به علماؤنا أن الإعتاق إثبات القوة 
الفرعية» وفرعوا عليه أنه لا يجوز اشتراط بدل العتق على الأحبي» ولو کان اا للملك للحاز؛ لأن اشتراط 
البدل على الأجنبي في الإسقاطات يجوزء وف الإثباتات لا يحوز. الشرط: أي شرط عدم الخروج.(البناية) 
إلى المقصود: أي إلى مقصود لمولى من البدل. وذلك لقيام الملك» ومقصود المكاتب: وهو تحصيل 
الكسب للإيفاء» وذلك بفك الحجرء والتزوج ليس وسيلة إلى المقصود»ء بل هو مانع عن ذلك؛ فلا يدحل 
تحت فك الحجر. [العناية ]١١1/8‏ ليس وسيلة إليه: بل فيه إلتزام المهرء والنفقة. [البئاية ]١۹۷/۱۳‏ 


كوم باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


بلللث 0 ولا یهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأن الحبة والصدقة تبرغ ( 
0 إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد بدا 
من ضيافةٍ وإعارة؛ ليجتمع عليه الجاهزون» ومن ملك شيئاً يَمْلِكُ ما هو من 
ضروراته وتوابعه» ولا يتكفل؛ لاه تع مَحَطضْت» فليس من ضرورات التجارة» 
والاكتساب» فلا يملكه بنوعيه شا ا لأن كل ذلك تبر ې ولا لأنه 

التكفل - الإقراض 
تبرع ليس من توابع الاكتسابء فإن وهب على عوض: لم يصح؛ لأنه تبر ع ابتدايّ 
فإن زوج أمته: جاز؛ لأنه اكتساب للمال؛ فإنه يتملك به المهرء فدخل تحت العقد. 


عفد الكتابة 
قال: وكذلك إن كاتب عبده» والقياس: أن لا يجوزء وهو قول زفر و الشافعي جا 


اليسير: وما دون الدرهم قليل يتوسع الناس فيه.(الكفاية) لا يجد: استحلاباً لقلويمم. ليجتمع: لخل الدار 
أو الثوب. المجاهزوك: والمجاهز عند العامة الغ من التجارء وكأنه أريد به امجهزء وهو الذي يبعث التجار 
بالجهازء وهو فاحر المتاع» أو يسافر به» فحرف إلى المحاهز.(الكفاية) ولا يتكفل: سواء كان بإذن المولى أو 
بغير إذنه؛ لأنه ملك المولى لا في منافعه» ومكاسبه. فوحود إذنه فيما هو تبرع كعدمه. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
لأن كل ذلك: أي الكفالة بإذن المكفل عنه» وبغير أمره؛ لأن كل ذلك تبرع؛ أما إذا كان بغير أمرهء 
فظاهر أنه تبرع محضء ولا يكون له الرجوع ما أدى» فصار كاية» وإن كان بأمره فكذلك أيضا؛ لأن 
الكفيل من أدى يصير مقرضاً بما أدى إلى المكفول عنه» والإقراض تبرع؛ لأنه إعارة حكماً بدليل أن قبض 
البدل ليس بشرط في انحلس» ولو كان معاوضةء فيشترط قبضه في الحلس؛ لكونه صرفاء وكذلك الكفالة 
بالنفس أيضاً لا تصح؛ لأنه تبرع محض من غير عوض يحصل له. [الكفاية ]١١١/۸‏ 

لأنه: أي لأن ابة على العوض. فإف زوج أمته إلخ: ولا يلزم عليه عجز المكاتبة من ترويج نفسها؛ لأن حق 
المولى في رقبتها باقء وهذا ملك إعتاقها دون إعتاق أمتهاء فيمنع ذلك ثبوت ولاية الاستبداد ها بترويج نفسهاء 
ولأن فيه تعيب رقبتها؛ فإن النكاح عيبء فرعا يعجزء ويبقى هذا العيب في ملك الولى. [الكفاية ]١١١/۸‏ 
فدخل: وني نسخة: فيدخل. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله o4‏ 


لأن مآله العتق» والمكاتبٌُ ليس من أهله كالإعتاق على مال. وجه الاستحسان: أنه 


عق اكتساب للمالء یملک كتزويج الأمة, و كالبيع) وقد يكون هو أنفع له 


الكتابة 
من البيع؛ , أنه لا يزيل الملك إلا بعد وصول البدل إليه» والبيعٌ يزيله قبله» وهذا 
الملك 
TT‏ والوصيئٌ؛ ثم هو يوجحب للمملوك مثل ما هيو ثإبيت ديت 
الإعتاق على مال؛ لأنه يوجب فوق ما هو ثابت له. قال: فإن أدى الثابي قبل أن 


يعتق الأول:. فولاژه لرل لأن له فيه نوع ملك وتصح إضافة الإعتاق ليه في 
الجملة فإذا تعذر إت إضاله إلى مباشر العقد؛ لعدم إلا الأهلية أضيف إليه. 


لمكاتب الأول لكونه رقيقاً 

على مال: أي إذا قال المكاتب لعبده: أد إلي ألقًا وأنت حر لا يجوز هذا التعليق» فكذا لا يحوز له أن يكاتب 
عبده؛ لأن الكتابة بالمال كالتعليق.(البناية) كتسزويج الأمة: أي كما يملك تزرويج أمته, من البيع: لأنه 
لا يستوجب الثمن في ذمة المشتري ما لم يزل العبد عن ملكه. وههنا لايزول العبد عن ملكه مالم يتملك البدل 
بالقبض» فلما ملك البيع» فالكتابة أولى» ولهذا يملك الأب والوصي كتابة عبدالصغير. [الكفاية ]١١7/+‏ 
قبله: أي قبل وصول البدل وهو الثمن إليه.(البناية) وههذا: أي ولأجل أن الكتابة لا تزيل الملك قبل 
وصول البدل إليه ملك الأب للصغير؛ أو وصيه أن يكاتب عبد الصغير. [البناية ]١59/11‏ 

هو: أي المكاتب الأول» ومن ملك شيئا يجوز أن يملكه. لأنه: أي لأن الإعتاق على مال.(البناية) 
يوجب فوق إلخ: فإن العتق يحصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف على أداء المال» وهذا غير 
ثابت للمكاتب» فكان تمليك ما لا يملكه وهو لايجوز.(العناية) أدى الثابي: أي إن أدى مكاتب المكاتب 
بدل كتابته. فيه نوع ملك: لأن الثاني مكاتب للمولى بواسطة الأول» فكان كتابة المولى للأول بمنزلة 
علة العلة» وهذا لو عجر الأول كان الثاني ملكا للمولى كالأول.(العناية) إضافة: ولهذا إذا أوصى لموالي 
فلانء وليس له معتق في الأحياء» وله معتق المعتق يستحق هذه الوصية هو. [الكفاية ]1١۳-١١۲/۸‏ 
الجملة: يقال: مولى زيد ومعتق زيد بحازاً. [العناية ]١١7/4‏ أضيف إليه: أي أضيف العتق إلى المولى الذي هو 
علة العلة؛ لأن الحكم كما يضاف إلى العلة يضاف إلى علة العلة عند تعذر الإضافة إلى العلة. [البناية ٠٠0/١8‏ ؟] 


e۸‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


كما في العبد إذا اذ شترى شيعا به عت المللك لمو قال: فلو أدى | الأول بعد ذلك 


3 


المأذون 00 


وعتق: لا ينتقا ل الولاء ! ای أن لو مل مولا ل بقل عن اله ود 


لكاتب 8 7 


الأصلء هيت ل. ا وإن أعتق 0 > أو باعه من نفسه. أو ر 


الولاء کي 
عيلذة: , کر ؟ لگن هذه الأشياء 595 من الكت ولا من توابعه. أما الأول؛ 
فلأنه إسقاط الملك عن رقبته» وإثبات الدين في ذمة المفلسء» فأشبه الزوال بغير 
زوال الملك 
عوض. وكذا الثان؛ لأنه إعتاق على مال في الحقيقة. وأما الثالث؛ فلأنه تنة 


للعبد» وتعيسيبٌ له وشغلٌ رقبته بالمهر والنفقة» بخلاف تزويج الأمة؛ لأنه اكتسابٌ 


لاستفادته المهرّ على ما مر. قال: وكذلك الأب والوصي في رقيق تى الصغير عنزلة 
المكاتب؛ لأنمما لكان الاكتساب كالمكاتب» 


بعد ذلك: أي بعد أداء الثاني بدل الكتابة وعتقه. وكون ولائه للمولى.(البناية) أدى الثابي: أي إن أدى 
المكاتب الثاني بدل الكتابة بعد ع المكاتب الأول بأداء بدل الكتابة. (البناية) الأصل: لأنه مباشر 
للعتق.(البناية) قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير".(البناية) باعه من نفسه: أي باع المكاتب نفس 
العبد من نفسه.(البناية) ولا من توابعه: أي توابع الكسب» وضروراته مثل ضيافة من يعامل معه؛ 
والإعارة له» والإهداء إليه بشيء يسير. [البناية ]۲١١/١۳‏ الحقيقة: أي وإن كان بيعًا صورة. 

وتعييب له: لأن من اشترى عبداء ووجده ذا زوجة يتمكن من الرد بذلك العيب.«(العناية) ما هر: إشارة إلى 
قوله: وإن زوج أمته جاز؛ لأنه اكتساب للمال. [العناية ]١١7/7‏ وكذلك الأب إلخ: فيملكان 
تزويج أمة الصغير» وكتابة عبده لا تزويجهء ولابيعه من نفسه» ولا إعتاقه على مال كذا قالوا. 
بمنزلة المكاتب [أي يجوز مما تزويج أمة الصغير» وكتابة عبده. (البناية)]: يعي بلك الأب 
والوصي قي رقيق الصغير ما بملكه المكاتب في رقيق نفسه. وما لا بملكه لا بملكه. كذا قالوا. 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳4 


ولأن في ترويج الأمة والكتابة بكرا ل ولا نظرّ فيما سواهماء والولاية نظرية. قال: 
فأما المأذون له: فلا يجوز له شيء من ذلك عند أبي حنيفة ومحمد ناء وقال 
التجارة 7 


أبو يوسف :له أن يزوج أمته» وعلى هذا الخلاف المضارب» والمفاوض. 
والشريك شركة عنان» هو قاسه على المكاتب» واعتبره بالإجارة. 


نظرًا له: أما في تزويج الأمة؛ فلما مر آنفاء وأما في الكتابة؛ فلأنه بالعحز يرد رقيقاء فرعا كان 
العجر بعد أداء نحوم. وذلك لا شك في كونه نظرا. [العناية 11/۹4[ سواهما: أي ماسوى تزويج 
الأمة والكتابة.(البناية) والولاية نظرية: هذا الكلام في معرض التعليل يعي إنما لا يجوز سواهما؛ لأن 
ولايتهما نظرية» ولا نظر في غيرهما.(البناية) قال: أي محمد مله في "الحامع الصغير". [البناية ]۲١٠/٠۳‏ 
شيء من ذلك: [أي لا الإعتاق على مال» ولا ترويج الأمةء ولا ترويج العبد» ولا أمتاها] : ف هذا التحرير 
نوع إشكال؛ لأنه إن كان المشار إليه بذلك في قوله: فلا يجوز له شيء من ذلك ما ذكر قبل هذه المسألة من 
قوله: وإن أعتق عبده إل فمع كون كلمة أما في قوله: فأما الملأذون له إل مما يأباه؛ إذ حكم ما ذكر قبله 
أيضاً عدم الحواز ينافيه قوله. وقال أبو يوسف :له أن يزوج أمته؛ فإن تزويج الأمة ليس بداحل في هاتيك 
الصور المذكورة قبل هذه المسألة» فما معن بيان حلاف أني يوسف ملك وإن كان المشار إليه بذلك مجموع 
ما ذكر في هذا الباب» فيتحه عليه أنه يجوز للمأذون بعض ذلك كالبيع والشراء فلا معن للسلب الكلي. 
هذا الخلاف: فعند أي يوسف يلله: يجوز للمضارب» والمفاوض» والشريك شركة عنان أن يزوج أمته 
حلاف هما. والمفاوض: تقدم بيان شركة المفاوضة» وشركة العنان» فارجع. هو قاسه: فإن المكاتب 
يجوز له أن يزوج أمته فكذلك المأذون له. [العناية ]١١٤/۸‏ هو قاسه إلخ: أي أبو يوسف يليه قاس 
المأذون في حواز تزويج الأمة. [البناية ]۲١۳/٠۳‏ قيل: استعمال القياس بين العينين أي المأذون 
والمكاتب»ء ولفظ الاعتبار بين الفعلين أي المتروج والاجارة؛ لأن الممائلة بين العينين ظاهرة؛ إذ في 
كل منهما فك الحجرء وإطلاق التصرف» فكان ذكر القياس فيه أولى» بفلاف الفعلين؛ لأن الممائلة 
بينهما ليس إلا من حيث الفعلية لا غير؛ لأن الإجارة معاوضة مال ممال. بخلاف التزويج» فكان 
استعمال لفظ الاعتبار هناك أليق. واعتبره بالإجارة: فإن فم ولاية الإجارة: فكذا ولاية تزويج الأمة؛ 
إذ كل واحد منهما تمليك المنفعة ببدل. [الكفاية 5/4 ]١١5-11١‏ 


يدع باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


وهما: أن المأذون له يملك التجارة وهنل ليس بتجارةء فأما المكاتب يملك 


ترويج ١‏ لأمة 


الاكسان» وهنا ا سات 0 ضادلة لال بغير امال فيعتبر بالكتابة دون 


ترويج ال مة 


الإجارة؛ إذ هي مبادلة الخال تلان ولهذا لاعلك هؤلاء كلهم تزویج العبد. 


قال: : وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه: 


القدوري 
وهما أن إلخ: أن المأذون له يملك التحارةء وليس هذا بتجارة؛ لأنه ليس مبادلة المال بمال؛ إذ البضع ليس 
عمال حقيقة» فصار شبيهاً بالكتابة» ولا علك هؤلاء الكتابة» فكذا هذاء أما المكاتب» فيملك الاكتساب» 
وهذا اكتساب» وهذا بخلاف الإحارة؛ فَإِهُا مبادلة المال بالمال» وهذا لا يثبت الحيوان قي الذمة بدلا عن 
المنافع» فكانت جحارة. [الكفاية ]١١5/4‏ ملك اخ: أقول: كان الأولى أن يقال: لا يملك إلا التجارة 
بالقصر» حي يلزم من ضم المقدمة الثانية المطلوب, 
ليس بتجارة: لأنه ليس مبادلة المال بالمال والتجارة كذلك.(البناية) بغير المال: إذ البضع ليس ,مال (البناية) 
فيعتبر بالكتابة: أراد أن اعتبار التزويج بالكتابة أولى من اعتباره بالإحارة؛ لأن التزويج مبادلة المال بغير الالء 
وكذا الكتابة في الابتداء مبادلة الال بغير المال.(البناية) إذ هي مبادلة ا لأن المنفعة قائمة مقام العين» 
فيكون في حكم المال» ولهذا يصلح مهراً في النكاح» وابتغاء النكاح شرع بالمال. [البناية 5/11 ]۲١‏ 
بالمال: أي .ما هو مال حكماء وإن لم يكن مالا حقيقة. وهذا: أي ولأجل أن التزويج ليس من التحارة 
لا يملك هؤلاء كلهم تزويج العبدء أي لايملك المكاتب والمأذون له والمضاربء والقاوض» وشريك العنان كلهم 
ترويج العبد؛ لأنه ليس من التجارة؛ لأنه ليس مبادلة الال بالمال» ولا هو من !كتساب المال. [البناية ٤/۱۳‏ ١٠؟]‏ 
فصل: لما فرغ من ذكر مسائل من هو داحل في الكتابة بطريق الأصالة» ذكر في هذا الفصل مسائل من 
يدل فيها بطريق التبعية» والتبع يتلو الأصل. [العناية ]١١/+‏ أو ابنه: وحكم أمه إذا اشتراها مثل أبيه 
وابنهء ولم يذكرها اكتفاء بالأبء ولو ذكرها كان أولى وهؤلاء كلهم يدحلون في كتابته تبعاً له حي 
يردون إلى الرق بعجزه كما نبهنا عليه. [البناية ]٠٠٠/٠۳‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳٦۱‏ 


دح ف کتابته؛ لأنه ا أن يكاتب» إن ثم ب > م ا الاعتاق» فيج 
ب ر و من م 
مكاتبا تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان: 
صلة الرحم 


دخل في كتابته [حى بمنع عن بيعه (الكفاية :])١١7/8‏ أنه قال: دحل ف كتابته» ول يقل: مار كان 
لأنه لو صار مكاتأ لكان أصيلاء ولبقيت كتابته بعد عجز المكاتب الأصلي» وليس كذلك بل إذا عحز 
المكاتب بيع الأب؛ لما ان كتابته بطريق التبعية لا الأصالة. [البناية 8/17١؟]‏ دخل في كتابته ب يعين أن 
المكاتب إذا اشترى من له قرابة الولاد منه دحل هو في كتابته تبعاً له؛ لأن المكاتب من أهل أن يكاتب» إلا أنه 
لا لم يكن حرا حقيقة ل يكن مكاتباً أصيلاً في كتابته بل تبعاً له فما بقيت كتابته بقيت كتابته» وإذا ظهر 
عجز ظهر عجزه» ولا كان يرد عليه أن المكاتب ليس من أهل الإعتاق حي إنه لو أعتق عبداً لم ينفذ إعتاقه» 
فكيف يكون من أهل الكتابة؛ لأن الكنابة عتق مآلاء وإن لم يكن عتقا حالأء أشار إلى جوابه بأنه لا يلزم من 
عدم كونه أهلاً للإعتاق عدم كونه أهلاً للكتابة. فإن الإعتاق إنما ينفذ فيما بملك المعتق» والمكاتب لما لم ملك 
ملكا تاما ما دام هو في كتابته لم يقدر على الإعتاق. بخلاف الكتابة؛ فإن رتبتها أدون من رتبة العتق؛ لأن في 
العتق انقلاب صفة بصفة في الحال» ولا كذلك قي الكتابة» فيمكن أن تعتبر لتحقيق صلة القرابة, وهي كتابة 
ذي الرحم الحرم. وهذا الوحه وإن اقتضى حريان الكتابة على كل ما يحري عليه وصف العتق سواء كان من 
قرابة الولاد» أو من غيره وهذا قالا: يكاتب عليه كل من اشتراه من ذوي الأرحام المحارم من غير فرق» لكن 
الإمام أبا حنيفة فصل بين قرابة الولاد وبين غيرهاء فقال: بحريان الكتابة دون الثاي: وعلل بأن للمكاتب ملكا 
فنا فاد ملاع الد قعل يه متك اقيق والملك الضعيف يعتبر في قرابة الولاد دون غيرهاء ألا ترى أن 
من له قدرة على الكسب» وإن لم يكن له مال بالفعل يؤاخذ بنفقة الوالد والولد المعسرين؛ والأخ إذا كان 
معسرا قادرا على الكسب لا يواحذ بنفقة أخيه المعسر مالم يكن له مال حالًء فكفى الملك الضعيف في قراية 
الولاد الي هي منشاء الصلة ومنبعهاء والمهتم ما أشد الاهتمام» ولم يكف فيما عداهاء فلذلك حكمنا بأن 
الكامت :ذا اشترى ينه او آنا أ غورة ن ينه وهه نسي الولاة ركان علب اعبار الك الف 
وتحقيقا للصلة حين الإمكان» وإذا اشترى أحاه أو أحته ممن ليست بينه وبينه تلك النسبة لم يكاتب عليه؛ 
اعتباراً لعدم الملك حقيقة» وعدم الضرورة المقتضية؛ لاعتبار الملك الضعيف. من أهل الإعتاق: وهذا لأن 
المكاتب ليس .مالك رقبة» والعتق بختص من بلك الرقبة؛ لقوله ع3ت#: "لا عتق فيما لا يملك ابن آدم". 


۳۲ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ألا ترى أن الحر مين كان بملك الإعتاق يعتق عليه. وإن اشترى ذا رحم حرم منه 
لأولادٍ له: لم يدحل في كتابته عند أبي حنيفة مله وقالا: يدحل؛ اعتباراً بقرابة الولاد؛ 


إذ وحوب الصلة ينتظمهماء وهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية. وله: أن للمكاتب 
كسباً لا ملكاء غير أن الكسب يكفي للصلة في الولاد» حي إن القادر على الكسب 


يخاطب بنفقة الوالد والولد, ولا يكفي في غير هما حي لا تحب نفقة الأخ إلا على 


الو الد والولد 


الموسر, ولأن هذه قرابة توسطت الأعمام» وقرابة الولادء فألحقناها بالثان 
في العتق» وبالأول في الكتابة» وهذا أولى؛ لأن العتق أسرعٌ نفوذا من الكتابة 


يعتق عليه [أي إذا اشترى أباه أو ابنه.(الكفاية :])١١17/4‏ أراد أن الحر إذا ملك لذي رحم حرم يعتق عليه؛ 
تحقيقا لصلة الرحم» فكذا إذا ملك المكاتب قريبه يتكاتب عليه؛ تحقيقا لصلة الرحم بقدر الإمكان.(البناية) 
لأولاد له: كالخ والأحت والعم والعمة.(البناية) ينتظمهما: أي قرابة الولادء وقرابة غير الولاد. (البناية) 
وهذا: أي ولأحل أن وحوب الصلة ينتظم القبيلتين. [البناية ]۲١٠/۱۳‏ لا ملکا: ولهذا تحل الصدقة له 
وإن أصاب مالآء ولا يملك الهبةء ولا يفسد نكاح امرأته إذا اشتراها. [الكفاية ]١١۷/۸‏ 

أن الكسب إلخ: أراد أن قدرته على الكسب توجب الصلة في قرابة الولادة.(البناية) والولد: وإن م يكن 
موسرا.(الكفاية) الموسر: أي على الأخ الموسر.(البناية) هذه: أي قرابة الأحوة. [البناية ]۲١٠/۱۳‏ 

بني الأعمام ا أي بين القرابة البعيدة من بي الأعمام» والقرابة القريبة» وهي الولادء والمتوسط بين 
الشيئين ذو حظ منهماء فعملنا بالشبهين» وأخاقناها بالثائية أي القريبة في العتقء حي إذا ملك الحر أحاه عتق 
عليه كما إذا ملك والده أو ولده وبالأولى» أي بالبعيدة في الكتابة حى إذا ملك المكاتب أخحاه لم يدخل ف 
كتابته كما إذا ملك ابن عمه. [العناية ]١١7/8‏ وهذا [أي العمل على هذا الوجه.(البناية ])٠٠۷/١۳‏ 
أولى: من العكس» لأنا لو ألحقناها بالولاد في الكتابة وحب علينا أن نلحقها به أيضا في العتق؛ لأنه أسرع 
تفوذا من الكتابة» حي أن أحد الشريكين إذا كاتب كان للآخر فسخه وإذا أعتق ليس له ذلك وف ذلك 
إبطال لأحد الشبهين وأعمالمماء ولو بوجه أولى من إهمال أحدها. [العناية ]١ 1١17/2‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳۹۳ 


حي إن ا 
قال: ا شترى أم ولده: دحا ل ولدها في الكتابة» ولم يج بها ومعنأة: إذا كان 
عه ولق أما وخرل الولد في الكتابة؛ فلما ذكرناة؛ وأما امتناع بيعها؛ فلأنها تبع 
للولد في هذا الحكمء قال علتل: أعتقها ولذهاء* وإن را نواد 
الجواب في قول أبي يوسف وحمل ا لأنما أم ولد حلاف E‏ وله: 


أن القياس أن جوز بيعهاء 5 0 معها ولد؛ لان "كسب المكاتب موقوف, 


آي مترددر 
فلا يتعلق به ما لا يحتما الفسخ إلا أنه يشت هذا الحو فيما إذا كان لذ تبعآ 
يتعلق ب يَحْتمل الفسخ | لست قرف 1 معهاو م 
لغبوته في الولد بناءًٌ عليه» وبدون الولد لو ثبت يثبت ابتدائٌ 
هذا الحق 


وإذا اشترى إلخ: والأصل في هذا أن المكاتب إذا اشترى امرأته لا ييطل نكاحها؛ لعدم الملك حقيقة في 
رقبتهاء وله ملك اليدء وملك اليد لا يبطل النكاح. (البناية) و معناه إخ: أي معين قول القدوري: إذا اشترى 
أم ولده إلخ.(البناية) ذكرناه: أراد به ما ذكره في أول الفصل.(البناية) الحكم: أي حكم الحرية.(البناية) 
قال عل [حين ولدت مارية إبراهيم بن البي #] إخ: أورده دليلاً على عدم جواز بيع أم الولد 
المذكورة؛ لأا عتقت بعتق ولدها. [البناية 48/١5‏ ١؟]‏ 

موقوف إلخ: أي موقوف على أداء جميع البدل» فإن أدى عتق» وما فضل معه» فهو لهء وإن عجز عاد 
هوء وماله للمولى» وكل موقوف يقبل الفسخ» فكسب المكاتب يقبل الفسخ» وما يقبل الفسخ لا يجوز أن 
يتعلق به ما لا يقبل الفسخ كالاستيلاد؛ لأن ما لا يقبله أقوى من الذي يقبله» والأقوى: لا يجوز أن 
يكون تبعا للأدن إلا أن يثبت هذا الحق. [العناية ]١١4/4‏ ما لا يحتمل الفسخ: وهو الاستيلاد؛ إذ لو 
تعلق لكان كسبه غير محتمل الفسخ» أو كان الاستيلاد محتملاً للفسخ» وكلاهما لا يجوز.(البناية) 
لغبوته: أي لثبوت امتناع البيع. [البناية ]۲١۹/۱۳‏ 

* تقدم في الاستيلاد. [نصب الراية ]١47/5‏ رواه ابن ماجه في "سننه" عن ابن عباس دما قال: ذكرت أم 
إبراهيم عند رسول الله يق فقال: "أعتقها ولدها".[رقم:7517 باب أمهات الأولاد] 


۳4 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


والقياس ينفيه. وإن ولد له ولد من أمَوٍ له: دحل قي كتابته؛ لما بينا في المشتري» 
أول الفصل ٠‏ الولد المشتري 
فكان حكمه کحکمه» و کسبه له؛ لأن كسب الولد كسب كسب ويكون كذلك 


إذ الولده كه 


قبل الدعوة» فلا ينقطع بالعزة اخضاطة و ذلك إن ولت المكائية :ولد أن 


دعوة ه السب 


حى امتناع البيع ثابت فيها مؤكداء فشر إل الال كالتدبير والاستيلاد. قال: 


القدرري 
ومن ن زوج أميّه من عبدة) م , كاتبهماء فو لدت مله ولدا: دحل ف کتابتهاء و کان 
کسه ها لأن تبعية الأم أرجح وهذا يتبعها في الرق والحرية. قال: و إن ترو ج 
ولد الأم 7 
PE‏ ترسك N‏ فولدت منه ولداء ثم استحقت: فأولادها 


عبيدء ولا يأخذهم بالقيمة» وكذلك العبد يأذن له المولى بالترويج» 


والقياس ينفيه: يعن ولا نص فيه يترك به القياس» بخلاف ما إذا كان معها الولد. [البناية ]53١-5٠9/11‏ 
ويكون: أي يكون كسب الولد له. اختصاصه: أي اختصاص المكاتب بكسب ولده. [البناية ٠٠١/١8‏ 5] 
وكذلك إن إل: أي كذلك إذا ولدت المكاتبة من زناء أو زوحها دحل الولد في كتابتها؛ لأن الولد 
المولود يسري إليه الصفات الشرعية الثابتة في الأم كالتدبير والاستيلاد والحرية والملك» فإذا سرى إليها 
صار حكمه حكم أمه» فكانت هي أحق بهء وبكسبه؛ لأنه جزؤهاء وقد انقطع حق المولى عنه. 

مؤكدا: احترز به عن ولد الآبقة؛ فإن بيعها لا جوز» وبيع ولدها يجوز؛ لأن امتناع البيع في الآبقة غير 
مؤكد؛ إذ الإباق نما لا يدوم.(البناية) كالتدبير والاستيلاد: أي كما يسري الوصف الثابت المؤكد في 
المدبر وأم الولد إلى أولادها.(البناية) في كتابتها: بناء على أن الأوصاف القارة الشرعية في الأمهات تسري 
إلى الأولاد. [البناية ]١١1/١+‏ وف بعض النسخ: في كتابتهماء ومعناه: إذا كاتبهما كتابة واحدة يدحل 
الولد في كتابتهماء لكن باعتبار تبعية الأء حي يكون كسبه لما كما إذا كانت الكتابة متفرقة» والصحيح هو 
الأول. [الكفاية م لأنه جزء منها بحيث يقرض منها بالمقراض. [العناية ]١ ١۹/۸‏ 

قال: أي محمد يلك في "الجامع الصغير".(البناية) ولا يأخذهم بالقيمة: أي المكاتب لا يأحذ الأولاد 
بالقيمة أي بقيمة يؤديها إلى المستحق عندهما على ما يأي.«البناية) بالتزويج: فتروج فولدت من زوحى ثم 
استحقت؛ فإن ولده عبد عندهماء ولا يأحذه بالقيمة. [البناية ۲/۱۳١؟]‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳0 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف اء وقال محمد ملكه: أولادها أحرار بالقيمة؛ 
لأنه شارك الحرّ في سبب ثبوت هذا الحق» وهو الغرور؛ وهذا لأنه ما رغب في 
نكاحها إلا لينال حرية الأولاد. ولهما: أنه مولودٌ بين رقيقين» فيكون رقيقاً؛ وهذا 
لأن الأصل أن الولد يتبع الأم في الرق والحريةء, وحالفنا.ه هذا الأصل في الحر بإجماع 
السا كين وهذا ليس ف معناه؛ لأن حقّ المولى هناك محبورٌ بقيمة ناجزة» وههنا 


ولد المكاتب 
بقيمة متأخرة إلى ما بعد العتاق» فيبقى على الأصلء فلا يلحق به. قال: وإن وطئ 
المكاتب أمة لى نخة املك يقد إذن المولى؛ 


أحرار بالقيمة: فيجب عليه قيمة الأولاد؛ لأنه ولد المغرورء والمهر في الحال؛ لوجود الإذن من المولى 
والأولاد أحرارء هكذا في "المبسوط" وف "شروح الجامع الصغير": أن قيمة الأولاد عنده يتأحر أداؤها إلى 
ما بعد العتق» وإليه أشار المصنف بقوله: لأن حق المولى إل ثم إذا غرم القيمة يرجع عليها عنده؛ لأن 
الغرور حصل منها. [العناية 4/؟1] الحق: وهو كون الأولاد حرا بالقيمة.(البناية) وهذا: أي وجه 
اشتراكهما في هذا السبب.(البناية) نكاحها: أي المرأة الى زعمت أنها حرة. [البناية 17/11؟] 

مولود بين رقيقين: لأن أباه رقيق ما دام في الكتابة» وأمه ظهرت رقيتها بثبوت الاستحقاق» فيكون 
رقيقا كما إذا كان عالا بحالها.(البناية) الأصل: أي أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. الحر: أي فيما 
إذا كان الرجل حرا. [العناية 4 2 ا)ععناه: ولد الحر المغرور.(البناية) لأن حق المولى إلخ: أراد أن 
الحكم حرية الولد مع مراعاة حق المستحق وهو المولى بإيجاب قيمته في الحال. [البناية 17/١‏ 5] 

هداك: أي ف مسألة الحر المغرور.(البناية) وههنا: أي في مسألة العبد. أو المكاتب المغرور.(البناية) 
بقيمة متأخرة 1 فکان المانع من الإحاق به ود وهو الضرر اللاحق بالمستحق بالتأخير.(اليناية) 
الأضل: وهو أن کک الولد تابعاً لها. [البناية ]۲٠٤١-۲٠۱۳/۱۳‏ به: أى بولد الحر المغرور.(البناية) 
قال: أى محمد له في "الجامع الصغير".(البناية) وإن وطئ إخ: أي إذا اشترى المكاتب أمة» ووطها 

بغير إذن المولى» أو بإذنه لكنه قال بغير إذنه ليتبين منه ما إذا كان بإذنه بالطريق الأولى. [العناية ]١١١/4‏ 


7 باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ثم استحقها رحل: فعليه العقرٌ يؤخذ به فى الكتاية وإن وطئها على وجه النكاح: 


حال 
م يؤخد به حي | يعتق 2 کنل الان ل ووححه الفرق: أن فى الفصل الأول 
ظهر الدين فى حق المولى؛ لأن التجارة وتوابعها داخلة تحت الكتابة» وهذا العقر من 


كالضيافة واشدية 


توابعهاء لاه لو لا الشراك لا سقط الخد وها لم يَسْقَطٍ الحد لا يحب العقرٌ أما 


م يظهر ف الفصل الغايي؛ لأن و 
الكتابة كالكفالة. قال: وإذا اشترى المكاتث جارية شراءً فاسداً ثم وطئها فردّها: 


أحذ بالعقر في المكاتبة, وكذلك العبد المأذون له؛ لأنه من باب التجارة» فإن التصرف 
المشمراع 


32 0 ا ۵ ا الكتابة والإذن بنو عيه كاد 
ر يقح ژر يقع 2 5 


اليك 0 الشاسد 
فكان ظاهراً فى حق المولى. 


ا 


ف الكتابة: أى من غير تأخير إلى الإعتاق. [العناية ]١١ ١/۸‏ النكاح: أى بغير إذن المولى بالنكاح.(الناية) 
يعتق: وينبغي لك أن تعلم أن المكاتب إنما يؤاحذ بالعقر في النكاح بعد العتق إذا كانت المرأة ثيباء أما إذا 
كانت يكرا فوطؤها يؤخذ ها فى الحال. له: فى التجارة سواء كان قنا أو مدبرا. (البناية) الفرق: بين الوطء 
على وجه املك والوطء بالنكاح.(البناية) الأول: وهو الوطء على وجه الملك. [البناية 7١4/1‏ ] 

العقر: أي الذي وجب على المكاتب بسبب وطء المشتراة.(البناية) وما لم يسقط إخ: فالحاصل أن الكتابة أوجحبت 
الشراء» والشراء أوحب سقوط الحد» وسقوط الحد أوجب العقرء فالكتابة أوجبت العقر. [البناية 4/15 1؟] 
م يظهر: الدين فى حق المولى.(البناية) الثامي: وهو الوطء بالنكاح.«البناية) شيء: فوحوب العقر هنا 
باعتبار شبهة النكاح.(البناية) الكتابة: فيتأحر إلى ما بعد عتقه. [البناية ٠٠١/۱۳‏ ] 

كالكفالة: يعي إذا كفل المكاتب يوذ به بعد الحرية؛ لأن الكتابة لا تنتظمها. (البناية) المكاتبة: أي في 
حال الكتابة. [البناية ۲٠١/۱۳‏ ] كالتوكيل: يعن إذا وکل وكيلاً بالعقد يتناول الصحيح والفاسد. (البناية) 
المولى: لوحود الإذن منه. [البئاية ]۲٠١/۱۳‏ 


باب ها يجوز للمكاتب أن يفعله ۳3۷ 

قال: وإذا ولدت المكاتبة من المولى: فهي بالخيار» إن شاءت مضت على 
الكتابة وإن شاءوت أعجزرت نفسهاء وصارت 1 ولد له لگا نها جحهتا حرية 
عاجلة ببدل» وآجلة بغير بدل» فتخير بينهماء ونسبٌ ولدها ثابت من المولى» وخر حر 
لأن الول بملك الإعتاق ف ولدهاء وما له من الملك ٠‏ يكفي لصحة د 


بالدعوة» وإذا مضت على الكتابة أحذت ا من مولاها؛ لاحتصاصها بنفسهاء 


احتارت الكتابة 


وعنافعھا على ما قدمناء ثم إن مات المولى : عتقت بالاستيلاد» وسقط عنها بدل 


أكساقا 


الكتابق وإن مانت هي وتركت مالاً تؤدى منه مكاتبئها, وما بقي ميراثٌ لابنها؛ 


فصل: مسائل هذا الفصل نوع آحر من جنس مسائل الفصل الأول» ففصلها بفصل. [العناية ]١71/4‏ 
وإذا ولدت إلخ: سواء صدقته إذا ادعى أو كذبته؛ لأن للمولى حقيقة الملك في رقبتهاء وها حق الملك» 
والحقيقة راححة» فيثبت من غير تصديق. [العناية [۱۲١/۸‏ ببدل: وهو المضي على الكتابة.(البناية) 
بغير بدل: وهو أن تعجز نفسها وتصير أم ولدء فتعتق بعد موته.(البناية) المولى: سواء جاءت به لستة 
أشهر أو لأكثر ٠‏ (البناية) بلك الإعتاق إلخ: لأن الدعوة من المولى كالتحرير» وأنه يملك تحرير ولدها من 
غيره قصداء فلأن يملك ضمنا للدعوة بالطريق الأولى. [البناية 5/97 ١؟]‏ 

من الملك إلخ: دليل قوله: ونسب ولدها ثابت من المولى» ويندفع به ما عسى أن يتوهم أن ملك المولى في 
المكاتبة ناقص» فلا تصح دعوته؛ أن ملكه فيها أقوى من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل حواز إعتاق 
المولى مكاتبته دون المكاتب, والمكاتب إذا ادعى نسب الولد من مكاتبته ينبت نسبه؛ فلأن يثبت من المولى 
أولى. [العناية ]١7١/4‏ على ما قدمنا: إشارة إلى قوله قبيل فصل الكتابة الفاسدة» وإذا وطئ المولى 
مكاتبته لزم العقر؛ لأنها صارت أحص بأجزائها. [الكفاية ]١71/+‏ 

مات المولي: يعي بعد مضيها على الكتابة. [البداية 7/17١1؟]‏ وسقط عنها إخ: لأنها الترمت المال لتسلم 
ها رقبتها بجهة الكتابة» و لم يسلم هذه الحهة فلم يجب البدل. [البناية 117/11 ؟] 


۳۹۸ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ا فل ت الكتابة فان م تترك مالاء فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر ولو ولدت 
ولداً آحر لم يلزم الموليء إلا أن يَذّعي؛ لحرمة وطها عليه فلو غ ب ومانت من غير 
وفاء: سعى هذا لوث 5 مكاتب تبعا اء فلو مات ا بعد ذلك عتق» وبطل عنه 


الولد الثاني عن ولد الثاني 


السعاية؛ لأنه عملزلة م الولد؛ إذ هو ولذهاء فيتبعها. قال: وإذا كاتب المولى أ ولده: 


الفدوري 


جاز؛ لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت المولى» وذ بالكتابة» ولا تنافي بينهما؛ لأنه 


أم الولد الكتابة والاستيلاد 


تلقتها جهتا حرية, فإن مات المولى: عتقت بالاستيلاد؛ لتعلق عتقها موت السيدء» وسقط 
على سبيل اليد 


عنها بدل 5 لأن الغرضَ من إيجاب البدل العتق عند الأداى فإذا عتقت قبلم لامكن 


الأداء 

توفير الغرض عليه ذ فسقط وبطلت الكتابة؛ لامتنا ع إيقاءها من غير فائدة غير أنه تسلم 
م يلزم المولى: أي بالسكوت؛ لأن نسب ولد أم الولد إنما يثبت بالسكوت إذا لم تكن حرم الوطىء وهذه 
حرم وطؤهاء فلابد من الدعوة. [العناية 74/١171١-؟5١]‏ إلا أن يدعي !لخ: وهذا بخلاف أم الولد إذا ولدت 
ولداً حيث يلزم المول؛ لأنها أم ولد يحل للمولى وطؤهاء وهذه أم ولد لا حل للمولى وطؤهاء فلذلك لا يلزم 
المولى إلا أن يدعي حي إذا عجزت نفسهاء ثم ولدت ولداء فإنه يازم المولى بدون الدعوة؛ لأا صارت أم ولد 
يحل وطوهاء فيحكم بثبوت النسب من المولى كسائر أولاد أم الولد. [الكفاية ]١77/171/9‏ 

لم يدع: أي المولى نسب الولد الثاني.(البنايع لأنه مكاتب !لخ: أي لأن الولد الثاني دحل في كتابة أمهاء 
وهذا يودي كتابتها على جوم أمها. [البئاية ]۲٠۸-۲٠۷/١١‏ ذلك: أي بعد موت المكاتية.(البناية) 
أم الولد: فهي لا تسعى بعد موت السيدء وتعتقء فكذا ولدها تبعاً ها. (البناية) ولا تناقي إخ: وهذا جواب 
سؤال مقدر تقريره: أن يقال: أحدهما يقتضي العتق ببدل» والآخر بلا بدل» والعتق الواحد لا يثبت يماء 
فكانا متنافيين.(البناية) حرية: أي عاجلة ببدل الكتابة» وآجلة بغير بدل. [الكفاية ]١١7/4‏ 

المولى: يعن قبل أداء بدل الكتابة.(البناية) غير أنه تسلم إلخ: جواب لشبهة: وهي أن يقال: لما انفسحت 
الكتابة موت المولى كان ينبغي أن يسلم الأكساب والأولاد المشتراة في الكتابة للمولى» فأجاب بأن الكتابة 
انفسخحت في حق البدل» وبقيت في حق الأكساب والأولاد؛ لأن الفسخ لنظرهاء والنظر في اتفساحها في 
حق سقوط البدل لا في حق الأولاد والأكساب. [الكفاية ]١77-1١717/4‏ 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳1۹ 


ها الأكساب والأولاد؛ لأن الكتابة انفسخحت ف حق لیدل ي و بقيت في حق الأولاد 


في أم الولد” 7 
والأكساب؛ لأن الفسخ لنظرهاء والنظرٌ فيما ذكرناء ولو أدت المكاتبة قبل موت 
فسخ الخابة 2 بدل الكتابة 
الو عتفت بالكتابة؛ لأا باقية. قال: وإن کاتب مدب ر ته: جاز؟ م ذكرنا من الحاحة) 


ولا تنافي؛ إذ الحرية غير ثابتة وإنما الثابت مجردُ الاسعحقاق» وإن مات المولى» 
8 تي المدبر 
ولا مال له غيرها: فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلشي قيمتهاء أو جميع مال الكتابة) 
١ 5‏ مدبرة لا قنة 


هذا الخيار ولا يار لها 
تسعى في الأقل من ثلثي قيمتهاء وثلثي بدل الكتابة» فالخلاف في الخيار والمقدار, 
فأبريوسف مع أبي حنيفة ها في المقدار, ومع محمد به في نفي الخيارء أما الخيارء 


والأولاد: قال تاج الشريعة ينك: أي الأولاد الى اشترطها المكاتبة في حال الكتابة لا الأولاد ال ولدت 
من مولاها؛ لأهم أحرار.[البناية ]۲٠۸/١١‏ في حق إل: فيعتق الأولادء وتخلص ها الأكساب.(العناية) 
والأكساب: فلو لم ببق الكتابة لعادوا إلى ملك ورثة المولى كما في سائر المكاتبين. فيما ذكرنا: وهو سقوط 
الكتابة في حق البدل» وبقاؤها في حق الأولاد والأكساب؛ لأنه على تقدير انفساخحها في حق الأولاد والأكساب 
تصير الأولاد إرقاء لورثة المول» وكذا تصير الأكساب ملكا هم ولا نظر لهم في ذلك. [البناية ]۲٠۹/۱۳‏ 
مدبرته: إنما وضع المسألة قي المدبرة لمناسبة أم الولدء وإن كانت هذه الأحكام في المدبر أيضا كذلك» 
ووضعها في "المبسوط" في المدبر.(البناية) لما ذكرنا: أي عند قوله: لحاجتها إلى استفادة الحرية قبل موت 
المولي؛ وذلك بالكتابة.(البناية) ولا تنافي إخ: هذا جواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: التدبير 
يقتضي الحرية بلا بدل» والكتابة ببدل» فبينهما منافاة. (البناية) تجرد الاستحقاق: أي استحتاق الحرية لا 
حقيقتها» فتوجهت إليها حهتا عتق عاحل ببدلء» وآجل بلا بدل» فانتفى التناقي. [البناية ]77٠/1+‏ 

ولا مال له غيرها: إنما قيد به؛ لأنه لو كان له مال غيرهاء وهي تخرج من ثلث المال عتقت بالتدبيرء 
وسقطت عنها المكاتبة؛ لوقوع الاستغناء يما عن أداء المال» فكان هذا ممنزلة ما لو أعتق المولى 
مكاتبه. [الكفاية 4/4 ]١7‏ أما الخيار: أي أما الكلام في الخيار» فمبئ على تحرئ الإعتاق. 


PV.‏ باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


ففرع رو الإعتاق» والإعتاق, عد لا عرا كن الثلثان رقيقا وقد ها جهنا حرية 
ببدلين: مل بالتديى ومول E‏ ع كايو كن 
فهي حره» وو المالين» فتختار الأقل لاجمالة» فلا معنى للتخيير. وأما 


المقدار: فلمحمد ملك لله أنه قابل ادل بالكل وقد سلم ها اثلث بالتديير» فمن ا محال أن 
المولى بدل الكتابة 

يجب البدل بمقابلتهء ألا ترى أنه لو سلم ها الكل بأن حرحت من الثلث يسقط كل بدل 

الكتابة» فههنا يسقط الثلث» فصار كما إذا تأحر التدبير عن الكتابة. وهما: أن جميع البدل 


من البدل 


مقا شي رقتهاء فلا يسقط منه شيء؛ وهذا لآن لبدل وان قوبل بالكل صورةً وصيغةه 


ل الكتابة 

رقيقاً: لأنها لم تخرج من الثلث» فعتق ثلثهاء وبقي ثلثاهاء وفي بعض التسخ: الثلثان رقيقاً. (البناية) 
بالعدبير: فإن المولى قد مات. فتخير: لأن في التخيير فائدة» وإن كان جنس المال متحدا؛ للحواز أن يكون أداء 
أكثر المائين أيسر باعتبار الأحل» وأداء أقل المالين أعسر؛ لكونه ا فكان التخيير مفيدا. [البتاية 111/1[ 
المالين: وها بدل الكتابة والقيمة. |البناية ]۲۲٠۱/۱۳‏ 

فلا معنى للتخيير: لأنه لما بقي عليها بدل الكتابة حالاًء ووحب عليها ثلنا القيمة بالتدبير حالاً لم يكن 
التخيير مفيداء فيلزمه أقل المالين بلا حيار كما لو أعتق عيده على ألف أو ألفين. [البناية ]۲۲٠۱/۱۳‏ 
البدل بالكل: أي بكل المدبرة؛ لأنه أضاف العقد إلى كلهاء فقال: كاتبتك على هذاء وهي محل قابل هذا 
الخ کاش فيس كلها ماتا ورد كان ذلك وقد سل ها لت ها عاناء حب أن فط 
بقدره من الثلث» وصار كما إذا استأر التدبير بأن كاتب عبده أولأء ثم دبره ثم مات» ولا مال له سواه» 
فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة بالاتفاق. [الكفاية ٤/۸‏ 5-11 ؟١]‏ 

فههنا: يعي فيما إذا لم تخرج من الثلث.«البناية) الكتابة: وهي المسألة الي تلي هذه المسألة.(البناية) 
وهما: أي لأي حنيفة وأبي يوسف چ .(البناية) بالكل: أي بكل ذات المدبرة.(البناية) صورة: أي من 
حلت الف جيف ال ف ل كل عور وه ان و حت اه أا اد کات 
الخطاب عبارة عن كل الذات» لكنه أي كل البدل مقيد يما ذكرناء وهو مقابلة بثلثي رقبتها معن وإرادة أي من 
حيث المعين والإرادة؛ لأن البدل قوبل .عا يصح مقابلته» وما لا يصح» فصح فيما يصح مقابلته. [البناية 57/15 ؟] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۴۷۹ 
لكنه مقيد عا ذكرنا معن وإرادة؛ لأنها استحقت حرية الثلث ظاهراء والظاهِرٌ أن 
باد بير : 7 
الإنسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته» وصار هذا كما إذا طلق امرأته ثنتين 
ثم طلقها ثلاثا على ألفٍ كان جيم الألف عقابلة الواحدة الباقية؛ لدلالة الإرادة كذا 
ههناء بخلاف ما إذا تقدمت الكتابة» وهي المسألة الى تليه؛ لأن البدل مقابل بالكل؛ 
إذ لا استحقاق عنده في شىء فافترقا. قال: وإن دير مكاتبته: صح التدبي؛؛ لما بيناء 
| ق عند في شيى فافتر ار بر محاتبته: صح التدبير؛ لا بي 
وها الخيارٌ إن شاءت مضت على الكتابة» وإن شاءت أعجزت نفسهاء وصارت 
مُدبّرَةٌ؛ لأن الكتابة ليست بلازمة في حانب المملوك فإن مضت على كتابتهاء فمات 
3 فله التعجيز 
المولى» ولا مال له غيرها: فهي بالخيار إن شاءت سعت ف ثلثى مال الكتابة» أو لني 
قيمتها عند أبي حنيفة سه وقالا: تسعى في الأقل منهماء 
ظاهرا: إا قيد بقوله: ظاهر؛ لأنه إذا مات المولى» وعليه دين: ولا مال له غيره؛ فإنه لا يسلم له الثلث إلا 
بالسعاية. [الكفاية 5/4 ]١‏ أن الإنسان: [فإنه إذا مات المولى غنياً فيعتق من الكل» وإلا فمن الثلث متيقئًا] 
أقول: لمانع أن بنع هذه المقدمة؛ فإنه لا يلزم من جرد استحقاق الحرية حقيقة الخرية» والثابت قي المدبرة في 
الحال جحرد استحقاق الحرية دون حقيقتهاء فجاز أن تحتاج إلى استفادة حقيقتها عاجحلاً فتلزم الال .ممقابلتها. 
حريته: فتعين أن يكون جميع البدل .عقابلة ثلثي رقبتهاء فلا يسقط منه شيء. [البناية ۲۲۲/۱۲۳] 
لدلالة الإرادة: أي إرادة المطلق؛ لأن الظاهر أنما تدفع الألف قي مقابلة الطلقة الواحدة الباقية؛ لأنه لم يبق 
إلا الطلقة الواحدة الباقية كذلك ههنا. [الكفاية 5/48؟١]‏ الكتابة: حواب عما قاسه محمد به بقوله: 
وصار كما إذا تأخر التدبير عن الكتابة.(البناية) وهي المسألة | نخ: أي المسألة ال فيها تأخخير التدبير عن 
الكتابة هي الى تلي الحكم الذي فيه تأحير الكتابة عن التدبير. [البناية 7/15 ؟] 
إذ لا استحقاق إخ: فإذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حقه من بدل الكتابة. [العناية ۲۹/۸ ]١‏ 


فافترقا: أي افترق حكم تقدم الكتابة على التدبير» وحكم تأخرهاء فلم يصح قياس محمد مله على 
تقدمها. [البناية 577/11] ها بينا: أنه تلقتها جهتا حرية.(العناية) 


ام باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناءً على ما ذكرناء أما المقدارء فمتفق عليه 
ووجهه ما بينا. قال: وإذا اق امول مكاتبه: عتق بإعتاقه؛ لقيام ملكه فيه وسقط ذل 
الكتابة؛ لأنه ما التزمه إلا مقابَلاً بالعتقء وقد حصل له دونه» فلا يلزمه. والكتابة وإن 
العتق 

كانت لازمة في جانب المولى» ولكنه يفسخ برضا العبد» والظاهر رضاه توسلا إلى 
عتقه بغير بدل مع سلامة الأكساب له؛ لأنا نبقي الكتابة في حقه. قال: وإن كاتبه 
على ألف درهم إلى سيئةع قفصالحه على همس مائة : فهو جار ؟ ا وف 
القياس: لا يجوز؛ لأنه اعتياض عن الأجل» وهو ليس مال» والدّينُ مال» 


ذكرنا: أراد به قوله: أما الخيار ففرع تحزؤ الإعتاق. [الكفاية ]١١/8‏ أما المقدار: وهو القول بالثلثين 
سواء كان ذلك في بدل الكتابةء أو قيمتها على قول أبي حنيفة يك وكذا على قوهما. |البناية ٤/۱۳‏ ۲۲] 
فمتفق عليه: ومحمد مر على أصله لا يحتاج إلى فرق» والفرق هما بين هذه وما تقدمت ما بينا أن البدل ههنا 
مقابل بالكل إل. [العناية [١۲۹/۸‏ ما بينا: أراد به قوله: لأن البدل مقابل بالكل. [الكفاية 55/7 ]١‏ 

والكتابة إخ: حواب عن سؤال مقدر تقريره: أن يقال: الكتابة لازمة من جانب المولى» فلا تقبل الفسخ فقال: 
والكتابة وإن كانت لازمة.(البناية) رضاه: العبد؛ لأنه إذا رضي به ببدل» فبلا بدل يكون أرضى.(البناية) 
سلامة الأكساب إخ: هذا حواب عما عسى أن يقال: قد يكون شا ببدل؟؛ نظرا إلى سلامة الأكسابء له 
فقد تكون الأكساب كثيرة تفضل بعد أداء البدل منها جملة فقال: الأكساب سالمة له. [البئاية 5-554 ؟؟] 

ف حقه [أي في حق المكسوب» أو المال كأنه أدى مال الكتابق وعتق» وفضل أكسابه فهو له]: أي في حق 
الكسب؛ لأن الحكم بانفساخ الكتابة في حق سقوط البدل للنظرء والنظر في إبقائها في حق سلامة الأ كساب. 
قال: أي محمد يلل في "الجامع الصغير".(البناية) لأنه اعتياض ! خ: أي لن هذا الصلح اعتياض عما ليس مال 
عا هو مال؛ لأن الأحل غير مال. [البناية [۲٠١/١١‏ عن الأجل: وذلك في عقد المعاوضة لا يجوزء وعقد الكتابة 
عقد معاوضة» وإذا م 0 ذلك كان مس مائة بدلا عن الع وذلك رباء ألا يقال: هلا جعلت إسقاطا لبعض 


الحق؛ ليجوز؛ لأن الإسقاط إنما يتحقق في المستحقء والمعجل لم يكن مستحقا. [العتاية ۲۷/۸ ۱] 


باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ۳ 
فكان ربا وهنا لا يجوز مثله في الخر ومكاتب الغير. وجه الاستحسان: أن الأجل في 
حق المكاتب مال من وجه؛ لأنه لا يقدر على الأداء إلا به» فأعطي له حكمُ الالء 
وبدل الكتابة مالّ من وجه» حين لا تصح الكفالة به فاعتدلاء فلا يكون ربا ولأن 
عقد الكتابة عقد_من وحه دون وجه. والأحل ربا من وجه؛ فيكون شبهة الشبهة, 
بخلاف العقد بين الحدّين؛ لأنه عقدٌ من كل وجه» فكان ربا والأحل فيه شبهة. 


رباً: لأن الربا هو الفضل الخالي عن العوض.[الكفاية 17/8؟١]‏ في الخحر: بأن كان للحر على مثله دين 
مود كه على تصق حه متسل لأ جوزلاب كاب الغير: يأن كان على مكاتب الغير ألف 
إلى سنةء فصالحه على حمس مائة معجلة لا يجوز.[البناية ]۲٠٠/٠۳‏ لأنه لايقدر إلخ: أي بالقدرة 
الميسرة» وهي ما يوحب اليسر على الأداء لا القدرة الممكنة» وهي أدن ما يتمكن به من الأداء» وظاهر أن 
اليسر على الأداء في حق المكاتب إنما يتصور بالأحل؛ لأنه يخرج من يد المولى مفلساء بمتنع الناس غالبا عن 
إقراضه المال فى الحالء فيعسر الأداء عليه حالاً بدون الأجل؛ وإن أمكن في الجملة. 

الأداء: أي أداء بدل الكتابة. الكفالة به: أي ببدل الكتايةء فلو کان مالا من کل وجه لصحت الكفالة 
به.(البناية) فاععدلا [أي الأحل» ومال الكتابة.(البناية)] : وكانا اعتياضا عما هو مال من وجه بما هو مال من 
وجهء وقد احتلف اللحنس» فلم يكن ثمة ربا [العناية ]١۲۷/۸‏ ریا لوحود الاعتدال» وهو المساواة.(البناية) 
لأن: هذا وجه آحر للاستحسان. [البناية *77/1؟] دون وجه: لما تقدم أن له شبهاً بالتعليق بالشرط 
فيكون من هذا الوجه عيناء والأحل ربا من كل وجه» ففيه شبهة الرباء وشبهة الربا إذا وقعت في شبهة 
العقد كانت شبهة الشبهة. [العناية ]١7/4‏ ربا من وجه: لأن حقيقة الربا يكون بين المالين» والأحل 
ليس همال.(البناية) الشبهة: والشبهة هي المعتبرة دون شبهة الشبهة. [البناية ۲۲۷/۱۴۳] 

بخلاف العقد إلخ: جواب عن قوله: وهذا لا يجوز مثله في الحرء تقريره: أن العقد أي عقد الصلح بين 
الحرين على الوحه المذكور إنما لا يجوز؛ لأنه عقد من كل وحه فكان ربا. [البناية ]۲۲۷/١۳‏ 

من كل وجه: وهذا لا يصح تعليق المعاوضات أصلاً» فلم جر الاعتياض عن الأحل؛ إلححاقا لشبهة الربا 
محقيقة الربا. شبهة: فاعتبرت» فلذلك لم يصح. [البناية ۲۲۷/۱۳] 


ام باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله 


قال: وإدا كاتب ا مريض عبده على ألفى درهم إلى سنة) وقيمته ال م مات ولا 


اال له عورف وم جز الورثة:. فإنه يؤدي ثلثي الألفين الف والباقي إلى أجله. أو يرد 
رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف جلا وفك حون ك يؤدي ثلثي الال ا 
والباقي إلى أجله؛ لأن له أن يترك الزيادة بأن يكاتبه ا فله أن د 
فصار كما إذا خالع المريض امرأئه على ألف إلى سنة: حاز؛ لأن له أن يطلقها بغير 
بدل. لهما: أن جميع المسيمى بدل الرقبة؛ حن أجْري عليها أحكام الإبدال» وحق 
الورثة متعلق بالمبدل» فكذا بالبدل» وجل إسقاط معئ» فيعتبر من ثلث اي 
بخلاف الخلع؛ لأن البدل فيه لا يقابل المال» فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل» 


قال: أي محمد بك في 'الجامع الصغير".(البناية) ولم يجر الورثة: لأن المريض لم يتصرف في حق الورثة إلا 
إجحازقم. (البناية) حالا: وهو ألف وثلث مائة وثلاثة وثلاثون درهاً وثلث درهم.(البناية) والباقي: وهو ست 
مائة وستة وستون درهماء وثلثا درهم. (البناية) أجله: أي الذي عينه المولى . | البناية مب ؟م| 

الزيادة: أي على القيمة؛ لأنه لم يتعلق بما حق الورثة. فله أن يؤخرها: أي الزيادة؛ لأنه لما جاز له ترك 
أصله جاز له ترك وصفه» وهو التعجيل بالطريق الأولى» قال صاحب "العناية": وار قال: لأن له أن يترك 
الزيادة» وئلث الألف» فله أن يوحرجما كان أحسن.(البداية كما إذا خالع إلخ: أراد أنه لو خحالع امرأته 
في مرض موته على آلف إلى سنة جاز» ولا مال له غير ولم جز الورئة التأحيل فإنه يعتبر من كل المال؛ 
لأنه لو تر که صح بأن يطلقها بلا بدل» فصح تأجيله. [البناية 5١/7/8؟]‏ 

أحكام الأبدال: من جواز المرابحة على الألفين» وجواز الحبس على المماطلة: والأذ بالشفعة» فإنه .لو 
باع دارا قيمتها ألف بألفين» فالشفيع يأحذها بألفين» وكذا لو باعها المشتري مراعة يبيعها بألفين» ولو 
أدى المشتري ألفا وماطل في ألف للبائع أن يحبسه. [البناية ۲۲۸/۱۳] المال: لأن البضع في حالة الخروج 
لا يعتبر مالا. [اليناية ۲۲۳۹/۱۲۳ | 


باب ها يجوز للمكاتب أن يفعله Fo‏ 


فلا يتعلق بالبدل» ونظير هذا: إذا باع المريض داره بثلاثة آلاف إلى سنة» وقيمتها 
الف شر مانت ت الورثة: فعندهما يقال شتر ی: اد لژ ج ال ٠‏ حال 
ثم ا و e‏ 
والثلث إلى أجله» وإلا فانقض البيع» وعنده يُعْتبر الذلث بقدر القيمة لا فيما زاد 
عليه؛ لا بينا من المعنى. قال: وإن كاتبه على آلف إلى سنة وقيمتّه ألفانء ولم بجر 
الورثة» يقال له: أذ ثلثى القيمة حال أو رد رقيقا في قولحم جميعا؛ لأن المحاباة ههنا 
الخط والتر ع 

2 القدر والتأخير, فاعتبر الثلث فيهما. 

هذا: أي أصل اعتلافهم هذا في مريض باع دارا قيمتها ألف بثلاثة آلاف إلى سنة. [الكفاية 8/8/؟١]‏ 
وإلا: أي وإن م ترض بذلك. (البناية) يعتبر التلث ج فيقال له عنده: عجل لني القيمة» والبافي عليك 
إلى أحل.(البناية) لما بينا من المعؤى: أراد به ما ذكر من الدليل في الطرفين.(الكفاية) قال: أي محمد يله في 
"الجاع الصغير".(اليناية) القدر: وهو إسقاط ألف درهم.«البناية) والتأخير: وهو تأحيل الألف الأحرى.(البناية) 


ا فاعتبر الثلث إخ: أي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الإسقاط» والتأخيرء لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق 
التأحير أيضاء و لم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الإسقاط ولا في حق التأحير. [البناية ۲۲۹/۱۲۳] 


باب من يكاتب عن العبد 


قال: وإذا كاتب الح عن عبد بألف درهم» فان او عتق» وإن بلغ 


الأجبي فضوليا 


العبد فقبل: فهو مكاتب» وصورة المسألة: أن يقول الحر لمولى العبد: كاتبٌ عبدك 
على ألف درهم» على أي إن أَدَيْتٌ إليك ألفاً: فهو حرء فكاتبه المولى على هذاء 
فَعْنقُ بأدائه بحكم الشرط وإذا قبل العبدُ صار مكاتباً؛ لأن الكتابة كانت موقوفة 
على إحازتف وقبوله إحازة. ولول شعن أن إن أدّيتُ إليك ألفاً: فهو حر 
فادی لا بن تق قياساً؛ لأنه لا شَرْطء والعقدٌ موقوف» وفي الاستحسان: يعتق؛ لأنه 


كك لقانب ديق اقلق بأداء القائل؛ 


باب إخ: لما فرغ من ذكر أحكام تتعلق بالأصل ف الكتابة» ذكر في هذا الباب أحكاماً تتعلق بالنائب 
فيهاء وقدم أحكام الأصيل؛ لأن الأصل في تصرف الرء بنفسه أن يكون لنفسه. [العناية ۱۲۹/۸] من: أي من 
يقعد الكتابة لأحل العبد. العبد: أي بطريق الفضولي» والنيابة عن العبد. قال: أي محمد يه في 
"الجامع الصغير ".(البناية) بأدائه: وذا يصح من غير قبول العبد. [البناية 0/1 8؟] 

الشرط: لأنه تعلق العتق بأداء الألف.(البناية) كانت موقوفة: لأنه عقد حرى بين فضولي ومالك فيتوقف 
على إجازة من له الإحازة فإذا قبله كان ذلك إجازة منه» فيصير مكاتبا. (البناية) شرط: لأنه م يقل: إن 
أديت إليك ألفاء فهو حر.[الكفاية 1۲۹/۸] حي يعتق بأداء الشرط. موقوف: أي على إحازة العبدء فإن 
أجاز جاز. [البناية ]١70/117‏ وفي الاستحسان: توضيحه: أن الكتابة تون تفلن العتق بالأداء» ولزوم 
الال على العبدء والحر القابل وإن لم يصلح أصيلاً في حق لزوم الا ل» فهو يصلح أصيلاً في حق التعليق. 

لأنه لا ضرر إ2: وهذا لأن المولى ينفرد بإيجاب العتق» والحاجة إلى قبول المكاتب لأجل البدلء فإذا تبرع 
الفضولي بأداء البدل» وتصرف الفضولي نافد في حق كل حكم ليس فيه ضررء ولا ضرر عليه في عتقه 
عند تبرع الغير بأداء البدل عنه» فينعقد الكتابة في حق هذا الحكم ويتوقف في حكم لزوم الألف على 
العبد. [الكفاية ]١53/4‏ تعليق العتق: أي في توقف العتق على أداء القائل. [البناية 0/11 ؟] 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷ 


فيصح ف حقّ هذا ا يتو قف فى حق لز وم الألف عل العبدء وقيا : هذه 
قيصح في حق لحكم؛ ويتوقف في حق لزوم على العبدء وقيل: هذه هي 

ا ادى الح اليد : , العبد؛ لأنه مت ع. قال؛ 
عور ةا د ولو دی الحرٌ بدل لا يرجع على لعبد؛ لأنه متبرع. قال: 
وإذا كاتب العبد عن نفسه» وعن عبد آخيرً لمولاه وهو غائب» فإن أدى الشاهد أو 


الغائب: عتقاء ومعين المسألة: أن يقول العيد: كاتب بألف درهم على نفسي» وعلى 
فلانٍ الغائب» وهذه الكتابة جائزةٌ استحساناء وفي القياس: يصح على نفسه لولايته 
عليهاء ويتوقف في حق الغائب؛ لعدم الولاية عليه. وحه الاستحسان: أن الحاضر 
بإضافة العقد إلى نفسه ابتداءً جَعْلَّ نفسّه فيه أصاتٌ والغائب تيع والكتابة على هذا 
الوجه مشروعة»كالأمَة إذا كوتبت دحل أولادُها في كتابتها تبعل حي عتقوا بأدائهاء 
وليس عليهم من البدل شيء» وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضرٌء 


فيصح: العقدي A,‏ للعقد بقدر الإمكان. [البناية 8/1١5‏ 57] حق هذا الحكم: الذي هو موحب 
عقد الكتابة» وهو تعليق عتق العبد على أداء القائل. وقيل هذه إلخ: يعي قيل صورة مسألة الكتاب ما إذا 
لم يقل: إن أديت إليك ألفاء فهو حرء بل قال له: كاتب عبدك على ألف درهمء وقبل الفضولي عن العبده 
والحكم فيه أنه إن أدى عنه عتق» وإن بلغ العبد» فقبل يصير مكاتباء وقيل: هذا الحواب أي العتق بأداء 
الفضولي فيما إذا كانت المسألة مصورة بصورة التعليق بأن قال الفضولي: على أي إن أديت» فهو حر على 
ما قال في الكتاب. |الكفاية 9/4؟١]‏ 

لأنه متبرع: لأنه لم يأمره بالأداء» ولا هو مضطر في أدائه» وهل له أن يسترد ما أدى إلى المولى» قلنا: إن 
أداه بمكم الضمانء وهو أن يقول: كاتب عبدك على ألف درهم على أن ضامن يرجع عليه؛ لأنه أدى 
بضمان فاسدء فإن الكفالة ببدل الكتابة لا تصح» وإن أدى بغير ضمان لا يرحع؛ لأنه متبرع حصل له 
مقصوده» وهو عتق العبده فلا يرحع كمن تبرع بأداء الشمن على المشتري» وتم تبرعه. [الكفاية ]١۲۹/۸‏ 
قال: أي محمد في "المجامع الصغير". [البناية 5/95 ؟ ]| الغائب: كمن باع عيده» وعبد غيره. 


۳۷۸ باب من يكاتب عن العبد 
فله أن يأحذه بكل البدل؛ لأنه البدل عليه؛ لكونه أصيلاً فيه» ولا يكون على الغائب 
للمول الحداضر 

من البدل شيء؛ لأنه تبعٌ فيه. قال: وأيهما أدّى: عتقاء ويُجبّرُ المولى على القبول» أما 

الحاضر والغائب 

الحاضر؛ فلأن البدل عليه وأما الغائب؛ فلأنه ينال به شرف الحرية» وإن لم يكن 
البدل عليه» وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهن على القبول؛ خحاجته إلى 
استخلاص عينه وإن لم يكن الدينٌ عليه. قال: وأيهما أدّى: لا يرحع على صاحبه؛ 


7 ومثله لا يرجع 
لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه. قال: وليس للمولى 
أن اع الد العا رقن ا ا انف الد نا 
ر ا يسى ء۶ ا قبل : لبا 


لأنه تبع فيه: أي في العقدء وهذا يدلك على أن النظر في محرد التبعية لا معتبر بجهة الأصالة في انعقاد 
العقد عليه. [العناية 0/7 ]١*‏ قال: أي محمد بل في "الجامع الصغير".(البناية) وأيهما: أي أي من الشاهد 
والغائب.[البناية ۲۳۲/۱۳] هذا تكرار إعاده تمهيداً لقوله: ويجبر المولى إلخ. أما الحاضر !لخ: يعي أما 
الحاضر؛ فلأن البدل عليه» فيجبر المولى على قبوله عند أدائه» ويعتق الغائب أيضا؛ لدحوله في كتابة الحاضر 
تبعا كما فى :ولد للكابية أو لمان كنا من التعليق» ووحؤد الشرط» وآما إذا أدى. الغائبة. قلكنه يال هذا 
الأداء شرف الحرية» فلا يكون منزلة الأجبي» بل يكون منزلة ولد المكاتب» ومعير الرهن إذا قضى دين 
الراهن» فإن المرتمن يحبر على القبول؛ لأنه يستخلص به ماله» وههنا أولى؛ لأنه يستخلص به نفسهء ولا يكون 
للمولى مطالبة على الغائب؛ لأنه دحل في الكتابة تبعا كولد المكاتبة. [الكفاية ]۱١١-١۳١/۸‏ 

كمعير الرهن: بأن استعار إنسان من آحر شيئا لورهن» ثم أدى المعير الدين. وإ لم يكن إخ: فكذا ههنا يجبر 
المولى على القبول من الغائب» وإن لم يكن البدل عليه؛ لأنه محتاج إلى استفادة الحرية. [البناية 5774-9555/1] 
غير مضطر إليه: [أي من جهة الحاضر, بخلاف معير الرهن؛ فإنه مضطر فيه.(البناية 4/11 77)] قد يقال: معير 
الرهن اعتبر مضطرا إلى أداء دين المستعير. لاستخلاص الالء والحاجة إلى استخلاص نفسه أقوى» فأولى أن يعتبر 
الغائب طا إلى أداء بدل الكتابة» فالأولى أن يقال: الغائب بالأداء عامل لنفسه؛ لرجوع منفعة إليه» وهو عتق 
رقبته فلا بر حع .ما نفعه يعود إليه على غيره» بخلاف معير الرهن. الغائب: أجاز الغائب أو لم يجر. [الكفاية ]٠١١/۸‏ 


باب من يكاتب عن العبد ۳۷۹ 


أو م يقبل: فليس إذلك منه بشيء» والكتابة لازمة للشاهية لأن الكتابة نافذة عليه من 
غير قبول الغائب» فلا تتغير بقبوله كم كفل من غيره بغير أمره؛ فبلغه» فأحازه: لا يتغير 
حکمه» حى لو ای لا رحع علي ركنا هن قال: وإذا كاتبت الأمة عن نفسهاء 


حكم الغائب 
وعن ابنين ها صغيرين: فهو جحائز > ایهم أدى نم يرجع على صاحبه. ويجبر الولى على 


القبول» ويعتقون؛ لأا جعلت نفسّها أصلاً في الكتابةء وأولادها تبعا على ما يتا في 
المسألة الأولى» وهي أولى بذلك من الأجني. 


فليس ذلك !خ: يعي لا يؤثر قبوله في لروم بدل الكتابة عليه» وكذلك رده لايوثر في رد عقد الكتابة 
عن الحاضر .(البداية) لازمة: وإن رده الغائب .(البناية) عليه: أي على المكفول عنه. [البناية 74/15؟] 
وإذا كاتبت الأمة[أي قبلت عقد الكتابة على نفسهاء وعلى ابتين صغيرين ها.(الكفايع] !لخ: وإنما وضع المسألة 
في الأمة إشارة إلى أن الحكم في العبد والأمة سواء؛ فإنه لو وضعها ي العبد لربما توهم أن الحواز لثبوت ولاية 
الأب عليهاء فلا يجوز ذلك في الأمة؛ لعدم ولايتها؛ إذ الأم الحرة لا ولاية هاء فكيف بالأمة. [العناية ]١١١/۸‏ 
صغيرين [وكذا إذا كان الأبوين واحدا]: نما قيد بالصغير؛ ليدل بذلك أن لا أثر لقبول الغائب أو 
رده. [الكفاية ]١81/4‏ في المسألة الأولي: وهي كتابة العبد عن نفسهء وعن العبد الغائب؛ وذلك لأن 
الأم إذا أدت» فقد أدت ديناً على نفسهاء وكل من الولدين إذا أدى» فهو متبرع غير مضطر فيه» وقي ذلك 

لا رحوع.«البناية) وهي أولى إخ: أي الأم أولى بذلك من الأجنبيء قال تاج الشريعة: أي من العبد 
الأحبي أي لما حاز هذا العقد في حق الأجنبي على ما ذكر في المسألة الأولى» فأولى أن يجوز عقد الأم في 
حق ولدها؛ لأن ولدها أقرب إليها من الأحني. [البناية 85/11 ؟] 


باب كتابة العبد المشترك 
قال: وإذا كان العبد بين رجن أذنَ أحذمما لصاحبه أن يكاب 00 بألف 
درهم» ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف» ثم عجز: فالال لذي قبض 
عند أبي حنيفة مي وقالا: قو کاب ا وما دي فهر ينهم وأصله: أن الكتابة 
ب ا ار al‏ 


للتجزؤ. وفائدة الإذن: أن لا يكون له حقُ الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن, وإذنه له 


لتجرؤ و الكمابة 31 
بقبض البدل إذن للعبد بالأداءء فيكون متبرعا بنصیبه عليهء فلهذا كان ن كل المقبوض له» 
> بدل الكتابة الشريك الآذن من الكسب ٠‏ المكا لكاتب 


باب كتابة !لخ: ذكر كتابة الاثنين بعد الواحد؛ لأن الواحد قبل الاثنين. [العناية ]١5//.‏ قال: أي محمد ينك 
في "'الجامع الصغير".(البناية) رجلين: قال بعض الشراح: وقي بعض النسخ: بين شريكين وهي أولى .(الكفاية) 
وأصله: أي وأصل قوله: فالمال الذي قبض عند أبي حنيفة يل وعندهما: هو بينهما نصفان. |الكفاية م/١]‏ 
وجه: لأنه يكون حرا من حيث اليد. [البناية ۱۲۳/٠۳؟]‏ 

وفائدة الإذن إخ: هذا حواب عن سؤال مقدرء تقريره: أن يقال: إذا كانت الكتابة تتجزأ» فما الفائدة 
في إذن أحدهها لاحر 956 فقال: وفائدة الإذن.(البناية) أن لا يكون إخ: أي ليس الإذن لصاحبه 
لصحة كتابة نصيبه» فإن أحدهما لو كاتب نصيبه بغير إذن شريكه صحت.(النهاية) له: أي للشريك الذي 
م يكاتب.«البناية) لم يأذن: أي الشريك الذي لم يأذن. [البناية 1//1؟] 

فيكون متبرعا: لأنه لما أذن أحدهما صاحبه بكتابة نصيبه صار نصيب المكاتب مكاتباء وبقي نصيب 
ای غا كنا کا قبن اسن كان هذا كدت وك ما کاب وه كيده فما کات م 
كسب المكاتب» فهو للمكاتب» وما كان من كسب العبدء فهو لمولاه» فم أذن الذي لم يكاتب شريكه 
قيض اكا وقد اة تيده فا ادكه ين الي الذي بكرن له خي الأو مشرعا ص 
نفسه من الكسب على العبدء ثم على الشريك» فإذا ثم تبرعه بقبض الشريك م يرجع.[الكفاية ]١١۳/١۸‏ 
فلهذا: أي فلأحل كون شريك الآذن متبرعا بنصيبه من الكسب. [البناية ۲۳۹/۱۲۳] 


باب كتابة العبد المشترك ۳۸۹ 


وعندهما: الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم الجر ٠‏ فهو أصيل 5 


للكتابة 0 


اأنصف» وکیل في النصف» » فهو بينهماء والمقبوضٌ وتاك بينهماء» فیبقی كذلك 
الذي له ٍِ الذي لشريكه البدل 
بعد العجز. قال: وإذا كانت جارية بين رجلين كاتباهاء فوطئها أحدهماء فجاءت 


ہو لد فادعاه. ثم وطئها الآخرٌ فجاءت بولد فادعاه» ثم عجزت: فهي أم ولدٍ للأول؛ 
م الممارية للواطيء 
ف ا ف املك له فيهاء وصار نصيبه أم ولد 


ويثيت نسبه الجارية 
له؛ لأن المكاتبة ة لا تقبل النقلَ من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية الولد على نصبيه؛ 
كما في المدبرة المشت ركة» وإذا ادّعى الثاني را يحت دعوتّه؛ لقيام ملكه 
ظاهرا ثم إذا عجرت بعك ذلك هات الكناية كأن لم تكن, وتيك أن أطارية 
كلها أم ولد للأول؛ لأنه زال المانع من الانتقالء 


لعدم العجزؤ إل: ولا يلزم كتابة أحدهما بدون إذن الشريك حيث تثبت الكتابة قصراً عليه؛ لأن الكتابة إنما 
تقتصر على أحد الشريكين إذا كانت غير لازمة» والكتابة هناك ليست بلازمة بدليل أن الساكت يملك 
فسخهاء وهنا لازمة فأشبهت التدبير. [الكفاية ]١55/4‏ فيبقى كذلك إلخ: كما لو كاتباه فعجزء وقي يده 
من الأكساب فهي بينهماء فكان المصنف يلك مال إلى قوهما فلذلك أحره فافهم.(البناية) قال: أي محمد ماله 
في "الجامع الصغير".(البناية) فادعاه: أي الواطيع الآخر الولد. [البناية ۲۳۹/۱۳] 
وصار نصيه !خ: لي و e‏ 
إلا بتملك نصيب صاحبهء ولا يمكن أشار إليه بقوله: لأن المكاتبة إخ.(البناية) أمومية الولد: أي كون 
الجارية أم ولد. [البناية 1؟/79١]‏ كما في المدبرة اخ صورقا: أمة بين رحلين» دبراها ثم وطئها أحدهاء 
فجاءت بولد فادعاه يثبت نسب الولد منهء وتقتصر أمومية الولد على نصيبه. [الكفاية ]١۳٤/۸‏ 
ظاهراً: قيد بقوله: ظاهراً؛ لأن الظاهر أن تمضي على كتابتهاء فكان ملكه باقياً فيهاء وأما بالنظر إلى 
التعجيز لم يبق ملكه فيها. [البناية *١/40؟]‏ أم ولد للأول: لأن المقتضى للتكميل قائم» والمانع من 
التكميل الكتابة» وقد زالت» فيعمل المقتضى عمله من وقت وجوده. 


TAT‏ باب كتابة العبد المشترك 


ووطؤه سابق. ٠‏ ل ل 
3 يي وف 00 
ا ا 


ا الولدي ور أبنه؟ لأنه شرل د لأنه حين وطئها کان لک 
ظافرل ورل القرور نايك التب هة بعد بالقيمة عاق ما عرف: لكنه وطئ أم ولد 


المغرور 


الغير حقيقة» فيازمه كمال العقرء وأيهما دفع ا قر إلى لى المكاتبة ا للك 
دامت باقيةء ف ا لما؛ لاختصاصها 2 ريده وإذا عجزت ر العقرَ 
إلى المولى؛ لظهور اخحتصاصه» وهذا الذي ذكرنا كله قو ات حنيفة يلل وقال 


ال مولي 


أبو يوسف ومحمد سا EES‏ لأنه لما ادعى الأول 
الولد ا ولا أن أمومية الولد يجب تكميلها بالإجماع ما أمكن 
E as‏ 


الكابة 

ووطؤة سابق: فتصير أم ولد له من ذلك الوقت؛ لأن السبب هو الوطء.(البنايع ونصف عقرها: أي ويضمن 
أيضاً نصف عقر الحارية. [البناية 6/1 ؟| ويضمن شريكه إلخ: فيكون النصف بالنصف قصاصاء ويبقى للأول 
على الثاني نصف العقى» وقيمة الولد. [العناية [١۳١/۸‏ لأنه بمنزلة المغرور: لأن الشريك وها على حسبان أن 
يضعهاٍ على حكم ملكه وظهر ظهر بالعجز بطلان الكتابق تين أنه لا ملك له فصار مورا [الكقانة مه ]١‏ 
ظاهرا: إغا قال: ظاهرا؛ لأنه إذا عجزت تكون أم ولد للأول ل یکر ك اذك ظاهرا: 

المولى: فما ترد إلى المول. وقال أبو يوسف بك إلخ: حاصل الاحتلاف راجع إلى أن الاسيتلاد ف 
المكاتبة يتجرأ عند أبي حئيفة مطل وعندشما: لا يتجزأء وأجمعوا على أنه 5 يتجرأ ق القن ويتجرأ ي 
المدبرة.(الكفاية) ولا يجوز !إل: أي لا يكون هذا الوطء و يثبت النسب» وإلا فعدم جواز الوط 
بالاتفاق. [الكفاية ]٠٠١١/۸‏ يجب تكميلها: لأن الاستيلاد طلب الولدء وأنه يقع بالفعل» والفعل 
لا يتجزأ. (البناية) فتفسخ فيما إلخ: وهو أمومية الولد؛ لأنه لا ضرر لها قي كوفا أم ولد بل ها نفع فيه 
حيث لم تبق محلا للابتذال بالبيع والمبة» وتعتق جانا بعد موت المولى. [البناية 41/١‏ 5] 


باب كتابة العبد المشترك PAT‏ 


وتبقى الككنابة فيما وراءه جخلاف التدبير؛ لأنه لا يقبل الفسخ» وبخلاف بيع المكاتب؛ 
لأن في تجويزه إبطالَ الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى ببقائه مكاتباً. وإذا صارت كلها اَم 
ولد لقو تلاق ارط ام a‏ شب ينبت نسب الولد من ولا يكون حرا عليه 
القيمةء غير أنه ل يجب الح عليه للشبهت رياز ب ار د الم يه 


إحدى الغرامتين» وإذا بقيت الكابت وصارت كلها مكتبة ل قيل: يجن عليه نصف 
الحد والعقر الأو[ 


2 


بدل الكتابة؛ لأن الكتابة انفسخحت فيما لا تتضرر به المكاتبةء ولا تتضرر بسقوط نصف 
البدل» وقيل: يجب كل البدل؛ لأن الكتابة لم تنفسخ إلا ف حق التملك ضرورة» 


فيما وراءة: أي فيما وراء ما لا تتضرر» وهو كوفا أحق بأكسايماء وأكساب ولدها. [العناية ]٠١١/۸‏ 
بخلاف التدبير إلخ: جواب عن قياس أبي حنيفة مك المتنازع فيه على المدبرة المشتركة» ووجهه: أنا قد 
قلنا: إن أمومية الولد تستكمل ما أمكن» ولا إمكان ههنا؛ لأن التدبير غير قابل للفسخ, فإذا استولد الشريك 
الثاني بعد استيلاد الأول المدبرة المشتركة صح استيلاده. [العناية [١۳١۹/۸‏ الفسخ: والكتابة قابلة للفسخ. 
وبخلاف بيع إل: قيل: هو جواب عما يقال: هلا فسختم الكتابة في ضمن صحة البيع فيما إذا بيع المكاتب 
كما فسخحتموها في ضمن صحة الاستيلاد» ووجهه: أن في تويز البيع إبطال الكتابة؛ إذ المشتري لا يرضى 
بقائه مكاتبأ ولو أبطلناها تضرر به المكاتب» وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح. [العناية ]١5/4‏ 
لأن في تجويزه إلخ: أي لا يفسخ الكتابة بضرورة تجويز البيع؛ لأن المكاتب يتضرر بفسخ الكتابة بدون 
رضاه في البيع» وقد قلنا: إنه يفسخ فيما لا يتضرر المكاتب. [الكفاية 57/8 ]١‏ 

صارت: هذا كلام متصل بقوله: صارت كلها أم ولد له.(البناية) للشبهة: وهي شبهة أنما مكاتبة بينهما بالدليل 
الذي ذكره أبو حنيفة يلل على أنها تبقى مكاتبة بينهما. [الكفاية ]١77/‏ وإذا بقيت إلخ: متصل بقوله: 
وتبقى الكتابة فيما وراءه إلخ.(البناية) قيل: وهو قول أبي منصور يلثك..(العناية) الكتابة: وهو نصيب الشريك 
الثاني . [العناية ]١15/4‏ البدل: لأن الكتابة انسحت قي نصيب الثاني. وقيل: وهو قول عامة المشايخ قاد . (البناية) 
العملك: أي تملك الأول نصيب الثاني. ضرورة: أي لضرورة تكميل الاستيلاد. [البناية 47/1 ؟] 


TAS‏ باب كتابة العبد المشترك 


فلا يظهر ني حق سقوط نصف البدل وفي إبقائه في حقه نظر للمول» وإن کان 


المستولد الأول 


لا تتضرر المكاتبة بسقوطه» والمكاتبة هي لي 0 العمَرُ؛ لاختصاصها بإبدال 
منافعهاء ولو عجزت ورُدِّثْ في الرق ترد إلى المولى؛ لظهور احتصاصه على ما بينا. 
قال: ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أي یو سف رہ م قيمتها اة 
لأنه تملك نصيبَ 0 وهي مكاتبة» فيضمنه موسراً كان أو معسراً؛ لأنه ضمان 
التملك. ١ء‏ 


وق قول محمد د ينه يضمن الاق من نصف قيمتهاء ومن نصف ما بقي من 
ل الكارةه لان عون مرحت عدو ارق ع ار لخ ون عت اال 
اعتبار الأداء» فللتردد بينهما جب أقلهم. قال: إن كان اتان + لاهلا ولكن 
الاعتبارين 5 
ها ۽ لاله ات الملك» أما عندهماء 
يق » ثم عجزت: بطل التدبير انه لم 
فلا يظهر: لأن الثابت بالضرورة لا يتعدى.(البناية) وفي إبقائه ! لخ: يحور أن يكون جوابا عما يقال: الكتابة 
تنفسخ فيما لا تقضرر به المكاتبة» وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل» فيجب أن تنفسخ. | العناية ]١17//‏ 
نظر: وهو حصول بدل الكتابة به. [الكفاية //ا١]‏ لا يتضرر إل يع ضرر المكاتب مانع من 
الفسخ»› وهذا المانع منتف» وانتفاء المانع لا يو ججحب انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضى» فلا يصلح علة 
لجواز الفسخ مع أن المانع من جانب المولى متحقق» وهو فوت النظر في حقه. ما بيئا: أي في تعليل قول 
أبي حنيفة تك (البناية) قال: أي محمد في "الجامع الصغير". [|البناية 47/1 ۲] 
ويضمن الأول ا مراد المصنف في لفظ ينامع ادر" فيا أن قول أبي يوسف فيما نحن فيه من 
مسألة الاستيلاد على قياس قوله في مسألة الإعتاق. قول ألى يوسف: وهو قول أبي يوسف ارك في 
مکاتب بين الشريكين أعتقه أحدهها قإنه يحب عليه عند أبى يو سف لک قيمته تف كان فقياس قوله 
لاا فين أن OEE E‏ وقية ASUS a a E‏ 
لأنه ضمان التملك [وهو لا يختلف باليسار والإعسار.(العناية :|)١۳۷/۸‏ لظهور آثار الملك فيه من حل 
الوطء والاستخدام ونحوها. [الكفاية [١١۷/۸‏ دبرها: أي بعد ما استولدها الأول. [البناية ٤ ٤/۱۳‏ ؟] 


باب كتابة العبد المشترك Ao‏ 
فظاهر؛ لأن المستولد تملّكها قبل العجز, وأما عند أبي حنيفة ملك؛ فلأنه بالعجز تبين 
أنه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين أنه مصادفٌ ملكَ غيره» والتدبير يعتمد 
املك بحلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرورّ على ما مرّ. قال: وهي أم ولد للأول؛ 
لأنه تملك نصيب شريكه» وكمل الاستيلاد على ما بيناء ويضمن لشريكه نصفْ 
عقرها؛ لوطه جارية مشت ركة» ونصف قيمتها؛ لأنه تملك نصفها بالاستيلادء وهو 
تملك بالقيمة» والولدٌ ولد الأول؛ لأنه صحَّت دعوته؛ لقيام المصحح, وهذا قولحم جميعاء 
ووجهه ما بينا. قال: وإن كانا كاتباها؛ ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت: 
يقن لطن رک تصنت ا ورج فا غاد ان يفف رقالة. 
لا يرحع عليها؛ لأنها لما عجرت وردت في الرق تصير كأها لم تَرَلْ قنةء والحواب فيه 


تملكها: ضرورة تكميل الاستيلاد. قبل العجز: فانفسحت الكتابة قبل التدبير» فلا يصح تدبيره. (البناية) 
بخلاف الدسب إفإنه ينبت من الثاني إن و جد الوطء منه.(العناية ۱۳۸/۸)] إلخ: والفرق: أن الثابت قبل العجر 
هو الملك بطريق الظاهرء وذلك يكفي لثبوت السب دون التدبير» ألا يرى أنه لو اشترى أمةء ودبرهاء ثم 
استحقت ييطل التدبير» ولو استولدها ثم استحقت نم بيبطل النسبء وكان الولد حرا بالقيمة. [الكفاية 174/4] 
ما مر: أشار به إلى قوله: ويكون ابنه؛ لأنه منزلة المغرور. [البناية ٤٤/١۳‏ ؟] 

وهي: أي المارية الى دبرها الثاني بعد استيلاد الأول ثم عحزت.(البناية) على ما بينا: إشارة إلى ما ذكره في 
قول أبي حنيفة ملك ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن لم تكن» وبين أن الجارية كلها أم ولد للأول؛ 
لأنه زال المانع من الانتقال. [الكفاية [١۳۸/۸‏ لقيام المصحح: وهو املك ف المكاتبة؛ لأن استيلاده كان عند 
قيام الكتابة» ويصح استيلاد المكاتبة بالإجماع. وهذا قوهم: لأن الاحتلاف مع بقاء الكتابة» وههنا ما بقيت؛ 
لأنه لما استولدها الأول ملك نصف شريكه. و لم يبق ملك للمدبر فيهاء فلا يصح تدبيره. [العناية 91//7"] 

ها بينا: إشارة إلى قوله: أما عندهما فظاهرء وأما عند أبى حنيفة سلكء؛ فلأنه بالعدز تبين أنه يملك نصيبه من 
وقت الوطئ. [الكفاية ]١734-١8/4‏ فيه: أي قي إعتاق أحد الشريكين القن المشترك.(الكفاية) 


ا باب كتابة العبد المشترك 


على الخلاف في الرجوع» وفي الخيارات وغيرها كما هو مسألة تحرؤ الإعتاق» 
وقد قرّرناه في الإعتاق. فأما قبل العجز ليس له أن يضمن المعتق عند أبي حنيفة بء لأن 
الإعتاق لما كان يتجزأ عنده كان ره أن يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب» فلا يتغير به نصيب 


الإعتاقر 

صاحبدة لأا مكابة قبل ذللشه وعندشا ما کان لا را , يعتق الكل» اي 
مكاتياً ! کا 1 0 کا 4 إعتا 

لصيبه إل ل و وی إن ل معسر لأنه ضمان ق» فيختلف 


في الرجوع: فإن عند أبي حنيفة به إذا ضمن الساكت المعتق» فالمعتق يرجع على العبد» وعند هما 
لا يرحع.(العناية) وفي الخيارات: عند أبي حنيفة الساكت خير بين الخيارات الثلاث إن شاء أعتق» وإن شاء 
استسعى العبد» وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه» وعندهما: ليس له إلا الضمان مع اليسارء والسعاية مع 
الإعسار. [العناية ]١4/8‏ وغيرها: وهو الولاي فإن عند أبي حنيفة مش إن شاء أعتق الساكتء أو استسعى» 
فالولاء بينهماء وإن ضمر. المعتق؛ فالولاء للمعتق» وعندهما: الولاء للمعتق ف الوجهين جيعا. [الكفاية ]١9/4‏ 
كما هو مسألة إلخ: يعن كأن مسألة تحزؤ الإعتاق على الخلاف فكذلك الرحوع» والخيارات» والولاء 
على الخلاف أيضاء فكان فيه إشارة إلى أن الخلاف في هذه الأشياء الثلاثة بناء على مسألة تجرئ الإعتاق» 
وعدمه. [الكفاية ]١73/48‏ وقد قررناه: قال في باب العبد يعتق بعضه: إذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك 
القدر» ويسعى في بقية قيمته للولاه عند أي حنيفة سلله. وقالا: يعتق كله وأصله: أن الإعتاق يتجزأ عنده» فيقتصر 
على ما أعتق» وعندهما: لا يتجزأء وهو قول الشافعي يملق فإضافته إلى البعض كإضافته إلى الكل. 

فأما: أي هذا بعد العجزء وأما قبل العجز إلخ. لأن الإعتاق إلخ: وتقريره: أن معتق البعض عنده 
كالمكاتب» وههنا نصيب صاحبه مكاتب بالكتابة السابقة» فلا يصير مكاتبا بالإعتاق» وإنما يؤثر في نصيب 
صاحبه بجعله مكاتبا بعد العجزء فلهذا يقتصر ولاية التضمين على ما بعد العجز.[اليناية ١/"5؟]‏ 
فيختلف !خ: والقياس: أن لا يختلف باليسار والإعسار؛ لأنه ضمان إتلاف» إلا أنا استحسنا وقلنا: إن 
المعتق باشر السبب» أي لما أعتق المعتق نصيبه صار إعتاق نصيبه سببا لإنلاف نصيب صاحبه دون العلةء 
فيكون هذا ضمان السيب» وهو مبين على صفة التعدي» ففيما إذا كان المعتق موسرا لا بد من الضمان؛ 
لأنه يتمكن من إحراز الثواب بواسطة إعتاق عبد آخرء فإذا أعتق العبد المشترك يكون متعدياء وفيما إذا كان 
معسراً ليس له لإحراز ثواب العئق طريق آحر سوى هذاء فلم يكن متعدياً. [الكفاية 4۰/۸[ 


باب كتابة العبد المشترك AV‏ 


باليسار والإعسار. قال: وإذا كان العبد بين رجلين دبّره أحدهماء ثم أعتقه الآح وهو 
موسرء فإن شاء الذي ديره ضمَن المعتق نصف قيمته مدير وإن شاء استسعى العبدة 
وإن شاء أعتق» وإن أعتقه أحذهما ثم دبره الآخر: لم يكن له أن يضمن المعتقّ» ويستسعى 
العبد أو يعتق» وهذا عند أبي حنيفة ملك ووجهه: أن التدبير يتجزأ عنده؛ فتدبيرٌ أحرهما 
يقتصر على نصيبه» لكن يَفْسّدُ به نصيبُ الآخر, فيضت له حيرة الإعتاق» والتضمين 
والاستسعاء كما هو مذهيه فإذا أعتق لم يَسيْقَ له خيارٌ التضمين والاستسعاء» و إعتاقه 
قتصر على تصيه! لأت يتحزأ عند ولكن يفسد يه نصیب شريكه: قله أن بض 


الإعتاق الذي ره الذي دیرم المعتق 
قيمة تصيبه» ول خيار العتق N,‏ ا نا هو مذهبه ويضمنه قيمة نصيبه 


| لإمام المد المعتق 


برأ لأن الاعتاق صادف المدبر. ثم قيل: قيمة المدبر تُعرف بتقوم امقر موك وقيل: 


e beg 


جب ثلثا قيمته» وهو ق لأن المنافع أنواع ثلاثة: البيع وأشباههء والاستخدام وأمثاله 
والإعتاق وتوابعه» والفائت البيع» فيسقط الثلث» وإذا ضَّمنه لا يتملكه بالضمان؛ 
في المدبر المدير المحق 


نصيب الآخر: لسد باب النقل عليه. [البناية 57/1 ]١‏ لم يبق له خيار إلخ: لأن أثر التضمين أن يملك 
الضامن نصيب المضمن؛ والمعتق لا يملك. ولكن يفسد [لسد باب الاستخدام عليه.(العناية)] به إخ: أي يإعتاق 
العتق نصييه يفسد تنيب المدبرة لأنه كان قبل إعتاقه يملك الاستخدام والاستقلال» و كان لا يجبر على الإختراج 
إلى العتق» فبعد إعتاق المعتق يكون المدبر محبوراً على الإحراج إلى المعت» ويكون .منزلة الكاتب» ويكون 
مختصا بأكسابه.(الكفاية) وأشباهه: في كونه خروجاً عن الملك كالفية والصدقة والإرث والوصية.(العنايق 
وأمثاله: في كونه انتفاعا بالمنافع كالإاحارة العارية والوطء. [العناية ]١ ٤١/۸‏ 

وتوابعه: وهي الكتابة والاستيلاد والتدبير» والإعتاق على مال.(الكفاية) لا يتملكه [أي لا يتملك المعتق 
نصيب المدبر] بالضمان [أي بأداء ضمان نصيب المدبر]: لأن هذا ضمان حيلولة بين امالك والمملوك لا 
ضمان تملك؛ فإنه بالإعتاق أزال يد الاستخدام وغيره للمولى» فصار عمنزلة الغاصب. [الكفاية 40/4 ]١‏ 


AA‏ باب كتابة العبد المشترك 


لأنه لا يُقبل الانتقال من ملك إلى ملك كما إذا غصب مدبراء فأبق, وإن أعتقه 


المدير 


افيا أولاً کان لاحر الخيارات الثلاث عندهم فإذا دبره ببق له خیار 


الإمام 
التضمين» وبقي عار الإعتاق والاستسعاء؛ لأن ادر يعتق و یستسعی . وقال أبو يو سف 
ومحمد عكا: إذا دبره أحدهماء فعتقٌ الآخر باطل؛ لأنه لا يتجزأ عندهماء فيتملك 
التدبير 
فلا يختلف باليسار والإعسارء» ويضمن نصف قيمته قنا؛ انه اده التدبيرٌ» وهو قن 
وإن أعتقه أحدهما فتدبيرٌ الآخر باطل؛ لأن الإعتاق لا يتجزأً. فعتق كله» فلم يصادف 
ولا 


التدبيرٌ الملك» وهو يعتمده» ويضمن ور ل د 


سر الملك امعتق 


اعت 


الصاحيين” 


كما إذا غصب إلخ: أي حي ضمن الغاصب القيمة لا يملك الغاصب» فإذا وحده الغاصب» فله أن 
يستسعيه. |الكفاية ]١ ٤ ٠/۸‏ الخيارات القلاث: أي حيار الإعتاق والتضمين والاستسعاء. [البناية 47/11 7] 
دبره: بعد إعتاق أحدهما. لم يبق له إلخ: لأنه بمباشرة التدبير يصير مبرئا للمعتق عن الضمان لعن وهو أن نصيبه 
كان :قا عد ساف ا فكان تضمينه إياه متعلقاً بشرط تمليك العين امان وقد فت كلك ادون اون 
الأول» فهناك كان نصيبه مدبرا عند ذلك فلا يكون التضمين مشروط طا بتمليك العين . منه. [العناية [١٤١/۸‏ 

خيار التضمين: لأنه عباشرة التدبير يصير مبرئا للمعتق عن الضمان لعي وهو أن نصيبه كان قنا عند إعتاق المعتق 
فكان تضمينه إياه متعلقا بشرط تمليك العين بالضمانء وقد فوت ذلك بالتدبير. بخلاف الأول فهناك كان نصيبه 
مدبراً عند ذلك فلا يكون التضمين مشروطاً بتمليك العين منه كما ذكره المحبوي. [البناية 1//1 48-1 ؟] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
ل ا ا ل 
أو مال SS‏ م بحل بتعجيزه؛ وانتظر عليه اليوم, مين أو القلاثة؛ 15 للجانبين» 
لاد 0 الي ضربت 3 الأعذارء كامهال الخصم للدفع, والمديون للقضاي 
فلا يزاد عليه» فإن م يكن له وجه وطلب المولى تعجيرّه: عجزه» وفسخ الكتابة» وهذا 


لتحصيل المال 
عند أبي حنيفة ومحمد #لاء وقال أبو يوسف ته لا يعجزه حي يتوالى عليه نحمان؛ 


لقول علي ذللبه: إذا توالى على المكاتب بحمان رد في الرق»* علّقه ذا الشرط 


بانب مودت ا تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب؛ لن هذه الأشياء متأحرة عن عقد الكتابةت 
فكذا بيان أحكامها. [نتائج الأفكار [١٤١١/۸‏ وعجزه: عن أداء بدل الكتابة.(البناية) عن نجم: النجم هو 
الطالع» ثم سمى به الوقت المضروب ومنه قول الشافعي يله أقل التأحيل بحمان أي شهران؛ ثم سمى به ما يؤدى 
فيه من الوظيفة. [البناية 48/١7‏ ؟] للجانبين: أي جانب المولى» وجانب المكاتب. [البناية ٤۹/۱۳‏ ؟] 

كإمهال الخصم للدفع[أي لأحل دفعه دعوى المدعي.(البناية 539/1 5)]: فإن المدعى عليه إذا توجه 
الحكم عليه فادعى الدفع» وقال: لي بينة حاضرة على الدفع إنه يؤر يوماً ويومين أو ثلاثة لا يزاد 
عليه. [العناية 141/9 ]١‏ والمديون !خ: فإنه إذا أقر بدين» وسأل أن هله ثلاثة أيام ليحضر المال» أو ليبيع 
عيدا ق عله أجابه إلى ذلك ولم يكن بذلك متنعا عن أدائه ولم يحبسه به. [الكفاية 4/۸[ 

وأما إذا كانت مستوية؛ فإنه لا يعجز مي يتوالي عليه نجماك. علقه: أي علقه علي ذه بهذا الشرطء والمعلق 
بالشرط معدوم قبله. وهذا لا يعرف قياسأًء فكان كالمروى عن النيطلتلاء وبه قال أحمد. [البناية 90/101 ؟] 

*روأه ابن أبي شيبة في "مصنفه" في البيوع حدثنا عباد بن ! لعوام عن حجاج عن حصين الحارني عن علي 
قال: إذا تتابع على الكاتب بحمان» فلم يؤد نجومه رد في الرق: »۳۹۰/٦[‏ باب من رد المكاتب إذا عجز] 


4۰ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وجوب الأداء 


e‏ مدة EE‏ وأولى المدد ما توافق عليه العاقدان. وهما: أن سببّ 
الفسخ قد تحقق» وهو العجز؛ لأن من عجر عن أداء بحم واحد يكون أعجرّ عن 
أداء نحمين؛ وهذا TS‏ وار ا ا 
فيفسخ إذا لم يكن راضياً به دونه» بخلاف اليومين والثلاثة؛ لأنه لابد منها لإمكان 


انو 


فلم < تحور والآثازٌ متعارضة» فإن الى ا ابن عمر ضفاء أن 
مكاتة تبة له عجزت عن نحم» فردهاء* 


إرفاق: 17 على المساعة.(العناية) كان أحسنه: أي أحسن عقد الكتابة مؤحلة» أراد أن التأحيل 
والتنجيم أحسن من الكتابة الحالة» وإن كانت الحالة جائزة عندنا وبه قال مالك يله وعند الشافعي 
وأحمد هنا لازمان.(البناية) استيساراً: تمكيناً للعبد من الأداء ابلاء لعذره.(البناية) ما توافق إل: يعن هو 
النجم الثاني فإذا مضى الثاني وم يؤد المال تحقق العجزء فيوجب الفسخ لوجود المدة الي اتفق عليه 
العاقدان. [البناية 51/17؟7] لأن من عجز: أقول: فيه شيء وهو أن دليله هذا لا يتمشى في صورة أدى 
سائر النجوم» وبقي بحم واحدء فعجزء وأقول: الاستدلال الشامل من قوله: وهذا وقوله: إن سبب الفسخ 
لخ وقع في مقابلة استدلال أبي يوسف والصورة المذكورة لا وحود لتوالي النحمين فيها. 
وهذا: أي كون العجز سببا للفسخ.(العناية) فيفسخ: القاضي إذا لم يكن المولى راضيا بدون ذلك النجم 
على احتلاف الروايتين» فإن المكاتب إذا عجر عن أداء بدل الكتابة ولم يرض بالفسخ» فهل يستبد المولى 
به» أو يحتاج إلى قضاء القاضي فيه روايتان. [العناية 7/8 ]١‏ به: أي ببقاء الكتابة بدون ذلك النجم الذي 
شرط.(البناية) بنلاف اليومين إخ: هذا كأنه جواب عما يقال: إذا كان مقصود المولى الوصول إلى المال 
عند حلول بحم كان ينبغي أن يتمكن عن الفسخ من غير إمهال» فأجاب بخلاف اليومين إلى آحره.(البناية) 
والآثار: حواب عن استدلال أبي يوسف لله بأثر علي ذه. [البناية 51/15 ؟] 

* غريب.[نصب الراية 57/5 ]١‏ وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن أبان بن عبد الله البحلي عن عطاء أن 
ابن عمر كاتب غلاماً له على آلف دينار, فأداها إلا مائة» فرده في الرق. [۳۹۰/۹» باب من رد المكاتب إذا عجز] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۴۹۱ 
فسقط الاحتجاجٌ يما. قال: فإن أخل بنجم عند غير السلطان» فعجز» فرده مولاه 
برضاه: فهو حائز؛ لأن ا فبالعذر, أولى ل 
ا لابد من القضاء بالفسخ؛ لأنه عق لازم تام ساد 
أو الرضاء كالرد بالعيب بعد القبض. قال وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق؛ 
لانفساخ الكتابة» وما كان في يده من الأكساب» فهو لمولاه؛ لأنه ظهر أنه كسب 
عبده؛ 0 ا لأنه كان موقرفا عليه, أو على مولاه» وقد زال التوق. قال: فإن مات 


لعجر القدوري 


TT‏ م تنفسخ الكتابة و اع ا وحم بعتقه ف آخرحزء 
من ارا بان وها بقيع فهو ميراث لورثته ويعتق أولاده» وهذا قول علي 


الاحتجاج بما: أي بالآثار المتعارضة؛ لأن الحديثين إذا تعارضاء وجهل تاريخهما تساقطاء فيصار إلى ما 
بعدهما من الحجة» فبقي ما قالا من الدليل: أن سبب الفسخ قد تحقق إلى آحره سالا عن المعارضء فيثبت 
الفسخ به. [الكفاية 47/8 ]١‏ قال: أي محمد يك في "الجامع الصغير". [البناية 87/1؟] 

فان أخل ا المراد بالإحلال ههنا: ترك أداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا على تعينه في 
أدائها. [العناية 57/4 ]١‏ بالفسخ: وتي بعض الروايات: ينفرد المولى بالفسخ» ولا يشترط رضاه.(الكفاية) 
عقد لازم: من حانب المولى؛ لأنه لا يقدر على الإبطال بانفراده تام أي ليس فيه خيار شرط. [العناية ]١ ٤١/۸‏ 
كالرد إل ي يعني إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا بعد القبض؛ فإنه لا ينفرد بالفسخ» كذا هذا وبه قال مالك 
والشافعي سنا في قول. [البناية 4/١‏ 5؟] المكاتب: أي ثبت عجزه بحكم الحاكم» أو برضاه. 

عبدة: وكسب عبده لمولاه. (البناية) کان موقوفا عليه [لأنه إن أدى بدل الكتابة» فكسبه للمكاتب» وإ 
جز فلتموك: والكفلية 6/۸ 0[ اي عونا عليه ليم ل" اعا كاكال: اررق بض ملكا 
للموقوف عليه بأداء المتولى إليه» أو كان محبوساً على مولاه ليصير له في العاقبة فالأول عند أداء النجي 
والثاي عند العحزء وإن حعل على معن اللام فالمقصود أيضاً ما ذكرنا. أولاده: المولودون» والمشترون في 
حال الكتابة. [العناية ]١ ٤۳/۸‏ 


۳۹۲ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وابن مسعود ر * وبه آل علماؤنا مر وقال الشافعي سه ه: تبطل الكتابة 
وکوت عبد ات وإمامّه فى ذلك زيد بن ثابت ف ولأن المقصود 
من الكتابة 77 وقد تعذر م تعال؛ وهذا لأنه لا يخلو إما أن يثبت بعد الممات 


تعذر العتق 


مقصورأ. أو بُ ا أو بعده مستنداً لا وجه إلى الأول؛ لعدم انحليةء ولا إلى 


إلى حال حيا 
الثان؛ لفقد 3 وهو الأداء» ولا إلى الثالث؛ لتعذر الثبوت في الحال» والشيءٌ 
SE‏ 1" 3 يستند. ولنا: أنه عقد معاو ضة» ولا يبطل .كوت أحلد ل المتعاقدين» وهر 
قي الحال 


الول فكذا كذا.موت لاخر 7 اججامع بينهما: | الحاحة إلى إبقاء العقد لاحياء الحق. 


الولو 
وإمامه: قلت: أثر الصحأبي ليس بحجة عنده» قلت: فيه عن الشافعي مل روايتان. ذلك: يقول: المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم لا يرث» ولا يورث. ولأن المقصود إلخ: عطف على معن قوله: وإمامه في ذلك 
زيد بن ثابت» كأنه قال: لأثر زيد بن ثابت» ولأن المقصود بالكتابة» إلخ. لعدم المحلية: وذلك لأن الميت ليس 
بمحل للعتق ابتداء؛ لما في العتق من إحداث قوة المالكية» وذلك لا يتصور في الميت. [الكفاية ]١ ٤ ٤/۸‏ 

لفقد الشرط: أي لأنه مشروط بالأداء» والفرض عدمه. فيلزم وجود المشروط بدون شرطه. [العناية 47/4 ]١‏ 
ولا إلى الغالث إخ: ولا يجوز أن يستند إلى حال حياته؛ لأن في اسناده إلى حال حياته إثبات العتق المعلق بالشرط 
قبل وجود الشرطء وهو الأداء. (الكفاية) عقد [احترازا به عن النكاح والوكالة نحوهما(البناية ٠۷/١۳‏ )] 
معاوضة: وذلك لأنه ثبت للمكاتب مالكية اليد» وللمولى ببدل الكتابة» وقضية المعاوضة المساواة» ولا تنفسخ 
الكتابة موت المولى» فكذا موت المكاتب. [الكفاية ]١ ٤ ٤/۸‏ 

* أخخر ج البيهقي عن الشعبي قال: كان زيد بن ثابت يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث 
وكان على يقول: إذا مات المكاتب» وترك مالا قسم ما ترك على ما أدى» وعلى ما بقي» فما أصاب ما أدىء 
فللورثة» وما أصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله يقول : يؤدي إلى مواليه ما بقي من مکاتبه» ولورثته ما بقي. 
[١/47ه.‏ باب موت المكاتب] [نصب الراية 45/5 ]١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۳ 


بل أولى؛ لأن حقّه آكدُ من حق المولى» حن لزم العقد في جانيهء والموت ت أنفى 
للمالكية منه لبمملوكيةا فييزل حي تقدیر أو يستند الحرية باستناد سبب الأداء 


نل ١‏ كزن  ]‏ حلن لانن رارز فاك ريرم OE‏ 
الخلافيات. قال: وإن لم يترك وفاءً 
يات.,قال: وإن م يترك وفا 


بل أولى [أي بل إبقاء العقد في جانب المكاتب أولى.(البناية 58/18 5؟)]: لأن الذي استحقه المولى قبل 
العبد ليس بلازم حي إذا عجز العبد نفسه عن أداء البدل يبطل» والذي استحقه المكاتب قبل المولى لازم 
حن لو أراد أن يبطله ليس له ذلك. في جانبه [أي العبد من أحله]: أي جانب المولى حى لا يتمكن من 
فسحه أما في حانب العبد فغير لازم لتمكنه من الفسخ كذا في الشرحء وذكر في الشاهان: لأن الكتابة 
لازمة في حق المكاتب دون المولى» فجعل الضمير في جانبه راجعاً إلى العبدء ووجهه: أن المراد بلزوم العقد 
من جانب العبدء هو عدم تمكين الغير من فسخهء والعبد يتمكن منه. 

والموت أنفى إلخ: لأن المملوكية عبارة عن المقدورية والمقهورية؛ والمالكية عبارة عن القادرية والقاهرية» وهذا 
برط اماد بكرن ماركا و وکت يكوه مالک والموت أنفى للقادريةء والقاهرية منه للمقدورية 
والمقهورية» فإذا جاز إبقاء العقد مع أقوى النافيين» لأدن الحاحتين» فلأن يبقي العقد مع أدن المنافيين» لأعلى 
الحاحتين أولى وأحرى.[الكفاية 44/4 ]١‏ فينزل إلخ: هذا جواب عن الترديد الذي ذكره الخصم أي إذا 
كان الأمر كذلك ينزل المكاتب حياً تقدير؟ً كما ينسزل الميت حياً في بقاء التركة على حكم ملكه فيما إذا 
كان على الميت دين مستغرق» وقي حق التجهيز والتكفينء وتنفيذ الوصايا في الثلث. [البناية 58/11 ؟] 
سبب: أي سبب هو الأداء. [الكفاية ]١ 7-١ ٠٥/۸‏ في الخلافيات: علم الخلاف: علم يعرف به كيفية إيراد 
الححج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية» وهو الحدل الذي هو قسم من 
المنطق؛ إلا أنه حص بالمقاصد الدينية؛ وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أو رضع؛ وهدم» أي وضع كان 
بقدر الإمكان» وهنا قيل: الحدل إما جيب يحفظ وضعاء أو سائل يهدم وضعا. وذكر ابن خلدون في "مقدمته": 
أن الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين امجتهدين باحتلاف مداركهم وأنظارهم؛ حلاف 
لابد من وقوعه» واتسع في الملة اتساعاً عظيماء وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاعواء ثم لما اتتهى ذلك إلى الأئمة 
الأربعة» وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر الناس على تقليدهم فأقيمت هذه الأربعة أصولاً للملق» = 


4 باب موت المكاتب وعجزه وموت الولى 
ورك ولد تواردا ف الكتابة: سعى في كتابة أبيه على نجومه. فإذا أدى حَكَمْنَا بعتق 
أبيه قبل موته» وعتَقَ الولد؛ لأن الولد داحل في کتابته» و كسب ککسبه يله ف 
الأداء وصار كما إذا ترك وفاءء وإن ترك ولداً مشترى في الكتابة قيل له: إما أن تؤدي 
بدل الكتابة حالة» أو رَد رقيقاً وهذا عند أبي حنيفة مثيم وأما عندهما: يؤديه إلى أجل 
اعتبارً بالولد المولود في الكتابة والجامع أنه يكاتب عليه نما ال وهنا ماك :الول 
إعتاقه» بخلاف سائر أكسابه. ولأبي حنيفة لله وهو الفرق بين الفصلين: أن الأحل 
يثبت شرطاً في العقدء فيئبت في حقّ مَنْ دحل تحت العقدِ والمشترى لم يدحل؛ لأنه 
م يضف إليه العقذء ولا يسري حكمّه إليه؛ لانفصالهء بخلاف الموعود في الكتابة؛ 


= وأحرى الخلاف بين المتمسكين ها بحرى الخلاف قي النصوص الشرعية» وجرت بينهم المناظرات في 
تصحيح كل منهم مذهب إمامه يجري إلى أصول صحيحةء ويحتج بها كل على صحة مذهبه» فتارة يكون 
الخلاف بين الشافعي ومالك اء وأبو حنيفة يلك يوافق أحدهماء وتارة بين غيرهم كذلك؛ وكان في هذه 
المناظرات بيان مآحذ هولاء» فيسمى باخلافيات» ولابد لصاحبه من معرفة القواعد الى يتوصل ها إلى استنباط 
الأحكام كما يحتاج إليه الجتهدء إلا أن اجنهد يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل من أن يهدمها المحالف بأدلته 
هوعلم جليل الفائدة» وكتب الحنفية والشافعية أكثر من تآليف المالكية؛ لأن أكثرهم أهل المغرب» وهو بادية. 

جوهه: إن كان مفلا بالاتفاق. [العناية 57/4 ]١‏ المولى: كما يملك المولى إعتاق الولد المولود في 
الكتابة.(البناية) بخلاف سائر أكسابه: فإن المولى لا تصرف له في أكساب الكاتب» وهذا لا يقدر على 
إعتاق عبد المكاتب. [الكفاية 47/4 ]١‏ الفصلين: يعي فصل الولد المشترى في الكتابة وفصل الولد المولود 
فيها. [البناية ]۲٠١/١١‏ يكبت شرطا: أي خارجاً عن العقد» والشرط أمر حارج يتوقف المشروط عليه. 

ولا يسري إلخ: ودخول الولد المشترى في كتابة أبيه ليس لسراية حكم عقد الكتابة الذي جرى بين 
المكاتبء ومولاه إليهء بل لعل المكاتب لولده باشترائه إياه؛ تحقيقاً للصلة بقدر الإمكان كما أن الحر إذا 


اشتری ولده يصير معتقا له بالاشتراء. 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۴۹٥‏ 


لأنه متصل وقت الكتابة» فيسري الحكم إليه» وحيث دحل في حكمه سعى في 

نجومه. فإن ١‏ ری ماه رارك وقاء: وره لاحك EE‏ 

E E‏ اينه في ذلك الوقت؛ أنه تم لأيه في الكتابة, 

فيكون هذا حرًا يرث عن حرء وكذلك إن كان هو واه مكاتبسيْن كتابة واحدة؛ 

لأن الولد إن كان صغيراء فهو تبع لأبيه» وإن كان كبيراً جُعلآ كشخص واحد فإذا 
الولد 0 

حكم بحرية الأب يحكم بحريته في تلك الحالة على ما مر. قال: وإن مات المكاتب» 


الحكم: أي حكم عقد الكتابة. [البناية ]570/1١‏ لأنه لما حكم إخ: أي لأنه لما اشتراه دحل في كتابته 
فلما أدى بدل الكتابة عتق المكاتب في آحر جزء من أجزاء حياته بطريق الاستنادء ولا حكم إل.(العناية) 
وكذلك: أي لو مات الأب» وترك وفاء ورثه ابنه. (العناية) كتابة واحدة: وقيد بقوله: كتاية واحدة؛ احترازا عما 
لوكانا مكاتبين كل واحد منهما بعقد واحد؛ لأن الولد إن كان منفردا بكتابة» فأداها بعد الموت قبل قضاء مكاتبه ' 
أو بعده لم يرثه؛ لأنه مقصود بالكتابة» وإنما يعتق من وقت أداء البدل مقصوراً عليه؛ لأن الاستناد للضرورة 
ولا ضرورة في حقه ههناء فإذا لم يستند عتقه كان عبدا عند موت أبيه» فلهذا لا يرثه. [الكفاية ]١ ٤٦/۸‏ 
جعلا كشخص واحد: لاتحاد عقد الكتابة؛ وهذا لأن الكتابة لما كانت واحدة» ونجومها واحدة؛ فإنهما 
يعتقان معاً إن أدياء ويردان معا في الرق إن لم يؤدياء وقد عتق العبد في آحر حزء من أجزاء حياته» فيعتق 
الابن معه في تلك الحالة» فيرئه لذلك. [الكفاية ]١ ٤۷/۸‏ الخحالة: يعن آحر حرء من أجزاء حياته.(العناية) 
ما مو: من استناد الحرية باستناد سيب الأداء إلى ما قبل الموت. [العناية 57/4 ]١‏ 

قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير". [البناية ]١71/1'‏ وإن مات المكاتب إلخ: ذكر هذه المسألة» 
والى بعدها؛ لبيان الفرق بينهماء وصورقا: مكاتب مات وله ولد من امرأة حرة» وترك دينا على الناس 
وفاء بمكاتبته» فالكتابة باقية» وولاء الولد لموالي الأم أما بقاء الكتابة» فلما له من المال المنتظر؛ لأن الدين 
باعتبار مآله مال» ولكن لا يحكم بعتقه» حن يودي البدل وإغا قيد بالدين؛ لأنه لو ترك عيناً لم يتأت 
القضاء بالإلحاق بالأم؛ لإمكان الوفاء في الحال؛ وأما إن الولاء لموالي الأم؛ فلأته لما لم يحكم بعتقه لم يظهر 
للولد ولاء في جانب أبيه. [العناية ]١ ٤۷/۸‏ 


وم باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


وله ولذ من حرةء وترك دیناً وفاءً عکاتبته ف فجن الولد» فقضي به على عاقلة الأم: 


مو بحب الحناية 


م يكن فلل قضاء بمحر للكاتي؛ لأن هذا القضاءَ يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 
إلحاق الولد .عوالي الأ ع ؛ لکن على وجه يحتمل أن ايعتق» فنجَر 
الولاء إلى موالي الأب والقضاء .ما يقرر حكمه لا يكون ا وإ ا 


ولاء الاين 
الأم» وموالي الأب ف ولائ ٠‏ فقضي به لوالي الأم: فهو قضاءٌ بالعجز؛ لأن هذا 
احتلاف ف الولاء مود وذلك يفن عل بقاء الكتابة» وانتقاضها؛ 


فنجر الولاء اخ لأن الولاء كالنسبء والنسب إنما يثبت من قوم الأم عند تعذر إثباته من الأب حن لو 
ارتقع المانع من إثباته منه كما إذا أكذب الملاعن نفسه عاد النسب إليهء فكذلك الولاء. [العناية ]١ ٤١/۸‏ 
وإن اختصم إهو المسألة الثانية] اخ: وصورتًا: مات هذا الولد بعد الأب واختصم موالي الأب» وموالي 
الأ فقال موالي الأم: مات ق والولاء لناء وقال موالي الأب: مات خر والولاء لناء فقضى بولائه 
مول الأم» فهو قضاء بالعجزء وفسخ الكتابة. [العناية ]١ ٤١/۸‏ 

فقضى به إلخ: يعن اختصموا بعد موت الولد'في: إرثه: بالولاء قبل أداء بدل الكتابة» فقضى القاضي 
بالولاء؛ لقوم الأم بک قضاء يعجز المكاتب؛ وموته عبداً؛ لأن من ضرورة كون الولاء لقوم الأم موت 
المكاتب عبدا؛ لأنه لو مات حرا لايجر الولاء إليه من قوم الأم. [الكفاية ]١ ٤١/۸‏ 

بالعجز: أي بعجز المكاتب وفسخ الكتابة اقتضاء. [البناية +5377/1] مقصودا: احتراز عن المسألة الأولى؛ فإن 
القضاء بالأرش على قوم الأم لا يكون قضاء لهم بالولاء الذي يبت على بقاء الكتابة في الأب» وانتقاضهاء 
ولا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم منافياً لبقاء الكتابة في الأب» بل هذا يقرر حكم الكتابة؛ لأن من قضيتها 
إلحاق الولد .عوالي الأم» وإيجاب العقل عليهم» لكن على احتمال أن يعتق الأب» فينتقل الولاء وموجب الجناية 
إلى قوم الأب» فلا يكون القضاء بالأرش على قوم الأم قضاء بفسخ الكتابة» ولأن القضاء بالأرش عليهم قد 
يكون بجهة أخرى غير الولاء كالكفالة ونحوهاء فلم يكن قضاء موت الأب عبداء وفي المسالة الثانية الاحتلاف 
وقع في الولاء مقصوداء وذا يبت على قيام الكتابة» وانتقاضهاء فكان هذا قضاء يعجز المكاتب؛ لأن هذا 
القضاء يضمن 0 الكتابة؛ فإيما لو لم تنفسخ» وحرج من الدين» وأديت الكتابة رجع عاقلة الأب بالميراث 
على عاقلة الأم» فينتقض القضاء با ميراث» فقلنا بانفساحها؛ صيانة للقضاء عن النقض. [الكفاية 4۸/۸ ]١‏ 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۷ 
إا إذا فسحت مات عبداء واستقر الولاءُ على موالي الأ وإذا بقيت» واتصل ها 
الأداء مات حراء وانتقل الولاءً إلى موالي الأب» وهذا فصل محتهد فيه فينفذ ما يلاقيه 
من القضاءء فلهذا كان تعجيزاً. قال: وما أدى المكاتبُ من الصدقات إلى مولام ثم 
عجز: فهو طيب للمولى لتبدل الملك؛ فإن العبد يتملكه صدقة» والمولى عوضا عن 
العتق» ولي a‏ الإشارةٌ النبوية في حديث بريرة #ها: "هي لها صدقة, ولنا 
هدية".* ١‏ ا بخلاف ما إذا باح اللغني والهاشمي؛ لأن المباح له يتناوله على ملك 
المبيح» فلم يتبدل املك فلا اط E,‏ المشتري شراء فاسداً إذا أباح لغيره 
لا يطيب له» ولو ملكه يطيب» ولو عجز قبل الأداء إلى المولى» فكذلك الجواب» وهذا 
عند محمد دلله ظاهر؛ لأن بالعجز يتبدل الملكُ عنده» وكذا عند أي يوسف ملك 
وإن كان بالعجز يتقرر ملك المولى عنده؛ 

ولنا هدية: والمشهور: أها كانت معتقة لعائشة يها لما أهدت إلى رسول الله كد وقال بعض الشارحين: 
إا كانت مكاتبة أهدت إلى رسول الله ا فلعله كان الإهداء منها مرتين ليحصل التوفيق» فإن قيل: 
كيف يصح للمكاتية الاهداء» قلت: : آنه من باب الضيافة اليسيرة» فيحل. أباح: أي الفقير» وما أخحذه من 
مال الزكاة.(البناية) الجواب: يعي أنه طيب للمولى على الصحيح. [البناية 75/١‏ 7] : 

عندة: لأن المكاتب إذا عجزء فالمولى يلك أكسابه ملكا مبتدأء حي لو آجر المكاتب أمته ظثراء ثم عجز 
تبطل الإحارة عند محمد شه لزواها عن ملك الآجر.(الكفاية) عنده: فإن للمولى في كسب المكاتب 
نوع ملك» وبالعجز يتقرر ذلك» ويتأكد. [الكفاية 10۰/۸[ 


* أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة.[نصب الراية ]١ ٤۷/٤‏ أحرجه البخاري في "صحيحه" عن عائشة 
قالت: كان في بريرة ثلاث سنن عتقت» فخيرت وقال رسول الله كل: الولاء لمن أعتق ودحل رسول الله يلل 
وبرمة على النار» فقرب إليه خحبز وادم من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة» فقيل: لحم تصدق به على بريرة» 
وأنت لا تأكل الصدقةء قال: هو عليها صدقة» ولنا هدية. [رقم:/5091» باب الحرة تحت العبد] 


۳۹۸ باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 
لأنه لا حبث في نفس الصدقة, وإنما الخبث فى فعل الأحذ؛ لكونه إذلالا به 
فلا يجوز ذلك للغئ من غير حاحة» وللهاشمي لزيادة حرمته» والأحذ لم يوحد من 
المولى» فصار كابن السبيل إذا وصل إلى وطنه» والفقير إذا استغئ » وقد بقي في أيديهما 
ما أحذا من الصدقة حيث يطيب هماء وعلى هذا إذا أعتق المكاتب» واستغين يطيب 
له ما بقي من الصدقة 52 يذه قال: وإذا جئ الك فكاتبه مولاه وم يعلم بالجناية 
ثم عجز: فإنه بدفع أو يفدى؛ لأن هذا موحب جناية العبد في الأصل» ولم يكن عالما 
بالجناية عند الكنابة حن يصير حار ۱ اللفداء, إلا أن الكتابة مانعة من الدفعء فإذا زال: 


عاد الحكم الأصلي» وكذلك إذا + جين المكاتب» ولم يُقض ل 


مو حب اجلناية 


زوال e‏ قضى به عليه في كتابتهى م عجز: فهو دين يباع فيه؛ لانتقال احق 


الصدقة: وإلا لما فارقها أصلاً. [العناية ]١٤4/۸‏ لكونه إذلالا به: أي مع الغنية ومع زيادة الشرف 
والكرامة؛ لأن بالصدقة تسقط الذنوب من المتصدقء فيصير المتصدق عليه كالآلة للمتصدق في حق سقوط 
الذنوب عنه» وليس للمسلم أن يذل نفسه إلا عند الحاجة والضرورة؛ فلهذا حل للفقيرء ولا يحل للهاهمي 
وإن كان حعاجا إليه؛ لأن له زيادة حرمة وشرف ليست لغيره. [الكفاية ٠١/۸‏ 1] 

قال: أي محمد ست ف "الجامع الصغير". [البناية 577/1] فإنه يدفع إلخ: أي المولى بالخيار إن شاء دفع العبد 
إلى ولي اللحناية بالحناية» وإن شاء فداه بأرش الجناية. هذا: أي أحد هذين الأمرين.(العناية) الدفع: لأن المكاتب 
لا يقبل الانتقال. وكذلك: أي المولى بالخيار؛ فإنه يدفع أو يفدي.(الكفاية) وإن قضى به: أي .وبحب اللناية 
عليه أي على المكاتب في كتابتى ثم عجز فهو أي ما قضى به من موجبها دين في ذمته يباع فيه. [العناية ]١ ١١۰/۸‏ 
فيه: أي قدر قيمة المكاتب دين على المكاتب. [الكفاية 0/8 ]١0‏ لانتقال الحق إلخ: يعي أن الحق قد 
انتقل بالقضاء من الموجب الأصلي» وهو دفع الرقبة إلى القيمة قبل زوال المانع» فإذا زال لم يعد الحكم 
الأصلي صيانة للقضاء. [العناية ٠ ٠/۸‏ ] 


باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى ۳۹۹ 
من الرقبة إلى قيمته بالقضاءء وهذا قول أبي حنيفة ومحمد «لأناء وقد رحع 
أبو يوسف سمه إليه» وكان يقول أولا: يباع فيه» وإن عجر قبل القضاءء وهو قول 
زفربك؛لأن المانع من الدفع - وهو الكتابة - قائم وقت الجحناية» فكما وقعت انعقدت 


الجياية 


وا للقيمة» كما في جناية المدبر وأم الولد. ولنا: أن المانع قابا للروال للتردد. 
و 0 يثبت الانتقال في الحال» فيتوقف على القضاء أو الرضاء وصاركالعبد المبيع إذا 


9 لأنه لا قضاء 


بق قبل القبض يتوقف الفسخ على القضاء؛ لتردده. واحتمال 0 كذا هذاء بخلااف 
التدبير والاستيلاد؛ لأنهمما لا يقبلان الزوال بحال. قال وإذا 57 مول الكاتت: 
لم تنفسخ الكتابة؛ كيلا يؤدي إلى إبطال حو لك إذ الكتابةٌ سبب الحرية» 


فيه: إلا أن يقضي المولى عنه.(العناية) انعقدت إخ: وقوله: انعقدت موجبة للقيمة» يشير إلى أن الواحب 
هو القيمة لا الأقل منهاء ومن أرش الحتايةء وهو مخالف لما ذكرنا من رواية الكرخيء و"المبسوط". وعلى 
هذا يكون تأويل كلامه إذا كانت القيمة أقل من أرش الحناية. [العناية ]١ 5 ٠/۸‏ 

جناية المدبر إلخ: فإن في جناية المدبر» وأم الولد يحب على المولى الأقل من قيمتهماء ومن أرش الناية؛ 
لأنه أحق بكسبهما هكذا ذكره الكرحي سلله. [العناية ]١30/4‏ ولنا أن المانع إلخ: الحاصل: أن جناية 
لكات عند بشي ا إلا قساء او برضا او اوقا وعد زور يق يس مالا ل ا 
له أن المانع إلخ. ولنا: أن الأصل في جنايات العبيد وحوب الدفع» إلا أن يتعذر التسليم؛ لوجود المانع عن 
الانتقال من ملك إلى ملكء والمانع ههنا قابل للفسخ والزوال» فلما كان المانع مترددا لم يثبت الاتتقال عن 
الموجب الأصلي إلا بالقضاءء أو الرضا. 

للزوال: أي لاحتمال انفساخ الكتابة.(الكفاية) الحال: أي من الرقبة إلى القيمة. [الكفاية ]١51/8‏ 
لا يقبلان الزوال إخ: فكان الموحب ف الابتداء هو القيمة.(العناية) إذ الكتابة إخ: وحريته حقه» فهي 
سبب حقه» وسبب حق المرء حقه؛ لإفضائه إلى حصولهء فالكتابة حقه. فإذا مات المولى» ثم تنفسخ؛ كيلا 
يؤدي موته إلى إبطال حق غيره. [العناية 51/4 ]١‏ 


6 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى 


ا وقيل له: أذ المال اور على تجزم ق 

الحرية على هذا الوجه السب العقد كذللك فيقى هذه الصغت ولا يض إل أن 
الورثة يخلفونه في الاستيفاء, فإن أعتقه أحد الورئة : لم نفد عتقه؛ لأنه لم بملكه؛ وهذا 
لأن ا لا تملك بسائ رأسباب الملك» فكذا بسبب الوراثة» فإن أعتقوه جميعا 
عَتَقَّه و سقط عله يدل الكتابة؛ لأنه يصير إبراءً عن بدل الكتابة؛ فإنه حقهم 


إعتاق اميم اميم 


وقد جرى فيه الإرٹ» فإذا وغ المكافث عن يدل الكانة يعتق كما إذا أبرأه المولى» 
بدل الكتابة 
إلا أنه إذا أعتقه آل الورئة له يصير إبراء عن نصيبة؛ U‏ إبراءً اقتضاء؛ 


افا لعتقه» والإعتاق لا يثبت بإبراء البعضء أو أدائه في الكت لا قي بعضه. 


بعض البدل 


ولا في كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحى بقية الورثةء والله أعلم. 


الوجه: أي بالأداء على النجوم. [البناية ]518/١*‏ إلا أن الورثة لخ: أي هذا القدر ولا يتغير الحق» كما 
إذا كان له دين على الرحلء ومات رب الدين» فورثته يخلفونه بالاستيفاء ويبرأ بالأداء إليهم حيث يبرأ إذا 
أدى إلى المورث. [الكفاية ]٠١١/۸‏ الاستيفاء: فلا يكون ا في عقد الكتابة؛ لأا باقية كما كانت» 
فكما أن سائر الديون يخلفونه فيه ولا يسمى ذلك تغيراء فكذلك دين الكتابة. [البناية 59/117 ؟] 

لم يملكه: ولا عتق فيما لا يملكه ابن آدم.(العناية) عتق: أي استحساناء وجه القياس ما ذكرنا من عدم 
الملك. [العناية ]١51/4‏ لا يصير إلخ: لأنه لم يوحد الإبراء نصاء وإنما حعلناه إعتاق الكل إبراء عن البدل 
اقتضاء تصحيحا لإعتاقهم؛ فإهُم لا علكون إعتاق المكاتب إلا في ضمن إبرائه من كل بدل الكتابة» ومن 
ضرورته بوت العتق» بخلاف ما أعتقه أحد الورئة؛ فإنا لو جعلناه إبراء عن بعض بدل الكتابة بطريق 
الاقتضاء لم يلزم من ذلك ثبوت العتق» لا قي كله ولا في جزئه. [الكفاية ]١١١-٠١١/۸‏ 

نصيبه: فإن قيل: فاجعل إعتاق أحد الورثة إبراء عن نصيبه» قلنا: لا يصح لأنا نجعله إلخ. [العناية ]٠١٠/۸‏ 
بقية الورثة: لأن الكل مشت ركون فيه. [البناية ]۲۷١/۱۳‏ 


كتاب الولاء 
قال: الولاء نوعان: ولاء عتاقةٍ, ويسمى ولاءً نعمة, وسببه العتق على ملكه في 
3 
الصحيح» حن لو عتق قريبه عليه بالوراثة کان الولاء لى وولاء موالات E‏ 


كتاب الولاء: أورد كتاب الولاء عقيب كتاب المكاتب؛ لأن الولاء من آثار الكتابة بزوال ملك الرقبة عند 
أداء بدل الكتابة. [نتائج الأفكار ]١57/8‏ الولاء: هو من الولي .معن القرب» فهي قرابة حكمية حاصلة من 
العتق أو من الموالاة, هذا في اللغةء وقال في "النهاية": سمى ولاء العتاقة» وولاء الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو 
الإرث يقرب» ويحصل عند وحود الشرط من غير فصلء أو من الوالاةء وهو مفاعلة من الولاية بالفتح» وهو 
النصرة وامحبة» إلا أنه احتص في الشرع بولاء الإعتاق أو بولاء الموالاة» ومن آثاره: التناصر والإرث والعقل. 
الولاء: الولاء المستعمل في اصطلاح الشرع: وهو الذي يقع به التناصر. [الكفاية ]٠١١-٠١۲/۸‏ 

ولاء عتاقة: أما سبب ثبوته: فالعتق سواء كان العتق حاصلاً بصنعه» وهو الإعتاق» أو ما يجري محرى الإعتاق 
قرعا قفرا اتسيف وقول لقي والكدقة والرطلية آد كين ميان ورك فيه سراد اه وغه 
أو عن واحب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل والظهار والإفطار واليمين والنذرء وسواء كان الإعتاق بغير يدل 
أو ببدل» وهو الإعتاق على مال» وسواء كان منحزا أو معلقاً بشرط أو مضافا إلى وقت» وسواء كان صريحاً 
أو ما يجري مجرى الصريح؛ أو كناية» أو ما يحرى محرى الكناية» وكذا العتق الحاصل بالتدبير والاستيلاد. 

ولاء نعمة: اقتداء بقوله تعالى: 8 وَإذْ تقول للَذِي أَنْعَمَ اله علي أي أنعم الله عليه بالإسلام؛ وأنعمت 
عليه؛ أي بالعتق» وهو زيد. وسببه العتق: لا الإعتاق؛ لأن بالاستيلاد وإرث القريب يحصل العتق بلا إعتاق 
وأما حديث: "الولاء لمن أعتق" فجرى على الغالب.(الدر المحتار) في الصحيح: احتراز عن قول أكثر 
أصحابنا أن سببه الإعتاق استدلالاً بقوله 3ة8: "الولاء لمن أعتق": و إنما كان صحيحا؛ لأنه لو أعتق على 
الرحل قريبه بالوراثة كان الولاء له ولا إعتاق» فجعل العتق سبباً أولى لعمومه. [العناية ]١61/‏ 

بالوراثة: كما لو مات أبو وهو مالك لأخيه لأمه.(رد الحتار) وهذا يقال: بيان لسبب النوعين؛ فإن 
كنا منهما مضاف إلى شيء؛ والإضافة تدل على السببية» كما عرف في الأصول.[العناية ]١85/#‏ 


fa‏ كتاب الولاء 


والمعنى فيهما التناصرء وکانت العرب تتناصر بأشیای وقرّر الببي عل تناصرهم 

باو لاء بنو عیه» فقال: "إن مولى القوم منهم» وحليفهم منهو'* والمراد بالحليف: 

مولى الموالاة؛ لأنمم كانوا يؤكّدون الموالاة بالحَلِف. قال: وإذا أعتق المولى مملوكه: 
القدوري 

فولاؤه له؛ لقوله علتلا: الولاء لمن أَعَنَىَء** ولأن التناصر به 


والمعنى [أي الوصف الذي صارا سببين للتناصر؛ لأن هذا الوصف لازم هما عادة] فيهما !لخ: مراد المصنف 
بهذا القول: بيان المقصود منهما لا بيان مفهومهماء وعن هذا قال صاحب "الكافي" بدل قول المصنف: 
والمعين فيهما التناصرء والمطلوب بكل واحد منهما التناصر. وكانت العرب إلخ: بيان وجوه التناصر 
فيهماء فإن العرب كانت تتناصر يبمماء وبالحلف والمناطاة. [العناية 515/8 ]١‏ 

بأشياء: كالقرابة والصداقة والمواحاة والحلف والعضبة وولاء العتاقة وولاء الموالاة. [البئاية 175/15؟] 
لقوله علتلا: الولاء إخ: وجه الاستدلال: أن لام الجدس في قوله علا "الولاء"؛ ولام الاحتصاص في قوله: 
"لمن أعتق" تدلان على أن جنس الولاء لمن أعتق دون غيره. ولأن التناصر [دليل على الأثرين الثابتين به 
وهما العقل ولميراث.(العناية)]به: أي بسيب الإعتاق. مراده: أن المعتق - بالفتح - يتتصر بنصر 
المعتق - بالكسر - فيعقل المعتق بالكسر المعتق بالفتح بناء على أن مدار العقل أن يكون ناصرا كما تقرر في 
كتاب المعاقل حيث صرحوا فيه بأن وجه ضم العاقلة إلى الحاني في الدية دون غيرهم هو أن الجاني إنما قصر 
لقوة فيه» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا هم المقصرين في تر كهم مراقبته» فخصوا بالضم إليه. 

“روى من حديث رفاعة بن رافع الزرقي» ومن حديث أي هريرة» ومن حديث عمرو بن عوف» ومن حديث 
عتبة بن غزوان. [نصب الراية 4/4 ]١‏ أحرجه أحمد في "مسنده" عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة بن رافع الزرقي 
عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله :موی القوم منهمء وابن اتهم منهې وحليقهم منهم. [40/4] 

** أحرحه الأئمة الستة عن عائشة. [نصب الراية 49/4 ]١‏ أخترج البخاري في "صحيحه" عن عمرة بنت 
عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة أم المؤمئين هما فقالت طا: إن أحب أهلك أن أصب طم ثمنك 
صبة واحدة» واعتقك فعلت» فذكرت بريرة ذلك لأهلهاء فقالوا: لاء إلا أن يكون ولاؤك لناء قال مالك: 
قال يجى: فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله 5 فقال: اشتريها وأعتقيهاء فإنما الولاء لمن 
أعتق. [رقم: ٤٠٠۲ء‏ باب بيع المكاتب إذا رضي] 


كتاب الولاء f۳‏ 


فيعْقَله وقد أحياه معن يإزالة الرقّ عنهء فبرثه» ويصير بر الول كالولادء ولأن الغنم 
بالغرّم» وكذلك المرأة ؟ تعتق؛ لما رويناء "وأنه مات ا ا 


الضمان والمونة 
بنت» فجعل البي علتها المال بينهما نصفين' ين ويستوي فيه الإعتاق .مال و بغيره؟ 
نبوت الولاء 
لإطلاق ما ذکرناه. قال: فإن شرط أنه سائبة: فالشرط باطل› والولاء لمن أعتق؛ 
القدوري 
لأن الشرط عخالف للنص» فلا يصح. 


فيعقله: أي إذا كان المولى ينتصر .ولاه بسبب العتق» فيعقله؛ لأنه إذا غنم بنصره يغرم عقله. [البناية ٤/۱۳‏ ۲۷] 
يإزالة الرق إل: لأن الرقيق هالك حكما ألا ترى أنه لا يثبت في حقه كثير من الأحكام اليّ تعلقت 
بالأحياء نحو القضاء والشهادة؛ والسعي إلى الجمعة؛ والخروج إلى العيدين» وأشباه ذلك» وبالإعتاق تثبت 
هذه الأحكام في حقه» فكان إحياء معين» ومن إحياء غيره معين وره كالوالد» فيصير الولاء كالولاد» 
والولاد يوجب الإرث» فكذا الولاء. [العناية 84/4 ]١50-١‏ 
كالولاد: ومن حيث إن سبب حياة الولد إنما هو الوالد. فيرثه كهو.(الكفاية) الغنم بالغرم: دليل على 
الوحه الثاني فقطء وهو الإرث» ومعطوف بحسب المعن على قوله: وقد أحياه معن بإزالة الرق» فكأنه 
قال: لأنه أحياه معنن بإزالة الرق عنه؛ فيرثه ولأن الغنم بالغرم» فحيث يغرم عقله يرث ماله. 
وكذلك: يعي أن ولاء معتقها ها.(العناية) لما روينا: من قوله عفتكا: "الولاء لمن أعتق".(العناية) 
وأنه مات إلخ: معطوف على قوله: لما روينا معن ذكره استدلالاً على ثبوت الولاء للمرأة» روي أن بنت 
حمزة قي أعتقت غلاماً ماء ثم مات المعتقء وترك ابنه» فجعل البي كد المال بينهما نصفين.(العناية) 
لإطلاق ما ذكرناه: يعن قوله ع#: "الولاء لمن أعتق" » وما ذكره من المعين المعقول. [العناية ]٠٠١/۸‏ 
أنه سائبة: عبد سائبة» أي لا ولاء بينه وبين معتقه من ساب» أي جرى» وذهب كل مذهبه أي أعتق 
رحل عبده» وشرط أن لا يرئه» فالشرط باطل. [الكفاية 25/2 ]١‏ 

* روي من حديث أمامة ابنة حمزة؛ ومن حديث ابن عباس. [نصب الراية ]١5٠0/5‏ أحرجه ابن ماجه في 


'أستثه " عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: وترك ابنة» فقسم رسول الله 5 ماله بييى وبين ابنته» 
فجعل لي التصفء ها النصف. [رقم: ۳ باب ميراث الولاء] 


E:‏ كتاب الولاء 


قال: وإذا أدى المكاتب: عتقء والولاء للمولى. وإن عتق بعد موت المولى ؟ لأنه عتق عليه 


القدوري 


.مما باشر من البسيدت وهو الكتابة وقد قررناه ي المكاتب» وكذا الاك الموصى بعتقه» 
أو بشرائه» وعتقه بعد موته؛ لأن فعل الوصيّ بعد موته كفعله» والتركة على حكم ملكه. 
وإك مات اللوى: عتق ا وأمهاتٌ أو لاده؛ لما بينا ي الفاق وولاقٌ هم له لأنه 
أعتقهم بالتدبير والاستيلاد. ومن ملك ذا رحم حرم منه: عتق عليه؛ لما بينا في العتاق» 
وولاؤه له؛ لوجود السبب» وهو العتق عليه وإذا تزوج عبد رحل أمة لآخر فأعتق مولى 
لأمّة الأمة وهي حامل من العبد: عتقت» وعتق حملهاء وولامٌ الحمل لمولى الأم لا يتقل 
E‏ لأنه عتّق على معتق الأم مقصودا؛ العر يه يقبل الإعتاق مقصوداًء فلا 
تقل ولاؤه عنه عملاًيعا 0 وكذلك إذا ولدت ولداً لأقل من ستة أشهر؛ للتيقن بقيام 
الولاء للمولى: لأن سبب الولاء العتق على الملك. وقد عتق على ملكه؛ إذ المكاتب لا يورث» وكذلك 
المدبر لا يورث» فيعتق على ملكه أيضا. [الكفاية 55/4 ]١‏ المكاتب: أي في كتاب المكاتب.(البناية) 
ملكه: أي ملك الموصي اميت في حق الوصية. [البناية ]۲۷۸/١۳‏ العتاق: قي باب التدبير» وباب الاستيلاد. 
العتاق: في فصل من كتاب العتاق . وإذا و هذا لفظ القدوري. 

أبدا: يع وإن أعتق مولى الأب الأب. مقصودا: وإنما قلنا: إنه صار معتقاً مقصودا؛ لان انين عو خزء 
الأ والمولى از البق علي جميع أجزائها فار كرك بها للجنين الذي هو حزؤها ا أيضاً 
كذا ذكره شيخ الإسلام دحك. [الكفاية ][٠١١-٠٠٠١/۸‏ روينا: وهو قوله علج الولاء لمن أعتق. (البئاية) 
ولد أي وإن لم يعرف حملها وقت الإعتاق. أشهر: من حين أعتقت. [البناية ۲۷۹/۱۳] 

ولدين: بين ولادهما أقل من ستة أشهر. ستة أشهر: أي بيوم معلا والآخر بعدها. [الكفاية 5/9 ه ]١‏ 


توأمان: هما ولدان يكون بين ولادتهما أقل من ستة أشهر. 


كتاب الولاء 4٠۵‏ 
يتعلقان معأ وهذا بخلاف ما إذا والَْتْ رجلاً وهي خُبْلَىء والزوجٌ والى غَيْرّه حيث 
يكون ولام الولد لمولى الأب؛ لأن الجنينَ غير قابل هذا الولاء مقصوداً؛ لأن تامه 


7 ولاء الموالاك 


بالإيجاب والقبول» وهو ليس بمحل له. قال: فإن ولدث بعد عتقها لأكثرٌ من ستة 
أشهر ولدا: فولاؤه لموالي الأم؛ لأنه عتق تبعاً؛ للأم لاتصاله يما بعد عتقهاء فيتبعها في 
لولاء ولم يتيقن بقيامه وقت الإعتاق حي يعتق مقصودا. فإن أعتق الأ جد ولاءً 
ابنه» وانتقل عن موالي الأم إلى موالي الأب؛ لأن العتق ههنا في الولد يثبت تبعاً للأ 
بخلاف الأول؛ وهذا لأن الولاء رل التسني قال ع اللا له كلسشمة 
النسبء» لا يناع ولا يُوهبُْ» ولا يورث".* ثم النسب إلى الآباءء فكذلك الولاي 


إلى الآباء 
والنسبة إلى موالي الأم كانت لعدم أهلية الأب ضرورة فإذا صار أهلاً عاد الولاءٌ إليه 
1 فإنه عبد الأب 


كولد الملاعنة يُنْسَب إلى قوم الأم ضرورة» 


لهذا الولاء إلخ: بمخلاف ولاء العتاقة؛ فإن اجنين يصير مقصودا بالإعتاق؛ لأنه محل لإضافة العتق إليه 
د نا صنان رد لا مكل أن ل اا لر اللا بلقاي شام أي كام عق ولا 
الموالات. [البناية ]۲۸٠/٠۳‏ ليس بمحل له [أي للإيجاب والقبول. (البناية)]: فكان تابعا في الولاءء 
فيجعل تابعاً للأب؛ لأن الأب هو الأصل في الولاء؛ لكونه عنزلة التسب. [الكفاية ]١51/8‏ 

لم يتيقن: لأنه ولد لأكثر من ستة أشهر بعد الإعتاق. بخلاف الأول: أي الفصل الأول؛ وهو ما إذا 
أعتقها وهي حامل عن الولدء أو ولدت لأقل من ستة أشهرء فإن العتق فيه يثبت مقصوداء فلا ينتقل 
الولاء فيه البتة. [البناية ۲۸۱-۲۸۰/۱۳] 

* روي من حديث ابن عمر» ومن حديث ابن أبي أوق» ومن حديث أبي هريرة. [نصب الراية ]١81/4‏ 
أخرحه ابن حبان ي "صحيحه" عن أبن عمر قال: قال رسول الله : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع 
ولا يوهب. [2570/7 ياب ذكر العلة الي من أجلها نمى عن بيع الولاء وعن هبته] 


+{ كتاب الولاء 
فإذا | اک الملاعن نفسّه يسبب إليفى عخلاف ما إذا أعتقت العتدة عن موت أوطلاق» 
فجاءوت يولد لاقل من سنتين من وقت الموت أو الطلااق» حيث يكون الولد مولى 
والي الأم وإن أعتق الأب؛ لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت» والطلاق الب 

لحخرمة الوطعء» وبعد طلاق الرجعي؟ لل أنه يصير راغا بالشك» فاستند إلى حالة 


العلوق 
النكاح؛ فكان موجودا عند الإعتاق, فعتق مقصودا. وی "الجامع الصغير": 


فإذا بزو حت معتقة بعبد» فولدت أولادا ذ فجی ا تلهم على موالي الأم؛ 
لأنهم عتقوا تبعاً لأمهى ولا عاقلة لاهم ولا موالي» 6 واي الام 00 


بخلاف ما إذا إخ: ونوقض قوله: فإذا صار أهلاً عاد الولاء إليه عا إذا أعتقت المعتدة عن موت بأن كانت 
الأمة امرأة مکاتب» فمات عن وفاءء أو أعتقت المعتدة عن طلاق» فجاءت بولد لأقل من سنتين من وقت 
الوت أو الطلاق حيث يكون الولاء لموالي الأم لم يتتقل عنهم. وإن أعتق الأب, والحواب أن العود إليه بعود 
الأهلية» و لم يقبت هذا العتق للأب أهلية لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت. [العناية 85/4 ١-/ا5١]‏ 
لأقل من سنتين: وف بعض النسخ: لأكثر من سنتين» والصحيح من الرواية: لأقل من سنتين بدليل قوله: 
وبعد الطلاق الرجعي؛ لما أنه يصير مراجعاء وقد مر في كتاب الطلاق: أن المعتدة عن طلاق رجعي إذا 
جاءت بولد لأكثر من سنتين يكون ذلك رجعة لتيقننا بالعلوق بعد الطلاق» فإن حاءت بولد لأقل من 
سنتين لا يكون ذلك رحعة بالشاك؛ لأنه لو حمل على وطئه في العدة يصير مراجعاء ولو حمل على ما قبل 
الطلاق, ل يي مرا جما والمراحعة لم تكنء فلا يثبت بالشك. [الكفاية ]١51//4‏ 

لتعذر إضافة خ: أي لتعذر إضافة العلوق إلى ما بعد الموت؛ لاستحالته من الميت» وإلى ما بعد الطلاق» 
أما إذا كان بائنا ؛ فلحرمة الوطء بعدهء وأما إذا كان ا فلعلا" يصير اهيا بالشك» فأسند إلى حالة 
النكاح» فکان الحمل وعدا عند إعتاق الأم ا قاد يقل بالشك: والرجعة يذ تلبت الشاك 
الإعتاق: أي إعتاق الأمة في العدة. [البناية ]۲۸٤/١١‏ مقصودا: أي من عتق مقصودا لا ينتقل ولاؤه 
كما تقدم.(العناية) وفي:"الجامع الصغير”!خ: وذكر لفظ "الجامع الصغير"؛ لاشتماله على بيان العقد. 
وبين الفرق بينه وبين ولد الملاعنة. [العناية ]١ ٠۷/۸‏ 


كتاب الولاء f۷‏ 


كما في ولد الملاعنة على ما ذكرناء فإن أعتقّ الأبُ: حر ولاءَ الأولاد إلى نفسه؛ لما 


بیناء ولا يرجعون على عاقلة الأت ها عقلوا؛ لأفهم حين عقلوه كان الولام ثابتاً لهم 
موالي الام 


موالي الأم 7 : 
وزغا ينبت للأب مقصورا؛ لأن سببه مقصور وهو العتقء بخلاف ولد الملاعنة إذا عقل 
عنه قوم الأم ثم أكذب الملاعن نفسّه حيث يرحعون عليه؛ لأن النسب هنالك يثبت 
مستنداً إلى وقت العلوق» وكانوا مجبورين على ذلك فيرحعون. قال: ومن تزوج من 
جع ن احبر 


العجم .معتقة من العرب» فولدتٌ له أولاداً: فولاءٌ أو لادها لمواليها عند أبي حنيفة ربل 


ذكرنا: أراد به قوله: كولد الملاعنة ينسب إلى قوم الأم إلى آخخحره.(البناية) لما بيدا: أراد به عند قوله: فإن 
أعتق الأب جر الأب ولاء ابنه إلى آخره.(البناية) مقصوراً: أي على زمان عتق الأب إلى آخره.(البناية) 
سببه: أي سبب ثبوت الولاء للأب.(البناية) مقصور: أي غير مستند إلى وقت سابق. [اليناية ]۲۸٤/۱۳‏ 
وكانوا مجبورين [فلا يكونوا متبرعين(النهاية)] !لخ: أي قوم الأم كانوا بحبورين على أداء الأرش» فلا يكونون 
متبرعين في ذلك فلذلك يرحعون. [الكفاية 1//4ه 58-1 ]١‏ 

من العجم: العحم جمع العجمي. وهو خخلاف العربى» وإن كان فصيحاًء كذا في "المغرب"» وصور 
المسألة: أن الحر العحمي الذي ليس .ععتق لأحد سواء كان له ولاء موالاة لأحد, أو لم يكن كنذا في 
"افراد” و"شرح الأقطع". وفي: "الفوائد الظهيرية": هذه المسألة على وجوه: إن زوحت نفسها من عربي» 
فولاء الأولاد لقوم الأب في قوشم: لأن الشرف بأنساب العرب أقوى» وإن زوجت نفسها من أعجمي له 
آباء في الإسلام» فولاء الأولاد لقوم الأب عند أبي يوسف يلك بلا ريب» وعلى قوهما احتلف المشايخ؛ 
حكي عن أبي بكر الأعمش» وأبي بكر الصفار نها أنه لقوم الأب» وقال غيرهما: لقوم الأم» وإن زوحت 
فسا من وهل اسل أجلن الحرب» والى أحدا ثمة» أو لم يوال» فهي مسألة الكتاب» وإن زوجت نفسها 
من عبد أو مكاتب» فولاء الولد لموالي الأم إجماعاً إلا إذا عتق العبدء فيجر الولاء. [الكفاية ]٠١۸/۸‏ 

من العجم إلخ: تزوج مسلم من العجم لم يعتقه أحد معتقة العرب فولاء أولادها لمواليها عند أبي حنيفة 
ومحمد مه وأموالهم هم لا لذوي أرحامه» حي لو ترك هذا الولد عمةء أو خالة لم يكن هما شيء تي 
وجود معتق الأم وعصبته. [العناية 58/4 ]١‏ 


fA‏ كتاب الولاء 


وهو قول محمد بء وقال أبو يوسف حلله: E‏ 
الأب» كما إذا كان الأب عر 3 بخلاف ما إذا كان الأب عبدا؛ لأنه هالكُ معني“ 


وهو حل 


وهما: أن ولاءً العتاقة قوي معتّبر في حق الأحكام حتى اغثبرت الكفاءةٌ في 
والنسبُ في حقّ العجم ضعيف؛ فإفم ضِيّعُوا أنسايّهم. وهذا ل تبر الكفاءة فيما 
بينهم بالنسب» والقويٌ لا يعارضه الضعيف» بخلاف ما إذا كان الأب عربئًا؛ لأن 
أنساب العرب قوية معتبرة في حكم الكفاءة والعقل؛ 


الدية 
وقال أبو يوسف لله إل: ثمرة الاحتلاف تظهر فيما إذا مات هذا الولد» وترك عمة وغيرها من ذوي 
الأرحام» ومعتق أمه أو عصبته عندهماء وعند أبي يوسف يكون لذوي الأرحام. حكم أبيه: فلا يكون 
عليه ولاء عتاقة؛ وإغا يورث ماله بين ذوي أرحامه؛ كما إذا كان الأب عريياً والأم معتقةء فإنه لا يكون 
ولاؤه لمول أمه؛ لأن النسب إلى الآباء. [العناية ]١ ١۸/۸‏ 
بخلاف إلخ: أي فإن قيل: لما كان التسب إلى الآباء وحب أن يستوي الأب الحر والعبد» وليس كذلك» 
أحاب بأن العبد هالك معين؛ لأنه لا يملك شيئًا ولأنه أثر الكفر والكفر موت حكميء قال الله تعالى: 
اومن كان مين فحنا فصار هذا الولد في الحكم حال من لا أب له فينسب إلى موالي الأم» وهذا المع 
معدوم إذا كان الأب اة لأن الحرية حياة باعتبار صفة المالكية» والعرب والعجم فيه سواء.(العناية) 
حتى اعتبرت الكفاءة إلخ: فإن الناس يتفاخرون بالعتاقة» ويعتبرونما في الكفاءة» فمن له أب واحد في 
الحرية لا يكون كفوا لمن له أبوان فيها. [العناية ]٠١۸/۸‏ حي لا يكون معتق العحم كفؤ لعتقة العرب» 
وهذا يجوز إبطال حرمة العجم بالاسترقاق. [البناية 410/11 ؟] 
ضعيف: إن تفاخرهم قبل الإسلام بعمارة الدنياء وبعد الإسلام بالإسلام» فإذا ثبت الضعف في جانب 
الأب كان هو والعبد سواء.[الكفاية ]٠١۹/۸‏ ضيعوا أنسايحم: والمراد من تضييع أنسابهم: عدم حفظهم 
أسماء أبائهمء وهذا في امنود ظاهر؛ لأن مدار حل النكاح وحرمته على الجهل يأسماء الآباء عندهيء ففيما 
يثبت اللجهل يثبت الحل. وقيل: معن تضعييهم الأنساب: أنهم لم يراعوا حقه بل يراعوا المال» أما تضبيع 
النسب في العجمي الذين لحقوا بالعرب» وصاروا موالي لهم» فأظهروا. 


كتاب الولاء ۹ 


E: وضع‎ i الأنساب‎ 


ا اعرب وله اق . وف eT‏ ار روي د 
ثم أسلم التبطی ووالى رحلا ثم ولدت أولادل قال أبوحنيفة ومحمد جفا: مواليهم 

موالي أمهم وقال أبو يوسف سلله: مواليهم موالي أبيهم؛ لأن الولاءَ وإن كان 
أضعف» فهو من جانب الأب» فصار و وبين العربية. 
وهما: أن ولاء الموالاة أضعف حن يُقبل الفسخ» وولاءُ م العتاقة لا ا 
لا يظهر في مقابلة القوي» ولو كان الأبوان معتقين» فالنسبة إلى قوم الأب؛ لأنهما 
استوياء والترجبيح جلابه؛ لشبهه بالنمسياة »أو لأن النصرة به أأكثر. 


المعتقة: لأن محمدا يك ذكر المعتقة مطلقا. (العناية) وقع اتفاقا : وقي العجم يعتبر الكفاءة أيضاً في ولاء 
العتاقة» حي إن المعتقة الحائك لا تكون كفوا لمعتق الأشراف» فيكون الترجيح لولاء العتاقة» لا لكوفنها من 
العرب» فلفظ العرب وقع اتفاقاً. وفي "الجامع الصغير": وذكر لفظ "الجامع الصغير" لبيان أن محمدا ملك 
ذكر المعتقة مطلقاء ولاشتماله على ولاء الموالاة. [العناية ]٠١۹/۸‏ نبطي: واحد النبط» وهم جيل من 
الناس بسواد العراق» وفسر الفقيه أبو الليث النبطي رجل من غير العرب. [البناية ۲۸۸/۱۳] 

بمعتقة: وامراد بالمعتقة: كافرة نصرانية؛ لتصور هذه المسألة؛ إذ المسلمة لا تكون تحت الكافر بعقد النكاح» 
وغير الكتابية من الكفار لا يجوز أن يبقي نكاحها بعد إسلام الزوج. [الكفاية ]١59/4‏ 

كالمولود إلخ: فإن العجمي إذا تزوج العربيةء فولدت أولادا؛ فإهها تنسب إلى قوم أبيهم» فكذا إذا كانت 
معتقة؛ لأن النسبة إلى الأم ضعيفة.(العناية) ولو كان إلخ: راحع إلى أول الخلاف يعن إن كانت الأم 
معتقة والأب والى رحلاء ففيه من المنلاف. وأما إذا كان الوالدان معتقين فقد أجمعوا أن النسب إلى قوم 
الأب؛ لاستوائهماء والترجيح لحانبه؛ لشبهة بالنسبء قال يُله: "الولاء لحمة كلحمة النسب" ولي حقيقة 
النسب» يضاف الولد إلى الأب في الشرف والدناءة» فكذلك في الولاء. [العناية 59/4 ]١‏ بالنسب: لقوله عكة: 
الا 


4٠6‏ كتاب الولاء 


قال: وولاء العتاقة تعصيب» وهو أ بالميراث من العمة والخالة؛ لقوله علج للذي 
0 مول العتاقة 


شترى عبد فأعتقه: هو أحوكٍ نودت إن شکرك فهو یر له وش للك» وإن 
كفرك» فهو خير لك وش له ولو مات ول يرك وارثاء كنت أنت عصبته * وورث 
ا ا ا ا رر وإذا كان عصبة: a‏ 


لى العتاقة 
ذوي الأرحام وهو المروي عن علي فإ فإن كان للمعتق عصبة من النسب: فهو 
أولى من ا تق؛ لأن المعتق 1 حر العصبات؛ وهذا لأن قوله علتتلا: ورو 


تعصيب: والتعصيب هو جعل الإنسان عصبة.(البناية» شكرك: أي بامازات على ما صنيعك.(العناية) 
وشر لك: لأنه أوصل إليك بعض الثواب في الدنياء فتنقص بقدره من ثواب الآحرة. [العناية ]١59/4‏ 
خير لك: لأنه يبقى ثواب العمل كله في الآحرة.(العناية) أنت عصبته: يدل على أن المراد ولم يترك 
عصبة حيث لم يقل: كنت وارثه. [العناية ]٠١۹/۸‏ مع قيام وارث: وهو بنت الميت؛ وذلك لأن البي علخلا 
أعطى بنت الميت النصفء والباقي لبنت حمزة وه. [البناية ۲۹۰/۱۲| 
ذوي الأرحام: لأن البي كلد قدمه على الرد حيث ورث ابنة حمزة؛ وما رد الباقي على بنت الميت والرد 
مقدم على ذوي الأرحام. [الكفاية 59/4 ]١‏ 
*رواه الدارمي في "مسنده" أخيرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الحسن أن رجلا أتى البي كا برحل فقال: 
إن اشتريت هذاء فأعتقه فما ترى فيه» قال: أحوك ومولاك إن شكرك» فهو حر له وشر لك وإن كفرك فهو 
شر له وخير لك قال: فما ترى في ماله قال: إن مات ولم يدع وارثاء فلك ماله. [474/9» باب الولاء] 
[نصب الراية 87/14 ]١‏ 
**تقدم قريبا بجمبع طرقه. [نصب الراية 4/4 6 ]١‏ أحرجه ابن ماجه قي "سننه" عن عبد الله بن شداد عن بنت 
حمزة قالت: مات مولاي» وترك ابنة فقسم رسول الله ين ماله بين وبين ابنته فجعل لي النصفء وها النصف. 
[رقم: ۲۷۳٤‏ باب ميراث الولاء] 

***غريب من علي. [نصب الراية ]٠١٤/٤‏ وأخرجه عبد الرزاق في "مصدفه" عن قتادة أن زيدين ثابت 
كان يورث المال دون ذوي الأرحام. »۲٠۱/۹[‏ باب ميراث ذوي القرابة] 


كتاب الولاء 4۱ 


قالوا: المراد منه وارث هو عصبة بدليل الحديث الثاي» فتأخثر عن العصبة دون ذوي 


لا وارث 


الأرحام. قال: فإن كان للمعبّق عصبة من النسبء فهو أولى منه؛ لما ذكرناء وإن 
ل يكن له عة من النفتت: فميرائّه للمعتق, تأويله: إذا م يكن هناك صاحبٌ فرض 
ذو حالء أما إذا كان فله الباقي بعد فرضه؛ لأنه عصبة على ما روينا؛ وهذا لان 
العصبة من يكون التناصرٌ به لبيت النسبة» وبالوالي الانتصار على ما مرء والعصبة 
تأخذ ما بقي. فإن مات المولى» ثم مات المعتق: فميراله لبي المولى دون بناته» وليس 


2 


للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو اعت من أعتقن» أو كتين أ وكاتب من كاتبن, 
!هذا اللفظ ورد الحديث عن البي ون 


الحديث الثابي: وهو توريث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام بنت المعتق. [الكفاية ]١ ٠٠/۸‏ 
لما ذكرنا: أراد به قوله: وإذا كان عصبة يقدم على ذوي الأرحام. [البئاية ۲۹۲/۱۳] تأويله [أي تأويل 
قول القدوري.(العناية)]: يعني تأويل قوله: فميرائه للمعتق أن لا يكون للمعتق عصبة من النسب» 
افا نش ذى سال أ :لها ينال فرطن لغوت آنا إذا كاك فاخ كرض لل تحال ت ابا 
لا شيء للمعتق» ولو كان صاحب فرض فله الباقي بعد فرضه؛ لأن عصبة. [الكفاية ]١ ٦٠/۸‏ 

ذو حال: أي ذوحال واحد كالبنت.(العناية) ما روينا: أشار به إلى قوله ع#9: ولو مات ولم يترك وارثا 
إلخ.(البناية) وهذا: إشارة إلى قوله: لأنه عصبة. [البناية ۲۹۲/۱۲۳] لأن العصبة إلخ: تقريره العصبة من 
يكون انتصار القبيلة به» وبالمولى يكون الانتصار على ما مر في ول كتاب الولاء» وهو قوله: وكانت 
العرب تتناصر بأشياء؛ وقرر البي عة تناصرهم بالولاء بنوعيه. [العناية ]١ ٠٠/۸‏ 

النسبة: أي ,لقبيلة هو منسوب إليها. [الكفاية ]١7٠0//‏ ها هر: أشار به إلى ما ذكره في أول كتاب الولاء 
بقوله: وكانت العرب تتناصر بأشياء» وقرر الي ## تناصرهم بالولاء بنوعيه. [البناية ۲۹۲/۱۳] 
والعصبة يأخذ إ: تمام الدليل» وتقريره: فله الباقي؛ لأنه عصبة» والعصبة يأعحذ الباقي. [العناية ]١10/4‏ 


كاتين: أو دبرك» أو دبر من دبرك» أو جر ولاء معتقهن» أو معتق معتقهن. 


41١!‏ كتاب الولاء 


وفي آخره: "أو جر ولاء معتقهن".* وصورة الجر قدمناهاء ولأن ثبوت المالكية 
والقروال احل E‏ فيسب a‏ إليهاء وتنب إليها من ينسب إلى مولاهاء 
لاف التسب؛ 4“ ا EE‏ فيه الفراشُ» وصاحبُ الفراش إنما هو الزوج 


RM EGE SEL 
لعصبته الأقرب فالأقرب؛ لگن الولاءً لا يُورَتُ‎ 


وصورة الجر قدمناها: وهي ما ذكر من قوله: فإن ولدت بعد عتقها لأ كثر من ستة أشهر إلى أن قال: حر 
الأب ولاء ابنه؛ وصورة حر ولاء معتقهن: تزوج عبد امرأة بإذنها.معتقة قوم» فولدت منه أولاداء فولاء الولد 
يكون لموالي الأم» فلو أن المرأة أعتقت هذا العبد جر العبد ولاء الولد إلى نفسهء وحرت هي ذلك إلى 
تفسها. وصورة حر ولاء معتق المعتق: امرأة اشترت عبد وأعتقتهء ثم أن هذا العبد اشترى عبداء ثم أن العيد 
الثاني تزو ج ععتقة قوم» فولدت منه ولدأء فولاء الولد لموالي الأم» فلو أن المعتق أعتق هذا العبد حر هذا العبد 
ولاء ولده» ثم جر المعتق الأول ذلك إلى نفسه ثم جرت المرأة ذلك إلى نفسها. [الكفاية ]١ ٠٠/۸‏ 

ولأن ثبوت إلخ: هذا دليل ثان عقلي على أن ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق من أعتقن» 
تقريره: أن ثبوت المالكية يعي كونه مالكا. [البناية ]۲۹٥/۱۲۳‏ مولاها: فإن معتق المعتق ينسب إلى معتقه 
بالولاء. [العناية ]١70/4‏ بخلاف النسب: أي لا ينسب الولد إلى الأم يعن أن ولاء العتاقة يثبت من جانب 
النساءء ولا يثبت النسب من حانب النساءء ووجه الفرق: أن سبب النسبة بالولاء إحداث قوة المالكية بالعتق» 
وقد تحقق ذلك منها كما يتحقق من الرجلء بخلاف النسب؛ فإن سببه الفراش؛ وصاحب الفراش هو الرحل لا 
المرأة؛ لأنها مملوكة؛ فلا يعارض الالك في استحقاق النسبء أما الرحل والمرأة في نسبة العتق على 
السواء. [الكفاية ]١١/.‏ لا يورث [حى يكون لأصحاب الفروض منه نصيب.(البناية)]: أي لا يجري في 
الولاء الإرث؛ لأنه لو كان استحقاق الال فيه بالإرث لكان للذكر مثل حظ الأنئيين» كما قي سائر المواريث» 
ولكن يجري فيه الخلافة» والخلافة إنما تتحقق لمن يتحقق به النصرةء والتصرة إنما تكون بالابن دون الابنة» ألا 
ترى أن النساء لا يدحلن في العاقلة عند تحمل الأرش؛ لعدم النصرة منهن. [الكفاية ]١51-1١5/4‏ 

* غريب. [نصب الراية 4/5 ]١5‏ وأحرج البيهقي في "سننه" عن الحارث بن حصين عن زيد بن وهب 
عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت 2ه أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة؛ ولا يرئون النساء إلا ما 
أعتقن» وأعتق من أعتقن. »٤۹۷/٠١[‏ باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن» أو أعتق من أعتقن] 


كتاب الولاء ٠‏ 1۳{ 


ويخلفه فيه من يكون النصرة به» حقی لو ترك المولى أب وابنأ فالولام للابن عند 


أبي حنيفة ومحمد بعا؛ لأنه أقربهما عصوبة» وكذلك الولاءُ للجد دون الأخ عند 
أي حنيفة بثدء؛ لأنه أقربٌُ في العصوبة عنده» وكذا الولاءٌ لابن المعتقة حي يرثه دون 
احيها؛ المعتق على أخيها؛ م أبيها» وجنايته 
كجنايتها. ولو ترك المولى ابناً وأولاد ا 


TT 


حتى لو ترك إلخ: صورته: امرأة أعتقت عبداء ثم مانت عن ابن وأب» ثم مات العبد» فميرائه للابن 
خاصة عندهماء وهو قول أبى يوسف أولء ثم رحع فقال: لأبيها السدس» والباقي للابن؛ لأن الأبوة 
تستحق ها كالبنوة؛ لأن الولاء يستحق بالعصوبة» والأب عصبة عند عدم الابن» ووجود الابن لا يوجب 
حرمان اللأب» وهذا لم يصر محروماً عند ميراثهاء فكذا عن ميراث معتقهاء وهما: أن أقرب العصبات يقوم 
مقام المعتق بعد موته في ميراث المعتق» والابن هو العصبة دون الأب» واستحقاق الأب السدس منها 
بالفريضة دون العصوبة.(العناية) الأخ: لأب وأمء أو لأب. [العناية ]١51/4‏ 

لأنه أقرب إل: أي لأن الحد أقرب من الأخ.(البناية) لابن المعتقة إل: أي امرأة أعتقت عبداء ثم مانت 
وت ركت ابنهاء وأحاهاء ثم مات العبد ولا وارث له غيرهماء فالميراث لابنها دون أحيها؛ لما ذكرنا أن الابن 
أقرب في العصوبة. [العناية ]١1/4‏ على أخيها: لأن الميراث بالعصوبة؛ والابن أقرب العصبات» فأما عاقلة 
المعتق قبيلة مولاه وأحوها من قبيلتها؛ لأنه من قوم أبيهاء فأما ابنها ليس من قوم أبيها. [الكفاية ]١ ٠١/۸‏ 
كجنايتها: وجنايتها على قوم أبيهاء فكذلك جناية معتقهاء وابنها ليس من قوم أبيها. [العناية ]١71/4‏ 
للكبر: أي لأكبر أولاد المعتق, والمراد: أقريهم نسباً لا أكبرهم سنا كذا في "المغرب". [الكفاية ]١31/4‏ 
* تقدم قريبا للبيهقي عن عليء وابن مسعودء وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة. 
[نصب الراية ]١54/4‏ أحرجه عبد الرزاق في "مصنفه" عن إبراهيم أن عليًا وعمر وزيد بن ثابت دف 


كانوا يجعلوت الولاء للكبر. [ ۳۰/۹ باب الولاء للكبير] 


4٤‏ كتاب الولاء 
وعلي» وابن مسعود وغيرهم مد أجمعين» ومعناه: القرب على ما قالوا: والصلي أقرب. 


فصل في ولاء الموالاة 
وإذا أسلم رجل على يد رحل» وولاه على أن يرثه ويُعقل عنه» أو أسلم 
ال 
فميراثه للمولى. وقال الشافعي من: الموالاةٌ ليس بشيء؛ و بحت بيت 
المال» وهذا للا يصح 2 حق وارث آخر, وهذا لا بح عنده لخ e‏ عنده الوصية 


لرعاية الإبطال 


بجميع المال وإن لم يكن للموصي وارث؛ لحقٌّ بيت المال» وإنما يصح في الثلث. 


ومعناه القرب: أي معن الكبر القرب قي العصوية لا في السن على ما قالواء ألا ترى أن المعتق إذا مات وترك ابنين 
صغيرا وكبيرًء ثم مات المعتق» فالولاء بينهما نصفان؛ لاستوائهما في القرب إلى اميت من حيث النسب.(العناية» 
ولاء الموالاة: أحر ولاء الموالاة عن ولاء العتاقة؛ لأن ولاء العتاقة قوى [نتائج الأفكار ]١1/8‏ لكونه غير 
قابل للتحويل كان أقوى جخلاف ولاء الموالاة؛ فإن للمولى فيه أن ينتقل قبل العقل. ولاء الموالاة: صورته: أن 
يقول جحهول النسب للذي أسلم على يديه أو لغيره: واليتك على أن إن مت» فميراثي لكء وإن جنيت» 
فعقلي عليك» وعلى عاقلتك» وقبل الآخر منه يكون القابل مولى له يرئه إذا مات. ويعقل عنه إذا جى 
وله شرائط: منها: أن يكون من غير العرب؛ لأن العربي له نصرة بنفسه؛ أي: قبيلته» وذلك آكد من نصرة 
الموالاة» ومنها: أن لا يكون مكنا ومنها: أن يشترطا الميراث والعقل» ومنها: أن يكون لم يعقل عنه غيره» 
ومنها: الإسلام على يده عند البعض» والصحيح: أن ذا ليس بشرط. [الكفاية ]١١۲/۸‏ 

غيره: الغرض: أن الإسلام على يده ليس بشرط في صحة الموالاة. فميراثه للمولى: أي للمولى الأعلىء 
وإذا مات الأسفل والأعلى ميت» فميراثه لأقرب الناس عصية إلى الأعلى كما في ولاء العتاقة كتا في 
"الذخيرة". (الكفاية) بشيء: أي ليس بشيء موحب للارث والعقل. [الكفاية ]١1۲/۸‏ آخر: فكذا لا يصح 
في حق بيت المال؛ لأنه عنزلة الورئة عند عدمهم.(اليناية) الغلث: أي الوصية بجميع المال. [البناية ]٠١٠/١۳‏ 


کتاب الولاء 10{ 


ولنا: قوله تعالى: طِوَالَذِينَ عَقَدثْ ey‏ فاته نص والآية في الموالاة, 
وسئل رسول الله يد عن رحل أسلم على يد رحل 7 ووالاه» فقال: "هو أحق 
الناس به محياه وثماته",* وهذا يشير إلى العقل والإرث في حالتين هاتين» ولأن ماله 
ا فيصرفه إلى حيث شاء والصرف إلى بيت المال ضرورةٌ عدم المستحق لا أنه 
سی ون يإ كانه وارت 1 فهو اول منه» وإن كانت عمة أو خالة؛ أو غيرهما 


لي الموالاة 
من دوي ا ؛ لأن الموالاة عقَدهماء 7 يلزم غيرهماء وذو الرحم وارث» 


والذين عقدت إل: أي عاقدتم كقوله تعالى: يوم يَنْظُ لمر ما قَدَمَتْ يداه أي نفسه إلا أنه أضاف 
العقد إلى أعاننا؛ لأن أكثر الكسب تحري على اليد. [البناية ]۳١٠/١١‏ والآية في الموالاة: أي المراد عقد 
الموالاة بدليل ما سبق في لكل بجعلا مالي مما رك َالدا وَالأَربُون كان المراد من ذلك بيان النصيب 
على سبيل الاستحقاق زا لاع سيل اف والبر ابتداي فكذلك المراد عا جعله معطوفاً عليه؛ لأن حكم 
المعطوف حكم المعطوف عليه وليس المراد بقوله: عقدت أبمانكم القسم» بل المراد الصفقة؛ فإن العادة أن 
المتعاقدين يأحذ كل واحد منهما ين صاحبه إذا عاقداه» ويسمى العقد صفقة» وهذا ذكر في "المبسوط 
البكري" أن الله تعالى جعل ولاء الموالاة سبيا اتوارث مطلقاً من غير فصل بين أن يكون للميت وارث آخبرء 
أو لم يكن, إلا أنه نسخ في حق من كان له وارث آخخر بقوله تعالى: لوَأُونُو الْأَوْحَام بَمْضْهُمْ : م اوی يعض 
ولا ناسخ في حق من لا وارث له» فبقي داحلا تحت ظاهر الآية. [الكفاية +/5 57-15 ]١‏ 

ومماته: أي حال حياته وحال مماته» وهو منصوب على الظرفية. في حالتين هاتين: أي في مياه عقلاء وف 
ماته إرثا. [الكفاية ]١5+/8‏ لا أنه مستحق: لأن ورثة بيت الال جهول أعيافهمء وهو لا يصلح 
مستحقا؛ لما عرف في مصارف الصدقات.(النهاية) وارث: سوى مولى الموالاة. 

* أخرجه أصحاب السئن الأربعة ف كتبهم. [نصب الراية ]١58/4‏ أحرج أبوداود في "سننه" عن عبد 
العزيز بن عمر قال: معت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيصة بن ذويب قال هشام 
عن تيم الداري أنه قال: يا رسول لله! ما السنة في في الرحل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال: هو 
أولى الناس بمحياه ومماته. [رقم: ۸٠۲۹ء‏ باب في الرجل يسلم على يدي الرجل] 


٤٦‏ كتاب الولاء 


ولابد من شرط الإرث العمل كما ذكر .في الكاي e‏ بالالترام وهو 
بالشرط» ومن شرطه أن لا يكون امون من العرب؛ لأن تناضرهم بالقبائل» فأغعى 
عن الموالاة. قال ولول أن بو لاه إلى غيره مالم يقل 0 لأنه عمد 


غي لازم e‏ الوم وكذا للأعلى أن يتبراً e‏ ا ا إلا أنه 
ا ب 0 و 


۽ الانتقال والتيري 
E EE‏ مخظر سن الأول لأنه فسخ حكمي .منزلة العرل 
۱ 00 اذا له أن لابو لاقة إلى رو لك 
لحكمي في الو ال وإذا عقل عند م يكن يتحول بولائه إلى غيره؛ لانه 
تعلق به حن الغيرء ولأنه قضى به القاضيء 


ولابد من شرط إخ: لأن عقد الموالاة يقع على ذلك فلابد من ذكره. ولو شرطا الإرث من الجانبين 
كان كذلك يتوارئان من الانبين» مخلاف ولاء العتاقة؛ فإنه يرث الأعلى من الأسفل؛ لأن سبيه الإحياع 
وذا وحد من الأعلى في حق الأسفل لا من الأسفل في حق الأعلى» وهنا السبب هو العقد والشرط» فعلى 
الوجه الذي وجد الشرط يثبت الحكم. [الكفاية ]١78/‏ في الكتاب: أشار به إلى ما ذكره القدوري في 
"مختصره" بقوله: وإذا أسلم الربحل على يد رحل» ووالاه على أن يره ويعقل عنه. 

إلا أنه يشترط إلخ: فإن فسخ أحدهما هذا العقد بغير حضر من صاحبه يتضمن إضرارا بصاحبه أما إذا 
كان الفسخ من الأسفل) فلأنه رعا يموت الأسفل فيحسب الأعلى أن ماله صار ميراثا له» فيتصرف فيه 
فيصير مضمونا عليه» وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلآن الأسفل با يعتق عبدا على حسبان أن عقل 
AE‏ فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه» فيتضرر كذا في "النهاية'» 
و "معراج الدراية” نفلا عن "الذيرة". هذا: أي قي فسخ عقد الموالاة.(الكفاية) 

كما في عزل إخ: أي عزل الوكيل قد لا يجوز بدون علمه» ويجوز ضمئاء فكذا للمولى الأسفل أن يفسخ 
الولاء ترس د شح تدر كا لايكون للم وکل عزل و كيله يكوك كيه نمدا [الكفاية 4/4 ]١5‏ 
العزل الحكمي: كما إذا باع الو كل ما وكل الوكيل بيعه بغر محضره» فينعزل الوكيل. 


کتاب الولاء ۷ 


ولأنه.منزلة عوض ناله كالعوض في الهبة, وكذا لا يتحول ولده, وكذا إذا قل 


أداء الدية وحدها لأسفل 


عن وه ب م يك لكن ا 010 
١‏ وولده 
ول ليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا؛ لأنه لازم ومع بقائه لا يظهر الأدن. 


اغهبة: فإن الموهوب له إذا عوض للواهب عن هبته لم يبق له الرحوع» فكذلك هذا. [البناية ]7"٠057/1‏ 
وكذا لا يتحول [بعد ما عقل الحناية. (البناية)] ولده إلخ: أي لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر؛ لأن 
ولاء الأب تأكد بعقل الحناية؛ وتأكد التبع بتأكد الأصل» فكما ليس للأب أن يتحول عنه بعد ما عقل 
جنايته» فكذا ليس لولده إذا كبر. [الكفاية ]١١5/4‏ لأنه لازم: لا يحتمل النقض؛ لأن سببه العتق» وهو 
لا يحتمل النقض بعد ثبوته كالنسبء وإذا لم ييطلء فلا يفيد عقد الموالاة؛ لأن الموالاة أدن. [البناية 7017//11] 


كتاب الإكراه 
الإكراه يثبت حكمّه إذا حصل ممن يَقَادِرٌ على إيقاع ما تَوَعَدُ به سلطاناً كان 


أو لصا؛ لأن اللأكراه أسم لفعل يفعله المرء بغيرة» فينتفي به رضاه» أو يفسد به 
احتيارّه مع بقاء أهليته, وهدا إنما يتحقق إذا خاف المكرّهُ تحقيقَ ما توعد به» 
وذلك إنما يكون من القادر, والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرق 


كتاب الأكراه [هو في اللغة: مصدر أكرهه إذا حمله على أمر يكرهه» ولا يريده» والكره - بالفتح - 
اسم منه» وقي الشرع: اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاهء إل (الكفاية ])١77/8‏ إلخ: قيل: في 
مناسبته أن الولاء من آثار العتق» والعتق لا يؤثر فيه الإكراهء فناسب ذكره عقيبه» أو لأنه نادر 
كالموالاة.(رد الحتار) يقدر: فإنه إذا لم يكن متمكنا من ذلك» فإكراها هذيان. [الكفاية ]١77/4‏ 

فينتفي به إلخ: اعلم أن الشائع المذكور قي عامة الكتب من الأصول والفروع: هو أن الأكراه نوعان: 
نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار» وذلك بأن يكون بقتل» أو بقطع عضوء وهو الإكراه الملجئ؛ ونوع 
يعدم الرضى ولا يفسد الاحتيارء وذلك بأن يكون بضرب أو بقيد» أو بحبس» وهو الإكراه غير الملجئ» 
وكل منهما لا ينافي الأهلية» ولا الخطاب» فمراده بقوله: فينتفي رضاه أن ينتفي رضاه به بدون فساد 
الاحتيار بقرينة مقابلة قوله: أو يفسد به احتياره؛ فإن العام إذا قوبل بالخاص يراد به ما عدا ذلك الخاص 
كما في قوله تعالى: «حافظوا عَلَى الصّلْوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوْسْطى)؛ فكان قوله: فينتفي به رضاه إشارة إلى أحد 
نوعي الإكراه؛ وهو غير الملجئ» وقوله: أو يفسد به احتياره إشارة إلى النوع الآخخر منهماء وهو الملجئ. 
رضاه: فوات الرضا بالإكراه بالحبس أو الضرب القليل» وفساد الاختيار بالإكراه بالقتل. 

مع بقاء أهليته: أي لا يزول به أهلية المكره. ولا يسقط عنه الخطاب؛ لأن المكره مبتلى» والابتلاء تحقق 
الخطاب. ألا يرى أنه متردد بين فرض وحظر ورحصة»ء ويأثم مرة» ويؤجر أخرى» وهو آية الحنطاب.(الكفاية) 
إذا خاف ا أي يكون خائفا عن نفسه من وجهة المكره في إيقاع ما هدد به عاجلاً؛ لأنه لا يصير 
محمولاً 5 إلا بذلك. [الكفاية ]١77/4‏ ما يوعد به: بأن يغلب على ظته أنه يفعله. [العناية 1۷/۸ ]١‏ 


كعاب الإ کراه 4۹ 
والذي قاله أبوحنيفة سكه: أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان؛ ل أن المنعة له» والقدرة 
للا تتحقق بلون المنعة ا هذا احتلاف عضو وزمانٍ يا احتلاف جه وبرهان: 
ولم تكن القدرة في زمه إلا للسلطاتء ثم بعد ذلك تغيرً الزمان وأهله م كما يتبرظ 
قدرة المكره لتحقق لتحقق الأكراه ي فرعت كرو اله مراك يادي 
على ظنه أنه يفعله ليصير به محمولاً على ما دعي إليه من الفعل.. قال: : وإذا أَكْرة لرحل 

على بيع ماله» أو على شراء سلعةٍء أو على أن يقر أرحل الف أ ر ا دار فأكره 
على ذلك بالقتل» أو بالضرب الشديد. أو بالحبسء فباع أو اشترى: فهو بالخيار. إن 
شاء أمضى البيع» وإن شاء فسخحه ورجع بالمبيع؛ لأن من شرط صحة هذه العقود 
لتراضيء قال الله تعالى: إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْتَرَاضِ منكم» والإكراة ذه الأشياء 
وأهله: حي حصل القدرة بغير السلطان أيضاً. وإذا أكره إلخ: والأصل أن تصرفات المكره قولاً منعقدة 
عندناء إلا أن ما يحتمل الفسخ منه كالبيع والإجارة يفسخ» وما لا يحتمل الفسخ منه كالطلاق والعتاق والنكاح 
والتدبير والاستيلادء فهو لازم.(الكفاية) بالضرب الشديد: وف "المبسوط": والحد قي الحبس الذي هو إكراه 
ما يجيء الاغتمام البين بد وقي الضرب الذي هو إكراه ما يجد منه الأ لم الشديدء وليس في ذلك حد لا يزاد 
عليه» ولا ينقص منه؛ لأن نصب المقادر بالرأي لا يكون»ء ولكن ذلك على قدر ما يرى الحاكم إذا رفع ذلك 
إليه» فما رأى أنه أكره أبطل الإقرار؛ لأن ذلك يختلف باحتلاف أحوال الناس. [الكفاية ]١58-1575/4‏ 

بالحبس: أراد بالحبس: الحبس المديد» فإن حكم الحبس بيوم سيج . [البناية ١/11‏ 51] بالخيار: أي فزن فعل 
ا إليه؛ ثم زال الإكراه» فهو بالخيار إلخ. [العناية .707/4 ]١‏ قال الله تعالى: نا آنه دين آمو لا كوا 
ارال بالطل أي بالحرام في الشرع كالربا والغصبء و أي: لکن ان کون تجَارَةك» 


أي : تكون الأموال أموال تحارة صادرة عنكم موعن راض يلكذ» وطيب نفس » فلكم أن تأكلوها. 
ده الأشياء: أي القتل» والضرب الشديد» والحبس المديد. 


45٠‏ کتاب الإكراه 


يعدم الرضاء فيفسد, بخلاف ما إذا أكره بضرب سوط أو حبس يوم أو قيد يوم؛ 
لأنه لا يبالى به بالنظر إلى العادة» فلا يتحقق به الأكراة, إلا إذا كان الرجلٌ صاحبّ 
منصب يعلم أنه يستضر به؛ لفوات الرضاء وكذا الإقرارٌ حجة لترجح جببة الصدق 
فيه على جنبة الكذب. وعند الإكراه يحتمل أنه 2 لدفع المضرة. ثم إذا باع 
مكرهاء وسلم مكرها: يثبست به للك عندنا وعند زفر وله : و لانجه :بيع 
موقوف على الإحازةء ألا ترى أنه لو أحاز جاز» والموقوف قبل الإحازة لا يفيد 
الملك. ولنا: أن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محلهء والفسادُ لفقد شرطه؛ وهو 


الايهاب و القبول العاقل البالغ 


التراضي» فار كسار الشروط ا فيثبت الملك عند القبض» حي لو قبضه» 
المشتري 


وأ ا وهر انق عل نقضه: جازء ويلزمه القيمة» 
والاستيلاد المشتري الا الشمن 


الرضا: وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيفسد. [العناية ]١3/./4‏ فلاف إخ: فإنه لا يكون إكراها. 
أكرة: الراد بالإكراه ههنا: معناه اللغري. إلا إذا كان إلخ: فإن الشرفاء والأجلاء من العلماء والكبراء 
يستنكفون عن ضرب سوط واحدء وحبس يوم واحد أكثر مما يستنفك غيرهم من ضرب سياط» وحبس ایام 
ولهذا قال محمد دلله: ليس في ذلك تقدير لازم بل ذلك على حسب ما يرى الحاكم من حال من ابتلي 
به. [العناية ]١ ٦۹/۸‏ لفوات الرضا: فإذا فات الرضا ثبت الإكراه لوجود العلة. |البناية ]۳١۲/۱۳‏ 

وكذا الإقرار !خ: معطوف على قوله: لأن من شرط صحة هذه العقود التراضي إلى قوله: فتفسد؛ فإنه 
دليل مستقل قي حق فساد الإقرار بالإكراه. لترجح جنبة إخ: فلا يكون لاحتمال الكذب اعتبارء 
ولا ترحيح للصدق حال الإكراه؛ لأن العقل يعتبر حينئذ احتمال أنه يكذب؛ لدفع المضرة. الكذب: فإنه عاقل 
بالغ ذو دين. لفقد شرطه إخ: إذ تأثير فوات شرط الحواز في إفساد العقد كما في الرباء فإن المساواة في 
الأموال || لربوية شرط جواز العقد فإذا عدم ۾ المساواة يفسد العقد» ويثبت الملك للمشتري بالقبض» فهذا 
مثله. [الكفاية ]١53/4‏ فصار: أي فصار الفساد بفقد شرط كفساد بسبب سائر الشروط المفسدة. 


كتاب الإکراه 2 
كما في سائر البياعات الفاسدة» وبإحازة المالك يرتفع المفسد» وهو الإكراه» وعدم 
الرضا فيجوزء إلا أنه لا ينقطع به خم حل 
ولم يَرْضَ البائع بذلك» بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن الفساد فيها لحقّ الشرعء 
وقد تعلق - 0 حقّ العبد» وحقه ار م لحاجته أما ههنا الرد 0 وثما 
ا الال لق لاو" قال 1 ومَنْ جعل البيع الجائز المعتاد بيعاً 
فاسداً يجعله كبيع الْمُكْرَه حي ينقض بيع ١‏ شتري من غيره؛ لأن الفساد لفوات 
الرضاء ومنهم من حعله رهئًا لقصد المتعاقدين؛ 


حو استردادٍ الع وإن تداولته الأيدي, 


فيجوز: بخلاف سائر البياعات الفاسدة؛ لأن المفسد فيها باق.(البناية) إلا أنه إ لخ: استثناء من قوله: كما 
في سائر البياعات الفاسدة؛ فإن فيه إذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد لم يبق للبائع الأول حق 
استرداده» وههنا لا ينقطع بسبب الاكراه حق الاسترداد للبائع. [العناية ]١79/4‏ وهما: أي البائع المكره» 
والمشتري منه الذي باعه. [البناية ]7١14/1١‏ ومن جعل إلخ: ذكر بيع الوفاء في كتاب الإكراه» وذكر 
القول بالفساد أولاً يشعر بأن المختار عنده الفسادء ثم إن تفسير الحواز في قول مشايخ سمرقند بإفادة بعض 
الأحكام صريح في أنه ليس جائزا مطلقا؛ لأنه في قوة الفاسد المفيد لبعض الأحكام. 

الجائر المعتاد [أي بسمرقندء وتواحيها] إلخ: وأراد به بيع الوفاء» صورته: أن يقول البائع للمشتري: 
بعت منك هذا العين عا لك علي من الدين على أني مي قضيت الدينء فهو لي. [البداية 15/15 ]"١‏ 
المكرة: وعليه الإمام ظهير الدين» والصدر الشهيد حسام الدين. لفوات الرضا: كما في بيع المكره.(اليناية) 
ومنهم: أي ومن المشايخ كالقاضي الإمام السيد أبو شجاع السمر دي والقاضي علي السغدي. 
والقاضي الإمام الحسن الاتريدي» وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة وغيرهم م. [البناية 518/11] 

لقصد إلل: لأنهما وإن سميا بيعاً لكن غرضهما الرهن؛ والعبرة للمقاصد والمعاني» ولا يملكه المرمن؛ ولا يطلق له 
الانتفاع إلا بإذن مالكهء وهو ضامن لا أكل من ثمره» واستهلك من عينه» والدين ساقط بملاكه في يده إذا كان 
وق بالدين» ولا ضمان عليه في الزيادة إذا هلك بغير صتعه. [العناية 1۷/۸ ]١‏ 


{TY‏ كتاب الإکراه 

ومنهم من جعله باطلاً؛ اعتباراً با حازل» ومشايخ سمرقند جار جعلوه يبعا جات دا 
١‏ المعتاد للحاجة إليه. قال: فإن كان قبض الشمن طوعا: فة 

لبعض الأحكام على ما هو المعتاد للحاجة إل رقال: فإن كان قبض الشمن طوعا: فقد 

أحاز البِيمَ؛ لأنه دليلٌ الإحازة كما في البيع الموقوفي. وكذا إذا سلم طائعاء بأن 

١‏ المبيع إلى المشتري 
كان الإكراه على البيع لا على الدفع؛ لأنه دليل الإحازة» بخلاف ما إذا أكره على 
الهبة» ولم يذكر الدفمء فوهب ودفع» حيث يكون باطلا؛ لأن مقصود المكره 
كرها طائعا 
الاستحقاق لا جرد اللفظء وذلك في اهبة بالدفع» وتي البيع بالعقد على ما هو الأصل. 
فدحل الدفع ف الإكراه على الحبة دون البيع. 


جعله باطلاً: لأنمما تكلما بلفظ البيع» ويس قصدهماء فكان لكل منهما أن يفسخ بغير رضا صاحبه» ولو 
أحاز أحدها لم يجر على صاحبه. [العناية [۱۷١/۸‏ الأحكام: وهو الانتفاع به دون البعض» وهو البيع 
والهبة من آحر.«البناية) ما هو المعتاد: أنهم في عرفهم لا يفهمون لزوم البيع يمذا الوجه بل يجوزونه إلى 
أن يرد البائع الثمن إلى المشتري» ويرد المبيع على البائع من غير امتناعء ولا يكون ذلك إلا إذا لم يخرج 
عن ملكه ببيع أو هبةء و لهذا موه بيع الوقاء؛ ولأنه وف ما عهد من رد البيع. [العناية ]١7/4‏ 

لأنه: أي قبض الثمن طوعاً.(البناية) الموقوف: إذا قبض امالك الثمن كان إجازة» ودلالة الإجازة تقوم مقام 
الإحازة.(البناية) يكون باطلاً: لاجائزاً وإن دفع وسلم طائعاً: أي فاسداً يوحب الملك بعد القيض كاهبة الصحيحة 
بناء على أصلنا أن فساد السبب لا يمدع وقوع الملك بالقبض» فإن تصرف فيه» نفذ تصرفه وعليه ضمان 
قيمته. [العناية ]١7/4‏ الاستحقاق: أي ما يتعلق به الاستحقاق ليتضرر به المكره. [اليناية 315/118*] 

ما هو الأصل: يريد به أن الأصل في البيع أن يتعلق الاستحقاق به من غير قبض» والتوقف على القبض» 
أو الإحازة من العرارض» فلم يكن الإكراه على البيع إكراها على الدفع» فكان الدفع عن اختيار منه» وذا 
دليل الإجازة» أما الهية قي أصل الوضعء فلا يتعلق ها الاستحقاق من غير فبض» فكان الإكراه على الهبة 
إكراهًا على الدفع نظراً إلى مقصود المكره وهو حمله على شيء يتعلق به الاستحقاق» وإزالة الملك ليتضرر 
به لا صورة العقد. [الكفاية ]١1/1/4‏ 


كتاب الإ کراہ 4F‏ 


قال: وإن قيضه مكرهاء ؛ فليس فليس ذلك بإجازة» وعليه رذه إن کان قائماً في يدم؛ لفساد 
لعقد. قال 00000007 سيك سد 


البائع مكره؛ لأنه مضمون عليه بحكم عق نامار وللشطره أن يعن الشخره إن 


عالبيع بالإإكراه البائع 
شاء؛ لأنه آلة له فيما يرجع إلى الإتلاف» فكأنه دقع مال البائع إلى المشتري» فيضمن 


افيا شاء كالغاصب» وغاصب ا : رحع على المشتري 
المشتري والمكره 


بالقيمة؛ لقيامه مقام البائع» ا فد کل شرا “كان بعد شراله لز 
تداسخته ا اا ا + مكل ولا ا حاف فلك :لان 
الاستناد إلى وقت قبضهء بخلاف ما إذا أجاز المالكُ المكرَهُ عقداً منها» حيث 
جوز ما قبله وما بعده؛ لأنه أسقط حقه؛ وهو المانع فعاد الكل إلى الجواز» والله أعلم. 


المالك المكر 

إن كان قائمًا إلخ: وإن كان هالكاً لا يأذ منه شيعا؛ لأن الثمن كان أمانة عند المكره؛ لأنه أحذه بإذن 
المشتري» والقبض مي كان بإذن المالك» فإنما يحب الضمان إذا قبضه للتملك» وهو لم يقبضه للتملك؛ لأنه 
كان مكرهاً على قبضه» فكان أمانة.(الكفاية) فيما يرجع إ: أي وإن لم يصلح آلة له من حيث إنه 
كلام؛ لأن التكلم بلسان الغير لا يصح.(الكفاية) شاء: حيث يتخير المالك في تضمين أيهما شاء. (البناية) 
لقيامه مقام لح: أي بأداء الضمان؛ لأن المضمون يصير ملكا للضامن وقت سبب الضمان. [الكفاية 17/1/4] 
شر ائه: أي شراء هذا المشتري الضامن.(البناية) تناسخته: أي تداولته الأيدي بالبيوع. [البناية ]"٠۸/١۳‏ 
لأنه: أي لأن هذا المشتري الضامن.(البناية) ولا ينفف: أي لا ينفذ شراء قبل شراء المشتري الضامن» أو قبل 
الضمان.«البناية) الاستناد: أي استناد ملك المشتري.(البناية) ما إذا أجاز إخ: وبخلاف ما إذا أجاز المالك في 
بيع الفضولي واحدا من الأشرية جيك عو ها اخازة خاصة؛ لأنه باع كل واحد منهم ملك غيره؛ وقد صار 
لواحد منهم ملك بات بالإجازة» قأبطل الملك الموقوف لغيره» وهنا كل واحد باع ملكه؛ إذ بيع المكره مفيد 
للملك عند القبض» والمانع من نفوذ الكل حق استرداد المالك» فإذا أسقط نفذ الكل. [الكفاية ]١۷۲/۸‏ 
عقدا منها: أي من العقود الي تناسختها الأيدي. [البناية 18/11] 


Y4‏ کتاب الإكراة 

وإن أكْرة على أن يأكل اليتةه أو يشرب الخمرَ» إن أكره على ذلك: بحبسء أو 
بضرب. أو قيد: لم يحل له إلا أن یکره عا يخاف منه على نفسه» أو على عضو من 
عه قود ا و وا س لى1 ' 
عضائه فإذا حاف على ذلك: وسعه ن يقدمٌ على ما أكره عليه وكذ على هذا 


ا 


النفس أو العضو 


الدم» ولحم الخنزير؛ لأن تناول هذه امحرمات إنما يباح عند الضرورة كما في حالة 
المخمصة؛ لقيام الحرم فيما وراءهاء ولا ضرورة إلا إذا حاف على النفس» أو على 
العضوء حي لو يف على ذلك بالضرب الشديد. وغلب على ظنه ذلك: يباح له 
ذلك. ولا يسعه أن يَصِيرَ على ما توعد به» فإن صبر حي أوقعوا به و لم يأكل: فهو آثم؛ 
لأنه ما ييح کان بالامتناع معاوناً لغيره على إهلاك نفسه» فيأثم كما في حالة المخمصة, 


فصل: إنما فصل بفصل؛ لأن ما تقدم مما يحل فعله قبل الإكراه» ومسائل هذا الفصل ليست كذلك؛ لأا 
محظورة قبل الإكراه في حالة السعة. تضرب: أراد بالضرب: الضرب الخفيف الذي لا يخاف منه تلف نفس أو 
تلف عضو.«البناية) لم يحل له: أي الإقدام على ذلك. [البناية ]۳٠۹/١۳‏ وكذا: أي على التفصيل المذكور: 
وهو أنه إن أكره بحبس» أو ضربء أو قيد لم يحل له» إلا أن يكره ما يخاف على النفس أو العضو. 

المخمصة: أي المجاعة الشديدة: هو خلو البطن عن الغذاء» يقال: رجحل خميص البطن إذا كان طاوياً 
خالياً كذا في "معام التنزيل”. ذلك: أي تلف النفسء أو العضو.(البناية) يباح له ذلك: أقول: في 
قوله: يباح له ذلك إشكال؛ فإن المباح ما استوى طرفا فعله وت ركه كما تقرر في علم الأصول» وفيما 
نحن فيه إذا يف على النفس» أو على العضو كان طرف الفعل راححاء بل فرضاًء كما صرح به قي 
كتب الأصول. [نتائج الأفكار ۱۷۳/۸[ أوقعوا به: أي قتلوه أو أتلفوا عضوه. [البناية ]٣۲١/٠۳‏ 
لأنه لما أبيح إخ: أي لأنها في هذه الحالة مباحة على ما بيناء وإهلاكه النفس» أو العضو بالامتناع عن 
المباح حرامء فيأئم. المخمصة: لو لم ياكل» فمات يأثم. 


کتاب الإکراه 0{ 


وعن أبي يوسف للله: أنه لا يأثم؛ لأنه رخصة؛ إذ الحرمة قائمة» فكان آخذا 
بالعزيمة. قلنا: حالة الاضطرار مستتاة بالنص. وهو تكلم بالحاصل بعد 
ايء فلا حرم فكان إباحة لا رخصة إلا أنه إنما يأثم إذا علم بالإباحة في هذه 
الحالة؛ لأن في انكشاف الحرمة خفائ فيعلة بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في أول 


بمروع الدين 
الإسلام أو في دار الحرب. قال: وإن أكره على الكفر بالله تعالى - والعياذ بالله - 
أو وباك سول ال كذ ينيد أو تعس ار .شري ا يكن دلت إكراها سيق 
بک بأمر ياف منه على نفسهع» أو على عضو من أعضائه؛ لن الإ کراه ذه 
الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر لما مر ف ففي الكفر وحرمته اشد أولى وأحرى. 


قال: وإذا حاف على ذلك وسعه أن يُظهِرَ ما أمروه به, ويوري» فان أظهر ذلك» 
النفس أو العضو 


وقلبه مطمكرٌ بالإبمان: فلا إثم عليه؛ لحديث عمار بن ياسر دنه حين ابتلي به» 


لأنه رخصة إلخ: يعي أن الإثم ينتفي عن المضطرء ولا تنكشف الحرمة بالضرورة» قال الله تعالى: فمن 
i ca e‏ ا ا 
لا رخصة: فامتناعه من التناول كامتناعه من 1 العام الحلال» حن تلفت نفسه» أو عضوه فكان آغا 
لكنه إنما يأثم إذا علم إلم. [العناية ]١74-1١7+/4‏ إلا أنه إنما إلخ: هذا جواب إشكال كأنه يقول: إذا 
ثبت إباحته ينبغي أن لا يأثم؛ إذ الإنسان لا يام بترك المباح» فأجاب بأنه يأثم إذا علم بالإباحة ولم يأكل 
حي تلف؛ لأنه يصير ساعياً في إتلاف نفسه أما إذا لم يعلم ذلكء فلا يأثم . [البناية 171/11*] 

خفاء: لأنه أمر يختص عرفت الفقهاء.(البناية) الأشياء: أي القيد والحبس والضرب. وأحرى: بأن لا يكون 
إكراهاً. (البناية) أمروه به: من إجراء كلمة الكفر.(البناية) ويوري !لخ: والتورية: أن يظهر حلاف ما يضمرء 
فحاز أن يكون المراد ما ههنا اطمئنان القلب» وحاز أن يكون الإتيان بلفظ يحتمل معنيين. [العناية ]١۷٤/۸‏ 


4 كتاب الاكراة 
وقد قال له البي #: "كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمشًا بالإمان» فقال -لتة: فإن 
عادوا فَعُد".* وفيه نزل قوله تعللى: إلا مَنْ مَنْ اکر وَقلْبُهُ مُطْمَيِن بالْإِيمَانِ» الآيق 


إلى الأكراه 
ولأن ذا الإظهار لا يفوت الإيمان کش لقيام التصديق» وق الامتناع فوت اللفس 


ا فيسعه الميل إليه. قال: فإن صير حن قتل ولم يُظهر الكفر: كان 'ماحوراء 


لأن خا - صار على ذلك» حى صلب و معاه رسول الله e‏ : و الشهداء" 


وقال في مثله: "هو رفيقي في اللحنة" ** 
فعد: أي إلى طمأنينة القلب لا إلى الإجراء والطمانينة جميعاً؛ لأن أدن درجات الأمر الإباحة» فيكون إجراء كلمة 
الكفر مباحاء وليس كذلك؛ لأن الكفر مما لا تتكشف حرمت رضم أصول الفقه. [العناية ]١75-1١14/4‏ 
إلا من أكره: فمن كفرٌ باه مِنْ EE‏ نْأكْرة وَقليهُ مُطْمَينٌ باْإِيمَاتٍ وَلَكنْ مَنْ شرح بالكفر صّذْراً 
فعليهِمْ عْضَبٌ من الله , وَلْهُمْ عَذَابٌ عَظي ب وقوله: صدرًا معناه: ات ننسف 

لا يفوت الإيمان إخ: لأن ا وهو قائم حقيقةء والإقرار ركن زائدى وهو قائم 
تقديرا؛ لأن التكرار ليس بشرط» وقي الامتناع فوت النفس حقيقة» فكان مما احتمع فيه فوت حق العبد يقيناء 
وفوت حق الله توهماء فيسعه الميل إلى إحياء حقه.(العناية) مثله: أي فيه وكلمة مثل زائد. [العناية ]٠۷١/۸‏ 


#رواه الحاكم في "المستدرك" في تفسير سورة النحل من حديث عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم بن 
مالك الحزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عمار بن ياسرء 
فلم يتركوه حب سب البي يت وذكر اغتهم بخيرء ثم ت رکوه» فلما أتى رسول الله ی قال له لل ما وراءك» 

شر يا رسول الله! ما تركت حى نلت منك وذكرت الحتهم بخير» قال: فكيف تمد قلبك» قال: مطمئناً 
بالإيمان. قال: "فإن عادواء فعد", وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه. [؟/لاه؟] 
**غريب» وقتل بيب في صحيح البخاري في مواضع» وليس فيه أنه صلبء ولا أنه أكره» ولا أن البي وله 
ماه سيد الشهداءء ولا قال فيه: هو رفيقي في الحنة. [نصب الراية ]١55/4‏ والمعروف بي قوله بات سيد 
الشهداء أنه قاله في حمرة؛ رواه الحاكم في "المستدرك" في الفضائل من حديث جابر عن البي يد قال: 
"سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» ورجل قام إلى إمام جائرء فأمره؛ فقتله", قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسنادء و م يخرحاه. ]١55/+[‏ 


کتاب الإكراة 4۷ 


E 0‏ ا :ا الدى. ع عت كاد ar‏ حفناء. قال* 
ولأن الحرمة باقية» والامتناغٌ؛ لإعزاز الدين عزعة, بخلاف ما تقدم للاسعسشاء. قال 


وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف منه على نفسه» أو على عضو من أعضائه 
وسعه أن يفعل ذلك؛ لأن مال الغير يستباح للضرورة»كما في حالة المخمصة؛ وقد 
تحققت» ولصاحب الال أن يُضَمّن المكُرة؛ لأن الْكرَهَ آلة للمكره فيما يصلح آلة له 
والإقلافه من هذا القیل. وإن أكرهه بقتل على قتل غيره: لم يسعه أن قم عليه ويصر 
حي يقتل» فان قتله كان آما؛ لأن قتل 0 فكذا يذه 


الضرورة» والقصاصٌ على المكره إن كان القتل عمداء قال د ووه 
رعمد به وقل زر سه تاغل المكرق وقال ا وان يه E E‏ 
وقال الشافعي يلله: يجب عليهما. EF‏ من أن الفعل من المكره حقيقة وحساًء 


الحرمة: أي حرمة إجراء كلمة الكفر.(البناية) باقية: لتناهي قبح الكفرء وبقاؤها يوجب الامتنا ع.(العتاية) 
لإعزاز الدين: فإذا بذل نفسه لإعزاز الدين» ولإقامة حق الله تعالى» وحق غيره من العباد كان شهيداً. 
بخلاف ما تقدم: من أكل الميتة وشرب الخمر؛ فإن الحرمة هناك لم تكن باقية للاستثناء. [العناية ]١75/4‏ 
للاستئناء: يعن قوله تعالى: ور ما اضطر ر ليد وأول الآية ونا لک رالاتا كلُوا 4. [الكفاية ]١75/+‏ 
المخمصة: أي كما يستباح في حالة المحمصة.(البناية) أن يضمن المكره: بكسر الراء؛ إذ في الأفعال 
يصير الفاعل آلة للحامل.(شرح الوقاية) فيما يصلح آلة إلخ: قد مر أن قي كل موضع يصلح كون المكره 
آلة للمكره يكون الضمان على المكرهء واحترز بقوله: فيما لا يصلح عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها 
لا يصلح آلة له؛ إذ الأكل بفم الغير» والتكلم بلسان الغير لا يتصور. [البناية 8/11؟5] 

والإتلاف إ: لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكرهء ويلقيه على المالء فيتلفه» وقوله: فيما | يصلح؛ احترازا 
عن الأكل» والتكلم والوطى فإنه فيها لا يصلح آلة له. [العناية ]١717/‏ حقيقة وما أي من حيث 
المقيقة دوز دير ا واا رخ اي ون حيتت الس ف محاين مكاعد [الناية 2:0 


8 ككتاب الإکراه 


وروا مدعل وهر وم بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير؛ لأنه سقط 
عن ١‏ 3 
حكمه وهو ا ا 1 0 وحذا يتمسك الشافعي د رلك في جانب د 


الإتلاف عن المكره 

امي ار ضا 0 226 لل إل القتل 2 وللتسبيب ف 52 1 

e Cas CG E‏ مل: أن القتل بقي مقصوراً على 
الشافعي رم 


المكرّه من وجه نظرا إلى التأئيم» وأضيف إلى المكره اظ إل ال ات 
الشبهة في كل جانب. وهما: ف كفا له إيثارًا لحياته» فيصير آلة 
للمكره فيما يصلح آلة له» وهو القتل بأن يلقيه عليه» ولا يصلح آلة له في الحناية على 
دينه» فبقي الفعلٌ مقصوراً عليه في حق الإثم» كما نقول في الإكراه على الإعتاق» 


وبمذا: أي ما ذكره زفر له من الدليل.(البناية) ويوجبه: الشافعي به القصاص. حكم المباشرة: فإن السبب 
التام ينزل منزلة المباشرة في حق وحوب القصاص عنده. كما في شهود القصاص: يعي إذا شهدا 
على رحل بالقتل العمد فاقتص المشهود عليه» فجاء المشهود بقتله حياء فإنه يقتل الشاهدان عنده 
للتسبيب؛ لأهما قتلاه حكماً. (البناية) التأئيم: أي تأثيم الشارع إياه» فإنه يدل على تقرير الحكم وقصره 
عليه.(البناية) الحمل: أي حمل المكره عليه تقريره: أن كونه محمولاً على الفعل يدل على أنه كالآلة 
والفعل ينتقل عنهء وكل ماكان كذلك كان شبهة. [البناية 71/15] 

الشبهة: والقصاص يندفع با.«العناية) فيصير آلة إلخ: وذلك لأن الآلة تعمل بطبعها كالسيف» فإن طبعه 
القطع عند الاستعمال تي محلهء وكالنار. فإن طبعها الإحراق» وكالاءء فإن طبعه الغرق» وإذا كان كذلك» 
ففي الحري على موجب القطع مشابمة بالآلة: ولو استعمل القاتل آلته الى هي السيف في شخخص ظلماًء فقتله 
يجب القصاص على القاتل. فكذا يجب القصاص على المكره ههنا؛ لكون المكره آلة له. [الكفاية 78/4 ]١‏ 
ولا يصلح آلة إخ: لأنه أكرهه على أنه يجن على دينه» ولو انتقل ذلك إلى المكره؛ لتحقق حلاف المكره» 
وبطلان الإكراه» وعود الفعل إلى امحل الأول. [الكفاية ۱۷۸/۸] على العتاق: يعن الإعتاق مقصور على 
المكره من حيث التلفظ به» وحصول العتق تي امحل حى كان الولاء له؛ لأنه لم يصلح آلة للمكره هذا 
الاعتبار» ومن حيث إتلاف المالية يضاف إلى المكره حي يكون ضامنا للمالية. [الكفاية ۱۷۹/۸] 


كتاب الإكراة 4۹ 


وتي إكراه امجوسي على ذبح شاةٍ الغير ينتقل الفعلٌ إلى المكره في الإتلاف دون 
E‏ كذا هذا. قال وإ أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده» 
ففعل: رقم "١‏ اسلا عد حلا افاي مف وود رن بالطلا قال: 


القدوري 
ويرحع على الذي أكرهه بقيمة العبد؛ لأنه صلح آله ل من حيث الإاتلاف» 
العافت ال كا يفط مورا كان اا مسار ولا ضاي على الد ان 


السعاية إغا تحب للتخريج إلى الحرية: أو لتعلق حى الغيره ولم يوجد واحد منهماء 


وقد حرج 


ولا يرجع المكرّةُ هُ على العبد بالضمان؛ لأنه موَاخل إتلافه. قال: ويرجع بنصف 


القدوري 


مهر المرأة ا وإن م يكن قي العقد 00 


إكراه امجوسي [أي إكراه المسلم اللحوسي] إلخ: أي وكذا قي إكراه انجوسي على ذبح شاة الغير ينتقل 
الفعل إلى المكره من حيث الإتلاف حن يكون ضامناء ولا يقتصر على اججوسي في حق الذكاة حي يحرم 
الذبيحة؛ لأنه صلح آلة للمشير قي حق الإتلاف دون الذكاة؛ لأن الحرمة يحتاط فيها. [الكفاية ]١19/4‏ 
الطلاق: أي في فصل طلاق المكره والسكران.(البناية) موسرًا كان إلخ: لأن وحوب الضمان باعتبار 
مباشرة الإتلاف فيكون ضمان عدوانء فلا يختلف باليسار والإعسار. [البناية 758/15] 

لأن السعاية إخ: كما هو مذهب أبي حنيفة سك» فإن المستسعى كالمكاتب عنده؛ أو لتعلق حق الغير 
كما هو مذهيهما؛ لأن عندهما إنما يحب السعاية لتعلق حق غير المعتق بالعبد» وههنا لو وجحبت لوجبت 
لتعلق حق المعتق؛ لأنه لا حق ههنا لغير المعتقء ولا نظير له في الشرع» ولا يلزم على قوهما إعتاق السفيه 
امححور حيث يعتق» ويجب السعاية على العبد؛ لأنه تعلق به حق المحجور نظرا له» ولا يستوفي حقه من 
محل آخحرء بخلاف المكره؛ فإنه غير محجور. وقيل: قوله: لتعلق حق الغير؛ للاحتراز عن المريض إذا أعتق 
عبده وعليه دينء فهناك يجب السعاية لحق الغرماءء وكذلك الراهن إذا أعتق المرهون» وهو معسر؛ فإنه 
يجب السعاية على العيد لحق المرتمن. لأنه مۇاخذ إخ: يعن أن المكره إغا يضمن من حيث إنه حعل متلفا 
حكماء فكأنه قله والمفتول لآ يضمن شيعا. [العناية 7۸ ۱۸] 


f‏ كتاب الاكراة 


ربح كل الح e‏ لأن ما عليه كان على شرف السقوطء بأن 
حاءت الفرقة من قله وإنما يتأكد بالطلاق» فكان إتلافاً للمال من هذا الوجه؛ 
فيضاف إلى المكره من حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا دخل با لأن المهر قد تقر 
بالدحول لا بالطلاق. ولو أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق» ففعل الوكيل: جاز 


E 
استحساناً؛ لأن الإكراه مؤثر ف فساد العقد» والوكالة لا تبطل بالشروط الفاسدة»‎ 


ويرجع على المكره اشخان 


من المتعة: لا تنقص المتعة عن حمسة دراهم» ولا تزاد على نصف مهر المثل» وهي درعء أي: قميص 
المرأة» وحمار أي: ما تخمر به الرأس» أي: تغطي» وملحفة ما يلحف به من قرها إلى قدمها.(بجمع الأفهر) 
ما عليه: أي على الزوج أي نصف المهر أو المتعة. قبلها: بتمكير ابن الزوج منها بغير إكراه أو 
بالإرتداد. (البناية) دخل بما: حيث لا يضمن المكره الآمر ث ا [rrof\r‏ 

لا بالطلاق: بتي عرد الاق فلك ا و برعل .قلا ن لأنه لا مماثلة بين ما هو 
مال» وما ليس ,كال متقوم» وتقومه عند التملك بالنكاح لإظهار حطر الممهور» وهذا الخطر للمملوك لا 
للملك الوارد عليه ألا ترى أن إزالة الملك بغير شهودء وبغير ولي صحيح» فلاحاجة إلى إظهار الخطر عند 
إتلاف املك فلهذا لا يضمن المتلف شيئاء ولهذا لا يجب على شاهدي الطلاق بعد الدحول ضمانا عند 
الرحوع» ولا على المرأة إذا ارتدت بعد الدخول» ولا على القاتل للنكوحة الغير. [الكفاية ]١۸٠١/۸‏ 

جاز استحسانا: ونفذت تصرف الوكيل» والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه؛ لأن الأصل أن كل عقد 
يؤثر فيه الحزل يؤثر فيه الإكراءء وما لا يؤثر فيه الحزل لا يؤثر فيه الإكراه؛ لأغهما ينفيان الرضاء والوكالة 
تبطل بالهزل؛ فكذا مع الإكراه.(الكفاية) العقد: ألا ترى أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع» ولكن يوجب 
فساده. لا تبطل [أي لا تفسد] إل: لأا من الإسقاطات؛ إذ الو كل يسقط حقه بالتفويض إليه فإذا 
م يبطل نفد تصرف الو كيل.(الكفاية) ويرجع: أي المكره بنصف المهر وقيمة العبد. [الكفاية ١۱۸١/۸‏ 
استحسانا: والقياس أن لا يرجع؛ لأن الإكراه وقع على a‏ ميقع اء فإن الو كيل قد 
يفعل وقد لا يفعل» فيضاف التلف إليه كما في الشاهدين شهدا أن فلاناً وكل فلانا بعتق عبده فأعتق 
الوكيل ثم رجعا لم يضمنا. [العناية ]١81١/4‏ 


كتاب الإکراه 4۳۹ 


لأن مقصود المكره زوالٌ ملكه إذا باشر ال وكيل والنذرُ لا يعمل فيه الإكراة؛ لأنه لا 
تمل الفسٌ» ولا رحوح على المكره با لزمه) لأنه لا مطالب له في الدئياء فلا 
يطالب به فيهاء وكذا اليمين والظّهارُ لا يعمل فيهما الإكراة؛ لعدم احتمالهما الفسخ» 
وكذا الرجعة والإيلا والقَيْءٌ فيه باللسان؛ لأنما تصح مع ازل» 


زوال ملكه: فكان الزوال مقصوده» فيضمنء ولا ضمان على الوكيل؛ لأنه لم يوحد منه إكراه.(البناية) 
لا يعمل فيه الإكراه: [أي يصح النذر مع الإكراه ]: أي من حيث منع الصحة؛ لأن الإكراه يفوت 
الرضا وفوات الرضا يؤثر في عدم اللزوم: وعدم اللزوم يمكن المكره من الفسخ, فالإكراه يمكن المكره من 
الفسخ بعد التحقق؛ فما لا يحتمل الفسخ لا يعمل فيه الإكراه فيصح النذر مع ع الإكراه. [البباية ۳۳۷/۱۲۳] 
ا بوعيد تلض على أن يوسي على نفعت هة ار هوماء ار مها اھا يريك به إلى :الث 
تعالى ففعل لزمه ذلك وكذا إن أكرهه على اليمين بشيء من ذلك أو بغيره؛ لأن النذر مما لا يلحقه 
الفسخ؛ لأنه بمين؛ لقوله علتة: "النذر يمين"؛ وهي مما لا يحتمل الفسخ. [الكفاية ]٠۸٠/۸‏ 

لأنه لا مطالب إخ: وذلك؛ لأنه أوحب عليه حكما يطالب به في الآحرة» ولا يظهر أثره في الدنيا من حيث 
الإلزام» فلو أوجبنا الضمان لأحذه الحاكم وحبسه» فيكون زائدا على ما أوحبه» وهذا لا يجوز. [الكفاية ١81/4‏ 
وكذا اليمين إخ: أي وكذا إذا أكره على عين» فحلف انعقدت, والظهار أي وكذا إذا أكره على أن 
يظاهر امرأته فظاهر صح لايعمل فيهما الإكراه؛ لعدم احتماطما الفسخ. [البناية ۳۳۸/۱۳] 

والظهار: سواء كان اليمين على الطاعة» أو على المعصية. لعدم احتماهما إلخ: فإن أكره على إعتاق 
عبد عن كفارة اليمين: أو الظهارء ففعله أجزأه عنها. [العناية ]١81/4‏ 

وكذا الرجعة: ففعل صح. أو على إيلاء فآلى؛ أو على فيء إليها باللسان» ففعل صح؛ لأنما أي الرجعة 
والإيلاء والفيء تصح مع المزل وما صح مع الهزل لا يحتمل الفسخ ..... وإن ترك الي آلى منها أربعة 
أشهر حي بانت؛ ول يكن دحل ا وحب عليه نصف المهر ولا يرحع به على المكره؛ لأنه كان متمكنا 
من القربان في المدة؛ فإذا لم يفعل كان ذلك رضنًا عنه .عا تزمه من الصداق» وإن قريماء وكفر لم يرجع على 
المكره بشيء؛ لأنه أتى بضد ما أكرهه عليه. [العناية ]١81/4‏ والإيلاء: الإيلاء حلف ينع وطيء الزوجة 
مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهرء وللأمة شهرانء والفيء هو الرحوع عن الإيلاء الذي هو اليمين» 
والفيء القولي: هو أن يقل مثلاً: فقت إليها كذا في "الوقاية" وغيرها. 


e۲‏ كتاب الإكراه 


والخلع من جانيه طلاق أو ین لا يعمل فيه الإكراة فلو كان هو مكرهاً على الخلع 


ب في امال 


دونًا لزمها البدل؛ لرضاها بالالتزام. قان وإن أكرهه على الزنا: وجب عليه الحد 
على الراني 


ا إلا أن رهه ال وقال أبويوسف و محمد صا 
لا يلرمه ال قال: : وإذا أكرهه على على الردة لم تبن امرأنّه منه؛ 
لأن الردة تتعلق بالاعتقاد. 


والخلع !خ: أي وإن أكره على أن يخالع امرأته» ففعل صح الخلع؛ لأنه من حانب الزوج طلاقء وهو 
ظاهر» والإكراه لا عنع وقوع الطلاق بلا بدلء فكذا ببدلء أو مين لوجود الشرط والجزاء؛ واليمين لا يعمل 
فيه الإكراه» فلو كان مكرها على الخلع دوا لزمها البدل لرضاها بالالتزام بإزاء ما سلم لها من البينونة» 
ولا شيء على المكره للزوج؛ لأنه أتلف عليه ما ليس مال» وهو النكاح» فلا يضمن به. [العناية ]١۸٠١/۸‏ 
وجب عليه الحد: لأن الزنا من الرحل لا يتصور إلا بإنتشار آلته» وذلك لا يكون إلا بلذةء وذلك دليل 
الطواعية» بخلاف المرأة؛ فإها محل الفعل» ومع الخوف يتحقق التمكين منهاء فلا يكون التمكين دليل 
الطواعية. [العناية ]١85/7‏ إلا أن يكرهه إل: فإن المكره يعجز عن دفع السلطان عن نفسه؛ إذ ليس 
فوقه من يلتجيء إليه؛ ويقدر على دفع اللص بالإلتجاء إلى السلطان» فإن اتفق في موضع لا يتمكن من 
ذلك» فهو نادر لا حكم له.(العناية) 

لا يلرمه الحد: لأن الحد للزحرء ولا حاحة مع الإ كراه؛ لن الإنزحار كان عتمتلا إل 5 خصل عرف 
التلف على نفسه» فكان قصده بهذا الفعل دفع الملاك عن نفسه لا قضاء الشهوة» فيصير ذلك شبهة 
إسقاط الحد عنه» وإنتشار الآلة لا يدل على عدم الخوف؛ لأنه أمر طبعي ينتشر من النائم من غير اختيارء 
وهذا وجه قول أبي يوسف ومحمد هجا أنه لا يلزمه الحدود. وأما تقييد الإكراه بالسلطان» فقد قيل: إنه 
من قبيل احتلاف العصر كما تقدم في أول هذا الكتاب» وقيل: من قبيل اختلاف الحكم. ووحه قوهما: 
أن المعتبر في الإكراه كونه ملجأء وذلك بقدرة المكره على الإيقاع» وخوف المكره الوقوع كما من 
وذلك قد يكون من غير السلطان أكثر تحقيقا. [العناية 865/4 1] 

لأن الردة إلخ: ويجوز أن يجعل كلامه دليلين: أحدهما: أن يقال: إن الردة بتبدل الاعتقادء وتبدل الاعتقاد 
ليس بثابت لقيام الدليل» وهو الإكراه» والثاي: أن يقال: الردة باعتقاد الكفرء وفي اعتقاده الكفر شك؛ = 


کتاب الإأكراه ۳ 


ألا ترى أنه لو كان قله مطمئناً بالإبمان لا يكفرء وف اعتقاده الكفرَ شك فلا تثبت 
اليينونة بالشك» فإن قالت المرأة: قد ينث منك» وقال هو: قد أظهرت ذلك» وقلي 
مطمئن بالإبمان» فالقول قوله استحسانا؛ لأن اللفظ غير موضوع للفرقة» وهي بتبدل 
الاعتقاد ومع الإإكراه لا يدل على التبدلع, فكان القول قوله» لاف الإإكراه على 
الإسلام حيث يصر به مسلماً؛ لان لا احمل امل رحن اإسلام في الحالين؛ لاه 
يعلو ولا يعلى. .وهنا بیان الحكم أما فیا ينه وین الله تال إن م يعتقده» فليس 
عسلم. ولو أكره على الاسلام حن كم بسلا ثم رجع: لي تكن الشبهة, 
وهي دارئة للقتل» ولو قال الذي أكره عل ار لم لك حبرت عن أمر ماض» 


= لأنه أمر مغيب لا يطلع عليه إلا بترجمة اللسانء وقيام الإكراه يصرف عن صحة الترجمة» فلا تلبت 
البينونة المترتبة على الكفر بالشك. [العناية ]١۱۸۳/۸‏ اخ وقيد بقوله: لأن في القياس القول قوها 
حي يفرق بينهما؛ لأن كلمة الكفر سبب لحصول البينونة كلفظ الطلاق» فيستوي فيه الطائع والمكره» 
وأشار إلى وجه الاستحسان بقوله: لأن اللفظ إلح. [البناية ]514٠0/15‏ 
لما احتمل إخ: أي لأن الشك لما احتمل الإسلام الوجود. واحتمل اللفظ وتردد بين قصد الوحودء 
وعدمه رجحنا الإسلام في الحالين» وهذا أولى من أن يقال: معناه: يحتمل أن يوافق اللفظ الاعتقاد» ويحتمل 
أن لا يوافق» فرجححنا الإسلام في الحالين. ومن أن يقال: معناه: رححنا الإسلام في حال الإكراه على 
الردة؛ وقي حال الإكراه على الإسلام؛ لبعدهما عن الظاهر. 

نه يعلو إلخ: فيجحب ترجيحه على ما يقابله من امحتمل الآخر. فليس بمسلم: وكأن هذا إشارة إلى ما 
قاله الإمام أبو منصور الماتريدي» وهو المنقول عن أبي حنيفة يله: أن الإيمان هو التصديق» والإقرار 
باللسان شرط إجراء الأحكام» وليس ذلك مذهب أهل أصول الفقه؛ فَإههُم يجعلون الإقرار ركناً. (العناية) 
لعمكن الشبهة: أي شبهة عدم الارتداد.(العناية): لاحتمال عدم الإسلام من الابتداء» فيكون كفره 
أصيلاً؛ لعدم صحة إسلامه. قال: أي قي حواب قوها: قد بنت منك. [العناية ٤/۸‏ 1۸] 


5*5 كتانب الإ کراه 
و أكن فعلت: بانت منه حكما لا ديانة؛ لأنه أقر أنه طائع بإتيان ما لم یکره 
عليه» وحكم هذا ممت ولو قال: أردت ما طلب مين» وقد حطر 


الانشاع 


ببالي الخبر عما مضى: نامك “ؤرانة وقضاءً؛ لأنه أقر أنه مبتديء بالكقر ب 
حيث علم لنفسه مخلصاً غورد وعلى هذا إذا أكره على الصلاة للصليب»“و 

محمد البي عالت ففعل» وقال: م و ل 
بانت منه قضاءًٌ لا ديانةء ولو صلى للصليب» وس محمداً البي علق وقد حطر 
بباله الصلاة لله تعالى» وس غير البي علت: نانك أنه ديانة وقطناء لا مر وفك 
قررناه زيادة على هذا في "كفاية المتتهي". والله أعلم. 


فعلت: أي لم أكن فعلت الكفر في الزمان الماضي؛ وإنما أحبرت كاذبا. لأنه أقر !لخ: لأنه أكره على 
إنشاء الكفرء والإحبار غير الإنشاء» وهو طائع فيه» ومن أقر بالكفر فيما مضى طائعاء ثم قال: عنيت به كذبا 
لا يصدقه القاضي؛ لأنه حلاف الظاهرء ويصدق فيما بينه وبين ريه؟ لأنه نوى ما يحتمله لفظه. (الكفاية) 
ذكرناه: إشارة إلى قوله: بانت منه حكماً لا ديانة. [الكفاية 85/7 ]١‏ 

حيث علم إخ: لأنه لما حطر هذا بياله أمكنه الخروج عما ابتلي به بأن ينوي ذلك والضرورة قد 
اندفعت يهذا الإمكان» فإذا لم يفعل» وأنشأ الكفر كمن أجرى كلمة الكفر طائعا على وجه الاستخفاف 
مع علمه أنه كفر» فتبين امرأته قضاء وديانة. [العناية ]١5/4‏ الصلاة: أي على السجدة للصليب.(الكفاية) 
للصليب: وقي "المغرب": الصليب شيء مثلث كالتمثال تعيده النصارى. 

بانت منه إلخ: لأنه يمكنه دفع ما أك كره عن نفسه؛ لأنه لما حطر يباله شتم محمد غير النبيء فقد وجد مخرجا عما 
ابتلي به ثم لما ترك ما حطر على باله» وشتم محمد البي ع كان كافراء وإن وافق المكره فيما أكرهه؛ لأنه 
راھ ا رجہ لاخرج عا علي بهن واد ر د ی وات وين نتم عا الي بن غ رار 
كان كافرا. قال في "المبسوط": وهذه المسألة تدل على أن السحود لغير الله على وجه التعظيم كفرء وإن 
م خطر بياله شيء؛ وصلى للصليب» أو سب محمداء وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن منكوحته لا قضاء ولا ديانة؛ 
لات فل مكرجا لأنه تعين ما أكره عليه؛ و م يمكنه دفعه عن نفسه؛ إذ لم يخطر بباله غيره. | الكفاية 00 
لا مر: إشارة إلى قوله: لأنه مبتديء بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصاً غيره. [العناية ]١۸١/۸‏ 


كتاب الحجر 


قال: الأسباب الموحبة للحجر ثلاثة: الصَّغْنٌ والرق» والجنون» فلا يجوز 


القدوري 
ی الصغير إلا بإذن وليه ولا ضرف العبد إلا بإذن سیده» ولا يحور عر 


المجنون المغلوب بحال, أما ET‏ إذن الول آية أهليته» والرق؛ 

لرعاية حقّ المول؛ كيلا يعسعطل منافع عبده» ولا يملك رقبته بتعلق الدين به غير أن 

المولى بالإذن رضي بفوات حقه» والجنون لا تجامعه الأهلية, فلا جوز تصرفة بحال» 
صل" 


E‏ في نفسه. والصى ؛ يرتقب أهليته» فلهذا وقع الفرق. 
كتاب الحجر: أورد الحجر عقيب الإكراه؛ لأن تي كل منهما سلب ولاية المحتار عن اللجري على 
موجب الاختبار» إلا أن الاكراه لما كان أقوى تأثيرا؛ لأن فيه سلبها عمن له اختيار صحيح» وولاية 
كاملة» بخلاف الحجر كان أحق بالتقسم كذا في الشروح. [نتائج الأفكار 5/4 ]١187-1١/‏ والحجر لغة: 
المنع من حجر عليه» وشرعا: منع #خصوص؛ وهو المنع من التصرف قولاً لشخص مخصوصء» وهو المستحق 
للحجر بأي سبب كان.[البناية 845-88/1] الصغر والرق واجنوت: إوالعته داحل في الجنون]: 
هذه الثلاثة بالاتفاق» وألحق ما اشتق منها ثلاثة أحرى بالاتفاق أيضاء وهي المفيي الماجن» والمتطيب 
الجاهل؛ والمكاري المفلس» وأما حجر المديون والسفيه بعد ما بلغ رشيداء فعلى قول أبي يوسف ومحمد ها 
كذا في الشروح. [نتائج الأفكار ]١88-1١85/4‏ 

اجنون إخ: واا دی برت مكلوباء وهر الذي قل ا فإن تصرفه كتصرف الصبي 
العاقل.(العناية) المغلوب بحال: أي الذي لا يفيق أصلاً حال أي في جميع الأحوال. [الكفاية ]١۸٠٦/۸‏ 
كيلا يتعطل إلخ: فإنه لو لم يثبت الحجر لنفذ البيع الذي باشره وشراؤه فيلحقه ديون» فيأحذ أرباها 
أكسابه الي هي منفعة المولل» وذلك تعطيلها عنه. [العناية ]١87/‏ الفرق: أي بين الجنون وبين الصي 
والرقيق. [البتاية 8/511 4*] 


4 كتاب الحجر 


يقالن ومن باع من هؤلاء شيكاء أو ري وهو يعقل البيع» ويقصده: فالولي 
بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة؛ وإن شاء فسخه؛ لأن التوقف في العبد 
لحقّ المولى» فيتخخير فيه) وق الصبي واججنون 8 هماء فيتحرى مصلحتّهما فيه) 


ولابد أن الیم ليو جحد ركن العقد» فد 507 على 0ك وامجنون قل 
الولي 
يعقل البيع ويقصده» وإن كان ا رجح اسع ا وهر المعتوة الذي 


بصلح وكيا عن ضر كما ياي لوکالت فان ت قيل: التوقف عندكم في البيع أما 
الشراي فالأصل فيه التفاد E‏ ؟ قلنا: نعم إذا وجد نفاذاً عليه كما في شراء 


الفضولي, وههنا 7 نفاذاً؛ لعدم الأعلية, أو لضرر الولء فوقفناه. قال: وهذه 
المعاي الثلاثة توحب الحجر في الأقوال ” 0 ١‏ اا 


باع: وكذا كل تصرف فيه تردد بين النفع والضرر. من هؤلاء: المراد بمؤلاء: الصبي والعبد واججنون الذي 
يجن ويفيق» وهو المعتوه الذي يصلح وكيلاً عن غيره» وهو قد يعقل البيع» ويقصده. وإن كان لا يرجح 
المصلحة على المفسدة لا الذي ذهب عقله؛ فإن تصرفه لا يصحء وإن لحقه الإجازة؛ لعدم الانعقاد. (الكفاية) 
وهو يعقل إخ: المراد بقوله يعقل البيع: أن يعرف أن البيع جالب للشمن سالب للمبيع؛ والشراء بعكسه. وبقوله: 
ويقصده أن يقصد إثبات الحكم, وفيه احتراز عن الحازل؛ فإنه لا يقصد حكمه. [الكفاية ]١۸۷/۸‏ 

وهو المعتوه: وهو ناقص العقل» وأحسن ما قيل فيه: ما هو من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد 
التدبير» إلا أنه لا يشتم» ولا يضرب» كما يفعل الحنون. الفضولي: أي الفضولي إذا اشترى مال إنسان 
لآحرء فإنه ينفذ عليه» ولا يتوقف. [الكفاية ۱۸۷/۸[ الثلاثة: يع الصغر والجنون والرق.(البناية) 

في الأقوال: والمراد بما: الأقوال الي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراءء فإن هذه الأقوال تتوقف على 
الإحازةء والأقوال الي يتمحض ضررًا كالطلاق والعتاق في حق الصغير» والمحنون دون العبد؛ فإنه يمكنه 
الطلاقء فهذه الأقوال باطلة من الأصلء فالحجر في الأولى يوحب التوقف على الإجازة» وف الثانية يوجحب 
الإعدام من الأصلء وأما الأقوال ال يتمحض نفعًا كقبول الهبة والصدقة والهدية؛ فإنه لا حجر فيها على العموم. 
الأفعال: يع أن المعاني الثلاثة لا توحب الحجر عن الأفعال. [العناية ]١۸۷/۸‏ 


کاب ال 4۳۷ 
لأنه لا مرد لحا؛ لوجودها حسًا ومشاهدةً بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارّها موجودةً 
بالشر ع» والقصد من شرطه. إلا إذا كان فعلاً يتعلق به حكمٌ يندرئ بالشبهات 
كالحدود والقصاص» فيُجُعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي وانحنون. 


لأنه لا مرد إلخ: فإنه إذا قتل إنساناًء أو قطع يده أو أراق شيعا لا يمكن أن يجعل القتل» والقطع والإراقة 
كالعدم؛ لأنه يودي إلى أن لا تكون المقتول والمقطوع والمراق مقتولاً ومقطوعاً ومراقاء وهو دحول في 
السوفسطائيةء وإنكار الحقائق. [الكفاية ]۱۸۸-١۸۷/۸‏ لوجودها سا لخ: ويمصل جا الإتلاف» 
والإنلاف بعد الحصول لا يمكن أن يجعل كلا إنلاف. [العناية ]١۸۷/۸‏ 

لأن: أي لأن اعتبارها حال كونها موجودة حاصل بالشرع [العناية ۱۸۸/۸]: اعتبارها إلخ: أما الإنشآت» 
فظاهر؛ إذ التطليق والإعتاق والبيع والهبة ونحوها لا توثر في امحل حساء وإثما صار امحل محرمًا ومحررا 
وملوکاً بالشرع» وأما الإحبارات كالأقارير والشهادات» فموجبها عرف شرعاً؛ لأا دلالات ۳ المخبر 
عنه» فيجوز أن لا تقع دلالة؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب بذاتما. [الكفاية 88/4 ]١‏ 

بالشرع: فلها مساغ الرد بعدم اعتبار الشرع وجودهاء فيصح توقفها. والقصد إلخ: أي القصد شرط 
اعتبارها موجودة؛ إذ الكلام المعتبر ما يكون موجودا بصورته ومعناه؛ ومعين الكلام لا يوجد إلا بالقصدء 
وهو يكون بالعقل» ولا عقل للصبي والحنونء فلا يكون هما قصدء واعتبار الفعل لا يتوقف على القصدء 
فالتائم إذا انقلب على مال إنسان» وأتلفه يضمن وإن عدم القصد. [الكفاية ]١/848/4‏ 

من شرطه: أي من شرط ذلك الاعتبار» وليس للصبي والحنون قصد؛ لقصور العقل» فيتتفي المشروط به» 
وأما في العبدء فالقصد وإن وحد منه» لكنه غير معتبر للزوم الضرر على المولى بغير احتياره. [العناية ]١۸۸/۸‏ 
إلا إذا كان إلخ: استثناء من قوله: لا مرد هاء يعن أن الأفعال إذا وحدت لا مرد اء لكن إذا كان فعل 
إلخ.(العناية) يتعلق به: قد يؤثر الحجر في فعل يتعلق به حكم كالبيع بالتعاطي؛ فإنه غير معتبر من الصبي 
وابحنون مع أن ما يتعلق به حكم لا يندرئ بالشبهات. عدم القصد: أي دليل عدم القصد في ذلك الفعل 
شبهة في حق الصبي واجنون كما جعل دليل عدم القصد بحسب الآلة في الضرب بالمثقل شبهة قي حق العاقل 
البالغ» فلا يجب القصاص. شبهة: دارئة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص. |العناية ]١۸۹/۸‏ 


4۳۸ كتاب الحجر 


قال: والصبي ونون لإ يصح عقودها ولا إقرارما؛ لمسا بيناء ولا يقع طلاقهما 
ولا إعتاقهما؛ لقوله عفِتة: "كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمعتوه",* والإعتاق 
يتمخّض مضرةً» ولا وقوف للصبي على المصلحة في الطلاق بحال؛ لعدم الشهوةء ولا 
وقف للولي على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوةء فلهذا لا يتوقفان على 


إحازته» ولا ينفذان .عباشرته» بخلاف سائر العقود. وإن أتلفا شيئاً: لزمهما ضماله؛ 
إحياء لحقّ المتلف عليه؛ وهذا لأن كون الإتلاف موجباً لا يتوقف على القصدء 


والصبي إلخ: وإغا أعاد هذه المسألة تفريعا على الأصل المذكور» وهو أن هذه المعاني الثلائة توجب الحجر عن 
الأقوال» لتنساق القوليات في موضع واحد.(العناية) لما بينا: إشارة إلى قوله: والقصد من شرطه. [العناية ]١۸۹/۸‏ 
ولا وقوف للصبي إخ: أي الصبي لا وقوف له على المصلحة في الطلاق بحال أما في الحال؛ فلعدم 
الشهوةء وأما في المآل؛ فلأن علم المصلحة فيه يتوقف على العلم بتباين الأحلاق» وتنافر الطباع عند بلوغه 
حد الشهوةء ولا علم له بذلك» والولي وإن أمكن أن يقف على مصلحته في الحال» لكن لا وقوف له 
على عدم التوافق على اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا إلح. [العناية ]١١۹۰/۸‏ 

العقود: مثل البيع والشراء وقبول اغبة والصدقة والهدية» فإن للصبي ما فيه المصلحة وما فيه المضرة» 
وكذلك الولي. [البناية ]۴٠١/١١‏ وإن أتلفا: بيان لتفريع الأفعال على الأصل المذكور. [العناية ]١۹۰/۸‏ 
لزمهما ضمانه: لما ذكرنا أنهم غير محجورين عليهم في حق الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القعل» 
والقطع غبر القطع» فيترتب عليه موجيه. 

“غريب هذا اللفظ. [نصب الراية ]١51/4‏ وأحرج الترمذي في "جامعه” عن أبي هريرة وه قال: قال 
رسول الله يُ: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. [رقم: ١119غ‏ باب ما جاء في 
طلاق المعتوه] حديث رفع القلم عن ثلاث» روي من حديث عائشة ياء ومن حديث علي» ومن حديث 
أبي قتادة» ومن حديث أبي هريرة» ومن حديث ثوبان» وشداد بن أوس #ف. [نصب الراية ]١151/4‏ 
أخرجه أبوداود في "سننه" عن عائشة اجن أن رسول الله 326 قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حي 
يستيقظ» وعن المبتلى حى يبرأء وعن الصبي حن يكبر". [رقم: 479/8» باب في الحنون يسرق أو يصيب حدًا] 


كتاب الحجر 84+ 


كالذي يتلف انقلاب النائم عليه والحائط المائل بعد الإشهادء بخلاف القول على 
ما بيناه. قال: فأما العبد فإقرارُه اماق لق E a‏ ايش عرلا . 
رعا ا أن ا لذ شر عو تعلق الدين برقبته؛ أو كسببهء وك ذلك إتلافٌ 
ماله. قال فإن أقر يمال: لزمه بعد الحرية؛ لوجود الأهلية؛ وزوال المانع» ولا يلزمه في 
الحال؛ ل وإن أقر بحدٌّ أو قصاص: لزمه في الحال؛ لأنه مبقى على أصل الحرية 
في حق الد ؛ حي يصح إقرارٌ المولمى عليه بذلك» وينفذ طلاقه؛ لما رويناء ولقوله علكلا: 


غ4 أن تقاض 


"لا بملك العبد والمكاتبُ شيعا إلا الطلاق". * و عارف بوجه المصلحة فيه 
فكان اها ولس قد سال ماف الوق ولا تفويت منافعه» فينفذ» واللّه أعلم. 


النائم: أي النائم إذا انقلب على رحل» فقتله» فالنائم ليس من أهل القصد أصلء وإئما وحبت الكفارة عليه؛ 
لترك التحرز عن نومه في موضع يتوهم أن يصير قاتلاً. والخائط [الحائط إذا تلف به شيء يضمن صاحب 
الحائط وإن عدم القصد من صاحبه في سقوطه. (الكفاية)] المائل: مال حائط إلى طريق العامة ضمن ربه ما 
تلف من حیوان» أو مال إن طالب ربه بنقضه مكلف مسلمء أو ذمي حر أو مکاتب» وإن لم يشهد و م ينقضه 
كذا في "الدرالمختار". وقال الشامي راء: قوله: وإن لم يشهد» أي على طلب النقضء قال الزيلعي: وإنما ذكر 
الإشهاد ليتمكن من إثباته عند ححوده» أو جحود عاقلته» فكان من باب الاحتياط لا على سبيل الشرط. 

ها بيناه: أي من أن القصد من شرطه.(الكفاية) فأما العبد ! لخ: معطوف على قوله: والصبي واجنون لا يصح 
عقودهما» ولا إقرارهما. [العناية ]١30/7‏ في حق الده: لأن الحدود والقصاص من خحواص الآدمية» رهر ليس 
بعملوك من حيث أنه آدمي» وإن كان مملوكا من حيث أنه مال» وهذا لا يصح إقرار المولى عليه ماء فإذا بقي 
على أصل الحرية فيهما ينفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقر ما هو حقه» وبطلان حق المولى ضمئ. [الكفاية ۰/۸ ]١۹‏ 
الإري اراحوايا ريا رو E OE‏ . [الكفاية ]١91/4‏ 

* غريب. [نصب الراية ]١58/4‏ وأخرج ابن ماجه في "سئنه" عن ابن عباس قال: أتى التي 6ل رجلء 
فقال يا رسول الله ! إن سيدي زوحي أمته وهو يريد أن يفرقف بي وبينهاء قال : فصعد رسول ا ع 
ال قال سول الم "يا أيها الناس ما بال أحدكم يروج عبده أمتهء ثم يريد أن يفرق بينهماء إنما 
الطلاق لن أحذ بالساق". ٠ EE‏ باب طلاق العبد] 


باب الحجر للفساد 
قال أبو حنيفة مله: لا يحَجَرُ على الحرٌ العاقل البالغ السفيه» وتضرفة ا 
كان و إن كان درا مسا تلق ا ا د 4 ف مه 
أبو يوسف ومحمد ياء وهو قول الشافعي سلك: يُحْجَرُ على السفيه» وَيُمْنَمٌ من 
التصرف في ماله؛ لأنه مبذرٌ ماله بصرفه لا على الوجه الذي يقتضيه العقلٌ» فيحجر 
عليه؛ نظراً له» اعتباراً بالصبي بل أولى؛ 


باب الحجر للفساد: [غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال وإتلافه على حلاف مقتضى العقل 
والشرع.(العناية :])١91/4‏ أخر هذا الباب؛ لأن أسباب الحجر فيما تقدم عليه “ماوية» وسبب الحجر ههنا 
مكتسب» والسماوي ف التأثير أقوى» فكان بالتقددم أولى» ولأن الحجر في الأول متفق عليه وفي الثاني مختلف 
فيه؛ والمتفق عليه أحرى بالتقدم. [نتائج الأفكار 51/4 ]١‏ ثم اعلم أن تلقيب هذا الباب بياب الحجر للفساد 
مب على قول أبي يوسف ومحمد اء لا على قول أبي حنيفة سه فإنه لا يرى الححر للفساد أصلاً. 

قال أبو حنيفة للك إلخ: اعلم أن الحجر عند أبي حنيفة مله على الحر العاقل البالغ لا يجوز بسبب السفه 
والدين والغفلة» وعندهما: يجوز بغير الفسق» وعند الشافعي دللك: يجوز بالكلء وإغا يصح الححر عندها في 
تصرفات لا تصح مع الهزل: والإكراه كالبيع والإحارة واغبة والصدقة» وهو ما يحتمل الفسخ» وكل 
تصرف لا يحتمل الفسخ كالطلاق والعتاق والنكاح لا يجوز الحجر فيه إجماعا. وكذا الأسباب الموحبة 
للعقوبة كالحدود والقصاصء والسفه هو العملء بخلاف موجب الشرع واتباع الهوى» وترك ما يدل عليه 
الححي» والسفيه من عادته التبذير» والإسراف ف النفقة» وأن يتصرف بتصرفات لا لغرض» أو لغرض 
لا يعده العقلاء من أهل المدينة غرضا مثل دفع الال إلى المغتيين واللعابيين» وشراء الحمام الطيارة بشمن 
غال» وأصل المسامحة في التصرفات» والبر والإحسان مشروع إلا أن الإسراف حرام كالإسراف ف الطعام 
والشراب قال الله تعالى: وَالَذينَ إذا أَنْمَقوا لَمْ رفوا ولَمْ يُقَثُرُوا4. [الكفاية ١91/4‏ 

ولا مصلحة: كالإلقاء في البحرء والإحراق بالنارء ونحو ذلك.(البنايع أولى: أي بل حجر السفيه أولى 
من حجر الصبي. [البناية ]۳٠۹/١١‏ أولى: أي بل حجر السفيه أولى من حجر الصبي.(البناية) 


باب الحجر للفساد 44١‏ 
لأن الثابت في حقّ الصبي احتمال التبذير» وي حقه حقيقته» وهذا مُنِعَ عنه المال» ثم هو 
لا يفيد بدون الحجر؛ لأنه يلف بلسانه ما منع من يده. ولأبي حنيفة يثكه: أنه مخاطب 
عاقل» فلا يحجر عليه اعتباراً بالرشيد؛ وهذا لأن في سلب ولايته إهدارٌ آدميته» وإلحاقه 
بالبهائي وهو أشد ضرراً من التبذير» فلا يتحمل الأعلى لدفع الأدنء حى لو كان يي 
الحجر دفع ضرر عام كا حجر على المتطيب الجاهل» والمفتي الماجن» والمكاري المفلس: 


وهذا [أي ولأحل وحود حقيقة التبذير فيه (البناية 754/1)]منع [أي في الابتداء إجماعاً بطريق النظر] 
إلخ: أجمعوا على أنه يمنع عنه ماله ما م يبلغ خمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ لا عنع عنه عند أبي حنيفة مق 
وعندهما: دام المنع ما دام السفه.(الكفاية) أنه مخاطب: في هذا الرصف إشارة إلى أهلية التصرف؛ لأن 
التكليف يقتضي التمكن من الاستيفاء جريا على موجب التكليف» والاستيفاء إنما يكون بالوصول إلى 
الأموال» وذلك بالتمليك والتملك» وبالعقل يثبت أهلية التمييز. [الكفاية ۱۹۲/۸[] عاقل: هذا مستدرك؛ 
لأن المخاطب لا يكون إلا عاقلاً» وما ليس بعاقل كالصي والمجنون ليس بمخاطب لا محالة. 

فلا يتحمل الأعلى: أي الحجر لدفع الأدنء وهو التبذير؛ وهذا لأن نعمة المال نعمة زائدة» وإطلاق 
اللسان نعمة أصلية؛ لأن الآدمي إنما فارق سائر الحيوانات باعتبار قوله في التصرفات. [الكفاية ]١۹۳/۸‏ 
على المتطيب ااهل إفإنه يفسد أبداهم]: فإنه يسقي الناس في أمراضهم دواء مهلكاء وهو يعلم بذلك 
أو لا يعلم.(الكفاية) والمفتي الماجن: الماحن الذي لا يبالي ما صنع؛ وما قيل له» ومصدره الحون؛ واججمانة 
اسم منهء والفعل من باب طلب كذا في "المغرب", وني "الذحيرة": المفي الماجن هو الذي يعلم الناس 
الحيل الباطلة بأن يعلم المرأة حى ترتدء فتبين من زوحهاء ويعلم الرحل أن يرتد» فتسقط عنه الزكاة» ثم 
يسلم» ولا يبالي أن يحرم حلالاً» أو يحل حرام فضرر هذا متعد إلى العامة. [الكفاية 1۹۳/۸] 

والمكاري المفلس: هو الذي يتقبل الكراء» ويؤاحر الإبل» وليس له إبل» ولا غيرها حمل عليه» ولا مال 
يشتري به الدواب» والناس يعتمدون عليه» ويدفعون الكراء إليه» ويتصرف هو ما أحذ منهم في حاجته» 
وإذا حاز أوان الخروج يخفى هو نفسه فتذهب أموال الناس» ورا يصير ذلك سبباً؛ لتقاعدهم عن الخروج 
إلى الحج والغزوء وفساد هذا الشخحص متعد أيضاً. [الكفاية ]١97/+‏ 


4۲ باب الحجر للفساد 

جاز فيما پروی عنه؛ إذ هو دفع ضرر الأعل بالأدي ولا القياس : 

ز فيما يرو E‏ فع ضرر الأعلى بالأدن» ولا يصح E‏ 

المال؛ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة» ولا على الصبي؛ لأنه عاجز عن النظر 

لنفسه» وهذا قادرٌ عليه نظرٌ له الشرعٌ مرة بإعطاء آلة القدرة» والحريُ على 
20 :0 

حلافه؛ لسوء اختياره» ومنع المال مفيدٌ؛ لأن غالب السفه في المبات والتبرعات 


بدون الحجر 
والصدقات» وذلك يقف على اليد. قال: وإذا حَجَرَ القاضي عليه؛ ثم رفع إلى 
حکمه 


قاض آحر» فأبطل حجره؛ وأطلق عنه: جاز؛ 


جاز فيما يروى: وإلحاق ضرر الخاص لدفع ضرر العام جائز أما ضرر المحجور المختلف فيه غير متعد» بل 
يقتصر عليه» فلا يكون المحجور المختلف فيه نظير هؤلاء, فجواز الحجر في حق هؤلاء يدل على حواز 
الححر في المختلف فيه.(الكفاية) ولا يصح القياس إلخ: حواب عن قوهماء هذا منع عنه المال» تقريره: 
أن منع امال منه ليكون هو بطريق العقوبة عليه» زجرا له على التبذير» والحجر أبلغ منه في العقوبة لما 
ذكرناء فلا يقاس عليه.(العناية) لأن الحجر إلخ: أي لأن الحجر عن التصرف أيلغ من منع المال من يده 
قي العقوبات؛ لأن نعمة اليد على المال نعمة زائدة» وإطلاق اللسان» واعتبار البيان نعمة أصلية» فجواز 
إلحاق ضرر يسير» وهو المنع عن الال بتفويت نعمة زائدة لا يستدل به على حواز إلحاق الضرر العظيم به 
بتفويت النعمة الأصلية. [الكفاية [١۱۹١/۸‏ الصبي: جواب عن قوغما: اعتبارا بالصبي. [العناية ۹۳/۸ ]١‏ 
لأنه عاجز إلخ: يعن أن الصبي لا كان يعجز عن النظر لنفسه مست الحاجة إلى صيرورة الغير وليا له 
فيصير الصبي مولى عليه والمولى عليه لا يلي التصرف. أما السفيه» فقادر على النظر لنفسه؛ لأنه أعطي له 
آلة القدرة من العقل والبلوغ» وإن كان يعدل عن سنن العقل. [الكفاية ۱۹۳/۸] مرّ: فلا حاحة إلى 
النظر له مرة أحرى. القدرة: من العقل والحرية والبلوغ. [البناية 8717/15] 

منع المال: هذا حواب عن قوهما: ثم هو لا يفيد.(الكفاية) وذلك يقف إلخ: أي لا عللك إلا بالقبضء فإذا 
م يكن في يده شيء عتنع عن ذلك» وإن فعل لم يفد.(العناية) وإذا حجر: تفريع على مسألة الحجر.(العناية) 
جاز: وكان الواحب أن لا يجوزء لأن قضاءه لاقى مجتهدا فيه ونقضه باطل. [العناية ]١۹٤/۸‏ 


باب الحجر للفساد f۳‏ 


لأن الحجرّ منه فتوى» وليس بقضاء ألا يرى أنه لم يوجد المقضيٌ له» والمقضي 
عليه» ولو كان قضاءً. فنفسُ القضاء مختلفٌ فيه فلابد من الإمضاءء حى لو رفع 


فف ae‏ إلى القاضي الحابحر» أو إلى غيره» فقضى بطلان تصرفه» ثم رفع 
و صحة الحجر 


إلى قاض آحر: تَفْذْ إبطاله؛ لاتصال الإمضاء به فلا يُقبَلُ النقض بعد ذلك. 


لأن الحجر منه إلخ: هذا جواب عما يقال: تصرف المحخور بالسفه بحكم القاضي ينبغي أن لا ينفذ أصلاً عند 
أي حنيفة ملله, ولا يكون لقاض آخر أن يطل الحجر؛ لأن القضاء الأول لاقى محل الاجتهادء فلا يقبل 
النقض؛ لما عرف» فأجاب بأن القضاء منه يكون فتوى» وليس بقضاءء وهو على قول محمد ملك ظاهر؛ لأنه 
كان محجوراً قبل قضائه. حي كان مفسداً لماله» وعند أبي يوسف مه: وإن كان يحتاج فيه إلى حكم حاکې» 
لكن هذا قضاء من وجه؛ لأنه يغبت بقضائه ما لم يكن ثابتاء ولكنه فتوى من وجه؛ لأنه لم توجد شرائط 
القضاء» وهو المقضي له. والمقضي عليه» والدعوى, والإنكار» حى لو وجد الدعوى والإنكار» بأن تصرف 
بعد الحجرء فرفع إلى قاض» وحرت الخصومة بينه وبين عاقدمء فقضى القاضي عليه بإبطال التصرف» وصح 
الحجر؛ فإنه يصير متفقاً عليه فلا ينفذ تصرفه بعد ذلك» ونظيره القاضي إذا قضى بحواز بيع أم الولد قبل وجود 
الخصومة في ذلك لا يصير متفقاً عليه؛ لأنه فتوى» وبعد الخصومة صار متفقاً عليه. [الكفاية ۸/ ]١415‏ 

ولو كان قضاء إلخ: يعن ولئن سلمنا أن حجر القاضي قضاء بأن يجعل السفيه مقضيا له من حيث أن الححر 
ما ثبت إلا نظرا له» والقضاء بالحجر يقع عليه» فيجعل مقضيا عليه فإذا وحد المقضي له والمقضي عليه عند 
احتلاف الجهة يكون قضاء ولكن نفس القضاء مختلف فيهء وقضاء القاضي بالمختلف إنما يرفع الخلاف إذا 
لم يكن نفس القضاء مختلفاء فلابد من قضاء آحر لنفاذ هذا القضاء. [الكفاية ]١۹ ٤/۸‏ 

الإمضاء: أي إمضاء الحجر أي إمضاء القضاء. فلا يقبل النقض إخ: لأن في نقضه نقض لقضاء أمضيء وهذا 
ظاهر في عين ما وقع الإمضاء له ثانياء أما في نوعه فلاء كما إذا قضى قاض بعدم النفقة في المبتوتة» ثم رفع هذا 
القضاء إلى قاض آحر نفذه» ولا يجوز نقضه لقاض أصلا. أما إذا رفع نوعه بأن جاءت امرأة أخرى مدعية للنفقة 
عند قاض يراهاء فله أن يقضي برأيهء وإلا يازم عدم صحة قضاء قاض .في مسألة حلافية عمل فيها قاض بريه 
قضاء صحيسا ادائ أو بعد الإمضاءه وهو باطل قطءًة لأنا حكم فيما بيننا غلى حلاف ما يمكم به الشافة 
فيما بينهم مع اتحاد نوع الحادثة» ومن ظن أنه يجب التنفيذ مطلقاًء فقد أحطا حطاً لا يخطىء مثله سفيه. 


f٤‏ باب الحجر للفساد 


ثم عند أبي حنيفة له إذا بلغ الغلامٌ غير رشيد لم لم ليه ماله حي يبلغ حمسا 

وعشرين سند فإن تصرف فيه قبل ذلك تم تصرف فإذا بلغ مسا وعشرين سن 

يُسَلْم إليه ماله وإن ا وقالا: لا يدفع إليه ماله أبداء بحي يؤنس 
زماناً طويلا و 

د ولا جوز تشه فيه؛ لأن علة المنع اا ف عا بقي العلة وصار 

كالصبًاء ولأبي حنيفة مله ء: أن منع المال عنه بطريق التأديب» ولا يتأدب بعد هذا 


فسة وعشرين 
ظاهرا وغالباء ألا يرى أنه قد يصير جَدًا في هذا السن» فلا فائدةً للمنع» » فلزم الدفع» 
ولآن المنع باعتبار أثر الصباء وهو في أوائل البلو غ» وينقطع بتطاول الزمان» 
تصرفه: لأنه لا يححر عليه عنده .(العناية) أن منع امال إلخ: أي لا نسلم أن علة المنع هو السفه وحده؛ بل 
هو مع قصد التأديب» فإذا لم يبق امحل قابلاً للتأديب بعد تلك المدة لم يقصد التأديب بعدهاء فانتفت العلة 
بانتفاء أحد جزئيهاء وهو قصد التأديب» فلزم انتفاء المعلول الذي هو المنع أيضا بعدهاء فوجب الدفع. 
بطريق التأديب: أي بطريق العقوبة عليه؛ ليكون زحراً له عن التبذير» والعقوبات مشروعة بالأسباب 
الحسية» فأما إهدار العقول في التصرفات .عع حكمي» فالعقوبات هذا الطريق غير مشروعة كالحدود» 
ولا يدحل عليه إسقاط شهادة القاذفء فإنه متهم حده عندنا؛ لأنا نقول: إنما كان كذلك؛ لكونه تابعاً لما 
هو حسي» وهو إقامة الحد لا مقصوداً بنفسه. [الكفاية 454/4 ]١‏ 
ألا يرى أنه إخ: وذلك لأن أدن مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشرة سنة ثم يولد له ابن لستة أشهر؛ لأن أقل 
مدة الحمل ستة أشهرء ثم يبلغ ابنه باثني عشرة سنت ثم يولد له ابن لستة أشهرء فيصير حداً بعد مس وعشرين 
سنة» ولو فرضنا مقام الابن البنت تصير حدة ف ثنتين وعشرين سنة؛ لأن أدق مدة بلوغ البنت تسع سنين» لكن 
هذا الذي ذكره عام في الذكور والإناث» ولا صار جدًا صار فرعه أصلاًء فكان الحد متناهيا في الأصالة» فإذا 
نم يؤنس رشده في سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منه؛ فلا معين لمنع امال عنه بعد ذلك؛ إذ المنع 
كان للتأديب؛ وهو لم يبق محلاً للتأديب في حق ماله. [الكفاية ]١30/7‏ باعتبار أثر الصبا إلخ: لأن أول 
أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصباء وبقاء أثره كبقاء عينه» فإذا امتد الزمان وظهرت الخبرة 
والتجربة لم يبق أثر الصباء وحدث ضرب من الرشد لا محالة؛ لأنه حال كمال لبه. [الكفاية ]١95/4‏ 


باب الحجر للفساد 4٥‏ 


ر وار 


فلا يبقى المنع» > ولهذا قال أبو حنيفة لا مللك: لو بلغ رشيداً ثم صار سفيها: لا يُمْتَعُ المال 
عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا. م لايعاي رح على تر وها التفريع على قول من 


هذا السفه 


OTE‏ توفير ا لنقنة لسر عليه وإة 
كان فيه مصلحة أجازه الاك لأذيركن انضرف قد وجا والتوقف للنظر له وقد 


نفاذ بيعه لجاب 


قي حك نط لد لقوق المح د حاو لمهي اللي كك لعي » ويقصده. 

ولو باع قبل حجر القاضي: حاز عند أي يوسف رلك لأنه لابد من حجر القاضي 

Sak 3‏ والحجرٌ لنظره» و ي و عند 
مللهه: لا يجوز؛ يل و ا ا 


ثم لا يتأتى إلخ: أراد أن التفريع الذي ذكره القدوري في "مختصره" بقوله: فإذا باع لا ينفذ لا يتأتى على قول 
أبي حنيفة يك وإنما التفريع على قول من يرى الحجر.(العناية) فيه مصلحة: بأن كان بمثل القيمة» أو كان 
ابيع رابجمأء وكان الدمن باقيا في يده أجازه» وإن كان الشمن أقل من القيمةء أو كان البيع خخاسراء وم يبق الدمن 
في يده لم يجزه؛ لأن فيه ضررا به خرو ج المبيع عن يده بدون أن يكون فيه شيء من البدل. [العناية 40/4 ]١‏ 
قد وجد: وذلك يوجب الحواز.(العناية) ويقصده: فإنه إذا باع» فالولي بالخيار إن شاء أحازه إذا كان فيه 
مصلحة» وإن شاء فسخه. دائر بين إخ: لأنه لما نفذ الحجرلم يصح بيعه بعد الحجرء فبقي ملكه كما 
کان» قفي إبقاء الملك له نظرء وقي إهدار قوله ضررء ومثل هذا لا يرجح أحد الجانبين منه» إلا بقضاء 
القاضي . (الكفاية) لأنه يبلغ محجورا إخ: والفرق محمد يجه بين حجر السفيه حيث لا يتوقف على 
القضاء وبين حجر المديون حيث يتوقف على قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعن فيه» وهو سوء 
احتياره لا الحق الغير» فأشبه الجنون» ثم ينحجر بنفس الجنون» ولا يتوقف على القضاء فكذا ههنا. وأما 
الححر بسبب الدين ليس لمعن فيه بل لحق الغرماء» حي لا يتلف حقهم بتصرفه» فيتوقف على قضاء 
القاضي؛ لأن له ولاية عليه» فيعمل حجره» فأما الغريم فلا ولاية له» فلا يجوز حجره. [الكفاية 55/4 ]١‏ 
السفه: وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحكم.(العناية) الصبا: فلا حاجة إلى قعل القاضي. 
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وعلى هذا 0 وإن أعتق عبداً: نفذ عتقه عندهماء 
وعند الشافعي لد حثه: لا ينفذ. والأصل عندهما: 50 
الحجرء وما لا فلا؛ لأن السفية في معن الهازل من حيث أن امازل يخرج كلامه لا على 
فج كلام العقلاء؛ لاتباع الهوى» ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله» فكذلك السفية 
والعتقٌ مما لا يؤثر فيه الهزل» فيصح منه. والأصل عنده: أن الححرٌ بسبب السفه بمنسؤلة 
الحجر بسبب الرق» حت لا ينفذ بعده شيءٌ من تصرفاته إلا الطلاق كالرقوق 
والإعتاق لا يصح من ارقي لاك ل السفيه. وإذا صح عندهما: كان على العبد 


الإعتاق 
أن يسعى 3 ف قيمته؛ لأن الحجر لمعن النظر» وذلك في رد العتق, إلا أنه متعذرء فيجب 
رده برد القيمة كما في الحجر على المريض» وعن محمد نك أنه ل تين لسغا 
0 


وعلى هذا الخلا إلخ: فعند أي يوسف يله لا يصير جمجورا حين يقضي القاضيء» وعند محمد سله: يصير 
دن اده السقه. [البناية 97:/15] عبدا: يعن بعد الحجر.(العناية) عندهثما: و كذلك عند أي حنيفة مت 
فلم يختص قوهما بالذكر؛ احترازا عن قوله؛ لأن عند أبي حنيفة به الحكم قبل الحجر» وبعده سواء في نفاذ 
تصرفات المحجور. [العناية ]١47/4‏ أن اهازل إخ: أن التعليل المذكور وإنما يصح في حق السفيه لا في حق 
اهازل» والصحيح فيه أن يقال: لقصده اللعب به دون ما وضع الكلام له لا لنقصان ف العقل» وابلدواب أن 
قصد اللعب بالكلام» وترك ما وضع له من مكابرة العقلء واتباع الهوى» فلا فرق بينهما. [العناية ۹۷/۸ ]١‏ 
امهرل: فإنه يصح إعتاق المازل. جمنزلة الحجر إلخ: قلنا: ليس السفه كالرق؛ لأن حجر الرق لحق الغير في 
امحل الذي يلاقيه تصرفه» حن أن تصرفه فيما لاحق للغير فيه نافذ كالإقرار بالحدود والقصاص, وههنا لا حق 
لأحد في امحل الذي يلاقيه تصرفهء فيكون نافذا.(العناية) الرق: فإنه لا يزيل الخطاب.(العنايةم متعطدر: لعدم قبوله 
الفسخ.(العناية) كما في الحجر إلخ: لأجل النظر لغرمائه وورثته: فإذ أعتق المريض عبداً وجب عليه السعاية 
لغرمائه أو لورثته في ثلئي قيمته إذا لم يكن عليه دين» ولا مال به سواه لمعين النظر. [العناية ۹۷/۸ ]١‏ 
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لأنما لو وحبت إما تحب حقا لمعتقه» والسعاية ما عَهِدَ وحوبها في الشرع إلا لحق 
م ل لأنه يوحب حق العتق» فيغر بحقيقته, إلا أنه لا 

تحب السعاية ها اذام اموق ا لحا عدن لكيه راك ور نز سارلل 
سعى في قيمته مدبرا؛ لأنه عتق .عوته» وهو مدبر» فصار كما إذا أعتقه بعد التدبير. 


ولو جاءت جارينه بولدء فادعاه: شاه م وكات الول جروا ويه مولن 


ل ف ا ذلك لاء تسلف فال ا ا COB‏ 

ا 5# حقه. وإن لم يكن معها 
ولذ» وقال: هذه أم ولدي» كانت منزلة أم الولد لا يدر على بيعهاء وإن مات 
سَعَتْ في جميع قيمتها؛ لأنه كالإقرار بالحرية؛ إذ ليس ها شهادةٌ الولد» بخلاف 
الفصل الأول؛ لأن الولد شاهدٌ هاء 


تق: كما في إعتاق أحد الشركين؛ فإنه يسعى للساكت.(العناية) حق العتق: أي حقا من حقوق 
العتق» وهو امتناع البيع» فيشبه حقيقة العتق» فيعتبر بما. فيعتبر بحقيقته: لأنه لما ملك إنشاء حقيقة العتق» 
فلأن يعلك إنشاء حقه كان أولىء إلا أنه لا تحب إلّ. [العناية ]١337/4‏ إلا أنه لا تجب إخ: مستثق من 
قوله: فيعتبر بحقيقته» أي بحقيقة إعتاق المححور بسبب السفه تحب السعاية» ولا بجحب السعاية على مدبره 
في التدبير ما دام المولى حيا؛ لأنه بعد صحة التدبير مال مملوك له يستخدمه؛ ولا يمكن إيجاب نقصان التدبير 
عليه؛ لأنه لما بقي على ملكه, والمولى لحف عل فلك ديا تعذر إيجاب نقصان التدبير عليهء ألا 
ترى أنه لو دبره عبده .ممالء وقبل العبد صح التدبير» ولا يجب المال. [الكفاية ]١94/4‏ 
مدبر: ا السعاية بقدر قيمة المدبر. لإبقاء نسله: وإبقاؤه من الحوائج الأصلية» لحياة ذكر الإنسان 
ببقاء الولد بعد موته.(العناية) أم ولدي: لأن الدعوة حيتئذ كانت دعوة تحرير.(العناية) مات: أي السفيه 
بعد هذه الدعوة.(البناية) بالخرية: فصار كأنه قال: أنت حرة» فيمتنع بيعهاء وتسعى في قيمتها بعد 
هوته. [العناية 9/8 ]١‏ الأول: وهو ما إذا كان معها ولد. [البناية “9/15 ام] 
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ونظيره المريض إذا ادعی ولد جاریته» فهو على هذا التفصيل. قال: وإن تروج 
القدوري 
امرأةً: حاز نكاحُهاء لأنه لا يؤثر فيه الهزل» ولأنه من حوائجه الأصلية» وإن سمّى 
يا ضرورة فيه» وهو التزام بالتسمية» ولا نظر له فيه» قدم تصح الريادة» فصار 
كالمريض مرض الموت. ولو طلقها قبل الدحول بما: وجب لما النصف ف ماله؛ لأن 
اة هة إل مقدار مهر المثلء وكذا إذا تروج بأربع نسو ة) أو كل يوم 
واحدة؛ لا بينا. قال وتَخَرَّجُ الزكاة من مال السفيه؛ لأا واحبة عليه» وينفق على 
ل من 


ونظيره المريض إخ: المريض المديون إذا ادعى ولد جاريته» أي قال لأمته: هذه أم ولدي إن كان معها 
ولد تسعى في قيمتها للغرماء. وإن لم يكن معها سعت في جميع قيمتها للغرماء؛ وهذا لأنه إذا كان معها 
ولدء فثبوت نسب الولد منزلة الشاهد ها في إبطال حق الغير» فكذلك في دفع حكم الحجر عن تصرفه» 
بخلاف ما إذا لم يكن معها ولد؛ لأنه لا شاهد لما هناء فإقراره لها بحق العتق بمنزلة إقراره بحقيقة الحرية» 
فلا يقدر على بيعها بعد ذلك» ويسعى في قيمتها بعد موته كما لو أعتقها. [الكفاية ]١۹۸/۸‏ 

التفصيل: يعن أن يكون معها ولد أو لم يكن.(العناية) الهزل: فلا يؤثر فيه السفه. [البئاية ]٣۷٤/١۱۳‏ 
فصار كالمريض إخ: يعي في لزوم كل واحد منهما مقدار مهر المثلء وسقوط الزيادة» إلا أن الزيادة في 
المريض تعتبر من الثلث» وههنا غير معتبرة أصلا. (العناية) النصف: أي نصف مقدار مهر المثل.(البناية) 
وكذا إذا تزوج إخ: يعي يعتبر مهر المثل لا الزيادة» سواء تزوج .عهر في عقد واحدء أو في كل يوم واحدة 
ثم طلقهاء أو فعل ذلك مراراء فإنه يصح تسميته في مقدار مهر المثل: وتبطل الزيادة. [العناية ]١۹۸/۸‏ 

أو كل يوم إلخ: يعني لو تزوج كل يوم واحدة ثم طلقهاء هكذا يفعل مراراً من غير حصر؛ فإنه 
يصح تسميته في مقدار مهر المثل» وتبطل الزيادة.(الكفاية) لما بينا: إشارة إلى قوله: لأنه من ضرورات 
النكاح. [الكفاية 5/4/4 ]١‏ 
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وزوجته من حوائجه» والإنفاق على ذي الرحم واحبٌ عليه لقرابته» والسفة 
لا ييطل حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع قَدْرَ الزكاة إليه إليه» ليصرفها إلى مصرفها؛ 
لدو زكر عزادة نينت انبا ا کو 
وفي النفقة يدفع إلى أمينه ليصرفها؛ لأنها ليست بعبادةء فلا 8 إلى نيته - 
بخلاف ما إذا حلفء» أو نذرء طا ف ل يانه ال بل يكف ميته 

بالصوم ل ا الطريق» 


وحوب ا 
2 هماه 


0 
لأنما واحبة عليه بإيجاب الله تعالى من غير صنعه» ولا 0 الف انت 


ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ كيلا يتلفها قي غير هذا 
الوجحه. ولو أراد عمرة واحدة: لم يمنع منها؛ 


لا يطل حقوق إخ: لكن لا يسمع قوله في القرابة حى يقيم البينة عليهاء وعسرة القريب؛ لأن إقراره بذلك 
عنزلة الإقرار بالدين على نفسه» فلا يلرم إقراره شيعا إلا في الولد؛ فإن الزوجين إذا تصادقا على السب قبل 
قولهما؛ لأن كل واحد منهما في تصديق الآخر يقر على نفسه بالنسبء والسفه لا يؤثر في منع الإقرار 
بالنسب؛ لكونه من حوائجه» لكن لابد من إثبات عسرة المقر له. والإقرار بالزوجية صحيح» ويجب مهر مثلها 
والنفقة. (العناية) وهذا: أي ما ذكرناه ما أوجبه الله تعالى» وما كان من حقوق الناس. [العناية ۱۹۹/۸] 

نذر: أي ما أوجبه على نفسه.(العناية) بل يكفر إخ: لكل حنث ثلاثة أيام متتابعات» وعن كل ظهار 
شهرين متتابعين» وإن كان مالكاً للمال حال التكفير. [العناية ]١55/4‏ يكفر ينه إخ: لأن يده مقصورة 
عن ماله» فهو منزلة ابن السبيل المنقطع عن ماله» ومنزلة من يكون له دين على إنسان» أو غصب 
غاصب من يده وهو ما كان يعطيه: فله أن يكفر بالصوم. [الكفاية 1۹۹/۸[ فعله: كالركاة وحجة 
الإسلام» ونحوهما. [البناية 517/5/15] 
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استحساناً؛ لاختلاف العلماء في وجوماء E‏ ا ل 


رومع 


ولا يمنع من القران؛ لحن راد السفر لكل واحد منهماء فلا تع من 
الجمع بينهماء ولا يمع من 00 مرق بَدَنة؟ تحرزاً عن موضع الخلاف؛ إذ عند 
عبد الله بن عمرطمء لا يجزئه غيرُهاء وهي جَرُور أو بقرة.* فإن مرض وأوصى 
بوصايا ني القرب» وأبواب الخير: جاز ذلك في ثلثه؛ لأن نظره فيه؛ إذ هي حالة 


جواز ذلك حالة المرض 
القطاغة عن آمو الف والوهية تلق تا أو ثواباء وقد ذكرنا من التفريعات أكثر من 


فر ها مو 


هذا في "كفاية المنتهي" . قال: ولا يحجر على الفاسق [5] ا ا 


استحسانا: وقي القياس لا يعطى له نفقة السفر؛ لأن العمرة عندنا تطوع» فصار كما لو أراد الخروج 
للحج تطوعاً بعد ما حج ححة الإسلام: وجه الاستحسان: أن العلماء اختلفوا في فرضية العمرة» فلا يمنع 
منها احتياطا. [الكفاية ]١۹۹/۸‏ لاختلاف العلماء: العمرة سنة مؤكدقى وقيل: فرض كفاية» وهو قول 
محمد بن الفضل البخاري» وقيل: واجبة لا فرض عين» كما قال الشافعي ب بلك. (ججمع الأمر) 

من القران: القارن: هو أن يجمع بين إحرام الحج وال لعمرة في الميقات. أو قبله في أشهر الحج أو قبلهاء 
ويذكر الحج والعمرة بلسانه عند التلبية» ويقصد بقلبه. أولم يذكرهما بلسانه» وينويهما بقلبه.(بجمع الأهر) 
تحرزا عن موضع إلخ: القارن يلزمه هدي» ويجزيه الشاة عندناء ولكن البدنة فيه أفضل» وكان ابن عمر تف 
يقول: لا يجريه إلا بدنة» وهي بقرة أو جزورء فهو إذا ساق البدنة» فقد قصد به التحرز عن موضع الخلاف» 
وأحذ بالاحتياط قي أمر الدين» وأراد أن فعله أقرب إلى فعل رسول الله کک فلا يمنع عنه. [الكفاية 349/4 ]١‏ 
فان مرض إلخ: وقيد بالمرض باعتبار أن الوصية غالبا تكون في المرض» فإن السفيه الصحيح إذا أوصى بوصيتهء 
فحكمها كحكم المريض. [العناية ]٠٠١/4‏ ثلثه: أي ثلث ماله استحساناء والقياس ينفيها كما لو تبرع قي 
حياته» واستحسنوا فيها إذا وافق الحق» وما يتقرب به إلى الله تعالى أن يكون من الثلث. [البئاية ۳۷۸/۱۳ 

* غریب» وروی الطبران و في "كتاب مسند الشاميين" حدثنا أبو زرعة ثنا أبو اليمان الحكم بن نافع أخبري شعيب 
عن الزهري أحبري سال بن عبد الله بن عمر فما كان يقول: لا أعلم الهدي إلا من الإبل والبق و کان عبد الله 
بن عمر لا ينحر في الحج إلا الإبل والبقرء فإن لم يجد لم يذبح نذلك شيئا. [نصب الراية ]١ ٠٠/٤‏ 
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والفستق الأصلي والطارئ سواء. وقال عه شه يقد يكم عله زيما الى 00 


عليه كما في السفيه» وهذا مم بجعل اهلا mh‏ والشهادة 0 ولنا: قوله تعالى: 
ولاية ' 


«إفإن نسم ن م شا دوا م رال الآية وقد أ ار ود لان 
E E E‏ 
قررناه فيما تقدم, ويَحْجُرُ القاضي عندهما أيضاء وهو قول الشافعي سه بسبب الغفلت 
وهو أن يُعبّنَ في التجارات» ولا يصبر عنها لسلامة قلبه؛ لما في الحجر من النظر له. 


فصل في حد البلوغ 
ل غ الغلا e‏ کک و لار ال إذا وطوع» فإن لم يوحد ذلك» 


شرق 


والحبّلء فإن مم يوحد ذلك فح يتم ها سبع عشرة سنة» 


أونس: لأنه مصلح في ماله» وإن لم يكن مصلحاً في دينه. [البناية ٠/٠۳‏ ۳۸] فيتناوله إلخ: وهي قي قوله 
تعالى: فان آنسشمٌ منم رسد والنكرة في موضع الإثبات تخص» وإذا وحد رشد ماء فقد وجد الشرطء 
فيجب دفع المال إليه. |الكفاية ]١ ١ ٠/۸‏ لإسلامه: أقول: يرد النقض بالسفيه المصلح في دينه دون ماله على 
قوهما لاحالة؛ لأن الإسلام فيه أيضاً متحقق بل فيه أقوى» فلزم أن يكون من أهل الولاية» فيتبغي أن يكون 
واليا للتصرف أيضا غير حجور عليه كما ذهب إليه أبو حنيفة سلكه. [نتائج الأفكار ]۲١١/۸‏ 

تقدم: يعن أي في أول كتاب النكاح.(العناية) حد البلوغ إخ: البلوغ في اللغة: الوصول» وقي 
الاصطلاح: انتهاء حد الصغرء ولا كان الصغر أحد أسباب الحجر وجب بيان اتتهائه» وهذا الفصل لبيان 
ذلك. [العناية 1/4.؟] بالاحتلام: الحلم بالضم ما يراه النائم. [البناية ]۲١٠/۸‏ ذللك: أي واحد من 
الأشياء المذكورة. [العناية ]۳۸١/۱۳‏ 
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وهذا عند أبي حنيفة وي وقالا: إذا تم للغلام والجارية مس عشرة سنة؛ فقد 


عليه الفتوى 
بلغا وهو رواية عن أبي حنيفة سلب وهو قول الشافعي للد وعنه في الغلام تسع 
عشرة سنة» وقيل: المراد أن يَطْعَنَ في التاسع عشرة سنة» ويتم له ثمانية عشرة سنة» 
فلا اختلاف» وقيل: فيه احتلاف الرواية؛ لأنه ذكر في بعض النسخ؛ حتى 
وو ر 
يستكمل تسع عشرة سنةء أما العلامة: فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة» والحبل 
1 ع 2 2 

والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال» وكذا الحيض في أوان الحبل» فجُعل كل ذلك 
علامة البلوغ, وأدن المدة ف حق الغلام انتا عشرة سنئة وي حق الجارية 
أما ! العادة الفاشية أن ! لا يتأ هذ 
تسع سنين. و لسن فلم دة الفاشية أن البلوغ حر فبهما عن 0 
المدة. و تعالى: تی نَى بلع أشدة4ك, واش الصبي ماي عشرة سنة» ھکذا 
قاله ا ات ضكماه وتابعه القتي» وهذا 7 ما قبل فيه فين الحكم عليه 

للعيقن به غير أن الإناث نشو عهن» وإدارا کهن أسرع 


الاحتياط 


فلا اختلاف: بين الروايتين؛ لأنه لا يتم له ماني عشر سنة» إلا ويطعن في التاسع عشر سنة. 
حتى يستكمل إلخ: بدل على اختلاف الرواية.(البناية) أما العلامة: أي أما ثيوت البلوغ بالعلامة. 
الخبل: وي نسخة: الحيض. تسع سنين: وقال تاج الشريعة سلك: لما روي أن عائشة دما بلغت على 
رأس تسع سنين.(البناية) المدة: : أي مس عشرة سنة [البناية ۳۸۳/۱۳] 

قوله تعالى: قال الله تعالی: ولا تَقرَبُوا امال ل اليم إلا يلتبي هي O OA‏ وهذا: أي قول 
ابن عباس ذ#ما.(البناية) للتيقن: أي كون ثمانية عشرة سنة في تفسير الأشد للتيقن؛ لأن بعضهم قالوا: 
الأشد اثنان وعشرونء وبعضهم حمسة وعشرون» وبعضهم ثلاثة وعشرون. م من إدراك 
الذكور. [البناية 787/117] 


باب الحجر للفساد و 


0 م ا 
فيتقوى المرا 


لقدوري دنا وقرب 


قد ا فالقول قوله» وأحكامه أحكام البالغين؛ ١‏ مع يا يعرف إلا 
من حهتهما ظاهرا فإذا أخيرا به ول يُكَذَّنْهِما الظاهر: وليه فيه كما 0 
قول المرأة في الحيض. 

لاشتماها إلخ: أي زدنا سنة في حق الغلام ليوافق فصل من فصول السنة مزاجه» فيقوى مزاحه. [الكفاية ]۲١ ٠۲/۸‏ 
وم يكذفيا: ا إشارة Oy‏ إذا ل ا ان قراس 


لا يصدق» وابحارية إذا ادعته» وعمرها أقل من تسع سنين لا تصدق.(البناية) الحيض: لأنه معن لا يعرف 
إلا من حهتهاء فالقول قوها إلا إذا كذما الظاهر. [البناية ]۳۸۷/٠۳‏ 


باب الحجر بسبب الدين 
قال أبو حنيفة بطأيه: لا أحجرٌ في الدين» وإذا وجيت دیون على ربحل وظلب 
غرماؤه حَبْسَه والحجرّ عليه: ل أحجر عليه؛ لأن في الحجر إهدارٌ أهليته. فلا يجوز 


لدفع ضرر نخاص. قن كان لهال : لم يتصرف فيه الحاكم؛ لأنه نوع حجر 


ضرر الغرماء بے بيعأ ب غیرد ! تصرف الحاكم 


ولأنه تجارةٌ لا عن تراض» فيكون باطلاً بالنص» ولک نه أبذا شين ةق ده 
3 . الحاكم 3 
إيفاء لحق الغرماء» ودفعا لظلمه» وقالا: إذا طلب غرماءٌ المفلس الحجر عليه حَجَرَ 
القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرفب والإقرار» حى لا يضر بالغرماء؛ لأن الحجرٌ 
على السفيه إنما جوزناه نظرا له» وفي هذا الححر نظرٌ للغرماء؛ لأنه عساه يُلْجّى مال 
و E EL f‏ $ 5 
منعَّه من البيع ا را من قن ا 


الخاكم 
باب الحجر إلخ: أي هذا باب في بيان الحجر بسبب الدين أخره عن الحجر بسبب السفه؛ لأن هذا 
الحجر موقوف على طلب الغرماء» فيكون فيه وصف زائد على المشاركةء في أصل الحجرء فصار 
كالم ركب فأحر لذلك. [البناية ۳۸۷/۱۳] بالنص: قال الله تعالى: ل يا يها الذي ن منوا لا أكلوا أنوالكم 
بتکم بلاطل 3 أن تَكُونَ تجار عن راض مك . [البناية ۲۳ ] أبدا: أي زماناً طويلاً ممتداً. 
لظلمه: أي المديون؛ لأن المماطلة ظلم. غرماء المفلس: ليس المراد بالمفلس قي قوله: إذا طلب غرماء المفلس 
الحجر معناه الحقيقي» > بل اراد به إما من يدعي الإفلاس» فيتناول للغين أيضاً؛ إذ الظاهر أن المديون الذي 
ألا يؤدي دينه يدعي الإفلاس» وإن كان ف في نفسه» وإما من حاله حال المفلس» ولا شك أن الغ 
ا ا ا 
والتصرف إخ: أقول: وحه ذكر التصرف المطلق بين البيع» والإقرار مع هما من +: ب اتد فب نضا 
غبر واضح. لأنه عساه إخ: بأن يواضع أحدا على أن يقر له بالمال عند الناس؛ ولا يطالبه ذلك الرحل 
بالمال» فيفوت حق الغرماء أو يبيع ماله تلجئة من عظيم لا يمكن الانتزاع من يده. [الكفاية ]١١5/4‏ 
يلجى: الجأه إلى كذاء وللحأه اضطره وأكرههء والتلحئة أن يلحئك إلى أن تأي أمرًا باطنه حلاف ظاهره. 


فيفوت سني ومعيئ قوهما: 


باب الحجر ر بسبب الدين هه : 
aT‏ والمنع لحقهم فلا بمنع منه. قال: وباع 
ماله إن امتنع المفلسٌ من بیعه» و قسّمه بين غرمائه با لحخصص عندهما؛ لأن البيعع 
مستحق عليه لإيفاء دنه حي يبس لأجلهء فإذا امتنع ناب القاضي منابه كما في 


0 


الحبٌّ وَالعنّةد قلنا: البلجعة موهومة: الى قضاء الدين» والبيع ليبس بطريق 
متعين لذلك» خغخلاف الجبّ ولت والحبس لقضاء الد كما يختاره من الطريق 
كيف. وإن صم البيع كان ابس إضراراً مما بتأحير حق الدائن» وتعذيب المديون» 


( 


فلا يكون مشروعا. قال: وإن کان دينه دراهم» وله دراهم: قضى القاضي بغير أمره؛ 
هذا بالإجماء؛ لأن للدائن حى الأحذ من غير رضاه» فللقاضى أن يعيته. 
وهذا بالإجماع؛ لأن عب a‏ ا ل يه 


منه: أي من البيع بشمن المثل.(البناية) كما في الجب [لمحبوب الذي قطع ذكره» وخصيتاه. (بجمع الأثمر)| 
والعنة: المحبوب إذا أبى أن يفار ق امرأته ناب القاضي منابه في التفريق» والعنين بعد مضي المدة إذا أبى أن 
يفارق و ناب القاضي تابه ا ف التفريق. [الكفاية ]٠١>/8‏ والعنة: العنين من لا يقدر على 
الجماع مطلقا مع وحود الآلة؛ أو يقدر على الثيب دون البكر.(بجمع الأفر) 

موهومة: لأنه احتمال مرجوح» فلا يهدر به أهلية الإنسان.(العناية) ليس بطريق إخ: لأنه يمكنه الإيفاء 
بالاستقراض والاستيهاب. والسؤال من الناس» فلا يجوز للقاضي تعيين هذه الجهة عليه. [العناية /705] 
بخلاف الجب إخ: فإن التفريق هناك متعين؛ لأنه لما لم يمكنه الإمساك 0 تعين عليه التسريح 
بالإحسان» فلما امتنع عن التسريح بالإحسان مع عجزه عن الإمساك بالمعروف ناب القاضي منابه في ' 
التفريق. (العناية) والحبس !لخ: جواب عن قوهما: حي يحبس لأجله أي لأحل البيعء تقريره: سلمنا لزوم 
الحبس لكنه ليس لأجل البيع» بل لقضاء الدين بما يختاره من الطرق الذي ذكرناه من الاستقراض 
والاستيهاب» وسؤال الصدقة» وبيع ماله بنفسه. [العناية ]۲١۷/۸‏ 

كيف وإن ج أي كيف صح البيع» ولو صح البيع كان الحبس ظلما؛ لأنه إضرار هما بتأخير حق 
الدائن » وتعذيب المديون» فلم يكن شر غا ولكنه مشروع بالإجماع» قلم بعد حح البيع. [العناية VA‏ °[ 
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وإن كان دينه دراهم» وله دنانير. أو على ضد ذلك: باعها القاضي في دينه» وهذا 
محا جود العام ركان ا لبيك كان ل وقد م يكن 


عند أبي حنيفة 


لصاحب الدين أن يأخذه جبرا. . وجه الاستحسان: أنهما ميان ۴ الشمنية والمالية 
الدراهم والد 


مختلفان في الصورة؛ فبالنظر إلى الاتحاد: يثبت للقاضي وا التصرف» وبالنظر إلى 
الاحتلاف يُسْلَبُ عن الدائن ولاية الأحذ؛ عملا بالشبهين» بخلاف العروض؛ لأن 
العَرَضَ يتعلق بصورهاء وأعيافاء أما النقود. فوسائل» فافترقا. ويباع في الدين 
النقود ثم العروضٌء ثم العقار» يبدأ بالأيسرء فالأيسر؛ لما فيه من المسارعة إلى قضاء 
الدين مع مراعاة جانب المديون» ويرك عليه دست من ثياب بدنه» ويباع الباقي؛ 
لأن به كفاية» وقيل: دَسْتان؛ لأنه إذا غسل یاه لابد له من ملبس. قال فإن أف في 


هذا المقدار 


حال الحجر بإقرار: لزمه ذلك بعد قضاء الديون؛ لأنه تعلق بهذا الال عدن ل 
فلا يتمكن من إبطال حقَّهم بالإقرار لغيرهي بخلاف الاستهلاك؛ 


ذلك: أي دينه دنائير وله دراهم.(البناية) استعحساك: كون جواز بيع النقدين بطريق الاستحسان دون القياس إنما 
هو قول أب حنيفة يله فقطء وأما عندهماء فيجوز بيع النقدين بطريق القياس. وهذا: عند احتلاف جنس حقه. 
في الثمنية: وهذا يضم أحدهما في الآحر في الزكاة. [البناية ]۳۹۲/١١‏ ولاية التصرف إخ: الولاية تقتضي 
الإيجاب والإلزام» وهو أنسب بحال القاضي» فيحب رعاية الاتحاد في حقه دون الغريم؛ إذ ليس له ولاية 
على المديون» فيناسب حاله رعاية الاحتلاف. وأعياهما: فلا يبيعها القاضي. 

فافترقا: فلا يتعلق الغرض بصورهاء فيتصرف القاضي فيها. الديون: الي وقع ها الحجر.(البناية) 
بخلاف الاستهلاك: أي جلاف ما إذا استهلك المحجور عليه قبل قضاء الدين مال إنسان حيث يكون 
المتلف عليه أسوة للغرماء بلا حلاف؛ لأن فعله أعين الاستهلاك مشاهد محسوس: فلا يرد؛ لأن الحجر لا يصح 
في الفعل الحسي. [البناية ٤/۱۳‏ 4] 


باب الحجر بسبب الدين لامع 


ا د و د ا 
Gs‏ ل ES‏ 
ولاه ی ابت لغيره» فلا يبطله احج ولهذا لو تزوج امرأة كانت في مقدار مهر 
مثلها أسوةً للغرماء. قال: فإن يرك الفا مال وطلب غرماءه حبسه وهو يقول: 
لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين التزمه بعقد كالمهر والكفالةء وقد ذكرنا هذا الفصل 
بوحوهه في كتاب أدب ا الكتاب» عام إن أن قال: وكذلك إن 
أقام البينة أنه لا مال له» يعني خَلى سبيله لوحوب النظرّة إلى الميسرة» ولو مرض في 
ا حبس يبقى فيه إن كان له حادم يقوم معابلحته: و يكن اخرجه عرزا ی 


لأنه[بخلاف الإقرار فإن سببه محتمل.«البناية)] هشاهد إلخ: وذكر في حجر "الذحيرة": ولو كان سبب 
وحوب الدين ثابتا عند القاضي بعلمه أو بشهادة شهدوا على الاستقراض» أو الشراء .عثل القيمة شارك هؤلاء 
الغرماء غرعه الذي له الدين قبل الححر. [الكفاية ]۲١۷/۸‏ على المفلس: المراد منه المعى الحازي المديون» 
فإن هله على المعيئ الحقيقي ينافيه قوله الآقي: من ماله كذا في "نتائج الأفكار". وهذا: أي لعم إبطال الجر 
يفا كايا للش [البناية ۳۹۰/۱۳] دين: وفي كل دين لزمه بدلاً عن مال حصل في يده كثمن المبيع. 
9 أن قال: متعلق بقوله: قال: فإن لم يعرف إلخ يعي قال القدوري في "مختصره": فإن لم يعرف للمفلس 
- إلى أن قال - وكذلك إن أقاما البينة أنه لا مال لهء وقوله: عو يليه قبا بن ا مراد 
0 بقوله: وكذلك إن أقام إلخ» وقوله: لوحوب النظرة إل تعليل لذلك. يعني خلى إخ: ذكر في 
أدب القاضي حكماً من هذا الباب» وعطف عليه قوله: وكذلك إن أقام البينة» ففسر ذلك الحكم بقوله: 
يعت خلى سبيله مراد من قوله: وكذلك إن أقام البينة. 
تحرزا عن إخ: لأنه لا جوز إهلاكه لمكان الدين؛ ألا يرى أنه لو توجه الحلاك إليه بالخمصة لكان له أن يدفعه 
عمال الغير» فكيف يجوز إهلاكه لأحل مال الغيرء وعن أبي يوسف يذه أنه لا يخرحه من السحن في غير هذه 
الصورة أيضاً؛ لأن الهلاك لو كان إإما يكون بسبب امرض» وأنه في الحبس وغيره سواء. [العناية ١۸/۸‏ ۲] 
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والخترض فيه لا يُمَكنُ من الا شتغال بعمله هو الصحيح؛ ليضجر قلبُه» فينبعث على 


قضاء دینه» ادف ا كانت لذ اریت SE‏ بح رظي لا يمنع عنه؛ 


لأنه قضاءٌ إحدى الشهوتين» فيسب بقضاء الأخرى. قال ل بول بينه» وبين غرمائه 
المديون المفلس 


ين و ES‏ ا فر ؛ لقوله علنة: 
"لصاحب الحقّ يد ولسان".* أراد باليد الملازمة» وباللسان التقفاضي. قال: ويأحدون 
الطلب 
فصل کسبه د 2 يقسم يفسم بينهم بالحصص؛ لاستواء حقوقهم 2 الْقَوة و إذا قلسة 
الحاكمٌ حال بين الغرماء وبينه» إلا أن يقيموا البينة أن له مالا؛ لأن القضاءً بالإفلاس 
عندهما يصح» فيثبت العسرة» ويستحق النظرة إلى ا ميسرة» وعند ألى حنيفة مله 
على عدم الال لا يتحقق إلا ظاهراًء فيصلح للدفع لا لإبطال حى الملازمة. 
ب لدفع اليس 
هو الصحيح: احتراز عن قول بعضهم: لا يمنع عن :الا"كتساب في السجن؛ لأن فيه نظراً للجانيين لحانب 
المديون أنه ينفق على نفسه وعياله» ولرب الدين أنه إذا فضل من شيء يصرف ذلك إليه. |العناية ]۲١۸/۸‏ 
الشهوتين: أي شهوة البطن» وشهوة الفرج. [البناية ]797/١‏ ولا يحول بينه ! لخ: أي لا بمنعهم من أن 
يدوروا معه.(العناية) لقوله عف: لصاحب ا فو جه التمسك به: هو أن الحديث مطلق قي حق الزمان» 
فيتناول الزمان الذي يكون بعد الإطلاق عن السجن وقبله. [الكفاية ۲١۹-۲۰۸/۸‏ | 
يقسم بينهم !خ: أي يأذ كل واحد منهم حصته من الدين» وهذا إذا أحذوا فضل كسبه بغير اختياره) 
أو أذ القاضي» وقسمه بينهم بدون احتياره» أما المديون ففي حال صحته لو آثر أحد الغرماء على غيره 
بقضاء الدين باحتياره» فله ذلك نص على ذلك في "فتاوى النسفي". [البناية ۴۹۸/۱۳] 
* رواه الدارقطي في "سننه" حدثنا أبو علي الصفار ثنا عباس بن محمد ثنا أبو عاصم ثنا ثور بن يزيد عن 
مكحول قال: قال رسول اله 5 "إن لصاحب الحق اليد واللسان".[ ١۲٠/٤‏ كتاب الأقضية] 
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وقوله: "إلا أن يقيموا البينة" إشارة إلى أن بينة اليسار تترجّح على بينة الإعسار؛ ۽ لگنا 


لقدوري 


أكثر إثباتاً؛ إذ الأصل هو العسرةء وقوله في الملازمة: "لا منعونه من التصرف والسفر" 
دليل على أنه يدور معه أينما دار ولا يحلسه في موضع؛ لآ لأنه ۾ حيس. ولو دخل داره 
لحاجته لا یتبعه» بل مجلس على باب داره إلى أن يخرج؛ ل E‏ 


كغداء وغائط 


له موضع حرق واو 8 اللطلوب والحبس» والطالب الملازمة: فالخيار إلى الطالب؛ 
لأنه أبلغ في حصول المقصود؛ لاختياره الأضيق عليه» إلا إذا علم القاضي أن يدحل 


حيار الطالب 
عليه بالملازمة ضررٌ بين بأن لا يمكنه من دخوله داره» فحيئئذ يحبسه دفعًا للضرر عنه 


ولوكان الدينٌ للرحل على المرأة لايلازمها؛ لما فيها من الخلوة بالأجنبية» ولكن 
يبعث امرأة أمينة تلازمها. قال: ومن أفلس وعنذه متا لرجل بعينه م 


فصاحبُ المتاع أسوةٌ للغرماء فيه» وقال الشافعي يلله: يَحْجُرُ القاضي على المشتري 
بطلبه, ثم للبائع يار الفسخ؛ لأنه عجز المشتري عن إيفاء الثمن» 


بيدة إلخ: اليسار اسم للإيسار من اليسر» أي استغئ» والإعسار مصدر أعسرء أي افتقر» وق بعض 
النسخ: على بينة العسار معي الإعسارء وقال في "المغرب": وهو حطأ.(العناية) أكثر إثياتا: لأنها تشهد 
بالوجود» والأحرى بالنفي» والبينة المثبتة أولى من النافية. حبس: وليس .عستحق عليه» وعن محمد ملك: أنه قال: 
للمدعي أن يجلسه في مسحد حيه» أو بيته؛ لأنه رعا يطوف في الأسواق» والسكك بغير حاجة» فيتضرر 
المدعي . (العناية) لحاجته: كخداء وغائط» وعن هذا قيل: إن أعطاه الغداء وأعدله وف لأحل الغائط له 
أن منعه عن ذلك حي لا يهرب. [العناية ٠١5/4‏ ] 

ومن أفلس: وفي بعض النسخ: فإن أفلس» يقال: أقلس الرحل إذا لم يبق في يده مال كأنما صارت دراهمه 
فلوساً وزيوفاً كما يقال: أحبث الرحل إذا صار أصحابه حبثاءء وأقطف إذا صارت دابته قطوفاً.(البناية) 
بطلبه: أي بطلب البائع الحجر عليه . [البناية ]401/١8‏ 


£۰ باب الحجر بسبب الدين 


برحب ات ع قبح كنار بتع عن نبلم الي وهذا ا ع ار 
وقضيته اد وصار م ولنا: ا یو ججحب انحر شن تساب امین 


هذا الإقلاس وغ ب 
الذمة - أعين الدين- وبقبض العين 7 تحقق بينهما مبادل. 
ذمة اللشئري کي 0 لعين البائع والمشتري حكمية 


المبيع: فإنه يوحب حق الفسخ . وهذا إلخ: إشارة إلى وجه القياس» والخامع بين عجز المشتري عن إيفاء المن» 
وعجر البائع عن تسليم البيع. [البناية 401/17] وقضيته: وفي نسخة: من قضيته. وصار كالسلم: فإنه إذا 
انقطع المسلم فيه يقبت حيار الفسخ لرب السلم مع أنه عجز عن تسليم شيء هو غير مستحق عليه 
بالعقد؛ لأن العقد 2 بالعقد الدين في الذمةء وبانقطاع المسلم فيه عن أيدي الناس ثبت العجر عن 
العين» وهو غير مستحق بالعقد» فكذا إذا عجز المشتري بالإفلاس عن تسليم العين يوحب حق الفسخ 
للبائع» وإن لم يكن العين مستحقاً بالعقد. [الكفاية ]۲١۹/۸‏ العين: المنقودة من الدراهم والدنانير. 

وهو غير مستحق إخ: توضيح ذلك: أن موجب العقد ملك الشمن» وهو بملك به ديناً في الذمة» وبقاء 
الدين ببقاء محله والذمة بعد الإفلاس باقية كما كانت قبله» فلا فرق بين المفلس والملئع. [العناية ]۲١۹/۸‏ 
فلا يثبت إخ: أي العجز عن تسليم غير المستحق بالعقد لا يوحب حق الفسخ؛ لأنه لم يكن طريقاً متعينا 
لدفع ضرره. والوصول إلى حقه ملنواز أن يظهر له مال لم يكن له علم به أن يحدث له مال بسبب» فلاف 
عجز البائع عن تسليم المبيع؛ لأنه عجز عن تسليم المستحق بالعقدء وبخلاف السلم؛ لأنه عحز عن تسليم عين 
المستحق بالعقد حكماً؛ لأن العين في باب السلم أعطى له حكم الدين الواحب في الذمة؛ لأن الاستبدال فيه 
متنع شرعاًء فكان عجز المسلم إليه كعجز البائع عن تسليم ابيع فيوحب حق الفسخ. [الكفاية ]۲١١/۸‏ 
وبقبض العين إلخ: حواب عما يقال: لما كان العين المنقودة غير مستحقة بالعقد وجب أن لا يبرأ ذمة 
المديون بدفع المنقودة. وتقريره: أن قضاء الدين واحب» وذلك بالوصف الثابت ف الذمة غير متصورء وحعل 
الشارع العين بدلاً عنهء فإذا قبض العين بدلاً عنه تحقق بينهما مبادلة من حيث إنه يقبت لكل واحد منهما 
في ذمة الآخر وصفء فيلتقيان قصاصا هذا هو الحقيقة» أي تحقق المبادلة هو الحقيقة في قضاء الدين» 
فيحب اعتباره ما لم يتعذر. وفيما نحن فيه غير متعذر لمكان العجز عن تسليم ما هو غير مستحق بالعقد, = 


باب اجر بسبب الدين 4١‏ 

هذا اة قفن اها الاق ومع افر “كالبل ان لمعتال مق 
هو - 3 : 9 0 RE‏ لسلم متنع 

فأعطى للعين حكم الدين» واه أعلم. 

= وذلك لا يوحب الفسخء بخلاف السلمء فإنه لا يمكن تحقق المبادلة فيه لحرمة الاستبدال فيه لقوله 4: 


"لا تأذ إلا سلمك أو رأس سلمك" فيجب أن يجعل العين في مقابلة ما في الذمة» وكان العجز عنه 
عجزاً عما أوجبه العقد, و ذلك يوحب الفسخ. [العناية ]۲٠١-۲۰۹/۸‏ 


کتاب المأذون 


الإذن هو الإعلام لغق وقي الشرع: فك الح وإسقاط الحق عندناء والعبد 


الثابت بالرق 
بعد ذلك يتصرف لنفسه بأهليته؛ لأنه بعد الرق بقى أهلا اللتصرف بلسانه الناطق. 


الإذن فكلامه معنتبر شرعار 


وعقله المميّر وانحجاره عن التصرف لحق المولى؛ لأنه ما عهد تصرفه إلا موجباً 
لتعلق الدين برقبته» أو كسبه وذلك مال المولى؛ فلخي من ا كل چا نە 
غير رضاه» سس يا على المولى» وهذا لا يقبل التوقيت». 
ا ا كرا کا أبدا حي جر عليه لأن الإسقاطات 
لا تتوقف» ثم الإذن كما ينبت بالصريح يثبت بالدلالة, 


كتاب: إيراد كتاب الأذون بعد كتاب الحجر لظاهر المناسبة؛ إذ الإذن يقتضي سبق الحجر. إتتائج الأفكار 1١/4‏ ؟] 
الإذك: هو الإعلام لم أر قط في كتب اللغة المتداولة بين الثقات محيء الإذن بمعئ الإعلام» وإنما المذكور 
فيها كون الإذن جمعئ الإعلام» ولعلهم تساحوا في التفسير» فعبروا عن معن الإذن من إذن له في الشيء 
إذناء أي أباحه» كما صرح به في "القاموس" .ما يلازمه عادة من الإعلام. 

وإسقاط الحق [كالتفسير لقوله: فك الححر] !لخ: وهو حق المولى مالية الكسب والرقبةء وأنه كنع تعلق حق 
الغير ياء وأنه بالإذن أسقط حقهء قعاد متصرفا لالكية الأصليةء وأهليته نفسه.(الكفاية) عندنا: إشارة إلى 
حلاف الشافعي ننه فان الإذن عنده توكيل وإنابة. [العناية /١؟]‏ للتصرف: لأن ركن التصرفات 
كلام معتبر شرعاً. [الكفاية 4/٠1؟]‏ وهذا: أي ولكون صحة تصرفه بأهلية نفسه. [البناية 05/1 4] 
المولى: ولو كان إنابة لرحع بالغمن على المولى كالوكيل. لا يقبل التوقيت: فإنه لما كان تصرفه بحكم مالكيته 
الأصليةء وإها عامة لا تختص بنوع ومكان ووقت دل على أنه إسقاط لحق المولى لا غير» والإسقاطات 
لا تتوقف كالطلاق والعتاق. [العناية 7/4١؟]‏ يغبت بالدلالة: أما الإذن بطريق الدلالة فنحو أن يرى 
عبده يبيع ويشتريء فلا ينها ويصير مأذوناً له في التجارة عنده إلا في البيع الذي صادفه السكوت وأما 
في الشرايء فيصير مأذوناً.(بدائع) 


كتاب الأذون 4۴ 
كما إذا اڭ بده يبيع زی فتك يصير مأذونا عندناء خخلافا لزفر 
والشافعي جل ولا فرق بع أن يبيع عينا حلي كا للمولى» أو لأحنبي بإذنه 
أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا؛ لأن كل مَنْ رأه يظنه مأذونا له فيهاء فيعاقده, 
فيتضرر به لو لم يكن مأذونا له» ولو لم يكن المولى راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم. 
قال: وإذا أذن المولى لعبد في التحارة إذنا عاما: حاز تصرفه ف سائر التجاراث» ومعين 
القدوري 0 بالاتفاق 

هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك ف التجارةء ولا يقيده» ووجهه: أن التجارة اسم 


06 55 1 . 5 1 1 ع ,۴£ ت 
م يتناول الجنسء فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان؛ ,لأنم أصل التجارة. 

ولو باع أو اشترى بالغبن اليسير: فير جاتر لتعذر الاحتراز عنه» و كذا بالفاحش 
1 1 7 بالاتفاق 

عند أبى حنيفة مثيه حلافا لحماء 


خلافا لزفر إلخ: قالا: السكوت يحتمل الرضاء وفرط الغيظ وقلة الالتفات إلى تصرفه لعلمه؛ لكونه هترا 
وامحتمل لا يكون حجة» قلنا: حعل سكوته حجة؛ لأنه موضع بيان. [العناية 4/4 ١؟]‏ فيعاقده: اعتماداً على 
ما جرى عليه العرف من أن من لا يرضى بتصرف عبده ماه عنه» ويؤدبه عليه. فيتضرر به: أي فيما إذا 
لحقته ديون ثم قال المولى ليس .عمأذون يتأخر الديون إلى ما بعد العتق» ولا يدري مين يعتق» وهل يعتق أم 
لاء فيكون فيه إتواء حقهم» فإذا رآه يبيع ويشتري؛ ولم ينهه يثبت إذنه؛ إذ لولم يكن راضياً به لمنعه؛ دفعاً 
للضر عنهم حملا لفعله على ما يقتضيه الشرع والعرف. [الكفاية مه ؟؟] 

ولا يقيده: أي ولا يقيد الإذن بنوع من التجارة فحيتئد يكون مأذوناً في جميع التجارات بالاتفاقء أما لو 
قيد بنوع منها بأن يقول: أذنت لك في التجارة في البحر يكون مأذونا أيضا عندنا قي جميع أنواع 
التجارات؛ حلافا لزفر والشافعي د فكان فائدة ذكر معئ المسألة نفي الخلاف, لا أن يكون مأذوناً في 
جميع التجارات عندنا عند التقييد بنوع منها. (الكفاية) اسم عام: لأنه محلى بالألف واللام» وما 
لاستغراق الجدس حيث لم يسبقه معهود يتقيد به» فيستغرق جنس التجارة. [الكفاية 8/2١؟5-5١1]‏ 
التجارة: والنافع لكوها قائمة بالأعيان ألحقت با. [العناية ۸/٠٠؟]‏ 


4 كتاب المأذون 


E‏ کل 7 أنه تحارة» متصرف بأهلية نفسه» فصار 


بعد اللإذن 
كالحدٌ, وعلى هذا الخلاف الصبي الأذون. ولو تاق ق هرضن مؤته: تحت من 


جميع ماله إذا لم يكن عليه دين» وإن ٠‏ كان فمن جميع ما بقي؛ لأن الاقتصار في 
3 5 


الحو على الثلث لحق الورئة» ولا وارث للعبدء وإذا كان الدين محيطاً ما في يده 


يقال للمشتري: أذ جميع الحاباق وإلا فاردذ البيع كما في الحرٌ. وله أن يُسْلِمّ ويقبل 
اسل لأنه بحارة» وله أن یو گل بالبيع والشراء؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه. 


بمنزلة التبرع إل فإن البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود؛ إذ المقصود بالبيع الا سترباح دون 
الإتلاف فكان .عنزلة التبرع» وهذا اعتبر من المريض من الثلث» وما هو حلاف المقصود لا ينتظمه 
الإذن بالمقصود. [العناية ]۲٠٠١/۸‏ اعتبر: أي البيع بالغين الفاحش. [البناية ]٤١۹/۱۳‏ 

كاهبة: أي الحاباةء وهي أن يبيع عبد قيمته مائتان بمائة مثلاء والهبة كالوصية إذا كان قي مرض الموت» 
فيعتبر من الثلث كذا قي "مجمع الأغغر". وله أنه: أي أن البيع بالغبن الفاحش تمارة يملكه الحرء فيملكه 
العبد المأذون؛ لأنه بعد الإذن كالحر يتصرف بأهلية نفسه» كما تقدم» واعتباره من الثلثء من المريض احق 
الغرماء والورئة» وذلك لا يدل على أنه لا ينفذ من المأذون. [العناية 15/4؟] 

وعلى هذا إلخ: أي على هذا الخلاف الصبي إذا أذن أبواه في التحارة أن يبيع ويشتري بالغبن اليسير 
بالاتفاق وبالفاحش عند أبي حنيفة سل يق [العناية 118/7 -0؟] جميع ماله: وإن زادت المحاباة من ثلث ماله. 
ما بقي[بعد أداء الدين]: يع يؤدي د فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة. [العناية 7/4١؟]‏ 
ولا وارث للعبد: لا يقال: إن المولى .منزلة الوارث؛ لأنه رضي بسقوط حقه بالإذن» فصار كالوارث 
إذا أسقط حقه في الثلثين» فإنه ينفذ تصرف المريض ق الكل. 

يقال !لخ: لأنه لزمه زيادة في الشمن لم يرض هو به» فيخير لذلك. اخحر: إذا حابي في مرض موته.(البناية) 
أن يسلم إخ: أي وللمأذون أن يجعل نفسه رب السلم» والمسلم إليه. [الكفاية 07/8؟7] بنفسة: فجاز الاستعانة 
بغيره؛ لأن ذلك من صنيع التجار. [البناية ]41١/15‏ 


كتاب المأذون ٤‏ 


قال: ويرهن ويرن؛ لأنهما من توابع التجارة» فإما إيفاء واستيفاء» ويملك أن يتقبل 
الأرض ويستأجر الأجراء والبيوت؛ لأن كل ذلك من صنيع التحارة. ويأخذ الأرض 
مزارعة؛ لأن فيه تحصيل الربح» ويشتري طعاماء فيزرعه قي أرضه؛ لأنه يقصد به الربح» 
قال علكلا: "الزارع يتجر ربه". وله أن يشارك شركة عنانٍء ويدفع المال مضاربة 
ويأحذها؛ لأنه من عادة التجار» وله أن يؤاجر نفسه عندنا حلافاً للشافعي رف وهو 
يقول: لا يعلك العقد على نفسه» فكذا على متافعه. لأا تابعة هها. ولنا: أن نفسه 


رأس ماله فيملك التصرف فيها إلا إذا ا كان ؛ يتضمن إبطال الإذن كالبيع» لأنه ينحجر 


العبد المأذون 
والرهن؛ أنه يي يده فلا يمصل منصود المولى» أما الإحارق» فلا ينحجر به 
1 العبد المأذون 
ويحصل به المقصود» وهو الربح» فبملك. رقال: : فإن ا غيره: 


فهو مأذون ف جميعهاء وقال زفر والشافعي نجها: لا يكون مأذونا إلا في ذلك النوع» 
نواع الت رة 
وعلى هذا الخلاف إذا هاه عن التصرف في نوع آخخرء 


مزارعة: المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج» وهي فاسدة عند الإمام» وعندهما جائزة» وبقوهما يفق 
بتعامل الناس. (جمع الأفر) شركة عنان [قد مر بيان شركة العنان» وشركة المفاوضة]: وليس له أن 
يشارك شركة مفاوضة؛ لأنما تنعقد على الوكالة والكفالةء والكفالة لا تدحل تحت الإذنء فلو فعل ذلك 
كانت عناناً؛ لأن في المفاوضة عناناً وزيادة» فصحت بقدر ما يملك المأذون» وهو الوكالة. [العناية ]۲٠۷/۸‏ 

نفسه: بالبيع والرهن يعم لا بلك بيع نفسه ولا رهنها بدين عليه. [البناية ]4١1/15‏ رأس ماله: لأن المولى 
أذن له بالاكتساب» ولم يدفع إليه مالاء وما هو رأس الال للمأذون له بالاكتسابء .ملك التصرف فيه 
ضرورة» والمأذون له علك التصرف قي نفسه. [العناية ]۲٠۷/۸‏ إذا فاه إلخ؛ أي إذا ماه عن التصرف قي 
نوع آخر من التجارة بعد أن أذن له قي نوع مخصوص منها فالخلاف فيه كالخلاف فيما إذا سكت عن النهى 
عن التصرف في نوع آخحر منها بعد أن أذن له في نوع مخصوص منهاء والحاصل: أنه سواء نمى عن غير ذلك 
النوعء أو سكت عته يكون مأذوناً في جميع التحارات حلاف لزفر والشافعي ها كما ذكر في "الإيضاح". 


خياء أن ادن اا ل لأثه: فك الو لأية م فوم و ت 

لاذه و کل وإنابة امن اول لاله يفيك الولآية من جهن و 
الحكم وهو الملك له دون العبدء وهذا يلك حجر فيتخصص ,ما حصه كالمضارب. 
DEAE‏ ا د 3 ند ذلك تظهر مالكية العبد 
ولنا: أنه إسقاط الحق» وفك الحجر على ما بيناه» وعد لي تظهبر ية العبده 
فلا يتخصص بنوع دون نو ع» بخلاف الوكيل؛ لأنه يتصرف ف مال غيره» فتثيت 


القدوري 


شيع بعينة: فليس بمأذون؛ لأنه استخحدام» 


كالمضارب: وإن قيدت المضاربة ببلد معين بأن يقول رب الال للمضارب: دفعته مضاربة في الكوفة 
مغلا أو سلعة» أو متاع معين بأن قال: دفعته مضاربة في الكرباس مثلاء أو وقت معين بأن قال: دفعته 
مضاربة بالصيف مغلا أو عامل معين بأن قال: دفعته مضاربة لفلان» فليس له أي للمضارب أن يتجاوز 
ما عينه المالك؛ لأن المضارب تو كيل. (محمع الأفر) بيناه: في أول كتاب المأذون. [العناية ]۲٠۸/۸‏ 

وعند ذلك إخ: يعن أن العبد له مالكية التصرفات كالحر, لكنه لا يظهر مالكيته لرعاية حق المولى» فيكون 
محجوراً عن التصرفات: ويكون فك الحجر لا إثبات المالكية, فإذا وقع الإذن في نوع خاص منها يظهر 
المالكية العامة ولا ينفع تخصيصه؛ لأن العموم الذي هو لازم المالكية يناي التخصيصء ولو كان الإذن إثبات 
مالكية يختص بما حصص به المولى. بخلاف الوكيل إلخ: يجوز أن يكون جواباً عن قوله: كالمضارب؛ لأن 
المضارب و کیل» والوكيل يستفيد الولاية من جهته؛ لأنه يتصرف تي مال غيره. [العناية ]۲١۹/۸‏ 

وحكم التصرف إلخ: جواب لقوله: ويثبت الحكم للمولى» وهو ممانعة بالسندء أي لا نسلم أن حكم 
التصرف» وهو الملك واقع للمولى» بل هو واقع للعبد حى كان له أن يصرفه إلى قضاء الدين والنفقة بغير 
إذن المولى» وما استغين عته يخلفه المالك في وموضعه أصول الفقه.(العناية) بعينه: مثل أن يقول: اشتر 
هذا القرب ينه أو ثويا للكشوة: أو طعاما رقا للأهل.(العنايةم فليس عاذون: كلام التق يله يشير 
إلى أن الفاصل هو التصرف النوعي» والشخخصيء والإذن بالأول إذن دون الثاني. [العناية ]٠۹/۸‏ 


كتاب المأذون 4Y‏ 


ومعناه: أن يأمره بشراء ثوب للكسوة. أو طعام رزقا لأهله؛ وهذا لأنه لو صار مأذونا 
ينسد عليه باب الاستخدام بخلاف ما إذا قال: أذ إلى الغلة كل شه ركناء أو قال: اد 
إلى ألفا وأنت حر؛ لأنه طلب منه المال؛ ولا يحصل إلا بالكسبء أو قال له: اقعد صبّاغاً 
أل قارا ا أذن وش اع اها الايد ل اع قيعي أذ نا ف ا ا 
أو قصاراء لأنه أذن راء ما لآيد لم وغو تو يضر مافونا ي الأنواع, "قال 
وإقرار اللأذون بالديون والغصوب جائز» وكذا بالودائع؛ لأن الإقرار من توابع التجارة؛ 


إو الحم رصحب انا رايخ e‏ ولا فرق بين ما إذا كان عليه دين أو 
رار 


لم يكن إذا كان الإقرار في صحته» وإن كان قي مرضه يُقَدَّم دين الصحة كما في الحرء 


للكسوة: قيد به؛ لأنه إنما يكون استخداماء إذا أمر بتصرف واحدء أما إذا قال: اشتر لي ثُوباً وبعه يكون 
0 [الكفاية 3/4١؟]‏ يدسد إخ: فإن كل من علم أنه لو أذن لمملوكه في شراء بقل أو جمد بفلس» أو ما 
أشبه ذلك يصير مأذونا في التجارة» وبعد ذلك يصح إقراره على نفسه بديون التجارة بحيث يتوى بذلك رقبته 
وكسبه. فيمتنع عن استخدام مملوكه في ذلك؛ فيفوت عليه مقاصده في الاستخدام» فلهذه الضرورة جعلنا 
الإذن في بعض الصور إذنا في التجارة وف بعضها جعلناه استخداماء فالفاصل بينهما أنه إذا أذن له بعقود 
متكررة مرة بعد أنحرى يعلم أن مراده الربح» فيجعل ذلك إذنا في التجارة» كما إذا قال: اشتر لي ثوبا» وبعه؛ 
لأنه أمره بعقود متكررةء وكذا لو قال: بع ثوبي هذا واشتر يثمنه كذا يصير مأذونا في التحارة؛ وإذا أذن له 
بعقد واحد لا يجعل ذلك إذنا في التجارة» بل يعتير استخداما كما إذا قال: اشتر لي ثوبا لكسوة؛ لأنه أمره 
بعقد واحدء فلا يكون هذا إذناً في التجارة» فعلى هذا يخرج جنس هذه المسائل. [الكفاية ٠/۸‏ 7؟] 

توابع التجارة: أما الديون والودائع فظاهرء فإن البائع قد لا يقبض الثمن» فيكون ديناء أو يقيض فيودع 
عنده» وأما بالغصوب؛ فلأن الغصب يوجب الملك عند الضمان» فالضمان الواجب به من جنس التجارة» 
ومن ملك التجارة ملك توابعها؛ لأنه لو لم يملكها لأدى ذلك إلى انتفاء التجارة. [العناية 50/4 7] 

كما في الخر |والخامع تعلق حق الغرماء ما ني أيديهما من الال والكسب(العناية :])۲۲١/۸‏ دين صحة المريض ما 
ألزمه في مرضه مرض ا موت بسبب معروف كبدل ملكه بالاستقراض؛ أو بالشراءه وعاينها الشهود, أو أهلك مال 
أو تروج هر مثلها وعاينها الناس سواي ويقدمان على مال أقر به في مرضه» ولو كان المقر به وديعة.(يجمع الأفهر) 
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بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه كالمحجور في حقه. قال: 


ذلك المال القدرري 
ولیس له أن يتزوج؛ لأنه ليس بتجارة» ولا يزوج مالكيه» وقال أبو يوسف بك: 


زوج الأَمَةهِ لأنه تحصيا الال منافعهاء فأشبَه إجارقاء ومما: أن الاذن يتضم. 
يزوج الأمّة؛ لأنه تحصيل الال بمنافعها. نه إجارقا؛ :و لإذن يتضمن 
التجارة» وهذا ليس بتجارةء وهذا لا يملك تزويج العبد» وعلى هذا الخلاف الصبي 


ترويج الأمة 


المأذون» والمضارب» والشريك شركة عنان» والأب والوصي. ,قال: ولا یکاتب؛ لأنه 
رد 

ليس بتجارة؛ إذ هي مبادلة الال بالمال» والبدل فيه مقابل بفك ور > فلم يكن تحارة 

إلا أن يُجيزه المولى» ولا دين عليه؛ 


بجا يجب إلخ: كما لو أقر بجناية على حر أو عبد» أو مهر وجب عليه بنكاح جائزء أو فاسدء أو شبهه. فإن 
إقراره باطل لا يؤاحذ به حى يعتق؛ لأن فك الحجر إنما ظهر في حق التجارة» وهذه الديون ما وحبت يسبب 
التحارة؛ فصار إقراره فيهاء وإقرار انمحجور سواء. بمنافعها: وهو المقصود بالإذن.(العناية) إجارها: فإها تروج 
للمأذون. أن الإذن: أي سلمنا أن الإذن لتحصيل المال لكن لا مطلقاء بل على وجه يكون من صنيع 
التجار.(العناية) وهذا لا يتملك إلخ: توضيح جما ليس بواضح لعرائه عن تحصيل المال بالكلية» بل فيه تعييب 
العبدء وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة. [العناية ٠١/4‏ ؟؟7] 

الصبي الأذون إخ: يعي أن هؤلاء يملكون ترويج العبد بالاتفاق لا تزويج الأمة عنهماء خلافاً لبي يوسف مشه 
قال قي "النهاية": في هذه الرواية نظر؛ لأنه ذكر قبل هذا قي كتاب المكاتب من هذا الكتاب أن للأب 
والوصي أن يزوجا أمته الصغير بلا حلاف حيث جعل الأب والوصي هناك في رقيق الصغير بمنزلة 
المكاتب أصح؛ لأنه موافق لعامة الروايات من رواية "المبسوط" و "التدمة ومختصر الكافي". وأحكام 
الصغارء وقال بعض الشارحين: يحمل على أن في المسألة روايتين. [العناية 4/١7؟]‏ 

يجيزه المولى: فحينعذ يجوز إذا لم يكن عليه دين؛ لأن هذا عقد له محيز حال وقوعه» فيتوقف على الإجازة» 
ويكون الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداءء وبيانه: أن كسب المأذون حالص ملك المولى يملك فيه 
مباشرة الكتابة» فيملك الإحارة. [الكفاية ۲۲۱/۸] ولا دين عليه: قيد به؛ لأنه لو كان عليه دين كثير 
أو قليل فكتابته باطلة؛ وإن أجازه المولى؛ لأن المولى بالإحازة يخرج المكاتب من أن يكون كسباً للعبدء = 
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لأن المولى قد ملكه» ويصير العبد نائباً عنه» وترجع الحقوق إلى المولل؛ لأن ال وكيل 
في الكتابة سفير. قال: ولا يُعتق على مال؛ لأنه لا جملك الكتابة» فالإعتاق أولى» 
ولا قرض؛ لأنه تبر ع محض كاطبة» ولا يهب بعوض ولا بغير عوض» وكذلك لا 
ی كل ذلك تبرع بصريحه ابتداءً وانتهای أو ابتداءء فلا يدحل تحت 
الإذن بالتجارة. قال: إلا أن يهدي اليسير من الطعام. أو يُضِيْفَ من يطعمه؛ لأنه 
من ضرورات التجارة استجلاباً لقلوب المجاهزين, بخلاف الحجور عليه؛ لأنه لا إذن 
له أصلاء فكيف يثبت ما هو من ضروراته؟ وعن أبي يوسف ماىد: 


= وقيام الدين عليه نع المولى من ذلك قل الدين أو كثرء كما لو أحذه من يده وعليه دين» وإذا لم يكن على 
العبد دين وكاتب عبده» فأدى المكاتب جميع الكتابة قبل إحازة المولى لم يعتق؛ لأن ما أحذ ملك رقيقه والمكاتبة 
غير نافذة. وإن كان المولى أحاز الكتابة» وعلى العبد دين حيط فهذا والأول سواء في قول أبي حنيفة يلكه؛ لأن 
المولى لا يملكه فلا ينفذ إجازته» وأما عندهما: فالمكاتب حر والمولى ضامن بقيمته للغرماء. [الكفاية ]۲۲٠/۸‏ 
وترجع الحقوق: وهي مطالبة بدل الكتابة» والفسخ عند العجزء وثبوت الولاء بعد العتق إلى المولى؛ لأن 
الوكيل في الكتابة سفير؛ لكوفا إسقاطاء فكان قبض البدل إلى من نفد العتق من جهته. [العناية 71١/4‏ 5] 
لا يملك الكتابة: مع أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فأولى أن لا ملك الإعتاق على مال؛ لأنه 
إعتاق على الحال. [الكفاية ۲۲۲/۸] وانتهاء: كما في الهبة بغير عوض. ابتداء: كما في الهبة على العوض. 
الطعام: يشير إلى أن إهداء غير المأكولات لا يصح أصلاً. [العناية ۲۲۲/۸] 

أو يضيف: أي ضيافة يسيرةء والضيافة اليسيرة معتبرة .مال تحارته» قال محمد بن مسلمة سلك: إن كان 
مال تحارته مثلاً عشرة آلاف درهمء واتخذ ضيافة عقدار عشرة كان يسيراء وإن كان مال تحارة عشرة 
مثلاء فاتخذ ضيافة عقدار دانق» فكذلك يكون كثيراً عرفاً. لقلوب المجاهرين: المجاهز هو الغي من 
التحارء فكأنه أريد الجهزء وهو الذي يبعث التحار بالجهازء وهو فار المتاعء أو يسافر به فحرف إلى 
المجاهر كذا في "المغرب". [العناية ۲۲۲/۸] 


4 كتاب المأذون 
أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه» فدعا بعض رفقائه على ذلك الطعام 
فلا بأس:بهء بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر؛ لأنهم لو أ كلوه قبل الشهر يتضرّر به 
المولى» قالوا: ولا بأس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بالشيء اليسير 
كالرغيف ونحوه؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة. قال: وله أن يحط من الثمن 
e 5 2‏ 
بالعيب مثل ما يحط التجار؛ لأنه من صنيعهم» وربما يكون الحط أنظرَ له من قبول 
المعيب ابتداءً بخلاف ما إذا حط من غير عيب؛ لأنه تبرّع محض بعد تام العقدء 
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فليس من صنيع التجار» ولا كذلك احاباة في الابتداء؛ قد يحتاج إليها على 
ما بيناه» وله أن يؤجّل في دين قد وجب له؛ لن من عادة التجار. قال: وديونه 
متعلقة برقبته يباع للغرماء إلا أن يديه المولى» وقال زفر والشافعي ها لا يباع؛ 
تتصدق: أو بدون انضمام رأي الزوج. ذلك: أي التصدق بالشيء اليسير. بحط إلخ: يعي إذا ظهر عيب 
في المتاع الذي باعه ثم وقع الاتفاق على أن يحط من الئمن شيئاء فإنه يحوز له ذلك؛ ولكن يحط إل.(البنايةح 
ولا كذلك اغاباة إلخ: يمكن أن يكون جواباً عن سوال مقدر» تقريره أن يقال: كيف جوزتم محاباة 
المأذون مع أن فيها طا من الثمن» فأجحاب بقوله: ولا كذلك المحاباة ق ابتداء الأمر. [البناية fir‏ +4[ 
ها بيناه: إشارة إلى قوله: استجلاباً لقلوب الجاهزين. [الكفاية ۲۲۲/۸] 
وديونه إخ: أي إذا وجب الديون على المأذون بالتجارة» أو ما هو في معناه» فإن كان له كسب بيع بدينه 
بالإجماع» وإن لم يكن له كسب يتعلق برقبته يباع للغرماء. (البناية) يبا ع !لخ: أي يبيعه القاضي لدين الغرماء 
بغير رضى المولى بالاتفاق. [البناية *471/1] إلا أن يفديه: أي يؤدي جميع الدين ولم يرد به أداء قيمته؛ 
وهذا لأن حق الغرماء هو الدين» فإذا استوفاه لم يبق لهم حق المطالبة بالبيع. [الكفاية ۲۲۳/۸| 
إلا أن يفديه إلخ: إشارة إلى أن البيع إنما يحوز إذا كان المولى حاضرا؛ لأن اختيار الفداء من الغائب غير 


متصور؛ لأن الخصم في رقبة العبد هو المولى. فلا يجوز البيع إلا بحضرته. أو حضضيرة تائيه خلاف الكسب؛ فإنه 
لا يحتاج فيه إلى حضور المولى؛ لأن العبد حصم فيه. لا يبا ع: لأن الدين يتعلق بالكسب لا بالرقبة عندهما. 
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ويباع كسبه في دينه بالإجماع» هما: أن غرض المولى من الإذن تحصيل مال لم يكن 


موحودا 
قايت فال قف كان لدو دلق ف :تعلق النن: تكسف عه" إذا فضا شن م هد 
لا تيت بال قد كان ل ذلك في نعي ادن به حن إا فطل شى پت على 


الدين يحصل له لا بالرقبة» بخلاف دين الاستهلاك؛ لأنه نوع جناية» واستهلاك الرقبة 
بالجناية لا يتعلق بالإذن. ولنا: أن الواحب قي ذمة العبد ظهر وجوبه في حق المولى» 
فيتعلق برقبته استيفاءً كدين الاستهلاك, والجامع دفع الضرر عن الناس؛ وهذا لأن 
سببه النجارة» وهى داحلة تحت الإذن» وتعلق الدين برقبته استيفاءً حامل على المعاملة 


هذا الدين 


فمن هذا الوجه صلّحغرضاً للمولى» وينعدم الضرر في حقه بدحول البيع في ملكه, 


ويباع إخ: وأبو حنيفة يله إنما لا يرى الحجر على الحر المكلفء فأما العبدء فيرى الحجر عليه ألا ترى أن المولى 
يحجره» فكذا جاز حجر القاضي عليه ببيع الكسب عليه.(الكفاية) وذلك: أي تحصيل مال لم يكن لا تفويت 
مال قد كان في تعلق الدين بكسبه لا بالرقبة.(الكفاية) بالرقبة: معطوف على قوله: بكسبه. [البناية 4717/1] 
بخلاف دين الاستهلاك [أي إذا استهلك شيئاً يباع فيه» ويتعلق الدين برقبته]: فإنه يباع فيه؛ لأنه لا تعلق 
له بالإذن» فإن وجوبه بالحناية» وقبل الإذن يباع بدين الاستهلاك» فكذا بعده. [الكفاية ٤١٤-۲۲۳/۸‏ ۲۲] 

لا يتعلق بالإذن: وهذا لو كان محجوراً عليه بيع بذلك» وليس الكلام في ذلك» وإنما الكلام فيما يتعلق 
بالإذن. [العناية ۲۲۳/۸] الاستهلاك: فإنه يتعلق برقبة العبد. وهذا [إشارة إلى ظهور وحوب ذلك الدين 
في حق الولي لا غير]: إشارة إلى دفع الضررء وبيانه: أن سبب هذا الدين التجارة؛ لأن المفروض والتجارة 
داحلة تحت الإذن يلاخلاف. فمسبيه داحل تحته» وإذا كان داحلا تحته كان ملتزماء ولو لم يتعلق برقبته 
استيفاء كان إطتراراء لأ الكسبب قل لا يويحل: 

وتعلق الدين إلخ: حواب عن قوهما: إن غرض المولى من الإذن تحصيل مال إل وبيانه: أن الدين إذا تعلق 
برقبته استيفاء» وعلم المعاملون ذلك كان حاملاً على المعاملة» فيكثر المعاملة» ويزداد الربح: بخلاف ما إذا 
لم يكن كذلك» فإن حوف التوى بمنعهم عن ذلك فمن هذا الوجه يصلح أن يكون غرضاً للمولى. [العناية ]۲۲٤/۸‏ 
حامل: أي حامل للغير على معاملة المأذون. [الكفاية ]۲۲٤/۸‏ هلكه: الذي وجب بسببه الدين على العيد. 


4 كتاب المأذون 
وتعلقه بالكسب لا ينافي تعلقه بالرقبة» فيتعلق بمماء غير أنه يبدأ بالكسب في 


الاستيفاء إيفاءً لحقّ الغرماء» وإبقاءٌ لمقصود المولى» وعند انعدامه يستوفي من الرقبة» 


وقوله في_الكتاب: "ديونه" المراد منه: دين وجب بالتجارة» أو ما هو 5 معناها 


كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار» وضمان المغصوبء والودائع والأمانات إذا 
جححدها وما يحب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق؛ لاستداده إلى الشراءء 
تقدم بیان ا 


فيلحق به. قال: ويقسّم نه بينهم بالحصص ؛ لتعلق حقهم بالرقبة» فصا ركتعاقها 


كالشراء القدوري 


بالتر كة» فان فضل شيع من ا طولب به به بعد الحرية» لتقرر الدين 2 ذمته» 
وعدم وفاء الرقبة بهى ولا باع أنه یلا : بمتنع البيع؛ 


وتعلقه إخ: جواب عما يقال: أجمعنا أنه تعلق بالكسب» فكيف يتعلق بعد ذلك بالرقبة. |العناية ٤/۸‏ ؟5؟] 
كالبيع والشراء: ونظير قوله: دين وجب بالتجارة» وقوله: والإحارة والاستعجار إلى آحره نظير قوله: 
أو .ما هو في معناهاء وصورة وحوب الدين بالبيع هو أن يبيع» ويستحق البيع والشمن ملك في يده. 
والإجارة: بأن يستعجل الأحرة؛ ثم هلك المستأحر قبل مام المدة. [الكفاية .2/84 7؟] 

والودائع إلخ: الوديعة أحص؛ لأن الودع الترك وهو أن يترك الشيء في يد الغير قصداء والأمانة ما يقع في يد 
الغير» ولولا عن قصد كما إذا هبت الريح على ثوب وألقته في حجر رجل. والأمانات إلخ: ذكر الأمانات 
بعد ذكر الودائع؛ لأن الأمانة أعم من الوديعة» ومن أنواع الأمانات مال المضاربة والعارية والبضاعة؛ ومال 
الك ك هده الأشام عند ا و ها يقلي غه اة السمان راه ذه اا مان فع 
لأ الأمين يضر غاضبا للأمانة 0 لاستاده إلى الشراء: قإنه لولا الشراء لوحب عليه الخد ول 
يحب عليه العقر» وسواء ثبت بإقراره أو باليينة. [الكفاية /م#/ه7؟] 

ويقسم ثمنه [يعي إذا باع القاضي 0 إخ: أي إن لم يكن باشمن وفاء يضرب كل غرم في 
المن بقدر حصته كالتركة إذا ضاقت عن إيفاء حقوق الغرماء. (العناية) كيلا بمتنع إلخ: يعن أن المشتري 
إذا علم أن العبد الذي اشتراه يباع في يده ثانيا بدون احتياره كما في حق المولى بالإذن في التجارة عتنع 
عن شرائه» فيمتنع البيع الأول حينئذء فيتضرر الغرماء» فلذلك قلنا: إنه لا يباع ثانيا. [الكفاية ]۲٠١/۸‏ 
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أو دفعا للضور عن المعتري: ويتعلق دينه بكسبه سواء حَصّل قبل لحوق الدين أو 
e‏ ن ل أن لو لاه ي الك د فاه عن حا 
سر ب ره لاجد علا E E‏ 
فلا يحصل الكسب» والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء؛ لعدم الضرورة فيهاء 


ر الغرماء 


وتقدم حقهم. قال: فإن 1 م ينحجر حن يظهرحجره بين أهل سوقه؛ ا 
لو انحجر لتضرر الناس به لتأحر حقّهم إلى ما بعد العتق» لا لم يتعلق برقبته وكسبه 
وقد بايعوه على رجاء ذلك» ويشترط علم أكثر أهل سوقه حي لو حَجَرٌ عليه في 
السوق ولیس فيه إلا رحل أو رجلان لم ينحجرء ولو بايعوه جاز» 


أو دفعا للضرر !: فإن الشتري لم يأذن له في التحارة» فلم يكن راضياً ببيعه بسبب الدين» فلو بيع 
عليه مع ذلك لكان عليه لزوم الضرر بدون التزامه» بخلاف المولى الأول؛ فإنه أذن له في التحارةء فكان 
ملتزما بإذنه ضرر البيع على نفسه. [الكفاية ]۲۲٦-۲۲۰/۸‏ 

الخلوص: وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حل أحذ المولى ذلك.لالعناية) وله أن يأخذ [كما كان يأحذ 
قبل ذلك] إلخ: أي للمولى أن يأحذ الغلة» وهي الضربة الي يضرب المولة على العبد كل شهر مع قيام الدين 
عليه اتتحساناء والقيان: أن .له غور لأن الدين مُقدم على عدن الول ف الكسبه» وجه الامتحباق: أن 
في ذلك نفع الغرماء, لأن حقهم يتعلق .عكاسبه» ولا يحصل المكاسب إلا بيقاء الإذن في التحارة» ولو متعناه 
عن أحذ الغلة يحجر عليه» فينسد باب الاكتساب. [الكفاية +/؟١]‏ غلة مثله: والغلة كل ما يحصل من 
ريع الأرض» أو كرائهاء أو أجرة غلا أو نحو ذلك. [العناية 57/4] 

لما لم يتعلق إلخ: لأن العبد إن اكتسب شيعا أحذه المولل» وإن لحقه دين أقام البينة أنه قد حجر عليه؛ 
فيتأحر حقوقهم إلى ما بعد العتق» وهو موهوم.(العناية) ذلك: أي تعلق حقهم برقبته» وكسبه. (العناية) 
جاز: لأن الإذن لا يتجرأ ابتداء» فكذا بقاء. [العناية 75/4؟] 
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وإن بايعه الذي علم بحجره» ولو حجر عليه ف بيته عحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر» 
والعتيرٌ شيو ع الحجر واشتهاره» فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة 
من الرسل عليهم السلام» ويبقى العبد مأذوناً إلى أن يعلم بالحجر كالوكيل؛ إلى أن يعلم 
بالعزل؛ وهذا لأنه يتضرر به حيث يرم قضاء الدين من خخالص ماله بعد العتق» 
وما رضي به؛ وإنما يشترط الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعاء أما إذا لم يعلم به 
إلا العبده ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر؛ لأنه لا ضرر فيه. قال: ولو مات المولى 
أو جن رتفي بد E‏ صار المأذون محجورا عليه؛ لأن الإذن غير لازم 
وما لا يكون لازما من التصرف يُعْطى للدوامه حكم الابتداء هذا هى إلأصلء فلابد 


من قيام أهلية الإذن في حالة البقاءء وهي تنعدم بالموت والجنون» Me‏ 00 
لأنه موت حكماً حي يقسسّم ماله يين ورثته. قال: : وإذا أَبَقَ العبدُ صار محجورا عليه 
تبليغ الرسالة [فإن المعتبر الشيوع] إلخ: فإن الذمي إذا أسلم ولم يعلم بوحوب الصلاة حي مضى زمان 
يلزمه القضاء؛ لاشتهار حكم الخطاب في دار الإسلام» والحربي إذا أسلم في دار الحرب لم يلزمه القضاء ما 
لم يعلم؛ لأن حكم الخطاب غير منتشر في دار الحرب.(الكفاية) به: أي بالانحجار بدون العلم.(البناية) 
جحن: عونا طم وقد تقدم في الوكالة تعريفه. [العناية ۸ يعطى لدوامه إلخ: لأنه إذا كان 
التصرف غير لازم كان له ولاية الفسخ في كل ساعة» فكان تركه غير مفسوخ يبمنزلة ابتداء العقد, فإذا 
كان كذلك فلابد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء كما يشترط للابتداء. [الكفاية ۲۲۷-۲۲۹/۸] 
وهي تنعدم اخ الطلاق والإذن يشتركان في كوفما إسقاطاء ولهذا لا يتوقنان بالتوقيتء ويفترقان في اللزوم 
وعدمه. ولهذا يبة يبقى الطلاق بعد الجنون دون الإذن؛ لأن لبقاء الإذن حكم الايتداءء جخلاف بقاء الطلاق. 
صار محجوراً عليه: وإن عاد العبد من الإباق هل يعود الإذن لم يذكره محمد سه والصحيح: أنه 
لا يعود. [العناية ۲۲۷/۸] 
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وقال الشافعي مثء: يبقى مأذوناً؛ لأن الإباق لا يناي ابتداءً الإذن, فكذا لا ينائي 

البقاء» وصار كالغصب. ولنا: أن الإباق عية دال لأنه إنما يرضى بكونه 3 
وجه يتمكن من تقضية دينه بکسبه» بخلاف ابتداء u‏ لأن الدلالة لا محر 

يما عند وجود التصريح بخلافهاء وبخلاف ا ؛ لأن الانقزاع من يد الغاصب 


متيسر. قال وإذا ولدَت المأذون لما من مولاها: فذلك حجر عليهاء حلافا لزفر ين 


وهو يعتبر حالة البقاء بالابتداء. ولنا: أن الظاهر أنه يُحْصِنْهَا بعد الولادة» فيكون 


الاستيلاد 

دلالة الحجر عادة بخلاف الابتداء؛ لأن الصريح قاض على الدلالة» ويضمن المولى 

قيمتها إن ركبتها ديون؛ لإتلافه محلاً تعلق به حق الغرماء؛ إذ جه مقع الع اه 
أم ولد بالاستيلاد 


يقضي حقهم. قال: وإذا استدانت الأَمَة ا مأذون لها أكثر من قيمتهاء 


ابعداء الإذث: فإن المولى إذا أذن لعبده الآبى في التجارة» وعلم به العبد كان ادوا فلأن لا يناف يقاءه 
أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] وصار كالغصب: معناه: لو أذن المولى العبد 
المغصوب يصح. فلو غصب العيد المأذون لا يبطل الإذن» فههنا كذلك» وذكر في "الذحيرة" جواب 
الغصب على التفصيل» فقال: وأما الغصب هل بنع ابتداء الإذن» فالحواب فيه على التفصيل إن بقي 
الال لكان الاعة بان كان الغاس مقر أو كان للمالك بينة حاضرة عادلة لا يمنع ابتداء الإذن؛ لأنه 
إذا بقي ROE GENES‏ امنا وم يكن له على ذلك بينة عنع ابتداء الإذن؛ لزوال 
ولاية البيع في كسبه ورقبته» فيمنع بقاء الإذن أيضاً. [الكفاية ۲۲۷/۸] 

وهو يعتبر 3 فإن المولى لو أذن لأم ولده جازء فكذا إذا استولدها بعد الإذن: وهو القياس.(العناية) 
بالابتداء: يعي أن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوز.(البناية) أن الظاهر أنه إخ: أي الظاهر أن الإنسان 
يحصن أم ولدهء ولا يرضى بخروجهاء واختلاطها بالناس في المعاملة والتجارة» فيكون حجرأ دلالة» ولا معتير 
كما عند التصريح بخلاقه في الابتداء. [العناية ۲۲۷/۸] قال: أي محمد سل في "الجامع الصغير".(البناية) 
من قيمتها: إنما قيد بكوها أكثر من قيمتها ليظهر الفائدة في أن المولى يضمن قيمتها دون الزيادة عليها. [البناية 451/13] 
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فدبَرّها المولى: فهي مأذون لها على حاهاء؛ لانعدام دلالة الحجر؛ إذ العادة ما حرت 
بتحصين المدبرة؛ ولا منافاة بين حكميهما أيضاء والمولى ضامن لقيمتها؛ لما قررناه ني أم 
الولد. قال: وإذا حجر على المأذون: زور عر اننال لون لل عدا لايق 


القدوري 


ومعناه: أن ر يمر ا في يده أنه أمانة لغيره» أو غصب منه أو يقر بدين عليه» فيقضي 


الدين 
ثم قي يده. وقال او پو سف ومحمد چ ا: لا يحور إقراره» شما أن المصحح لإقراره 
إن كان هو الإذن فقد زال بالحجرء وإن كان اليد فالحجر أبطلها؛ لأن يد المحجور 
غير معدرة» وصار كما إذا أجل المولى كسبه من يده قبل إقراره» أو بت حججره 
بالبيع من غيره؛ ولهذا لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد الحجر. وله: أن المصحح هو 
اليد و هذا لا يصح إقرار المأذه ن فيما أحذه ١‏ يذه اليد باقية حقيقة 
ل ا د ققد وی من ا بعد الحجر ١‏ 
لما قررناه ا وهو قوله: لإتلافه علا تعلق به حق الغرماء. (الكفاية) فإقراره جائر. لاف ما إذا بیج 
المأذون؛ فإنه لا يجوز إقراره فيما في يده بالإجماع. (الكفاية) في يدة: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره فيما انتزعه 
المولى من يده قبل الإقرار. [الكفاية ۲۲۸-۲۲۷/۸] من المال: قيد به؛ لأنه لا يصح إقراره في حق الرقبة بعد 
الحجر بالإجماع.(الكفاية) ومعناه إلخ: إنما فسره بذلك؛ لأن مطلق الإقرار منه ما كان مضمونا كالديون 
والغصوب» قبين أن المراد به التعميم وقدم الأم الأمانة لذلك» فيقضي هما في يده للمقر له. [العناية ۲۲۸/۸] 
غير معتبرة: أي فيما هو من كسبه؛ أو فيما عرف أنه من مال المولى» وإذا لم يكن كذلك فيده معتبرة.(الكفاية) 
وصار كما ا بیان لابطال الحجر يده ممسائل متفق عليهاء فإن المولى إذا انتزع ما بيده لا يسمع إقرار 
العبد فيه بالاتفاق. وكذا إذا باع العبد من غيره ويثبت الحجر به لم يصح إقراره. [العناية 78/48 ؟؟] 
كسبه: حيث لا يسمع إقراره فيه بالاتفاق.(البناية) بالبيع: أي ببيعه مولاه إياه من غيره؛ فإنه لا يصح إقراره 
أيضاً. (البناية) وهذا لا يصح !خ: يعي إذا أقر بعد الحجر بعال لا يصح هذا الإقرار في حق الرقبة حى لا يباع 
العبد بهذا الإقرار بالاتفاق. [البناية “477/17] حقيقة: فإن الكلام في الإقرار عا في يده. [العناية ۲۲۸/۸] 
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وشرطٌ بطلانفا بالحجر حكماً فراعُها عن حاجته» وإقراره دليل تحقَقهاه بخلاف 
ماإذا E‏ لأن يد المولى ثابتة حقيقة وحكماء فلا تبطل 
بإقراره» و کا ا ف رفت فلا بطل لإقرارة من غير إرضاهء وهذا بخلاف 
ما إذ بع لأن امد قد تيل ل ایك على ما عرف فلا يقى ما ثبت بحكم الك 
وقناان وك ی ا قبل البيع.. قال وإذا مته ديون تحيط بماله ورقبته: 
الك ان a‏ اق فد 


ما أعتقه المولى 
فراغها: أي فراغ ما في يده من الإكساب. وإقراره دليل إلخ: يعن أن مطلق إقراره دليل تحققها؛ حملاً 
لحالة المقر على الصلاح.(العناية) بخلاف: أحوبة عما استشهدا به من المسائل المتفق عليها. (العناية) 
ثابعة حقيقة إلخ: أما حقيقة؛ فلأن الكلام فيما انتزعه من يده قبل الإقرار» وأما حكماً؛ فلأن النزع 
كان قبل ثبوت الدین» فلا يبطل يده بإقراره؛ لأنه إقرار ما ليس في يده وهو باطل. [العناية ۲۲۸/۸] 
وهذا بخلاف إخ: أي بخلاف إقراره بعد ما باعه المولى من غيره؛ لأن الدحول في ملك غيره صار كعين 
آحر؛ لما عرف أن تبدل الملك كتبدل العين» فصار إقراره كإقرار عبد آخرء فلا يقبل فيما أخرجه من يده. 
عرف: إشارة إلى حديث بريرة وه. [العناية ۲۲۹/۸] فلا يبقى إلخ: مراده عا ثبت بحكم الملك يده 
الحكمية كما هو المناسب لقوله فيما قبل: واليد باقية حقيقة» وشرط بطلاهها بالحجر حكما إلخء ولما كان 
تبدل الملك فيما إذا باعه.نرلة تبدل الذات لم يبق ما ثبت بحكم الملك الأول من يده الحكمية؛ بخلاف 
ما نحن فيه؛ فإن اليد فيه باقية حقيقة وحكماً ما لم تفرغ عن حاجته. 
ها ثبت إلخ: أي لا يبقى للعبد المأذون بعد بيعه ما ثبت له من الإذن قبل البيع بحكم أنه ملك المولى» 
فلا حرم لم يصح إقراره ما في يده بعد البيع؛ لعدم بقاء الإذن. وهذا لم يكن إلخ: توضيح لتبدل العبد؛ 
فإن العبد إذا باشر شيئاً قبل البيع لم يكن حصماً فيه بالتسليم والتسلم» والرد بعيب وغيره كعبد آخحر 
لم يباشره» ولول تكله لكان ضما لصدور المباشرة عنه حقيقة.(العناية) تحيط بماله إلخ: كما إذا أذن 
لعبدء فاشترى عيدا يساوي ألفاء والمأذون أيضاً يساوي ألفا وعليه ألفا درهم. [العناية ۲۲۹/۸] 


٠ 4۸‏ كتاب اللمأذون 


وقالا: جملك ما ف يده» ويعتق وعليه قيمته؛ لأنه وحد سبب الملك في وهو ملك 


المأذون 


الرقبة, ولهذا يملك إعتاقه» ووطء الحارية المأذون لماء وهذا آية كماله بخلاف الوارث؛ 
لأنه يغبت الملك له نظراً للمورث؛ والنظر في ضده عند إحاطة الدين بتركته» أما ملك 
الولى ما ثبت نظراً للعبد» وله: أن الك للمولى إنما يغبت خلافة عن العبد عند فراغه عن 
حاجته» كملك الوارث على ما قدّرناه, والمحيط به الدین مشغولٌ اء فلا يخلفه فی 


هذا المال 
قيمته: أي قيمة المعتق للغرماء لتعلق حقهم به.(البناية) الرقبة: أي رقبة المأذون؛ فإن ملك الأصل علة لك 
الفر ع.(العناية) وهذا: أي المذكور من ملك الإعتاقء وحل وطء الأمة آية كمال ملك الرقبة» فكان سبب 
الك في الكسب موجوداً على الكمالء فيملكه: وينفذ فيه إعتاقه. [العناية ۲۲۲/۸] يثبت الملك له: لأن صرف 
أكسابه إلى أقرب الناس إليه نظر في حقه؛ كيلا يتعطل سعيه في دار الدنيا. [الكفاية 19/8؟] 

أما ملك إلخ: أي ملك المولى كسب عبده ليس باعتبار نظر العبد» بل باعتبار أن يستحيل وقوع الملك له 
مع قيام الرق فيه» وهذا المعيئ قائم بعد الإذن» وثبوت الدين. للعبد: يراعي ذلك بعدم العتق حى يقضى 
ديونه. [العناية ]۲۳١/۸‏ إنما يغبت خلافة إلخ: لما أن الكسب في الأصل ملك الكاسبء وإما يخلفه غيره 
بعد فراغه عن حاجته» ونهذا لو امتنع المولى من الإنفاق عليه أمر العبد بالكسبء والإنفاق على نفسه» وما 
فضل من حاجته يرد على المولى وما قالا: إنه وجد سيب الملك في كسبه وهو قيام ملك الرقبة ينتقض 
بالمكاتب؛ فإن ملك الرقبة موجود» ولا بملك المولى أكسابه» والمأذون يمنزلة المكاتب» فجاز أن لا بملك 
ذلك لانع» وهو حاجته إلى قضاء دينه؛ لأنه لما صار .منزلة الحر في حق التصرف» واليد والحر المديون 
لا يستحق وارثه بتركته حاجته إلى قضاء الدين» فكذا هنا. [الكفاية ۲۳۰-۲۲۹/۸] 

على ما قررناه: يعن في مسألة تعلق الدين بكسبه.(العناية) والمحيط: يعي المال الذي أحاط به 
الدين. [البناية ]٤٠١/١١‏ فلا يعخلفه إلخ: يعن كما إن الدين المحيط بالتركة بنع ملك الوارث في الرقبةء 
فكذلك الدين المحيط بالكسب والرقبة بمنع ملك المولى؛ لأن الخلافة تي الموضعين؛ لانعدام أهلية الملك في الالء 
فالميت ليس بأهل للمالكية كالرقيق؛ لأن المالكية عبارة عن القدرة» والموت والرق ينافيان ذلك» ومناقاة الوت 
أظهرء والميت جعل كالمالك حكما؛ لقيام حاجته إلى قضاء ديونه» فكذلك الرقيق. [العناية 570/4] 


كتاب المأذون 4۷۹ 


وإذا عرف : بوت املك وعدمه. فالعتق فريعته» وإذا نفذ عددهما يضمن قيمته للغرماء 
العتق المولل 


لتعلق حقهم به. قال: وإن لم يكن الدين حيطا بماله: جاز عتقه في قوم جميعاء أما 
عندهما فظاهر» وكذا عنده؛ لأنه. لا يغرئ: عن قليلةء فلو عل ماتعا الانسذ. باب 
الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الإذن» وهذا لا يمنع ملك الوارث والمستغرق 
يكنعه. قال: : وإن باع من المولى شيعا كثل قيمته: جاز؛ لاه کی عن كبنيهٍ إذا "كان 
ل وإن باعه بنتقصان: م يجر مطلقا» لأنه متو في حقهم 


النقصان 
وإذا عرف إلخ: أي إذا عرف ثبوت الملك عندهماء وعدمه عنده عرف العتق وعدمه؛ لكونه فرعه» فمن 
قال: بثبرت الملك نفذ العتق» ومن لم يقل به أبطله. [العناية 70/4؟] الملك: أي ملك المولى في كسب العبد. 
وإن لم يكن لخ: الظاهر أن مراده إذا لم يكن الدين محيطاً بماله ورقبته جاز عتقه في قوهم جميعاً كما صرح به 
في "الكاق", وسائر الكتب المعتبرة» إلا أنه اكتفى بذكر قوله: ماله» ولم يذكر رقبته؛ بناء على ما ذكرنا من أن 
تعلق الديون بكسبه مقدم على تعلق الدين برقبته» وإذا لم يحط الدين .اله يتعين عدم إحاطتها برقبته» فلم يحتج 
إلى ذكر الثان بعد ذكر الأول» وما وقع في عامة الكتب من قبيل التصريح .ما عليم التزاما.مجرد الاحتياط. 
حيطا بماله: هذه هى الصورة الثائية» كما إذا أذن لعبد فاشترى عبداً يساوى ألقاء والمأذون أيضاً يساوي 
ألغاء وعليه حمس مائةء وأما الصورة الثالئة أي: أحاط ماله دون رقبته كما إذا أذن بعدء فاشترى عبداً 
يساوي آلفاء والماذون أيضا يساوي الفا وعليه ألف درهمء فحكمها أن المولى إذا أعتق العبد المشتري» 
فعتقه حائز بالاتفاق» كذا في "غاية البيان". وقال في "نتائج الأفكار": إن في حواز عتقه على رأي الإمام 
أي حنيفة يله إشكالاً؛ فإن ملك المولى إنما يثبت حلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته» والمال الذي 
اا لص اذلو مزل تي كذ وفيت ل الع وكين عور ا 
جميعاً: وعلك المولى كسبه.(العناية) لأنه: أي لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين. [العناية 70/4؟] 
وإن باع إخ: إذا باع العبد المأذون المديون شيعا من إكسابه من المولى .مثل قيمته حازء وإن الم يكن 
مایا له جو [الكفاية ]١817-791/4‏ في حقه: أي في حق مولاه إليه عادة. 


A‏ كتاب المأذون 
بخلاف ما إذا حابي الأحبي عند أبي حنيفة رلك؛ لأنه لا تهمة فيه وبخلاف ما إذا 
باع المريض من الوارث .ثل قيمته حيث لا يجوز عنده» لأن حق بقية الورثة تعلق 
بعينه» حتى كان لأحدهم الاستخلاص بأداء قيمته» أما حق الغرماء تعلق بالمالية لا 
غير فافترقاء وقالا: إن باعه بنقصان يجوز البيع» ويُخيّرْ المولى إن شاء أزال المحاباة» 


العبد والمريض 


وإن شاء نقص البيع» وعلى المذهبين اليسيرُ من الحاباةء والفاحش سواء. ووجه 
البيع من الأحببي بالنحاباة حيث يجوز ولا يؤمر بإزالة احاباة والمولى يؤمر به» 


بإزالة المحاباة 
حابى: محاباة يسيرة أو كثيرة» فإنه لا يجوز. [العناية ]۲۳٠/۸‏ وبخلااف إل: معطوف على قوله: بخلاف 
ما إذا حابى الأجني عند أبي حنيفة ره على أن يكون معين الكلام؛ وهاتان المسألتان أعين قول القدوري» 
وإذا باع من المولى شيئاً. كثل قيمته جازء وقوله: وإن باعه بنقصان لم بحر ملابستان؛ بخلاف ما إذا حابي 
الأحنبي » وبخلاف ما إذا باع المريض من الوارث ثل قيمته» لكن على التوزيع بطريق اللف والدشر الغير 
المرتب؛ أي المسألة الثائية ملايسةء بخلاف ما إذا حاب الأحني. والمسألة الأولى ملابسة بخلاف ما إذا باع 
المريض من الوارث ثل قيمته» لا أن كلتا المسألتين ملابستان بكلا الخلافين. 
بعينه: أي بعين ذلك الشيء المبيع» أي عين مال الميت.(العناية) حتى كان إلخ: يعئ إذا كان الدين 
مستغرقا للتركة» ورضى بعض الورثة بأن يدفع التركة إلى الغرماء كان للباقى من الورثة أن يستخلص التركة 
لنفسه بأداء قيمة التركة.(النهاية) لا غير: فلا ضرر هم في البيع. الحاباة: بإيصال الثمن إلى مام القيمة. 
وعلى المذهبين [ أي مذهب أي حنيفة ومذهب صاحبيه جكر.(البناية 478/11)] إلخ: اعتراض بين 
الحكم والدليل؛ لبيان تساوي المحاباة اليسيرة والكثيرة. [العناية ۲۳۲/۸] 
سواء: إذا باع من المولى شيعا بنقصان لم جز عند أبي حنيفة ره فاحشا كان الغين أو ا وعندهما: 
حاز البيع» فاحشاً كان الغبن أو يسيرا» ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبنء وبين أن ينقض البيع.(الكفاية) 
ذلك: أي وجه الحواز مع التخيير. [الكفاية ۲۳۲/۸] وهذا: أي الذي ذكرنا من الجواز والتحيير. 


كتاب المأذون 4A1‏ 


لأن البيع باليسير منها متَرَدُدُ بين التبرع والبيع؛ لد لدحوله تحت تقوم المقومين» 


مد الحاباة 


فاعتبرناه تبرعاً في البيع بع الول للتهمة غير توع قي حق الأحنية معاي 
5 


راق ل نه اندر ا حي E‏ د E E‏ ومن 
المولى يجوز ويؤمر بإزالة المحاباة؛ لأن امحاباة لا تجوز من العبد المأذون على أصلهما 
إلا باذن المولى» ولا إذن في البيع مع الأحببي» وهو إذن .عباشرته بنفسه» غير أن إزالة 
احاباة لحق الغرماء» وهذان الفرقان على أصلهما. قال: وإن باعه المولى شيئًا عثل 
القيمة أو أقل: جاز البيع؛ لأن المولى أحنبي عن كسبه إذا كان عليه دين على ما 
بيناه» ولا تهمة في هذا البيع» » ولأنه مفيد؛ فإنه يدحل في كسب العبد ما لم يكن فيه 


فى هذا الكتاب هذا البيم 


ويتمكن المولى من أحذ الثمن بعد أن م يكن له هذا التمكن» وصحة التصرف تتبع 
الفائدة» فإن سل المبيح إليه قبل ق, قبض الثمن بطل الثمن؛ 


منها: أي من الحاباة هكذا هو في كتاب تاج الشريعة» وقي بقية الشروح: منهماء أي من المولى 
والأحبي. [البناية ]475/١1‏ بين التبرع إلخ: أما التبرع» فلخلو البيع عن الثمن في قدر المحاياة» وأما 
البيع» فلدحوله إلخ. [العناية 77/7؟] وهذان الفرقان: أي الفرق بين المولى والأحبي في حق المحاباة 
اليسيرة حيث يومر المولى بإزالتها دون الأحبيء والفرق بينهما في الكثيرة حيث لا تحوز عندهما مع الأحبي 
أصلاًء ويجوز مع المولل» ويؤمر بالإزالة. [العناية ۲۳۲/۸] 

على أصلهما: لأن أباحنيفة لله لما لم يجوز البيع من المولى لا بالغين اليسير ولا بالغبن الفاحش لا يحتاج 
إلى هذين الفرقين؛ وإنما يحتاج إلى فرق واحدء وهو جواز بيع العبد من الأجني بالغين الفاحش» وعدم 
الجواز من المولى» والفرق ما ذكر في الكتاب.(الكفاية) لأن المولى إخ: هذه التكتة على قول أبي حنيفة م 
والنكتة الثانية: وهو قوله: ولأنه مفيد على قوهماء أو على قول الكل. [الكفاية ۲۳۲/۸ دك 
سلم المبيح إليه: أي سلم المولى المبيع إلى العبد. [البناية ]٤ ٤١/١١‏ 


AY‏ كتاب المأذون 


لاحل الول ف اريس حي لبس فلو قي ا ی ی 


حق المولى حق المولى 


ولا يستوجبه المولى على تيده بخلاف ما إذا كان اقرط لأنه يتعين» وحاز 
الاين a‏ بالعين. قال: وإ أمسكه في يده حي يستوفٍ الثمن: حاز؛ لأن 


الموفى 


البائع له حق الحبس في المبيع» ولهذا كان ا الغرماءء وجاز أن يكون 
بلجو حى ی ا إذا کان يتعلق بالعين. , ووا ن یت ور برا 
الحاباة» أو بقض اليم e E‏ الم لأن الزيادة تَعَلقَ جا الما 


فلو بقي إخ: وتقرير دليله: لأن حى المولى ثابت في العين من حيث الحبس؛ لعدم تعلق حقه .عالية العين بعد 

البيع» والثابت قي العين من حيث الحبس سقط بالتسليم» فحق الول سقط به فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه 

لكان ذلك في الدين؛ لكونه في مقابلة العين» والمولى لا يستوحبه على و حو الوا لف ا من ماله 
لم يضمن. [العناية ۲۳۲/۸] بخلاف ها إذا !خ: لأن المولى يستوجبهء وهو أحق به من الغرماء؛ لأنه يملكه بعينه 

بالعقد. ويجوز أن يكون عين ملكه في يد غيره كما لو أودع عند عبده شيثاء أو غصبه منه. [العناية ۲۳۲/۸] 

أمسكه: أي أمسك المولى المبيع. [ البناية ۲۳ أخص به: اشترى شيعًا وقبضه» ومات لين قبل 

نقد الثمن, فالبائع أسوة للغرماء» ولو لم يقبضه المشتري» فإن البائع أحق به اتفاقاء كذا في "الدر المختار"“ 

وقال في "رد الحتار": قوله: فإن البائع أحق به الظاهر: أن المراد أنه أحق بحبسه عنده حي يستوفي الثمن 

من مال الميتء أو يبيعه القاضيء ويدفع له الشمن» فإن وق بجميع دين البائع فبهاء وإن زاد ودفع الزائد 
لباقي الغرماء» وإن نقص» فهو أسوة للغرماء فيما بقي له» وليس المراد بكونه أحق به أنه يأحذه مطلقا؛ إِذ 

لا وجه لذلك؛ لأن المشتري ملکه» وانتقل بعد موته إلى ورثته» وتعلق به حق غرمائه. 

0 بالعين: كالمكاتب» فإن المولى استوجب عليه بدل الكتابة» وهو دين لما تعلق برقبته؛ وهذا لأن البيع 
لى التسليم يزيل العين عن هلك البائع» ولا يزيل يده ما لم يستوف الثمنء فإذا كان اليد باقية تعلق حقه 
لعين من حيث هي» وبالدين من حيث تعلقه بالعين. (العناية) يؤمر بإزالة ا قال في "النهاية": هذا 

م احتيار صاحب "البسوط" وأما على رواية صاحب الكتاب» وهو رواية 'مبسوط شيخ الإسلام بل 

فإن هذا البيع لا يجوز عند أبي حنيفة يله أصلاً عا ذكر في جاتب العبد. [العناية n‏ 


كتاب المأذون AY‏ 


قال: وإذا أعتق المولى الماذون» وعليه ديون: فعتقه جائر؛ لأن ملكه فيه باقي» والمولى 


المدور 


ضامنٌ لقيمته للغرماء؛ لأنه أتلف ما تعلق به حقهم بيعاً واستيفاءً من تنه وما بقي 
من الديون يُطالبُ به بعد العتق؛ لأن الدين في ذمّته وما رم المولى إلا بقدر ما أتلف 
ol .‏ '“ م فان كان أو نعف ميات اللو فى ؛ 0 
ضماناء فبقي الباقي عليه كما كان. 3 يم ين لا غير؛ لأن 
حقهم بقدره جخلاف ما إذا أعتق المديرٌ وأم الولد المأذون لهماء وقد ركبتهما ديون؛ 
الغرماء 


الدين 
لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاءً بالبيع» فلم يكن المولى متلا حقهم؛ 
ف يضمن ت قال: فإن باعه المولى» وعليه دين يحيط برقبته» وقبضه المشتري 
وغَيّبَه: فإن شاء الغرماء ضَّمَنُوا البائع قيمته» وإن شاعوا ضَمّنُوا المشتري؛ لأن العبد 
تعلق به حقهم حي كان هم أن يبيعوه, إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع مُتلِفٌ 
حقهم بالبيع والتسليم» والمشتري بالقبض والتغييبء فَيُخَيّرُونَ في التضمين, 


وعليه ديون: لرمته بسبب التحارة» أو الغصبء أو حسود الوديعة» أو إتلاف المال. [العناية ۲۳۳/۸؟] 
ضامن لقيمته: بالغة ما بلغت إذا كان الدين مثلهاء أو أكثر منها علم بالدين» أو الم يعلم به.(العناية) 
أتلف: وضمان الإتلاف لا يختلف بالعلم: وعدمه.(العناية) المدبر: حيث لا ضمان على المولى.(البناية) 
برقبتهما: لأنه لا يجوز بيعهما. قال: أي محمد ده في "الجامع الصغير". [البناية ٤۲/١۳‏ 4] 

فإن باعه إل معتاه: باعه بثمن لا يفي بديوهم بدون إذن الغرماء» والدين حال.[العناية 768/4؟] 
وغيبه: قيد بقوله: وغيبه؛ لأن الغرماء إذا قدروا على العبد كان لهم أن يبطلوا البيع» إلا أن يقضي المولى 
ديوهم فإذا لم يقدروا على العبدء فإن شاء إ.[البناية ۲/۳ ] فإف شاء إلخ: هذا الخيار إذا كان الثمن 
ا أما إذا كان أكثر أو مساوياء فلا حيار لهم. والمشتري: أي المشتري متلف حقهم بالقبض. 
فيخيرون إخ: ثم إن ضمنوا المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع؛ لأن استرداد القيمة منه كاسترداد العبد 
لو ظفروا به» وإن ضمنوا البائع قيمته تم البيع الذي حرى بين البائع والمشتري» لزوال المانع. [الكفاية #/ه7؟] 


{Af‏ كناب المأذون 


وإن شاءوا أجازوا البيع وأحذوا الثمن؛ لأن الحق هم والإجازة اللاحقة كالإذن 
السابق» كما في المرهون. فإن ضمنوا البائع قيمته» ثم رد على الول بعيب» فللمولى أن 
يرجع بالقيمة» ويكون حق الغرماء في العبد؛ لأن سبب الضمان قد زالء وهو البيع 
والتسليم» » وصا ركالغاصب إذا باع وسلم وم ضَّمنَ القيمة» ثم رد عليه بالعیب» كان له 


8 5 اللتمرب اك 
أن برد على الماللك ويسترد القيمة كذا هذا. قال: ولو كان المولى باعه من رجحل 


وأعلمه بالدين: فللغرماء أن يردوا البيع؟ تعلق حقهې وهو حق الاستسعاى و 
من رقبته» وقي كل واحد منهما فائدة» فالأول تام مۇخر» والثاني ناقص مُعَجَل 57 


إلى زمان الاستسعاء الأستيقاء من رقبته 


تفوت هذه ا خيرت فلهذا كان لهم أن بردوه» 00 تأويله إذا م يصل إليهم الثمن» 


شاءوا: هذا يدل على أن البيع كان موقوفا. [البناية 50 لأن الحق فمم: فلهم الإحازة؛ لأن الإجازة 
اللاحقة كالإذن السابق» ولو كان البيع بإذفهم لم يكن هناك ضمان.(العناية) كما في المرهوك: يعن أن 
الراهن إذا باع المرهون بدون إجازة المرتمن» ثم أحازه المرتمن جاز البيع؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في 
الابتداء. [العناية ]۲۳١/۸‏ فللمولى أن يرجع إلخ: معناه: إذا قبله بقضاء؛ لأن القاضي إذا رده فقد فسخ العقد 
بينهماء فعاد إلى الحال الأول وهو ظاهر. [العناية 570/4] الضمان: أي سبب وجوب الضمان على الولى. 
قال: أي محمد مله يي "الجامع الصغير".(البناية) وأعلمه بالدين: أي أعلم البائع المشتري بأن هذا العبد الذي 
أبيعك مديون» وفائدة هذه الإعلام سقوط حيار المشتري في الرد بعيب الدين حي يقع البيع لازماً فيما بين 
البائع والمشتري» وإن لم يكن لازم في حق الغرماء إذا لم يكن قي منه وفاء بديوهم. [الكفاية ۲۳۹-۲۳٣/۸‏ 
تأويله إلخ: قال صاحب "النهاية": في هذا اللفظ نوع نظر؛ إذ كان من حقه أن يقال: وتأويله إذا باع 
بئمن لا يفي بديونمم كما هو المذكور قي باب جناية العبد من كتاب "الحامع الكبير” لفخر الإسلام 
ومأذون "الجامع الصغير" لقاضي خان و"الذحيرة"؛ وذلك لأنه إذا لم يكن في البيع محاباة» ولكن الثمن 
كان لا يفي بديونهم كان هم أن يردوا البيع؛ لفوات حفهم قي الاس سعاء فيما يقي من ديوفهم على العبد. 
....للهم إلا أن يريد بقوله: فإن وصل ولا محاباة في البيع رضاء الغرماء بأحذهم الثمن؛ فإنهم لما أحذوا 
الشمن كانوا راضين بالبیع» فينسد حيئئذ باب الرد. [نتائج الأفكار ۲۳۷-۲۳۹/۸] 


کاب المأذون {As‏ 


فإن وصل ولا محاباة في البيع ليس هم أن يردّوه؛ لوصول حقهم إليهم. قال: فإن 

كان البائع غائبل فلا حصومة بينهم» وبين الشتري معناه: إذا أنكر الدين» وهذا 
الغرماء 

عند أبي حنيفة و محمد تجا وقال أبو يوس مظله: ال مشتري حصمهم» وقظ ن 


بدينهم» وعلى هذا الخلاف إذا اث شترى دارأ وو وشلا وغاب» ثم حضر 
جحل إلى الموهوب له المشتري الواهب 


e E 
لشفعة. لأبي يوسف بمفه: أنه يدعي الملك لنفسه» فيكون صما لكل مَنْ ينازع»‎ 
قضا‎ ١ لحما: أن الدعوى يتضم. فسخ العقدء وقد قام بمما ن‎ 
اداه لعزي عع عن عم رام ري امد سرامي‎ 


الغائب. قال: : ومن قدمّ مصرا وقال: أنا عبد لفلان» فاث شترى وباع» لزمه كل شيء 
و ر 


من التجارة؛ لأنه إن أحبر بالإذن» فالإحبار دليل عليهء وإن لم يخبر» فتصرّفه جائز؛ 
إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره» 


ليس هم إخ: أي ليس للغرماء حق نقض البيع إذا وصل إليهم الثمن؛ والبيع.كثل القيمة» وإن لم يكن في النمن 
وفاء بديوهم. [الكفاية75/4؟] فان كات البائع اح هذه مسألة مختلف فيهاء أما إذا كان المشتري غائباء 
والبائع حاضرأء فلا حصومة بينهم» وبين البائع في رقبة العبد بلا حلاف» حي يحضر المشتري؛ لأن املك واليد 
للمشتري» وإيطال ذلك بدون حضوره لا يمكن فيه فما لم ييطل ملك المشتري لا تكون الرقبة محلا لحق 
الغرماء» إلا أن هم أن يضمنوا البائع قيمته؛ لأن بالبيع والتسليم ا عل حقهم. [الكفاية ۲۳۷/۸] 

أنكر الدين: وإنما قيد بالإنكار؛ لأن المشتري إذا أقر بدينهم» وصدقهم في الدعوى كان هم أن يرد المع بلا 
حلاف.(العناية) وعنهما: قي رواية ابن سماعة. قال: أي محمد لله في "الجامع الصغير". [البناية ]٤ ٤٦/١۳‏ 
لزمه [أي فحكمه حكم المأذون]: هو استحسان» والقياس: أن لا يقبل قوله؛ لأنه أخبر بشيثين: أحدها 
أنه أحبر أنه ملوك وهذا إقرار منه على نفسهء والثاى: أحبر أنه مأذون في التجارة» وهذا إقرار على 
المولى» وإقراره عليه ليس بححة.(العناية) فتصرفه: أي فتصرفه دليل عليه. [الكفاية ۳۸/۸؟] 


4۸٦‏ كتاب المأذون 


والعمل بالظاهر هو الأصل ني المعاملات؛ كيلا يضيق الأمر على الناس» إلا أنه لا يسباع 
حي يحضر مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأنها حالص حق المولى» بخلاف 
الكسب؛ لأنه حق العبد على ما بِينّاه. فإن حضر وقال: هو مأذون بيع في الدين؛ لأنه 
ظهر الدين في حق المولى» وإن قال: هو محجور, فالقول قوله؛ لأنه متمسك بالأصل. 
فصل 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة: فهو في البيع والشراءكالعبد المأذون إذا 
کا رر حي ينفذ تصرفه. وقال الشافعي يه لا ينفذ؛ 


والعمل بالظاهر !2: والظاهر أنه مأذون له؛ لأن عقله ودينه نعانه عن ارتكاب الحرم فوجب حمله عليه؛ 
لوجوب حمل أمور المسلمين على الصلاح ما أمكن. كيلا يضيق إلخ: توضيحه: أن للناس حاجة إلى قبول قوله؛ 
لأن الإنسان يبعث الأحرار والعبيد في التجارة» فلو لم يقبل قول الواحد قي المعاملات لاحتاج إلى أن ييعث 
شاهدين يشهدان عند كل تصرف أنه مأذون له في التجارة» وقي ذلك من الضيق ما لا يخفى. [العناية ۳۸/۸؟] 
إلا أنه إلخ: استثناء من قوله: لزمه كل شيء؛ ومعناه: أنه إذا لم يكن في كسبه وفاء لا يباع في الدين حى 
يحضر مولاه. [العناية ۲۳۸/۸] لا يقبل قوله إلخ: لأن بيع الرقبة ليس من لوازم الإذن في التحارة» ألا يرى أنه 
إذا أذن للمدبرء» وأم الولدء ولحقهما الدين لا يباعان: وهما مأذون هماء بخلاف الكسبء فإن قضاء الدين من 
كسبه من لوازم الإذن في التحارة؛ لأنه حق العبد. [الكفاية ۲۳۸/۸[ الرقبة: أي قي حق بيع الرقبة. 

على ما بيناه [في كتاب المأذون.(العناية)]: وهو ما ذكر قبل هذاء ويتعلق دينه بكسبه إلى أن قال: لأن 
المولى إنما يخلفه قي الملك بعد فراغه عن حاجة العبد. [الكفاية ۲۳۸/۸[ فالقول قوله: وعلى الغرماء البينة؛ 
لأن دعواه الإذن كدعواه الإعتاق. [العناية ۲۳۸/۸] فصل: لما فرغ من بيان أحكام إذن العبد قي التجارة 
شرع في بيان أحكام إذن الصبي والمعتوه» وقدم الأول؛ لكثرة وقوعه. [نتائج الأفكار ۲۳۹/۸] 

كالعبد المأذون: ف نفوذ تصرف وعدم التقيد بنوع دون نوع» وصيرورته مأذونا بالسكوت» وصحة 
إقراره عا في يدهء وغير ذلك. [العناية 575/7[ 


كتاب المأذون SAY‏ 


لأن حجره لصباه؛ فيبقى بيقائه؛ ولأنه مولى عليه حبق ملك الولي التصرّف عليه 
وملك حجره» فلا يكون والياً للمنافاة, فصار كالطلاق والعتاق» يخلااف الصوم 
والصلاة؛ لأنه لا يقام بالولي» وكذلك الوصية على أصله» فتحققت الضرورة إلى 
تنفيذه منه» أما البيع والشراء فيتولاه الولي» فلا ضرورة ههنا. ولنا: أن التصرف 
المشروع صدر من أهله في محله عن ولاية شرعية» فوحب تنفيذه على ما عرف 
تقريره قي الخلافيات» والصبا سبب الحجر؛ لعدم اداي رن لذاته» 

مور جارهم 
لصباه: بخلاف حجر الرقيق؛ فإنه ليس للرق نفسه بل لحق المولى» وهو يسقط بإذنه؛ لكونه راضيا 
بتصرفه.(العناية) الولي: في حال كون الصبي مأذوناً. للمنافاة: لأن كونه مولى عليه سمة العجزء وكونه 
واليا آية القدرة» وهما متضادانء فلا يجتمعان. [الكفاية ۲۳۹/۸] فصار كالطلاق إلخ: ولا يصحان منه» 
وإن أذن له الولي.(العناية) الصوم والصلاة: أي الصوم النفل؛ والصلاة النافلة؛ لأنهما لا يقامان بالولي» فيصحان 
منه. [العناية ۲۳۹/۸] وكذللك: وكذا تصح الوصية منه كصحة الصوم والصلاة. [البئاية ]٤ ٤۹/۱۳‏ 
الوصية: فإن وصية الصبي جائزة عند الشافعي. على أصله: أصله: أن كل تصرف لا يتحقق من الولي 
في حقه يصح تصرف الصبي فيه بنفسه, وما يتحقق من الولي» فلا يصح مباشرة الصبي فيه؛ لأن تصرفه 
بنفسه بسبب الضرورةء والضرورة تندفع .ما يتصرف فيه الولي. [الكفاية ۲۳۹/۸] ولنا أن إلخ: أما أنه 
تصرف مشروع؛ فلأن الله تعالى أحل البيع من غير فصل بين البالغ والصبيء وأما أنه صدر من أهله؛ فلأنه 
عاقل مميز يعلم أن البيع سالب» والشراء حالب» ويعلم الغين اليسير من الفاحش» والأهلية لهذا التصرف 
بكونه كذلك» وأما أنه في حله؛ فلكون البيع مالا متقوماء وأما الولاية الشرعية؛ فلأنه صدر بإذن وليه» 
والولي له هذا التصرف, فكذا من أذن له ألا ترى أن الطلاق والعتاق نالم يملكه الولي لا يملك الإذن به 
فصدورهما من الصبي لا يكون من ولاية شرعية» وإن أذن الولي بذلك. [العناية |١ ٠٠١-۲۳۹/۸‏ 
الخلافيات: قد مر تحقيق الخلافيات. والصبا [جواب عن قول الشافعي مللكه] سبب الحجر: لأن حجره 
لصباه» وتقريره: أنا لا نسلم أن حجر الصبي لذاته بل بالغير» وهو عدم المداية في أمور التجارة» فصار 
كالعبد في كون حجره لغيره» وهو حق المولى» فإذا أذن له الولي زال ذلك الغير؛ لأنه يعلم أنه لو لم يكن 
هادياً في أمور التجارة لما أذن له الولي» فيصح تصرفه كما لو أذن للعبد المولى. [العناية ]۲٤١-۲۳۹/۸‏ 


SAA‏ كتاب المأذون 


وقد ثبتت نظراً إلى إذن الوليَء وبقاء ولايته لنظر الصبي؛ لاستيفاء المصلحة بطريقين» 
واحتمال تبدل الحال» بخلاف الطلاق والعتاق؛ لأنه ضار محضء فلم يؤهل له 
والنافع احض كقبول البة والصدقة E‏ والبيع والشراء دائر بين النفع 
ر eT‏ الإذن یکول موقوفا ينه على 
إحازة الولي لاحتمال وقوعه نظراً وصحة التصرف في تفسهء وذكر الولي في الكتاب 


مختصر القدو ري 


ينتظم الأب وابد عند عدر ا والقاضي والوالي» فلاف صاحب الشرط؛ 
لقأنة لسن اليه تقليك لضاف رار أن يَعْقِلَ كون البيع سالباً للملك» جالباً للربح, 


وبقاء ولايته إلخ: حواب عن قول الشافعي له: ولأنه مول عليه حي بملك الولي التصرف إلم. [الكفاية 50/4 ؟] 
بطريقين: أي ,عباشرة وليه له وعباشرة نفسه.(العناية) واحتمال تبدل إلخ: فإن حال الصبي يحتمل أن 
يتبدل من المداية إلى غيرهاء فأبقينا ولاية الولي ليتدارك ذلك.(العناية) الطلاق إلخ: جحواب عن قوله: 
وصار كالطلاق والعتاق.(العناية) هلا له: لأن نقصان رأيه ينحبر برأي الولي. [العناية ٤ ٠/۸‏ ؟] 

وصحة التصرف إخ: لأنه شروع صدر من أهله في محله.(البناية) ينتظم الأب إخ: وليس المراد به 
الترتيب؛ لأن وصي الأب مقدم على الحدء وترتيب وليه» وهو الأب ثم وصي الأب ثم الجد أب الأب» 
ثم وصيهء ثم القاضي أو وصيه. ثم الوالي. [العناية 14/4؟5-١4١]‏ والوصي والقاضي إخ: أما الأم أو 
وصي الأمء فلا يصح منهم الإذن له في التجارة؛ لأنه غير ولي في التصرفات مطلقاء بل هوكالأحبي؛ إلا 
فيما يرحع إلى حفظه. وهذا لا ملك بيع عقاره» وإتما جاز بيع وصي الأم العروض الي ورثها الصغير من 
الأم بطريق التحصين؛ والحفظ على الأم الميتة» وعلى الصغير لاء لأنه تحارة حي لو اشترى شيعا آخخر لليتيم 
لا جوز» وليس في الإذن تحصين وحفظ. [الكفاية ]۲٤١۲/۸‏ صاحب الشرط: وني "المغرب": الشرط 
بالسكون» والحركة خيار الجند» وأول كتيبة يحضر الحرب» والجمع شرطء وصاحب الشرطة في باب 
الجمعة يراد به أمير البلدة كأمير بخاراء وكان الوالي أكبر من صاحب الشرط؛ لأن للوالي تقليد القضاق 
فلذلك ثبت ولاية إذن الصبي للوالي دون صاحب الشرط. [الكفاية ٤٠١-۲٤۱/۸‏ ؟] 


كتاب المأذون ۸۹ 


والتشبيه بالعبد المأذون يفيد أن ما يبت في العبد من الأحكام يثبت في حقه؛ لأن 

الإذن فك الح والمأذون يتصرف بأهلية نفسه عبدا كان أو صبياء فلا يتقيد 

تصرفه بنوع دون نوع؛ ويصير مأذونا بالسكوت كما في العبد» ويصح إقراره ما 
1 المببي 


الصبي بالإذن 
6 كسبهء وكذا مموروثه في ظاهر الرواية» كما يصح إقرار العبده 
ولا بملك ترويج عبده» ولا كتابته كما في العبده والمعتوة الذي يعقل البيع والشراء 
عنسزلة الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والح والوصي دون غيرهم على ما بيتا 
وحكمه حكم الصبيء والله أعلم. 
المأذوث: أراد تشبيه الصبي بالعبد المأذون في قوله: فهر في البيع والشراء كالعبد المأذون.[البناية ]٤ ٠١۲/١۳‏ 
بالسكوت: بأن يراه وليه ببيع ويشتري» فيسكت.(البناية) وكذا: أي وكذا يصح إقراره .موروثه.(البناية) 
في ظاهر الرواية: قيد بظاهر الرواية؛ لأنه روى الحسن عن أبي حنيفة دنا أنه لا يصح إقراره فيما ورثه عن 
أبيه؛ لأن صحة إقراره قي كسبه لحاجته إلى ذلك في التجارات حي لا عتنع الناس عن المبايعة معه حوفا عن 
توى أمواهمء ولذا ملكه» وإن لم يملك الولي الإقرار عليه وحه الظاهر: أنه بانضمام رأي الولي التحق 
بالبالغ» وكل واحد من الالين ملكه فار غ عن حاجة الغير» فيصح إقراره فيهما. [الكفاية 45/4 45-5 ۲] 
ولا يملك تزويج !لخ: فيه إجماعء وفي تزويج أمته حلاف أبي يوسف صفه؛ فإنه يجوز عنده.(الكفاية) 
ولا كتابته: وإنما لم يملكها مع أن الأب والوصي لا يملكافا؛ لأن تصرفهما مقيد بشرط النظرء فيتحقق في 
الكتابة النظرء وأما تصرف الصبي بعد الإذن مقيد بالتجارة» والكتابة ليست بتجارة. [الكفاية 47/4 ؟] 
والمعتوه: المعتوه: الناقص العقل» وقيل: المدهوش من غير حنون» وقيل: مختلط الأقوال والأفعال. 
دون غيرهم: أي من الأقارب كالأ, والعم وفائدة هذا التقييد: أنه يصير مأذونا بإذن القاضي» كما مر 
في حق الصبي. [الكفاية 47/4 ؟] على ها بيناه: أشار به إلى قوله: وذكر الولي في الكتاب ينتظم الأب 
والحد إل. [البناية 4/1٠‏ ه4] حكم الصبي: إذا بلغ معتوهاء فأما إذا بلغ عاقلا ثم عتهء فأذن له الأب في 
التحارة» قال أبو البلحي دلك: لا يصح قياسأء وهو قول أبي يوسف ك ويصح استحساناء وهو قول 
محمد يلك .[العناية ٤۳/۸‏ ؟] 


اب القصب 


رمه 


ا وقي الشريعة: أخذ مال مقرم م شرم بغ إذن TT‏ 
المعين المذ كور “احتراز عر تمر 


يزيل يده ححتى يكون استخدام العبدء وحمل الدابة غا دون الجلوس على 
البساط» ثم إن كان مع العلي فحكمه المأثم والمغرم» وإن كان بدونه» 


كتاب الغصب: المناسبة بين كتاب الغصب. وكتاب المأذون: أن المأذون يتصرف في الشيء بالإذن 
الشرعي» والغاصب يتصرف لا بإذن شرعي» فكان بينهما مناسبة المقابلة» إلا أنه قدم كتاب المأذون؛ لأنه 
مشروع؛ والغصب ليس .بمشروع. التغلب: أي أذ الشيء ظلماً وقهرا. [البناية 4/١7‏ 40] 

أخذ مال خر كان أو غيره] !لخ: ثم لابد أن يزاد على هذا التعريف على سبيل الجهر؛ ليخرج 
السرقة.(شرح الوقاية) مخترم: احتراز عن غصب مال الحربي في دار الحرب. [الكفاية ٤ ٤/۸‏ ؟] 

على وجه إلخ: أي إن كان في يده أو يقصر يده إن لم يكن في يده كما إذا غصب من يد المرتمن أو 
المستأجحرء أو المودع؛ فإن الغاصب قصر يد المالك عن ماله في هاتيك الصور. ححتى يكوك إخ: إيضاح لقوله: 
على وحه يزيل يده؛ لأنه بالاستخدام» والحمل أثبت يد التصرف عليه وذلك يوجب زوال يد المالك عنه دون 
ابلحلوس على البساط؛ لأنه لم يوجد فيه التقل والتحويلء والبساط فعل المالك؛ وقد بقي أثر فعله في الاستعمال» 
فلم يكن الغاصب مزيلاً يده» وعلى قول الشافعي مله إزالة يد امالك عن المغصوب ليس بشرط بل إثبات يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغخصب» ومرة الاحتلاف تظهر في زوائد المغصوب مثل ولد المغخصوبة وثمرة 
البستان؛ فما ليست بمضمونة عندنا؛ لانعدام حد الغصب الذي ذكر. [الكفاية 4//ه 45-574 ؟] 

الدابة: أي الحمل على الدابةء أي دابة الغير. دون الجلوس إلخ: فإن الملوس عليه ليس بتصرف»ء فلهذا 
لا يرجح به على المتعلق به عند التنازع؛ فلم يصر في يده» والبسط فعل المالك» فيبقى يد المالك فيه ما بقي أثر فعله 
العلم: بأنه ملك المخصوب منه. [البناية 57/1 4] فحكمه للام إلخ: أقول: هذا إا ينم فيما إذا هلك المخصوب 
في يد الغاصبء وأما إذا كان قائما في يد فحكمه رد العين كما سيأتي في الكتاب. [نتائج الأفكار 45/4 ؟] 
وإن كان بدونه: بأن ظن أن المأحوذ ماله أو اث شترى عیناً ثم ظهر استحقاقه؛ لآن الان عن جرا 
لحقه بتفويته» وحقه مرعى وإن كان الآحذ معذورا؛ لجهله وعدم قصده. [الكفاية 47/2 ؟] 


كتاب الغصلب 44١‏ 


فالضمان؛ لأنه حق العبدء فلا يتوقف على قصده» ولا ا لأن الخطاء موضوع. 


قال: ومن غصب شيئا له مثْلٌّ كالمكيل والموزون» فهلك في يده: فعليه متلهى وق بعض 


القدوري 


التسخ: فعليه ضمان مثله» ولا تفاوت بينهما؛ هذا لأن الواحب هو الثل؛ لقوله تعالى: 


0 دى عَلَيَكُمْ فَعْمَدُوا عله ميل مَا ادى عيكو ولأن المثل أعدل؛ لما فيه 
من مراعاة الجنس والمالية» فكان أدفع للضرر. قال: فإن لم يقدر على مثله: فعليه قيمته 
يوم يختصمون., وهذا عند أبي حنيفة سه وقال أبو يوسف يمل يوم الغصب, وقال 
محمد بكه: يوم الانقطاع. لأي يوسف -ك: أنه لما انقطع التحق عا لا مثل له فيعتبر 
قيمته يوم انعقاد السبب؛ إذ هو الموحب» ومحمد ينقه: أن الواحب امثل في الذمة» 


لأن الخخطأ موضوع: لقوله علتك: "رفع عن أمي الخطأ والنسيان ". والمراد للأثم. [الكفاية ]۲٤۷-۲ ٤۹/۸‏ 
مغل: أي له مثل صورة ومعئ. المثل إخ: أي المثل صورة ومعين أقرب إلى العدل. [البناية ]٤٠۷/١۳‏ 
لما فيه من مراعاة إل: لأن الحنطة مثلاً مثل الحنطة حنساء ومالية الحنطة الموداة مثل مالية الحنطة 
المغصوبة؛ لأن الحودة ساقطة العبرة في الربويات» فكان أدفع للضررء فإن الغاصب فوت على المغصوب 
منه الصورة والمعين» فال حبر التام أن يتداركه جما هو مثل له صورة ومعئ. [العناية 15/4 ۲] 

قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير”. [البداية ]٤١۸/١۳‏ الانقطاع: عن السوق الذي يباع فيه أي 
عن السوق لا من دور الأمراء. لأبي يوسف لله إلخ: قدم قول أبي يوسف به في التعليل ولم يوسط 
كما هو حقه لرعاية بيان الأقوال الثلاثة بحسب ترتب الزمان» فإن الأوقات من هذه الأقوال الثلاثة يوم 
الغصبء ثم يوم الانقطاعء ثم يوم الخنصومة, فإيراد الأقوال على ترتيب هذه الأزمنة لم يتأت إلا بتقدم 
قول أبي يوسف» ثم بقول محمد ثم بقول أبي حنيفة طر. أنه لما انقطع إخ: أقول: قول أي يوسف به 
أعدل؛ لأنه لم يبق شيء من نوعه في يوم الخصومة: والقيمة تعتبر بكثرة الرغبات» وقلتهاء وفي المعدوم هذا 
متعذرء أو متعسرء ويوم الانقطاع لا ضبط له وأيضا لم ينتقل إلى القيمة في هذا اليوم؛ إذ لم يوحد من 
امالك طلب. السبب: أي سبب الضمان» وهو يوم الغصب. [البناية ]404/1١1‏ 


4۹۲ كتاب القصب 


وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع»› فتعتبر قيمته يوم الانقطاع» ولأبي حنيفة مثيه: أن 
النقل لا يغبت .مجرد الانقطاع وهذا لو صبر إلى أن يوحد حنسه له ذلك وإنما 


ينتقل بقضاء القاضي» فيعتبر قيمته يوم الخصومة 0 ما لا مثل له؛ لأنه 
مطالب بالقيمة بأصل السبب كما وجدء فتعتبر قيمته عند ذلك. وقال: وما لا مثل 
له فعليه قيمته يوم غصبه» معناه العدديات المتفاوتة؛ لأنه لما تعذر مراعاة الحقوق في 
الجنسء فيراعى في المالية وحدهما دفعا للضرر بقدر الإمكان, أما العددي المتقارب فهو 
كالمكيل» حن يجب مثله لقلة التفاوت» وف اليد المحلوط بالشعير القيمة؛ لأنه لا مإ 
له. قال: وعلى الغاصب رد العين المغصوبة, معناه: ما دام قائماً؛ لقوله #3: "على اليد 
ما أحذت حي ترد".* وقال عفتظ: "لا يحل لأحد أن يأحذ متاع أخحيه لاعباء ولاجاداء 


النقل: من الواحب الأصلي.(البناية) وهذا لوصبر إلخ: أي لو كانت ثابتة عجرد الانقطاع لكان يبر 
على قبول القيمة لو أتى بها الغاصب, ولا يمكن له من الصبر إلى بحيء أوان المثل» وحيث لم يجبر» ولنا 
ذلك على أن إيجاب المثل إنما ينبت بالقضاء. [الكفاية 47/4 48-5 1] ينتقل: أي المثل إلى القيمة.(البئاية) 
خلاف: جواب عن قياس أبي يوسف سقه. السبب: سبب الضمان وهو الغصب. [البناية ]٤٦ ٠/١۳‏ 
وما لا مثل له: أي ما لا مثل له صورة ومعئ» بل له مثل معن فقط. معناه: أي معن قول القدوري: ما 
لا مثل له.«البناية) المتفاوتة: كالبطيخ» والرمان؛ والسفرحلء والثياب» والدواب. [البناية 451/1] 
المتقارب: كاخرن وچ ونمو ذلك .(البناية) كالمكيل: أي كالمكيل من جنس واحد. 

لاعباً ولا جادًا: بتوسط حرف العطف» كذا في "المبسوط" ومعناه ظاهر الرواية في "المصابيح 

جادًا بدون توسط حرف العطف بينهماء أي لا يريد سرقته» ولكن يريد إدحال الغيظ على 0 فهو 
لاعب في مذهب السرقة جاد في إدخال الغيظ على أخيه. [الكفاية 49/4 ؟] 

"حر جه أصحاب السئن الأربعة. [تصب الراية ]١717/4‏ أحرجه أبو داود في "سننه" عن سعيد بن أي عروبة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن البي 4 قال: على اليد ما أحذت حي تؤدي» ثم أن الحسن نسي فقال: 
هو أمينك لا ضمان عليه. [رقم: ٠٠٠١‏ باب في تضمين العارية] 


كتاب القصب 4۳ 


فإن أحذه. فليرده عليه",* ولأن اليد حق مقصودٌ. وقد فوَمَا عليه» فيجب إعادها 
اليد امالك الي 


ارد إليه» وهو الموحب الأصلي على ما قالواء ورذ القيمة مخلص حلفا؛ لأنه قاصر؛ 


رد القيمة 


إذ الكمال في رد العين والمالية» وقيل: الموحب الأصلي القيمة» ورد العين مخلصء 
ويظهر ذلك في بعض الأحكام. والواجب الردّ في المكان الذي غصبه؛ لتفاوت القيم 
بتفاوت الأماكن» فإن ادّعى هلاكها حبسه الحاكم» حن يعلم أفها لو كانت باقية 
لأظهرهاء ثم قضَّى عليه ببدها؛ لأن الواحب رد العينء والهلاك بعارض» فهو يدعي 
أمرأ عارضاً حلاف الظاهرء فلا يقبل قوله كما إذا ادعى الإفلاس؛ 


حق مقصود: بدليل جواز إذن العبد في التحارة» فإنه لا حكم لشرائه في حقه سوى التصرف باليد لا سيما إذا 
كان مديوناء فإنه ليس هناك شائبة النيابة عن الولى في التصرف» فعلم أن اليد حق مقصود. [العناية ٤۹/۸‏ ۲] 
ويظهر ذلك إخ: وهذا لو أبرأه عن الضمان حال قيام العين يصح حى لو هلك بعده لا يجب الضمان, ولولا 
أن الموجب الأصلي القيمة لما صح الإبراء؛ لأن الإبراء عن العين لا يصح» ولو كفل بالمغصوب يصح» ولو 
لم يكن الضمان واجباً لكان كفالة بالعين. ولو غصب جارية قيمتها ألف» وله ألف نقد» وحال عليه الحول؛ فإنه 
لايحب الركاة على هذا الألف؛ لأنه صار مديوناء ولا يجب الزكاة على المديون. [الكفاية ,4/2 50-9 ؟] 
قيل: والصحيح هو الأول؛ لأن الموحب الأصلي لو كان القيمة لماز للغاصب أن يمتنع عن رد العين إذا قدر 
على القيمة؛ لأن المصير إلى الخلف إنما يكون عند عدم القدرة على الأصل» وليس كذلك. والحواب عن مسألة 
الإيراء: إنما هو بعرضية أن يوجدء فله شبهة الوحود في الحال؛ والقيمة كذلك؛ فكان الإبراء صحيحا من ذلك 
الوحه. وقد قررنا ذلك في التقرير والأنوار وعن مسألة الكفالة: أن الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها صحيحة» 
والمغصوب منهاء وقد تقدم في الكفالة» وعن مسألة الزكاة ما ذكرنا في مسألة الإبراء. [العناية ]75٠/4‏ 
حبسه الحاكم [وهذا إذا لم يرض المالك بالقضاء بالقيمة.(العناية :])٠٠١/۸‏ ليس بحبسه حد مقدر» بل 
هو مفوض إلى رأي القاضي كحبس الغرم في الدين. قضى عليه !لخ: ما اتفقا عليه من القيمة» أو أقام 
المالك بينة على ما يدعيه من القيمة. [العناية 0۰/۸[ 


444 كتاب القصب 


وعليه عن متاع؛ ف فيحبس إلى أن يعلم ما يذعيهء فإذا علم الاك سقط عنه رده» فَيلرَمُه 
رد بدله» وهو القيمة. قال:. وَالعَضْبُ فيما يقل ويُحَرَّلُ؛ لأن الغصب بحقيقته يتحقق 
فيه دول غيره؛ أن إزالة 1 بالنقل» وإذا غصب عقاراً فهلك في يده: ل يَضْمَنه 
تقول 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي و ا وقال محمد صلله: يضمته وهو قول أ یو سی 

صله الأول وبه قال الشافعي سء لتحقق إثبات اليد ومن ضرورته زوال يد امالك 
و 

لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة» 


فيما ينقل إلخ: أي الغصب كائن فيما ينقل ويحول لا في العقار» وهو كل ما له أصل كالدار والضيعة» 
والتقل والتحويل واحد» وقيل: التحويل هو النقل من مكان. والإثبات في مكان آخحر» كما في حوالة 
الباذنحان؛ والنقل يستعمل بدون الإثبات في مكان آخر. [العناية ]۲٠٠١/۸‏ وإذا غصب إلخ: أقول: كان 
اللائق بالمصنف أن يذكر الفاء بدل الواو في قوله: فإذا غصب إل؛ لأن هذه المسألة متفرعة على ما سبق 
من الأصل» فينبغ فينبغي أن يظهر علامة التفريع في اللفظ» والعجب أن كلمة الفاء كانت مذكورة في "مختصر 
القدوري" فبدها المصنف بالواو في "البداية" و"اهداية", ثم أقول: المراد بالغصب في قوله: "وإذا غصب" 
إخ: هو الغصب اللغوي دون الغصب الشرعي. 
عقارا: في "المغرب" العقار الضيعة» وقيل: كل ما له أصل كالدار والأرض. [البناية 455/17 سلاتغ] 
فهلك في يده: بأن غلب لسيل على الأرضءٍ نقيت حك نلا أذ عسي درا تيوفت اھ ازيف ای اء 
سيل» فذهب باليناء. [الكفاية ]۲٠۱-۲۰۰/۸‏ لتحقق اخ: هذا التعليل لقول محمد حلك» وعند الشافعي دله: 
يتحقق الغصب بإثبات اليد المبطلة» وتعليل قول محمد سه على هذا الوجه يدل على أن لا لاف بين علمائنا 
الثلائة في حد الغصب بأنه إزالة اليد امحقة» وإثبات اليد المبطلةء لا كما ظنه البعض أن حده عند مهمد يطل إثبات 
يد العدوان كما قاله الشافعي صه؛ إذ لو كان كذلك لاتفق جواهما في زوائد الملغصوب. [الكفاية 81/4 ؟] 
اجتماع اليدين: أي من جنس واحد وإنما قيل: من جنس واحد احترازاً عما إذا آجر داره من رجل 
فما في يد المستأجر حقيقة» وفي يد الآحر حكماء لكنهما يدان مختلفان. [العناية ]۲١٠۱/۸‏ 


كتاب القصب £4٥‏ 


فتحقق الوصفان. وهو الغضب على ما بيناه, فصار کالمنقول» وجحود الوديعة. 


تحفق الوصفين 
وهما: أن الغصب إثبات اليد يإزالة يد المالك بفعل 5 العين» و ضور 52 


یبا ا ۴ 


الاحراج 
إذا بعد الالك عن الا وف ا النقل فعل فيه» وهو الغعصب» ومسألة المحود 
ممنوعة» ولو سُلِمت» فالضمان هناك بترك الحفظ ار وبالححود تارك لذلك. قال: 


وما َقص منه بفعله أو سُكنَا: ضَمَنَه في قوهم جميعا؛ لأنه إتلاف» والعقار يضمن به» 


بالإتلاف 


كما إذا نشل قراب لأنه فعل في العين» ويدحل فيما قاله إذا اهدمت الدار بسكناه وعملهء 


الوصفان: يعن إزالة يد الالك وإثبات يد الغاصب. [العناية 51/4؟] ها بيناه: يعن عند قوله: على 
وجه يزيل يده.(البناية) كالمنقول: ف تحقق الوصفين.(البناية) وجحود الوديعة: أي في العقارء فإنه إذا 
كانت وديعة في يد شخص» ف کان بالاتفاق. [البئاية 58/11 5] عنها: أي عن العقار معن 
الضيعة أو الدار.(العناية) إذا بعد إلخ: فإن ذلك لا يكون غصباً حب لو حبس المالك حي تلفت مواشيه 
لا يضمن كذا في "المبسوط".(الكفاية) تمنوعة: ذكر في المختلفات: أن الوديعة لو كانت عقارا لا يضمن 
وإن ححد. |العناية 57/7 ]١‏ هنه: العقار» وذلك بأن هدم شيئاء أو اندم بسكناه. [الكفاية 917/2 1] 
ضمنه في قوهم إخ: أما على قول محمد والشافعي نها ظاهرء وأما على قول أي حنيفة وأبي يوسف نجش 
فلأنه إتلاف» والعقار يضمن به. [العناية 07/4؟] يضمن: لأن الإتلاف يتحقق فيه كما إذا نقل ترابه؛ 
لأنه فعل في العين» وجاز أن لا يضمن بالغصب» ويضمن بالإتلاف كالحر.(الكفاية) قاله: أي فيما قاله 
القدوري في "مختصره": وهو قوله: وما نقص منه بفعله» وسكناه. [الكفاية 87/4 ؟] 

بسكناه وعمله: بأن كان عمله الحدادة» أو القصارةء فوهي حدار الدار بذلك واهدم كان مضموناً علي 
وإما قيد الانهدام بسيب سكناه وعمله في الضمان؛ لأنه إذا اهدمت الدار بعد ما غصبهاء وسكن فيها لا يسبب 
سكناه وعمله لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ع الآحر؛ لأن الغصب الموجب للضمان 
لا يتحقق في العقار عندهماء والحكم بيت على السبب كذا في غصب "المبسوط". [الكفاية8/ ]۲٠۲‏ 


٤۹٦‏ كتاب القصطب 


فلو غصب داراً وباعها وسلمهاء وأقرّ بذلك؛ والمشتري يُنْكرُ عضب البائع» ولا ية 
لصاحب الدار» فهو على الاختلاف في الغصب هو الصحيح. قال: وإن انتقض 
بالزراعة: يَعْرَمٌ النقصان؛ لأنه تلف البعض» فيأخحل رأس ماله» ويتصدق بالفضل. 
ا و و ا 
وسنذكر الوجه من الجانبين. قال: وإذا هلك النقلي في يد الغاصب بفعله» أو بغير 
فعله: ضمنه» وقي أكثر نسخ ا وإذا هلك الغصبء والمنقول هو المراد؛ 


على الاختلاف إخ: لا يضمن البائع للمالك شيعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف بك؛ لأن البيع والتسليم 
غصبء وهو لا يتحقق موجبا للضمان في الغصب عندهما حلافا محمد ين وإعغا قيد بقوله: ولا بينة له؛ 
لأن إقرار البائع بالغصب قي حق المشتري باطل» فإذا لم يكن للمالك بينة يتحقق الغصبء وأما إذا كان له 
بينة أمكنه أن يقيمها على أن الدار ملكه» ويأحذها عن المشتري» فلا يضمن البائع بالاتفاق.(العداية) 
هو الصحيح: يحتمل أن يكون احترازا عن قول بعضهم: بأن في مسألة البيع والتسليم الضمان على البائع 
بالاتفاق. [العناية ٠۲/۸‏ ؟] قال: أي محمد ينك في"الجامع الصغير". [البناية ]٤۷١/١١‏ 

النقصان: واحتلفوا في تفسير النقصان» قال نصير بن ييى: إنه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل 
الاستعمال وبعده» فيضمن ما تفاوت بينهما من النقصان؛ وقال محمد بن سلمة: يعتبر ذلك بالشراء» يع 
أنه ينظر بكم تباع قبل الاستعمال» وبكم تباع بعده» فينتقص بها ما تفاوت من ذلك» فيضمنه» وهو 
الأقيس؛ لأن العبرة بقيمة العين دون المنفعة» وذكر في "النهاية" أن محمد بن سلمة رجع إلى قول نصير. 
رأس ماله: وهو البذرء وما أنفق وقدر ما غرم من النقصان» وصورته؛ إذا غصب أرضا وزرع فيها كراء 
فأخرحت أربعة أكرارء ونقصتها الزراعة ما يبلغ قيمته كر ولحقه من المون ما يبلغ كراء فأخذ منه ضمان 
النقصان, فإنه يتصدق بكر؛ لأنه زرع کر ولحقته مؤنة كرء وضمن قدر قيمة كرء ففصل الخارج عن 
رأس ماله بكرء فتصدق به؛ لأنه ربح ما لم علكء وقال أبو يوسف. بملكه: لا يتصدق به؛ لأن المنهي ربح ما 
نم يضمنء وهو قد ضمن. [الكفاية ]۲٠١٤١-۲١۳/۸‏ الجانبين: أي في هذا الفصل في مسالة من غصب 
عبدا فاستغله إلخ.(الكفاية) المراد: من لفظ الغاصب. 


كتاب القصطب 44۷ 


لما سبق أن الغصب فيما ينقل؛ وهذا أن العيق 3ح و حا بالغعصب السابق؛ إذ 


عن قريب على افلاك 


هو السبب و عند العجز عن رده بحب رد القيمة, أو يتقرر بذلك السبب» وهذا 
تعتبر قيمته يوم الغصب. وإن نقص في يده ضمن النقصان؛ ر 


5 ا مغصرب الغا - و 
ضمانه بالغعصب» فما تعذرٌ رد عينه يجب رد قيمته بخلاف ترا جُع السّعْن إذا رد في 
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مكان الغصب؛ لأنه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت ابحزي ا 


رد القيمة: يعن على رأي من يرى أن الموجب الأصلي في الغصب رد العين» ورد القيمة مخلص 
حلفاً.(العناية) أو يتقرر بذلك إلخ: يعن على رأي من يرى أن الأصل هو القيمة» ورد العين خلف 
عنه.(العناية) وهذا: أي ولكون الغصب السابق هو السبب. [العناية ٤/۸‏ 75] تعتبر قيمته إخ: أقول: فيه 
شيء» وهو أن الظاهر أن مسألتنا هذه تعم المثلي وغير الثلي من المنقولات؛ لعموم الحكم المذكور في 
حوابهما كلا منهما مع أن قوله: وهذا تعتبر قيمته يوم الغصب لا يتمشى في صورة المثل على قول أبي حديفة 
ومحمد سها؛ إذ قد تقرر فيما مر أن المعتبر في هاتيك الصورة عند أبي حنيفة عق قيمته يوم الخصومة» وعند 
محمد سه قيمته يوم الانقطاع» فلم يتم التقريب» لكون المسألة اتفاقية. [نتائج الأفكار 55/8 ؟] 

وإن نة نقص إح: سواء كان ذلك النقصان في بدنه» بأن كانت حارية فأعورت» أوكانت شابة قصارت 
د سور أو ناهدة الثديينء فانكسر ثديهاء أو یک ق :نديد کا ل غ ا محترفاً فنسي ذلك 
عند الغاصبء أو كان قارئاء فنسي القرآن. [الكفاية 4/4 05-58 ؟] 

رد قيمته: وأما إذا احبر نقصانه مثل أن ولدت المغصوبة عند الغاصب فردهاء وقي قيمة الولد وفاء 
بنقصان الولادة» فلا يضمن الغاصب شيئا عندنا خلافا لزفرسك». [العناية ,0/4 ؟] 

بخلاف ترام جع إلخ: أي لا يضمن الغاصب ما نقص من قيمته بتراحع السعر بلا حلاف بين 
العلماء.(البناية) إذا رد إلخ: وإنما قيد به؛ لأن تراجع السعر إذا كان بسبب احتلاف مكان الغصب» 
فللمالك الخيار بين أحذ القيمة وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان» فيسترده. [الكفاية //ه50؟] 
وعخلاف المبيع إلخ: عطف على قوله: بخلاف تراجع. [اليناية ]41777/١5‏ 


4۹۸ كتاب العَصب 


لأنه ضمان عقد, أما الغصب فقبض» والأوصاف تُضْمَنُ بالفعل لا بالعقد على 
ما عرف. قال ذقه: ومراده غير الرَبُوِيء أما في الربويّات لا عكنه تضمين النقصان مع 
استرداد الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الربا.قال: ومن غصب عبدا فاستغله» فنقصته القلة, 


فعليه النقصان؛ لا بيناء ويتصدق بالغلة. قال ذقكه: وهذا عندهما يض وعنده لا يتصدّق 


الغاصب أي حنيفة ومحمد 2 


بالغلة وعلى هذا اللاف دا آجر المستعيرٌ المستعار. لأبي يو سف لله : أنه ۾ حَصّل 


لأنه ضمان إلخ: يعي إذا تقص شيء من قيمة البيع في يد البائع بفوات وصف مئه قبل أن يقبضه المشتري 
لا يضمن البائع شيا لنقصانه حن لا يسقط شيء من الثمن عن المشتري بسبب نقصان الوصف» وإن فحش 
التقصان كما لو اشترى جارية ,عائة مثلاً فأعورت في يد البائع؛ فصارت تساوي مسين كان المشتري عخيراً 
بون إمضاء البيع وفسخه» فلو اختار البيع وحب عليه تسليم تمام المائة كما شرط؛ لأنه ضمان عقد» والأوصاف 
لا تضمن به» أما الغصبء فقبض» والأوصاف تضمن بالفعل» وهو القبض؛ وهذا لأن العقد يرد على الأعيان 
لا على الأوصاف» والغصب فعل يحل الذات بجميع أجزائها وصفاتاء فكانت مضمونة. [العناية 0/4 ؟] 
ومراده إلخ: أي مراد القدوري بقوله: وإن نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي» أما في الربويات 
كما إذا غصب حنطة» فعفنت عنده أو إناء فضة» فانكسر عنده» فلا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد 
الأصل؛ لأنه يؤدي إلى الرباء لكن صاحبه بالخيار إن شاء أحذ ذلك بعينه» ولا شيء له غيره» وإن شاء 
أحذ مثله إن كان من ذوات الأمثال» وقيمته إن كان من ذوات القيمء فإن كان الإناء من فضة أحذ قيمته 
من الذهبء وإن كان الإناء من ذهب أحذ قيمته من الفضة كذا قي "نتائج الأفكار" وغيرها. 
الربويات: وهي الي لا يجوز بيعها يحنسها متفاضلاً. [البناية ]477/١*‏ غصب إلخ: هذا لفظ الصدر 
الشهيد حسام الدين له في "شرح الجامع الصغير".(البناية) فاستغله: أي فآجره» وقبض الأجرة. فصار 
مهزولاً في العمل. [العناية ]۲٠١/۸‏ الغلة: الغلة كل ما يحصل من ريع أرض» أو كرائهاء أو أجرة غلا 
أو نحو ذلك. لا هينا: أراد به قوله: لأنه ا ضمانه بالغصب. [الكفاية ١۲/۸‏ ۲] 
المستعار: فعندهما: يتصدق الأجرةء وعند أبي يوسف للك: لا. أنه حصل حصل إخ: أقول: فيه نوع تأمل؛ 
لأن الذي حصل في ضمانه» وملكه إما هو البعض الفائت من المغصوب دون مجموع المغصوب؛ لأن 
الكلام فيما إذا نقصته الغلة» فوحب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل» والظاهر أن الغلة = 


كتاب القصب 4۹۹ 


في ضمانه وملكه» أما الضمان فظاهر» وكذلك الملك في المضمون؛ لأن المضمونات 
ت بادا الان شاعنا أل و ق العف غد رقا احا سين حه 
وهو التصرف في ملك الغيرء وما هذا حاله» فسبيله التصدّق؛ إذ الفر ع يحصل على 
وصف الأصلء والملك المستند ناقص» فلا ينعدم به الحْيّْث. فلو هلك العبد في يد 
القائيس خد عد أن ينكين الد اه الان ان ات كيل الف 
وهذا لو ادي إليه يباح له التناول» فيزول الخبث بالأداء إليهء جخلاف ها إذا باع 
فهلك في يد المشتري» م استحق وعرمّه ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الشمن ليع 
وي لوم ل د 0 أنه عحاج لإي له أن 


في الغلة البائع غير الغلة الغلة البائع 
يصرفه إلى -حابحة نقفسةف فلو أصاب مالا يتصدق .,عثله إن كان غمًا وقت الاستعمال» 
وا د > ت لبا المقرنيك 
= أي الأجرة .عقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا مقابلة منفعة وصفه الفائت فقط» فما وجه 
القول بأن لا يتصدق بشيء من الغلة أصلاء فتفكر. [نتائج الأفكار 4/ه؟-لاه؟] 
فظاهر: لأن المغصوب دحل قي ضمان الغاصب.(العناية) بسبب خبيث: أي سلمنا أنه حصل في ملكه 
وضمانه» لكنه حصل بسبب حبيث. المستند: إلى وقت الضمان. [البناية 475/17] وهذا إلخ: أي لو 
سلم الغلة مع العبد إلى المالك. [العناية ]۲١۷/۸‏ يباح له: وإن كان غنيًا. 
بخلاف ما إذا إلخ: أي الغاصب باع المغصوب وأحذ ثمنه فاستهلكه» ومات العبد عند المشتري يضمن المالك 
المشتري قيمته» ورجع المشتري على الغاصب لبطلان البيع باسترداد القيمة منه» ثم لا يستعين الغاصب في أداء 
الثمن بالغلة؛ لأن الخنبث قي الغلة ما كان لحق المشتري» فلا يزول بالوصول إلى يده يخلاف الأول» فإن الخبث 
لح المالك» فيزول بوصول الغلة إلى يده. [الكفاية ]۲٠١٠۹/۸‏ لحق المشتري: حى يزول بالصرف إليه» بل حق 
الستحق» بخلاف الأول؛ لأن الخبث فيه لحق الالك» فيزول بوصول الغلة إليه. [البئاية 47/7/17] 
وقت الاستعمال |أي وقت استهلاك التمن(الكفاية +//517؟)]: أي وقت الصرف إلى حاجة نفسه بأن 
يكون غنيّا» ولا يحد غير ذلك بأن كان ابن السبيل كذا في "نتائج الأفكار" وغيره. 


00 كتاب العَصْب 
وإن كان فقيراء فلا شيء عليه؛ لما ذكرنا. قال: ومن غصب ألفاًء فاشترى ها جارية 
فباعها بألفين» ثم اشترى بألفين جارية؛ فباعها بثلاثة آلاف درهم: فإنه يتصدق 
بجميع الربح» وهذا عندهماء وأصله: أن الغاصب الوق إذا تصرف ف المغصوب» 
أو الوديعة» ورَبَحَّ لا يطيب له الرّبح عدا حلاف لأبي يوسف مله وقد مرت 
الدلائلء وجوايهما في الوديعة أظهر؛ لكد ١‏ قد للك رن فال ارده اناد 
جد سد كان ظاهر فيما يتعين بالإشارة» 7 
فيما لا يتعين كالثمنين» فقو لالحا : "اشترى كما" إشارة 0 أن التصدّق إنما 


بالإاشارة الد راهم at‏ 
يجب إذا اشترى ل وقد منها ل 5 إذا أشار إليهاء ونقد من غيرها منهاء 
وإشارة إلى غيرها أو أطلق إطلاقاء ونقد منها: يطيب له» وهكذا قال الكرحي مللك؛ 

هذا التفصيل 

لأن ا إذا كانت لا تفيد التعيين لابد أن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث» وقال 
مشايخنا صد: لا يطيب له قبل أن یضمن» وكذا بعد الضمان بكل حال» 
ال ا ا اله الوجوه كلها 
لما ذكرنا: إشارة إلى قوله: لأنه محناج إليه.(البناية) قال: أي محمد سه في "الجامع الصغير". [البناية ]٤۷۷/١۳‏ 
م اشترى ا وإنما كرر الشراء في وضع المسألة تنبيها على تحقق الخبث» وإن تداولته الأيدي.(العناية) 
الدلائل: أي في المسألة ال قبل هذاء وهي مسألة من غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة. [الكفاية ]٠٠۷/۸‏ 
أظهر: من جواهما في الغصب. التصرف: كما كان استناد الملك عند أداء الضمان في الغصب. 
ملكه: فيكون الربح حبيقا. [العناية 7/4 ]١‏ هذا: أي عدم طيب الربح.(الكفاية) 
اشترى وا: المراد ارا ها: الإشارة إليهاء فالمعى إذا امار إليهاء ونقد إلخء كذا في "نتائج الأفكار". 
لا يطيب له إلخ: وحاصله: أنه مى استفاد بالحرام ملكا من طريق الحقيقةء أو الشبهة ثبت الخبث» 
ولا يثبت في الدراهم إلا الشبهة؛ لأنه إذا أشار لم يتعين» إلا في حكم جواز العقد لمعرفة النقد أنه دينار 
أو جيد أو ردئ» والمقدار وإذا نقد ولم يشر استفاد يما سلامة» فما آن يضير عذها عواضا قلا ففيت أنه 
لا ينبت إلا الشبهة؛ وقد استوت الوجوه في الشبهةء فاستوت في الخبث. [الكفاية 58/8 ؟] 


كتاب القصب أيه 


المخمتا ق ال اب ي '"الجامعيت" و"المسوءط". قال: ,ان اشت ی بالألة 
وهو ر لإطلاق الجواب في 2 لبسو ل؟وإن اشترى بالألف 
حارية تساوي ألفين» فوهبهاء أو طعاما فأكله: لم يتصدق بشيء, وهذا قوم جميعا؛ 
لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد النس. 


.قال: وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب» حي زال اسمهاء وأعظم 
منافعها: زال ملك المغصوب منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنهاء 


وهو المختار: قال في "الذحيرة": قال مشايخنا «لك: الفتوى اليوم على قول الكرحي ملك لكثرة الحرام؛ 
دفعا للحرج عن الناس؛ وعلى هذا تقرر رأي الصدر الشهيد» وثمس الأئمة السرحسي ها 

الجواب: بقوله: يتصدق مجميع الربح. قال: أي محمد سه في "الحامع الصغير". [البناية ]٤۷۹-٤۷۸/۱۳‏ 
بشيء: بل يرد عليه مثل ما غصب.(العناية) لأن الربح إخ: لأن الربح فضل» والفضل إنما يكون 
بعد المساواة؛ والمساواة إنما تتحقق عند التجحانس» ولا تجانس» فلا تساوي» فلا فضل. [الكفاية 58/4 ؟] 
فصل فيما إلخ: لما فرغ من بيان حقيقة الغصب» وحكمه من وجوب رد العينء أو المثل» أو القيمة أعقيه 
بذكر ما يزول به ملك المالك؛ لأنه عارضء وحقه الفصل عما قبله. [العناية 59/4 ؟] 

بفعال القاصب* اران عما إذا تكرت بير فعله مكل أن صاز الغنت زيا'ينسه أو شاا أو الطب غر 
فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أحذه» وإن شاء تركهء وضمته. |العناية ]۲١۹/۸‏ زال اسمها: احتراز عما 
إذا غصب شاة وذيحها؛ لأنه فات أعظم المقاصد؛ وهو الدر والنسل: ولكن لم يزل اسم الشاة؛ لأنه يقال: 
شاة مذبوحة.(الكفاية) وأعظم منافعها: كما إذا غصب حنطة وطحنها؛ لأن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة 
تزول بالطحن» وهي جعلها بذرأ وهريسة وكشكا وغيرها. [الكفاية 1559/7] 

زال هلك إلخ: أي تحب القيمة قي الشاة إذا طبخهاء وشواها على الغاصب» وقي الحنطة المثل» ويزول 
ملك المغصوب منه على وجه لو أي المالك أنذ القيمة» وأراد اللحم مشوياً لم يكن له ذلك؛ لأن الملك قد 
زال كذا في "الإيضاح". [الكفاية 55/8؟] 


o.‏ كتاب القصب 


ولا يحل له الانتفاع اء حي يؤدي بدها كمن غصب شاة وذبحها وشواهاء أو 
طبخهاء أو حنطة فطحنهاء أو حدیدا فاتخذه سیفا» أو E‏ وهذا کله 
عندناء وقال الشافعي بكه: لا ينقطع حق المالك» وهو رواية عن أبي يوسف لله 


غير أنه إذا احتار أعحذ الدقيق لا يضمنه التقصان عنده؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وعند 


ويملك الغاصب 


7 النقصان 2 3 
معصو ب 


+ عو 


دینه» وهو اجو به من الغرماء بعد موته. للشافعي مثه: أن العين باقي» فيبقى 
على ملكه؛ وتتبعه الصنعة» كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة الغير 


فَطحِيّث, ولا معتَبرٌ بفعله؛ لأنه محظور؛ , 

7اا 2 u‏ ا 

وشواها أوطبخها: وفيه إشارة إلى أن الذبح وحده لا يزيل الملك» بل الذبح والطبخ بعنزلة طحن 
الحنطة, والأمثلة كلها تدل على أنه لابد للغاصب فيه من فعل.(العناية) فطحتها: فإنما إذا طحنت صارت 
تسمى دقيقاً لا حنطة.(العناية) آنية: الإناء وعاء الماء. وهذا كله: يعي زوال ملك امالك وتملك 
الغاصب» وضمانه عندنا. [العناية ]۲١۹/۸‏ لأنه يؤدي إلخ: لأنه يأحذ عين حقه مع شيء آحر؛ إذ الدقيق 
هو عين الحنطة من أوحه؛ لأن عمل الطحن في تفريق الأجزاء لا يبدل العين كالقطع في الثوب» ألا ترى 
أن الريا يجري بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار الجانسة. [البئاية 4/41/15] 

والدليل على بقاء عين الحنطة فيه: جريان الربا بينهماء ولا يجري الربا إلا باعتبار الجانسةء فلما ثبتت الجنسية 
بين الحنطة ودقيقها كان أحذ الدقيق عنزلة أحذ الحنطة» ولو أخحذ عين الحتطة كان لا يجوز أن يأحذ 
معها شيا آخر لنقصان صفتها بسبب العفونة لأدائه إلى الرباء فكذلك ههنا. [الكفاية ]۲٠١-۲١۹/۸‏ 
يضمنه: لأن على أصله تضمين النقصان مع أحذ العين في الأموال الربوية حائز.(العناية) الحنطة: فيبقى ملك 
المالك. وألقعها: فإن الدقيق يكون لمالك الحنطة كذلك هذا. [العناية ٠۰/۸‏ ؟] 

فطحنت: أي بفعل الماء أو الهواء من غير صنع أحد. ولا معتبر إلخ: جواب إشكال مقدرء وهو: أن 
يقال: فيما ذكرت من الاستشهاد لم يوجد فيه الفعل» وقي المتناز ع فيه وجد الفعل. [الكفاية 750/4] 


كتاب القصطب “طايه 


فلا يصح سيا للملك على ما عرف فصار كما إذا انعدم الفعل أصلاًء وصار كما 


إذا ذبح الشاة المغصوية و سلخها وأرَيها. ولنا: أله أحدث صنعة متقومة,» فصير حق 


هذا الإحداث 


المالك هالكا من وجه» أله ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصدء E‏ ا 


حق الغاصب حق المالك 
للملك من حيث إنه محظور, بل من حيث إنه إحداث الصنعة» بخلاف الشاة؛ 


على ما عرف: أي في الأصول أن الفعل المحظور لا يصلح سا قتعم :وهو ااك[ 84 ] 
وصار كما إذا إخ: فإن فعل الغاصب فيه موجود» وليس بسبب للملك؛ لكونه محظورا.(العناية) 
وأرها: أي جعلها عضواً عضوا.(العناية) أحداث: احترز به عن الحدوث.(الكفاية) صنعة متقومة: لأن قيمة 
الشاة تزداد بطبخحها وشيهاء وكذلك قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقاً. [العناية 7/4 7] 

فصير إلخ: احتراز عما إذا صبغ الثوب المغصوب أصفر أو أحمر؛ فإنه لا ينقطع حق المالك مع أنه أحدث 
صنعة متقومة» ولكن م يكن هالكا من وحهء ألا ترى أنه لم يتبدل اسم الثوب»ء ولم يفت أعظم 
المقاصد. [الكفاية .170/4] ألاترى أنه إلخ: فتبدل الاسم دليل على المغايرة صورة» وتبدل المقصود دليل على 
المغايرة معئ» وإذا يتت للغايرة بينهماء وقد ثبت الثان» فيكون الأول مستهلكاء ضرورة أن الشيء الواحد 
يستحيل أن يكون شعن ا5 علك الأذل يقمله ضار اما مغل والدقيق حادق فعا يكن هلكا له 
والصنعة قائمة بذاتها من كل وحه» والعين هالكة من وجه» فصارت الصنعة في الوحود» وترحح 
الأصل يرجع إلى الحال» والرجحان قي الذات أحق من الحال» وأما قول أبي يوسف به جريان الربا بينهماء 
دليل على بقاء المحانسة» فقلنا: بين الدقيق والحنطة شبهة من حيث أن عمل الطحن صورة في تفريق الأجزاءء 
وباب الربا مبني على الاحتياط فلبقاء شبهة النحانسة من هذا الوجه حرى حكم الربا. [الكفاية 55/7؟] 

لا يجعله: أي فعل الغاصب» حواب عن قوله: ولا معتبر بفعله إلخ.(العناية) محظور: من جهة أنه تفويت 
يد المالك عن المحل. جخلاف الشاة إلخ: جواب عن قوله: وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة؛ وتقريره: 
أن العلة حدوث الفعل من الغاصب على وجه يتبدل الاسمء واسم الشاة بعد الذبح والسلخ ياق. كما 
تقدم أنه يقال: شاة مذبوحة مسلوحة» كما يقال: شاة حية. [العناية 771/4] 


ده كتاب الغصب 


لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ» وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة» ويتفرع 
عليه غيرهاء فاحفظه. وقوله: ولا يحل له الانتفاع يها حي يؤدي بدها استحسان» 
والقياس: أن يكون له ذلك وهو قول الحسن وزفر صمثاء وهكذا عن أبي حنيفة ملأب 
رواه الفقيه أبو ليث سه ووجهه ثبوت املك المطلق للتصرفء ألا ترى أنه لو وهبهء 
أو باعه جازء وجه الاستحسان: قوله :فى الشاة المذبوحة الْصليّة ددرن 
صاحبها اقم ها السار ى" * أفاد الأمر بالتصدّق زوال ملك امالك وحرمة 


الانتفاع للغاصب قبل ر 52 إباحة الانتفاع فتح باب ا 
قطعا 


هذا الوجه إلخ: أي وجه الاستدلال ببقاء الاسم على عدم ا حق المالك» وغرات الاسم على ا 
حق المالك شامل لعامة فصول مسائل الغصب؛ فإنه إذا غصب دقيقاء فخبزه أو غزلاً فنسجهء أو قطنا فغزله» 
أو سمسماً فعصره ينقطع حق المالك. [الكفاية 77/4؟] للتصرف: من غبر توقف على رضا غيره.(العناية» 
جاز: لأنه ملكه بوحه محظورء فصار كالمقبوض على وجه بيع فاسد حيث يصح بيعه. [البناية ]٤۸ ٤/١۳‏ 
الأسارى: جمع أسير كأمير» مقيد. المالك: مع كون المالك معلوما. [الفْتاية 3/۸[ 
بيعه: هذا جواب عن قوله: ولهذا لو وهبه أو باعه إلخ.(البناية) الجرهة: أي حرمة البيع والهبة. [البناية ٤۸۷/١۳‏ | 
* روي من حديث رجل من الأنصار» ومن حديث أبي موسى. إنصب الراية [۱۹۸/٤‏ أخخرجه أبو داود 
في "سننه" عن رجحل من الأنصار قال: حرجنا مع رسول الله كلد وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من 
قبل رجليه أوسع من قبل رأسه» فلما رجع استقبله داعي امراق فجاء وجيء بالطعام» فوضع يده ثم وضع 
القوم» فأكلواء ففطن آباؤنا رسول اله كي يلوك لقمة في فمهء ثم قال: أحد لحم شاة أخذت بغير إذن 
أهلهاء فأرسلت المرأةء قالت: يا رسول الله! إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة» فلم أحد» فأرسلت إلى 
حار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بشمتهاء فلم يُوجدء فأرسلت إلى امرأتهء فأرسلت إل ماء فقال 
رسول الله 265: أطعميه الأسارى. [رقم: 7+*5, باب قي احتناب الشبهات] 


كتاب القصب 0.٥‏ 


لقيام املك كما في الملك الفاسد, وإذا ادى البدل يباح له؛ لأن حق المالك صار 
موف بالبدل» فحصلت مبادلة بالتراضي» وكذا إذا أبرأه لسقوط حقه به وكذا إذا 
المالك 


بالإبراء 


أدى بالقضاء أو ضمنه الحاکم» أو ضمنه المالك لوجود الرضاء منه؛ لأنه لا يقضي 


الفغاصب 


إلا بطلبه» وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعهاء أو نواةً فغرسها غير أن عند 
أبي يوسف ملكه: يباح الانتفاع فيهما قبل أداء الضمان لوحود الاستهلاك من كل 
وجه بخلافا ما تقدم لقيام العين فيه من وجه» وي الحنطة يزرعها لا يتصدق بالفضل 


عنده خلافاً هماء وأصله ما تقدم. قال: وإن غصب فضة أو ذهب 
أن بوف ٠‏ کر ا 

كما في الملك ا فإنه لو وهبء أو باع المملوك بالملك الفاسد ينفذ بيعه وهبته مع أنه يحرم. وكذا: أي وكذا 
يباح الانتفاع؛ إذ الغاصب إل [البناية ٠١‏ /480] أو ضمنه الحاكم [بأن كان المغصوب مال اليتيم. (البناية)] : 
قيل: معناه أن يكون المغصوب منه من كان القاضي وليا له وفيه: أنه لا يساعده قوله الآني؛ لأنه لا يقضي إلا 
بطلبه» فإن من كان القاضي ولياً له لا يلزم منه الطلب لقضاء القاضي له بحقه. بل قد لا يتصور منه الطلب» 
كما إذا كان اليتيم صغيراً جداً. اللهم إلا أن يقال: إن طلب القاضي في حكم طلب من كان القاضي وليا 
له؛ فإنه نائب منابه» وقيل: معناه قضى الحاكم بالضمان من غير أن يقع أداء البدل من الغاصب. 

ضمنه المالك: قيل: معناه أحذ المالك الضمان بغير رضا الغاصب» وبغير القضاءء والمراد بقوله فيما قبل: 
"وإذا أدى البدل" إل أداؤه برضاهء فلا يلرم الاستدراك. وقيل: معناه طلب المالك الضمان من الغاصب» 
ولم يؤد الغاصب بعد وقيل: معناه تراضي المالك والغاصب على مقدار من الضمان»ء أي بعض منه. 
الخلاف: أي ملكها الغاصب عندنا خلافاً للشافعي سلكه.(الكفاية) فيهما: أي في الحنطة الي زرعهاء 
والنواة الي غرسها.(الكفاية) هن كل وجه: لأن الحنطة صارت قصيلاً والنواة صارت مخلاً. [البناية ]4/1//١‏ 
ها تقدم: إشارة إلى قوله: كمن غصب شاةً وذبحها إلخ. [العناية +/77؟] وأصله: أي أصل وحوب 
التصدق بالفضل عندهماء خلافاً لأي يوسف دك ما تقدم عند قوله: ومن غصب عبداً فاستغله إلخ» وأراد 
بالأصل: الدليل المذكور هناك . [البناية ]48/١+‏ ها تقدم: قبل هذا الفصل. (العناية) 


EE‏ كتاب القصب 


فضرَبّها دراهم أو دنانير» أو آنية: لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة يش 
فيأتحذها ولا شيء للغاصبء وقالا: بملكها الغاصب وعليه مثلها؛ لأنه أحدث 
عة م يرت حق امالك هالكا من وجه ألا كر أنه کسر اوفات عد 
المفاصدء والقَبْرُ لا يصلح رأس المال في المضاربات والش ركات» والمضروب يصلح 
لذلك. وله: أن العين باق من كل وجه» ألا ترى أن الاسم باق» ومعناه الأصلي 
المي وكونه موزونا واه باق حي يجري فيه الربا باعتباره» وصلاحيته لرأس 
الال من أحكام الصنعة دون العين» وكذا الصنعة فيها غير متقوّمة مطلقاً؛ لأنه 
لا قيمة لما عند المقابلة بجنسها. 


ألا ترى: بيان لقوله: صير حق المالك هالكاً من وجه.(الكفاية) والتبر: النبر ما كان غير مضروب من 
الذهب - وعن الزجاج؛ وهو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنحاس والصفر وغيرهماء وبه يظهر صحة 
قول محمد يلك: الحديد ينطلق على المضروب والتبرء أي وغير المضروب.(مغرب) لا يصلح !خ: بيان لفوات 
بعض المقاصدء وهو أنه كان قبل الكسرء والصنعة سلعة تتعين بالتعيين» وقد فات هذا المعين.(الكفاية) 
كل وجه: لم ينقطع حق المالك.(العناية) الاسم: أي اسم الذهب والفضة. [الكفاية 514/4؟] 

باعباره [أي باعتبار كونه موزونا] : وبه فارق الحديد والصفر؛ فإن الصنعة هناك تخرجه من الوزن وأن 
يكون مال الربا حن لو باع قمقمة بقمقمتين يدأ بيد يجوز. [الكفاية ]۲٠٤/۸‏ وصلاحيته [جواب عن 
قوهما: والتبر لا يصلح.(العناية)] !لخ: أي غاية ما قي الباب أنه بعد الضرب صلح رأس مال الشركة 
والمضاربة؛ وهذه الصلاحية راحعة إلى صنعه لا إلى العين» فلم يوحب حدوثها تبدلاً في العين» فلم يكن 
العين هالكة أصلاً. الصنعة: جواب عن قوله: أحدث صنعة معتيرة متقومة. [العناية 14/4 1؟] 

غير متقومة إلخ: أي ليست متقومة في كل الأحوال» بل في بعضها إذا كسر إناء فضة أو ذهب يضمن 
قيمته من خلاف جنسه» وإن وحده صاحبه مكسوراء ورضي به لم يكن له فضل ما بين المكسور 
والصحيح. [الكفاية ]۲٠٤/۸‏ لا قيمة: وإنما تتقوم عند المقايلة» بخلاف الجنس. [العناية ]۲١ ٤/۸‏ 


کتاب الغصب 0¥ 


قال: ومن غصب ساجة, فبن عليها: زال ملك المالك عنهاء ولزم الغاصب قيمتها 
القدوري 

وقال الشافعي يلليه: للمالك أحذها: والوجه عن الحانبين قدمناه» و آحر لنا فيه: 
أن قيمَا ذهب إلبه إضراوا بالفاصب يتفض بنائه الحاصل من غير حلفت وضرر 
المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة» فصار كما إذا حاط بالخيط المغخصوب بطن 


حاريته» أو عبده» أو أدخل الوح المغصوب في سفينته. ثم قال الكرحي والفقيه 


أبو جعفر الندواق «#أا: إنما لا يُنْقضُ إذا بنى في حوالي الساحةء أما إذا بى على 
م ل 0 نب برد ذلك 
بغير أمره قول الكرخي 


ومن غصب ساجة: - بالجيم - وهي الخشبة العظيمة جداء والخشبة المنحوتة المهيأة للأساس وتحوه كذا 
في "المغرب". [الكفاية ]١51/8‏ قدمناه: أي في أول هذا الفصل قي قوله: وإذا تغيرت العين المغصوية بفعل 
الغاصب.(الكفاية) فيه: أي في تعليل هذه المسألة. [العناية ]۲٠١/۸‏ إضراراً بالغاصب إلخ: يعي لابد في 
هذا من إلحاق الضرر بأحدهماء أما في حق الغاصب بنقض بنائه» وأما في حق المالك بانقطاع حقه عن 
الساحة» وضرر المالك جحبور بالقيمة» وفيه ضرر نقل المائية من العين إلى القيمة بدون اختياره» إلا أن في 
الإضرار بالغاصب إهدار حقه» وق قطع حق المغصوب منه بضمان القيمة توفر المالية» ونقل حقه لا إهدار 
حقه» ودقع الضرر واحب بحسب الإمكان» قضرر التقل دون ضرر الإبطال. [الكفاية 8/8" ؟] 

جبور بالقيمة: ولا ريب ق أن الضرر المحبور دون الضرر المحضء فلا يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان 
العمل بالضرر الأدن. أدخل اللوح إخ: فليس للمالك أن ينزع اللوح بوجه منها بشرط أن تكون 
السفينة في حة البحرء وإغا قيدنا بذلك؛ لأنما إذا كانت واقفة كان له أن ينزع عنده» فلا يصح الاستشهاد. 
لا ينقض: لأنه غير متعد به من كل وجه. 

إذا بنى إخ: بأن أدحل الساحة في وسط الحدار للأحكام لا للبناء عليه كما في الأبواب والأبنية 
المرتفعة.(الكفاية) وجواب الكتاب [أي مختصر القدوري» يعي قوله: فبى عليها]: حيث قال: لا ينقض 
البناء مطلقاً من غير تفصيل. [الكفاية 55/4؟] 


e۰۸‏ كتاب القصب 


وهو الأصح. 0 ومن ذبح شاه غيره: فمالكها بالخيار إن شاء ضمته قيمَتّهاء 


بغي أمره 


وسلجها اله ان ل وكذا الجزور» وكذا إذا قطع يدها هذا 


الغاصب 


هو ظاهر الرواية. ووجهه: أنه إتلاف من وجه؛ باعتبار فوت بعض الأغراض من 
الحمل والدر والنسل وبقاء بعضهاء وهو اللحم» فصار كالخرق الفاحش في الثوب» 
ولو كانت الدابة غير مأكول اللحم» فقطع الغاصب طرفها: للمالك أن يُصَمََهُ جميع 
قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه» بخلاف قطع طرف العبد المملوك حيث 
يأخذه مع أرش المقطوع؛ لأن الأدمي يبقى منتفعا به بعد قطع الطرف. 


وهو الأصح: لأنه تغير عما كان عليه؛ لأن الساحة قبل الت ركيب تصلح لطبخ القدور» وأبواب الدورء 
وبعد التركيب لا تصلح لشيء منها إلا بعد النقض» وقيام الشيء .عنافعها يكون» فلما فاتت منافعها من 
وجه صارت هالكة من وجه.[الكفاية 577/4] وكذا الجزور: وهو ما أعد للذبح من الجزر» وهو 
القطع يقع على الذكر والأنثى وهي تونث كذا قالوا. [نتائج الأفكار ]۲٠۷-۲۹۹/۸‏ 

إذا قطع يدها: [أي إن شاء أذ العين مع نقصان القطعء وإن شاء ترك العين للغاصب» وضمته جميع 
القيمة.(البناية :])٤4۲/١١‏ لأن قطع اليد أو الرجل كالذبح في الحكم, فله الخيار المذكور في الذبح. 
هو ظاهر الرواية: واحترز به عما روى الحسن عن أبي حنيفة دلله: أنه لا يضمنه شيئًا في ذبح الشاة إذا 
أحذها؛ لأن الذبح والسلخ في الشاة زيادة من حيث التقريب إلى الانتفاع باللحم» وما ذكره في ظاهر 
الرواية أصح؛ لأنه نقصان باعتبار تفويت بعض الأغراض. [الكفاية 517/4 ؟] 

كالخرق: فإنه إن شاء ضمن الغاصب جميع قيمة الثوب» والثوب يأذه الغاصب» وإن شاء ضمن 
النقصان» سيجيء بيان الخرق الفاحش. للمالك أن !لخ: أي الواحب ههنا جميع القيمة إذا لم يكن للدابة 
منفعة بعد قطع طرفها؛ لوجود الاستهلاك من كل وجه. أما إذا كان لما بقي قيمة» فله أن .حساك ويأحذ 
النقصان. [الكفاية 7/4؟] كل وجه: فإهًا بعد ذلك لا ينتفع يما عا هو المقصود بها من الحمل والركوب 
وغير ذلك. (العناية) بخلاف: متعلق بقوله: للمالك أن يضمنه إخ.[العناية 5177/4؟] 


كاب القصب مه 


قال: : ومن تحرق توب غيره رقا 8 ضمن نقصانه والثوب لمالكه؛ أن ألعين 


القدوري 


قائم من كل وجه» ولا دَحَلَهُ عيب» فيضمته. وإن حرق خرقا کٹیرا تبطل عامة 


هذه عبارة القدوري 
منافعه» فلمالكه أن يضمت مه جميع قيمته؛ لأنه استهلاك من هذا الوجه. فكأنه أحرقه. 
قال ذه : معناه: بتاك لشوب 00 وإ 2 أحذن الثوب» وضمنه النقصان؛ لأند 
حرق 


تعيب من وجه من حيث إن 0 باق وكذا ب بعض المنافع قائم» ثم إشارة الكتاب 
مختصر القدوري 


إل أ ی يطل وی و آذ ا يلوت بد بعد 
العين» وجنس المنفعة, ويبقى بعص العين وبعضص المنفعة, واليسير ما ا يفوت به 
الثوب نقصاناً فاا والفائت به بعض المنافع. ش 


خرقا كثيرا: اختلف المتأخرون في الحد الفاصل بين الخرق اليسير والفاحش» فقيل: إن أوجب نقصان ربع 
القيمة فصاعداء فهو فاحش» وإن كان دون ذلك فهو يسير. هذا الوجه: أي من وجه بطلان عامة منافعه. 
ها يفوت به إخ: قيل: يعي من حيث الظاهر والغالب؛ إذ الظاهر أن الثوب إذا قطع يفوت شيء من 
أجزائه» وجنس المنفعة يعين أن لا يبقى جميع منافعه» بل يفوت بعضه» ويبقى بعضه. [العناية 774//4] 
وجنس المنفعة: بأن كان يصلح للقباء قبله وبعده لا يصلح له ويصلح للقميص مثلاً. [الكفاية 14/4؟] 
النقصان: يعي من حيث الالية بسبب فوت الحودة.(العناية) لأن: أي وإنما كان ذلك صحيحاً دون 
غيره؛ لأن محمدا نه إلخ. [العناية 57/4] جعل في "الأصل" إل: في " المبسوط” ذكر محمد به في 
كتاب الغصب إذا غصب الغاصب ثوباء وقطعه قميصاًء فقبل أن يخيطه جاء المالك: فهر بالخيار إن شاء 
أحذ الثوب وضمنه النقصان» وإن شاء ترك الثوب عليه وضمنه جميع القيمة» والثوب بعد ما قطع قميصاً 
بقي صا حاً للقميص وإن لم يبق صالحا للقباءء والساقط من القيمة يكون أقل من الربع أيضاء وقد اعتيره 
خرقاً فاحشاً حيث حير المالك. [الكفاية ۸/ ]۲٠۹‏ 


o1١‏ كاب القصب 


قال: ومن غصب ارا فغرس فيهاء أو بی قيل له: اقلع البناع» والغرس وَردّها؛ 
لقوله عثتةا: ليس لعرقي ظالم حق",* ولأن ملك صاحب الأرض باق» فإن الأرض 
نص مستهلكة والفعيب لا تجتن فبهاء ولابد للملك من سبب» فيؤمر مر الشاغل 


الغاصب 


ارض 
بتفريغهاء كما إذا شغل ظ'ف ره بطعامه: فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك: 


فللمالك أن يضمن له قيمة البناى ا لحرن ارغ و یکونان ْ لأن افيه نظرا 
هما» ودفع الضرر عنهماء وقوله: قيمته مقلوعاء معناه: قيمة بناء» ا تفلف 


قيل له: اقلع إلخ: كان القاضي الإمام أبو علي النسفي يحكي عن الكرحي ته أنه ذكر في بعض كتبه 
تفصيلاٌ فقال: إن كانت قيمة الساحة أقل من قيمة البناء» فليس له أن يأحذهاء وإن كانت قيمة الساحة 
أكثرء فله أن يأحذها. [العناية 53/4 ؟] والغرس: يروى بفتح الغين برها ا فالاو شد ی 
المفعول» والثاني اسم ما يغرس من الشجر والنحل. لعرق: وف "المغرب": ليس لعرق ظالم حق» أي ليس 
لذي عرق ظالمء وهو الذي يغرس في الأرض غرساً على وجه الاغتصاب ليستوجبهاء ووصف العرق 
بالظالم الذي هو صفة صاحبه يحازا. [البناية 449/1] 

ليس لعرق ظا: بتنوين عرق على وجه الصفة والموصوفء ذكر في "المغرب" أي لذي عرق ظالم» وهو 
الذي يغرس في الأرض غرساً ليستوحبها وصف العرق بالظلم الذي هو صفة صاحبه على هذا الوجه من 
امحاز حسن» وفي "الأوضح": أنه في بعض الروايات على الإضافة أي لغرس شجر ظا م.[الكفاية ۲۷۰/۸) 
سبب: وليس السيب ههنا حي بلك الغاصب. ذللك: أي بقلع الغرس والبناء.(اليناية) مقلوعا: أي حال 
كون كل واحد من الغرس والبناء مقلوعا.(البناية) ويؤمر بقلعه: وليس المراد أن يقطعا ثم يقوما لدلالة ش 
الحال عليه وإنما المراد يقومان وهما قائمان بقيمة ما لو كانا مقلوعين. [البناية ]٠٠٠/١۴‏ 

“روي من حديث سعيد بن زيد» ومن حديث رجل» ومن حديث عائشة دُثُفاء ومن حديث عبادة بن الصامت» 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» ومن حديث عمرو بن عوف المزي. [نصب الراية 1070-1579/5] 
احرحه أبو داود في "سننه" عن سعيد بن ز زيد عن البي د قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له» وليس لعرق 
ظا حق". [رقم: 707 باب في إحياء الموات] 


کتاب القصّب o۱1‏ 


لأن حقه فيه؛ إذ لا قرار له فيه ف e‏ ا 


اوري 


غصب ثوباء قصب أحمرء أو سويقا لله بِسَمْنِ: فصاحبه بال نيار إن شاء ضَمنّه قيمة 
امالك 


وب أبيض» ومثل الستويق» و وإن شاء أخخذهماء وغرمٌ ما زاد الصبخ 
وال نيهم لاحي > مه: في الثوب لصاحبه أن عسکه» ويأمر الغاصب بقلع 
الصبغ بالقدر الممكن؛ اعتباراً بفصل الساحة بى فيها؛ لان انيز م بخلااف 
السمن في السويق؛ لأن التمميز متعذرٌ. ولنا: ها بينا أن فيه رعاية ا واحخيرة 
لصاحب الثوب؛ لكونه صاحب الآ ؛ بخلاف الساحة بين فيها؛ لأن النقض له بعد 


١‏ تقض أما الصبغ فيتلاشى» وبخلاف ما إذا اه بمبوب الريح؛ 


لأن حقه: أي لأن حق صاحب الغرس في الغرس.«البناية) فتقوم الأرض !خ: يعن إذا كانت قيمة الأرض 
بدون الشجر عشرة دتانير» ومع الشجر الذي يستحق قلعه خمسة عشر دينارا؛ فيضمن صاحب الأرض خمسة دتائير 
للغاصب» فيسلم الأرض» والشجر لصاحب الأرض» وكذا البناء. [اليناية *001/17] بينهما: هو قيمة الشجر 
المأمور مالكه بقلعه. [الكفاية ]۲۷١/۸‏ أخذهما: أي أحذ الثوب» والسويق. 

اعتباراً بفصل إخ: يعني كما أن في فصل الساجة يؤمر بالقلع إذا لم تتضرر الأرض بهء فكذلك ههنا؛ 
لأن في كل منهما شغل ملك الغير بملكه.(العناية) ما بينا: يعي في مسألة الساجة بالحيم بقوله: ووجه آخر 
ثنا. (العناية) واعخيرة اخ: جواب عما يقال: ۾ لا يكون الخيار لصاحب الصبغ يعي إن شاء سلم الثوب 
إلى مالكه» وضمنه قيمة صبغه» وإن شاء ضمن قيمة الثوب أبيض. [العناية ]۲۷١-۲۷۰/۸‏ 

لكونه صاحب إلخ: والصبغ صفته» فيكون كالتابع له» والسويق يمنسزلة الثوب» والسمن يمنزلة 
الصبغ. [العناية [۲۷٠/۸‏ النقض: أي بمنزلة, وهو المنقوض كالخشب والآجر. [البناية ]905/1١‏ 
فيتلاشى: ولم يحصل للغاصب منه شيء» فلم يؤمر الغاصب بقلع صبغه؛ كيلا يفوت حقه أصلاً. 


e1۲‏ كتاب القَصلب 


SE A a A A 
حب صل الصبغ ل‎ a CS لأنه له ره‎ 
ار ي أصل الال ر ارت لر ومصيرس) بتي ان‎ 
وصاحب الصبغ .ما زاد الصبغ فيه؛ لأن له أن لا يتملك الصبغ بالقيمة» وعند امتناعه‎ 


يضرب صاحبي عن التملك 


تعينَ رعاية اللحانبين في البيع» ويتأتى هذا فيما إذا انصبغ الثوب بنفسه» وقد ظهر ما 
ذكرنا الوجه في السويق» غير أن ابرع ات رطان E‏ والثوب 
من ذوات القيم؛ فيضمن قيمته. وقال ف الأصل': يضمن قيمة AE‏ دن 


امنا ها لقيا 
السويق يتفاوت بالقلي» ف ق ا > وقيل: ارد ه به ام 


في أصل المسألة: يعن ف قوله: ومن غصب ثوباء فصبغه أحمر» واحترز هذا القيد عن أن يتوهم أن هذا 
الحكم الذي ذكره أبو عصمة متصل نما يليه من مسألة الانصباغ» وإن كان مسألة الانصباغ كذلك لكن 
وقع من أبي عصمة في أصل المسألة» فقيده بذلك تصحيحا للنقل. [العناية ۲۷۱/۸] تعين: لأنه طريق 
إيصال حق كل واحد منهما إلى صاحبه معئ. [الكفاية ۲۷۱/۸] 

ويتاتى هذا: أي يتأتى قول أبي عصمة فيما إذا انصيغ الوت تقب ايليا وقوله: فيما إذا انصبغ الثوب 
بنفسه أظهر؛ لأنه إذا كان كذلك.لا يكرد له ولاية تضمون صاحب الصيغ على كره من فعند: امتناعه 
عن تملك الثوب» فر ھی ا تعين البيع طريقا للوصول إل جع إ5 م ابرض ضاحيه الوب 
بتملك الصبغ بالقيمة» فأما قي الغصب عند امتناع رب الثوب عن تملك الصبغ لا يتعين البيع طريقا 
للوصول إلى حقه؛ لأن له تضمين الغاصب بالثوب الأييض. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ 

ذكرنا: في مسألة الصبغ والانصباغ.(العناية) الوجه إخ: أي الحواب والتعليل في السويق كاواب» 
والتعليل قي الصبغ والانصباغ أما حكمه في الغصبء فمّد ذكر أن صاحب السويق بالخيار إن شاء ضمنه 
مثل السويق» وإن شاء أحذها وغرم السمن. وأما حكم السويق والسمن في الاختلاط بغير فعل أحد» فقد 
ذكر في "الإيضاح": أن السمن لو احتلط بالسويق كان السويق منزلة الثوب» والسمن يمنزلة الصبغ؛ 
لأن السويق أصل» والسمن كالتابع لهء فإنه يقال: سويق ملتوت» وأما العسل والسمن» فكلاها 
أصلان. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ السويق: سواء حلط بالسمن أو اختلط. 


كتاب الغصب o1۴‏ 
ال ا ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أي حنيفة مه وعندهما زيادة 
وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. وقيل: إن كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان» 
وإن كان ثوباً يزيد فيه السواد فهو كالحمرة» وقد عرف في غير هذا الموضع. 
ولو كان ثُوبا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهماء فتراحعت بالصبغ إلى 
عشرين» فعن محمد رلك أنه ينظر إلى ثوب تزيد فيه الحمرة» فإن كانت الزيادة خمسة 


رواية هشام 


يأحذ ثوبه وخمسة دراهم؛ لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ. 
ومن غصب عيئاً فغيبهاء فضمنه امالك قيمتها ملكهاء وهذا عندناء وقال الشافعي سللئه: 
لا يملكها؛ لأن الغصب عدوان محض,؛ 


هذا اختلاف إلخ: فإنه أحاب على ما شاهد في عصره من عادة بي أمية» فإتهم كانوا يمنعون عن لبس 
السوادء وهما أجابا على ما شاهدا في عصرهما من عادة بن العباس بلبس السواد. [الكفاية ۲۷۱/۸] 
الموضع: أي في "شرح مختصر الكرحي" وغيره من الكتب المبسوطة. [البناية ]١57/1*‏ 

محمد: وهذا رواية هشام.(العناية) تزيد: ولا تنقص قيمته به.(البناية) ثوبه: رب الثوب من الغاصب. 
جبرت إلخ: لأن صاحب الثوب استوجب عليه نقصان قيمة ثوبه عشرة دراهم» واستوحب الصباغ عليه قيمة 
الصبغ حمسة» فالخمسة بالخمسة قصاصء ويرجع عليه عا بقي من النقصان وهي حمسة. [الكفاية 071/4؟] 
فصل: لما فرغ من ذكر كيفية ما يوجب الملك للغاصب بالضمان ذكر في هذا الفصل مسائل متفرقة 
تتصل مسائل الغصب كما هو دأب المصنفين كذا في "النهاية". [نتائج الأفكار ۲۷۲/۸] 

فغيبها [أي جعل الغاصب المغصوب غائبا]: فالمالك بالخيار إن شاء صبر إلى أن توحدء وإن شاء ضمنه 
قيمتهاء فإن احتار تضمين القيمة» فضمتها الغاصب ملكها عتدنا. [العناية ۲۷۲/۸[ عدوان محض: أي ما 
فيه وجه إباحة» فلا يصلح 7 للملك؛ لأنه حكم مشرو ع فيستدعي سبباً مشروعاء والتعدي لا يكون 
مشروعاً؛ لأن أدى درحاته أن يكون مباحاء والتعدي لا يكون مباحاً. [الكفاية ۲۷۲/۸] 


£ كتاب العَصب 


فلا يصلح سبباً للملك كما في المُدبّر. ولنا: أنه مَلَلكَ البدل بكماله» والمبدل قابل 
لتقل من ملك إلى ملك» فيملكه دفعاً للضرر عنه» بخلاف ادير لأنه غير قابل للنقل 


5 من ملك إلى ملك 
3 الدرء تع قد فسخ التدن :اقا | 3 يصادف الق . قال: 
ج E‏ فسخ ر لکن لبيع لقن. القدوري 


والقول في القيمة قول الغاصب مع يينه؛ لأن المالك 0 الزيادة» وهو ینک 
والقول قول المنكر مع بمينه. إلا أن يقيم المالك الينة بأكثر من ذلك؛ لأنه أثبته بالحجة 
الممزمة. قال: فإن ظهرت العينء وقيمتها أكثر هما ضَّمنَ وقد ضمتها بقول المالك» 
أو بِبيّنة أقامهاء أو بنكول الغاصب عن اليمين: فلا حيار للمالك» وهو للغاصب؛ لأنه 
تم له املك بسبب اتصل به رضا المالك» حيث ادّعى هذا المقدار. 


كما في المدبر: أي كما لو غصب مدبرأء وغيبه وضمن قيمته؛ فإنه لا يملكه بالاتفاق. [العناية ۲۷۲/۸] 
أنه ملك إخ: ي يعن أن المالك ملك البدل» وهو القيمة بكماله يع يدا ورقبة وكل من ملك بدل شيء 
BoD‏ 0 
أن يكون المبدل قابلا للنقل من ملك إلى ملكء والمدبر ليس كذلك. [العناية ۲۷۲/۸] 

قد يفسخ !ل: هذا حواب عما يقال: لا تسلم أن المدبر لا يقبل النقل؛ فإن مولاه لو باعه» وحكم 
القاضي بجواز بيعه جاز البيع» وفسخ التدبير» وتقرير الجواب: القول بالموحب يعي نعم هو كذلك» لكن 
هو قي ضمن قضاء القاضي قي الفصل المحتهد فيه» لكن البيع بعده أي بعد الفسخ يصادف القن لا للمدبر» 
فيجوز بيعه؛ لمصادفته القن هذا الطريقء وأما ما نحن فيه» فلم ينفسخ التدبير. [البناية ]531٠١/11‏ 

يصادف القن [لأنه بفسخ القاضي يعود إلى الرق.(الكفاية ۲۷۳/۸)]: والكلام في امتناع النقل مع بقاء 
التدبير. إلا أن يقيم ا فإن عجر عن إقامة البينةء وطلب ين الغاصب» وللغاصب بينة تشهد بقيمة 
المغصوب لا تقبل بينته» بل يحلف على دعواه؛ لأن بينته تنفي الزيادة؛ والبينة على النفي لا تقبلء وقال بعض 
مشايخنا يمثر: ينبغي أن تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى رد الوديعة» فإن القول قوله» ولو أقام البينة على 
ذلك قبلت. [العناية ۲۷۳/۸] وهو للغاصب: أي العين الغصوبة» ذكر الضمير على تأويل المغصوب .(البناية) 


كتاب القصطب هاه 


قال: فإن كان ضمنه بقول الغاصب مع ينه: فهو بالخيار إن شاء أمضى الضمان» وإن 
ري 


١ 


شاء أحذ العين» ورد العوّض؛ لأنه ل يتم رضاه بمذا المقدار» حيث يعي الزيادة» وأحذه 
دوها؛ لعدم الحجة ولو ظهرت العيين» وفيمتها مثل ما ضمئه) أو دونه 2 هذا الفصل 
البينة ها ضمته 


الزيادة 7 
الأخيرء فكذلك الجواب في ظاهر الرواية» وهو الأصحء خلافا لما قاله الكرحي مللنه: 
ظاهر الرواية 


إنه لا خيار له؛ لأنه لم يتم رضاه حيث لم يُعْط له ما يدّعيهء والخيار لفوات الرضا. 
قال: ومن غصب عبداء فباعه فضْمّنه المالك قيمته: فقد جاز بيعه» وإن أعتقه ثم 


فده القضة: 2 بد که ان التاق الات فيه اة ؛ لشو ته مستنداء أو طبرو رة 
ن القيمة: م يجز عتقه؛ لأن الملك الثابت فيه ناقص؛ لثبو و ضرور 
الأخير: أي فيما إذا ضمنه بقول الغاصب مع عمينه. [الكفاية 754/8؟] فكذلك الجواب: يعي فهو 
بالخيار إن شاء أمضى الضمان» وإن شاء أحذ العين» ورد العوض.(البناية) لا خيار له [في استردادها]: 
لأنه توفر عليه بدل ملكه بكماله. [البناية ]017/1١‏ والخيار لفوات !خ: وجاز أن يكون قيمته مثل ما 
شمه عند الق ین وله يكن مله عند كلذ رهی يه يدلا وقد لا برضي الأنساة بزوال العين. 

قال: أي محمد بك في "الجامع الصغير".(البناية) وإن أعتقه إلخ: وقيد بإعتاق الغاصب» ثم بتضمينه؛ 
احترازا عن إعتاق المشتري من الغاصب» ثم تضمين الغاصب؛ فان فيه روايتين: ف رواية يصح إعتاقه» وهو 
الأصح قياساً على الوقف تي بيع الفضوليء وفي رواية: لا يصح وقد تقدم. [العناية ]۲۷٤/۸‏ 

لنبوته إخ: أي إلى الوقت الغصب؛ فإن المغخصوب يصير ملكا للغاصب عند أداء الضمان بقضاء القاضي 
عليه» أو بتراضيهما من وقت الغصب. عت والثابت بطريق الاستتاد ثابت من وجه دون وجه» أو 
ضرورة؛ إذ الدليل يأبى ثبوت الملك بالغصب؛ لكونه عدواناء والملك نعمة» إنما ثبت الملك له ضرورة القضاء 
بالضمان؛ لكيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك واحد والثابت ضرورة ثابت من وجه دون وحه» وهذا يظهر 
في حق الأكساب دون الأولاد؛ لأن املك ينبت شرطا للقضاء بالقيمة والولد غير مضمون عليه بالقيمة» 
وهو بعد الانفصال ليس بتبع؛ فلا ينبت هذا الحكم فيه بخلاف الكسب؛ لأنه بدل المنفعة, کرت ا 
محضاء وثبوت الحكم في التبع بثبوته في المتبوع سواء ثبت ف المتبوع مقصودا بسببه أو شرطا لغيره. 


وهمذا يظهر في حق الأكساب دون الأولاد والناقص يكفي لنفوذ البيع دون العتق 
كملك المكاتب. قال: وولد المغصوبة ونماؤهاء ر البستان المغصوبة أمانة في يد 
الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه اا فيهاء أو يطالبها مالكهاء فيمنعها 

إياه» وقال الشافعي سله: زوائد الغصوب مضمونة متصلة كانت a‏ 
الغصبء وهو إثبات اليد على مال الغير بغير رضاهء كما في الظبية المحرجة من 
الحرم إذا ولدت قي يده يكون مضمونا عليه. ولنا: أن الغصب إثبات اليد على مال 
الغير على وجه يزيل يد المالك على ما ذكرناه» ويد المالك ما كانت ثابتة على هذه 
الزيادة» حن يزيلها الغاصب» ولو عبرت ثابتة على الولد لا يزيلها؛ إذ الظاهر عدم 
المنع» حى لو منع الولد بعد طلبه يضمنهء وكذا إذا تَعَدَى فيهء كما قال في الكتاب» 


0 القدوري 
وذلك بان أتلفه, أو ده فا کله» أو باعد سلف 


الخاصب 

الأكساب: أي أكساب المغصوب. فإفا للغاصب. الأولاد: أي أولاد المغصوبء فإفا للمالك. المكاتب: فإنه يملك 
البيع؛ ولا يملك العتق؛ لأن ملكه ناقص. [البناية 017/17] فلا ضمان عليه: وأما الغلة الحاصلة من 
المغصوب باستغلال الغاصب غير مضمونة عليه» وإن استهلكها؛ لما أما عوض عن منافع المغصوبء ومنافع 
المغصوب غير مضمونة عندناء فكذا بدها. [الكفاية م/ه/ا؟] اليد: هذا هو حد الغصب عند الشافعي ملّه. 
في الظبية: ومن أحرج ظبية الحرم حلالاً أو عرماً فولدت» ماتا أي الظبية والولد ضمنها؛ لأنه كان 
واجباً عليه أن يرد إلى مأمنهء وهذا صفة شرعية؛ فتسري إلى الولد. 

مضمونا عليه: إن قتل الحلال صيد الحرام فعليه قيمته؛ لوجود سبب الضمان في حق الأم وإن م يكن 
هناك منع من الخروج. ذكرناه: في أول كتاب الغصب. [العناية ]۲۷١/۸‏ ولو أعتبرت: أي لو أعتبرت 
يد المالك ثابتة على الولد تبعاً لملك الأم؛ فإنه ما أزال اليد التقديرية؛ إذ الظاهر عدم المنع؛ حي لو منع 
الولد بعد طلبه يضمنه.(الكفاية) أو باعه [لخ: وإنما ذكر التسليم؛ لأن التعدي لا يتحقق بمجرد البيع» بل 
بالتسليم بعده» كما لو باع الوديعة» وسلمهاء فإنه يكون ضامناً. [الكفاية ۸/١۷؟]‏ 


كتاب الغصب 1¥ 

وني الظبية المخرجة لا يضمن ولدَعَا إذا هلك قبل التمكن من الإرسال؛ لعدم المنع» 
من ١‏ الو لد 

إا يضمنه اذ ُ ۽ لو جود الم الحو لد 

rer‏ هلك بعده؛ لوجود المنع بعد طلب صاحب الحقء وهو الشرع» 

وعلى هذا أكثرٌ مشايخنا ج ولو أطلق الجواب. فهو ضمان حناية وهذا يتكرر 

بتكررهاء وجب بالإعانة والإشاره فلأأن يحب مما هو فوقهاء وهو إثبات اليد على 


الجزاء بالنصر, عل الاصطياد إلى الصيد الخراء الاعانة والإشارة 


شی الأمن أو وأحرى. قال: وما نقصت الحارية ية بالولادة في ضمان الغاصب» 


الظبية: جواب عن قوله: كما في الظبية المحرحة. [|العناية [۲۷٠/۸‏ المنع: لا لكون الأم مضمونة. 
وهو الشرع: لأن الحق في صيد الحرم للشرع» والشرع يطالبه برد الأصل مع ولده إلى مأمنه» فوجد المنع 
منه بعد الطلب» وهو سبب للضمان. [الكفاية ]۲۷٠/۸‏ على هذا: أي على هذا الوجه من الحواب.(البناية) 
ولو أطلق الجواب إخ: يعن لو قيل: لوحوب الضمان في ولد الظبية سواء هلك قبل التمكن من 
الإرسال» أو بعده» فهو ضمان جنايةء أي إتلاف؛ لأن الضمان في صيد الحرم ضمان إتلاف معي الصيدية 
كب أو عان هيدا آمنا في الحرم وذلك في تنفره» وبعده عن أيديناء فإثبات اليد عليه يكون إتلاقاً 
لمعن الصيدية حكماء وقد تحقق ذلك في الولد بإثبات اليد عليه» قأما الأموال» فمحفوظة بالأيديء وإنما 
يجب الضمان فيها بتفويت الأيدي لا بإثبات اليد عليها. وهذا [متفرع على قوله: فهو ضمان جناية] 
يتكرر إلخ: أي يتعدد بتعدد الحناية» كما إذا اشترك محرمان في قتل صيد الحرم» فعلى كل واحد منهما 
الجزاء كاملاء وقيل: تكرر الجزاء بتكرر الحناية» وهو أنه لو أدى الضمان يسبب إخراج الصيد من الحرم» 
ثم أرسله في الحرم ثم أحرج ذلك الصيد عن الحرم يجب ضمان آخر.[الكفاية ۲۷۷/۸] 

بالإعانة: بأن أعان رحل لن قتل صيد الحرم» فإنه يحب على المعين جزاء كامل كما يجب على القاتل إذا 
كان محرمين: وأما إذا كان حلالين» فعليهما جزاء واحد» فعلى كل حال يجب على المعين كما يجب على 
المباشر. [البناية 517/1] وما نقصت إلخ: أي ما نقصت الحارية بسبب الولادة في يد الغاصب» فهو في 
ضمان الغاصبء فلو غصبهاء فولدت عنده فمات الولدء فعليه رد الحارية» ورد نقصان الولادة الذي يثبت 

فيها بسبب الولادة؛ لأن الجارية بالغصب دحلت في ضمانه 7 أجزائهاء وقد فات جزء مضمون منهاء 
فتكون عليه» كما لو فات كلهاء فإن ردت الجارية» والولد وقد نقصت قيمة الحارية» وقيمة الولد تصلح أن 
تكون جابرة لذلك النقصان لم يضمن الغاصب شيئاء وقال زفر والشافعي ها إلم. [العناية ۲۷۷/۸] 


مزه كتاب القصب 


5 

4 

6 
َي 


ده 
وق قيمة الولد وفاع اله جار النقصان بالولدي وسقط ضمانه عه 0 


3 


الولد 


لملكه كما في ولد الظبية» وكما إذا هلك الولد قبل الرد. 0 ماتت الأب وبالولد 


مة بال لادة 
وفاى وصار كما إذا جر صوف شاه غیره» أو قطع قوائم شجر غير أو خخصى عبد 
غيره» أو علمه الحرفة» فأضناه التعليم. ولنا: أن سبب الزيادة والنقصان واحدء وهو 
الولادة. أو العلوق على ما عرف وعند ذلك لا يعد نقصاناء فلا يجب ضماناء 


جبر: وفي نسخة: انجير. كما في ولد إل: أي المخرجة من الحرم إذا نقصت قيمتهاء وقيمة ولدها تساوي 
ذلك النقصان؛ فإنه لا ينجبر اء بل يجب ضمان النقصان مع وحوب ردهما إلى الحرم. |العناية ۲۷۷/۸] 
قبل الرد: أي قبل رد الام فإنه يجب ضمان النقصان.(البناية) كما إذا جز إلخ: ونبت صوف آخر 
مکانه» أو قطع قوائم شجر غیره» فتبتت قوائم أخرى مكافاء أو اختصى عبد غیره» فزادت قيمته بسبب 
الختصاء» أو علمه الحرفةء أي أو علم عبد غيره الحرفة فأضناه التعليم؛ فإنه لا ينجبر الصوف بالصوف» 
والقوائم بالقوائم» ولا ما نقص من الحر بالختصاءء والتعليم ما زاد من القيمة فيه. [البناية ]51/8/1١5‏ 
واحد: وإذا اتحد سبب الزيادة والنقصان التو هوي القصاته فامتنع الضمان كالبيع؛ فإنه يزيل المبيع عن 
ماحد وين الشمن في ملكه» فلا يعد نقصانا حن لو شهد شامدان ببيع شيء ثل القيمة» م ثم رجعا لم يضمنا 
شيئًا. [الكفاية ۲۷۸/۸] وهو الولادة إل: [أي عند أبي يوسف ومحمد جت سبب النقصان الولادة] 
لأنهما أوجبت فوات حزء من مالية الأصل»ء وحدوث مالية الولد؛ لأنه وإن كان موجودا قبل الانفصال 
لم يكن مالا حي لم جز عه ومع واا صان كال نقضوداً بالانفصال. وعند أي حنيفة يلك.: سبب 
النقصان العلوق» ويظهر ذلك فيما إذا غصب جارية» فحيلت عند الغاصب فردها فماتت بالولادة 
فعندهما: لا يضمن؛ لأن سبب الخلاك الولادةء وكان ذلك في يد امالك ويضمن عند أبي حنيفة يك؛ لأن 
سببه العلوق» وكان عند الغاصب وقوله: على ما عرف إشارة إلى هذا. |الكفاية ۲۷۸-۲۷۷/۸] 
عرف: يعني في طريقة الخلاف.(العناية) لا يعد: لأن السبب الواحد لا أثر قي الزيادة والنقصان كانت 
الزيادة حلفا عن النقصان. [العناية ۲۷۸/۸] 


كتاب القصب 11 


وصار كما إذا غصب جارية سمينة فهزلت» ثم “منت أو سقطت ثنيتهاء ثم نبتت» 


أو قطع يد المغصوب E‏ ون وأخيذ ا مع العبد تسسا عن نقصانث 


القطع» وولد الظبية منوع, وكذا إذا ماقت الأم» وتخريج الثانية: أن الولادة ليست 

بسبب لوت الأم؛. إذ الولادة لا تفضي إليه غالبا وبخلاف ما إذا مات الولد قبل 

الرد؛ لأنه لابد من رد أصله للبراءة» فكذا لابدّ من رد حلفه» والخصاء لا يعد زيادة؛ 
على فعا 


القطع: ول يعتبر النقصان؛ لكونه إلى حلف.(البناية) وولد الظبية: هذا جواب عن قول زفر والشافعي لكا 
كما في ولد الظبية. [البناية ]314/١7‏ غممنوع: أي ينجبر نقصان الظبية بالولادة بقيمة الولدء فلا يرد 
نقضاء ولئن سلم» فهذا الولد لا يصلح أن يكون خلفاً عن الحزء الفائت؛ لأنه مضمون بنفسه» فلم يجر أن 
يؤدى به ضمان غیره» بخلاف مسالتنا. [الكفاية ۲۷۹-۲۷۸/۸] 

إذا ماتت إلخ: أي الأم إذا مانت بالولادة» وبقيمة الولد وفاء بنقصان الولادة» فلا نسلم أنه لا ينجبر 
قيمتها بقيمة الولدء بل نقول: ينجبر في رواية» فلا يرد نقضاء وهذا المنع على رواية وهي غير ظاهر 
الرواية» وأما تخريج الرواية الثانية» وهي ظاهر الروايةء أي أنه لا ينجبرء فهو إن كلامنا فيما إذا كان سبب 
الزيادة والنقصان واحداء وههنا ليس كذلك؛ فإن الولادة سبب الزيادة» وليست بسبب لموت الأم؛ إذ 
الولادة ت تفضي إلى ا موت غالب فلم يتحد سبب الزيادة والنقصان» فلم ينجبر. 

غالياً: ولا يقال: أفضت إليه في هذه الصورة فيكون سببا؛ لأنا نقول: الأصل هو النظر إلى أوضاع أسباب 
التصرفات لا إلى إفرادها.(الكفاية) لأنه لابد إلخ: يعي الواحب عليه رد الأصل بالصفة الي أخذهاء وما 
ردها بتلك الصفة؛ وإنما تكون تلك الصفة مع النقصان لوردها مع الولد الذي هو خلف عن النقصان» 
فإذا لم يرد الولد الذي هو حلف عن النقصان لا يبرأ. [الكفاية ۲۷۹/۸] رد أصله: أي أصل الولدء وهو 
نقصان الحارية» فكذا لابد من رد خلفهء أي خحلف الأصلء وهو الولد ولم يوجد بالموت وانتشار هذا 
الضمير مرحص؛ لعدم الاشتباه» أو يكون المعن لابد من رد أصل الحق للبراءةء فكذا لابد من رد خلقه. 
لا يعد زيادة: أي في الالية؛ لأا إنما تتحقق لرغبته عامة الناس» وهي ليست .عرغوبة عند العامة» 
وإنما هي رغبة بعض الجهال؛ لظنهم أن الخصي كاخحرم. [الكفاية ۲۸۰-۲۷۹/۸] 


e.‏ عافن 
لأنه غرض بعض الفسقة, ولا اتحاد في السبب فيما وراء ذلك من المسائل؛ لأن 
سبب النقصان القطعٌ الجر وسبب الزيادة النمو» وسبب النقصان التعليم والزيادة 
سببها الفهم. قال: ومن غصب جارية فزق ا فحَبَلَثْ ثم ردّهاء وماتت في نفاسها: 
يضمن قيمتها يوم علقت» ينان علق اراق هذا عند أبي حنيفة سل وقالا: 
لا يضمن يق الأمة أيضا. هما: أن الرد قد صح والمهلاك بعده بسبب حَدث في يد 


المالك وهر الولادة» فل يضمن الغاصب كما إدا ھت 5 59 لا 9 ردّهاء 


الحمومة 


فهلکت» أو زنت في يده ثم رڏهاء فجلدث» فهلكت منه» وكمن اث شترى حجارية 


عند امو 


قد حبلت عند البائع» فولدت عند المشتري» وماتت قي نفاسها لا يرجع على البائع 
بالثمن بالاتفاق. وله: أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف» وردت» وفيها ذلك 
ل ل يصح الرد» وصاركما إذا حنت في يد 


الغاصب 8 55 يما قي يد المالك» د دفعت ما 


وي في الحناية 

غرض: وهي اللواطة» وإدخاله على ا فسق. الفسقة: فلم يكن له اعتبار قي الشرع.(العناية) 
قال: أي محمد مله في "الجامع الصغير". [البناية ]٠۲١/٠۳‏ فحبلت ثم ردها: هكذا في عامة النسخ» 
والغرض: أن الخبل کان مو جودا وقت الرد» وق بعش النسخء فزن شا م ردها مُحبلت» وهكذا ي 
"الجامع الصغير" كما نقل عنه صاحب "العناية"» واختار هذه النسخة صاحب "الكفاية"» فالمعن أي ردهاء 
فتبين أنها حبلى. في نقاسها: قيد بالموت قي نفاسها؛ ليكون الوت قي أثر الولادة. [الكفاية ۲۸۰/۸] 

الحرة: أي إذا زن ما رجحل مكرهة» فحبلت وماتت في نفاسها.(العناية) أيضا: أي إذا ماتت في نفاسها 
بعد ما يردها. (العناية) بسبب حدث: لا بسبب كان عند الغاصب. (العناية) فهلكت: حيث لا يضمن الغاصب 
قيمتهاء ولكن يضمن التقصان. [البناية 71/١‏ ه] حبلت: ولم يعلم المشتري بالحمل. [العناية 4/٠8؟]‏ 


كتاب القصب e۹‏ 


٠. . 7 2 03‏ _- 
بأن كانت 0 حطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة» كذا هذاء بخلاف الحرَة؛ لأا 


ل ت با 1 ليبقى ضمان اأ ب بعد فساد الرد وفي فصل الشراء الواجب 


فإنها ليست .عال 
ابتداء التسليم» وما ذكرناه شرط صحة الرد. والزنا سبب لخلد مۇم لا جارح 
ولا متلف» فلم يوجد السبب قي يد الغاصب. قال: ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه» 
3 القدوري 


ولي فصل الشراء إلخ: هذا جواب عن قوهما: وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع قيل: هو 
ممنوع. ولئن سلم» فنقول: ليس على البائع هناك الرد» ولكن عليه التسليم؛ لأنه يسلم المبيع ابتداء كما 
وقع عليه العقد. وهو أنه مال متقوم» وقد وجد ذلك؛ لأنه سلمه كما وقع عليه العقد؛ لأن العقد يرد على 
العين لا على الأوصاف» ولهذا لايقابلها شيء من الثمن» وعوقا في التفاس لا ينعدم التسليم» والواحب 
على الغاصب فسخ فعله» وذلك إنما يتحقق في الرد كما قبض؛ لأن الأوصاف داخلة في الغصبء وهذا لو 
غصب جارية “ميئةء فهزلت في يد الغاصب وردها كذلك؛ فإنه يضمن النقصانء وإذا دحلت الأوصاف 
في الغصب يكون الرد بدونها ردا فاسدا. [الكفاية ]۲۸٠/۸‏ 

وما ذكرناه: من وجوب الرد على الوجه الذي أحذه عليه.(العناية) شرط صحة إخ: ولم يوجد؛ فكان تمثيل 
مالم يوحد بشرطه على ما وجحد بشرطه وهو تمثيل فاسد. [البناية ]577/١5‏ والزنا !لخ: حواب عن قوهما: أو 
زنت قي يده إل وتقريره: أن الزتا الذي وحد في يد الغاصب إنما يوحب الحلد الوم لا الجارح؛ ولا المتلف» 
ولما جلدت في يد المالك بجلد متلف كان هذا غير ما وجب ف يد الغاصب» فلا يضمن. [العناية ۲۸۱/۸] 
فلم يوجد السبب: أي سيب التلف أو'الجرح في يد الغاصب. ثم لو وجد الحلد المتلف في يد امالك كان 
سببا حادثا حدث في يد المالك» فلا يضمن الغاصبء وبخلاف الحمىء فإن الاك لم يكن بالسبب الذي 
كان عند الغاصب» بل لضعف الطبيعة عن دقع آثار الحمى المتوالية» وذا لا يحصل بأول الحمى عند 
الغاصب» وهي غير موحبة لما كان بعده» أما الحمل فيوجب انفصال الولدء وانفصال الولد يوجب للأم 
الولادة قما يحدث به يكون مضافاً إلى السبب الأول. [الكفاية 81/4؟] 

ولا يضمن الغاصب: وقد صرح في "معتبرات الفتاوى": أن منافع الغصب مضمونة عندنا في الوقف» 
ومال اليتيم وما كان معدا للإجارة. منافع: كركوب الدابة و الحمل عليهاء والزوائد كالنسل للدابة 
واللبن هاء والشمرة للشجرة.(نور الأنور) 


o۲‏ كتاب القُصب 
إلا أن ينقص باستعماله, فيغر م النقصان» وقال الشافعي سل : يضمنهاء فيجب أحر 
المثل» ولا فرق في المذهبين بينما إذا عطلها أو سكنهاء وقال مالك سك: إن سكنها 
يجب اجر المثل» وإ عطلها لا شي ء عليه له: أن المنافع أموال متقومة, خن ت 
بالعقود» فكذا بالغصوب. ولنا: أنما حصلت على ملك الغاصب لحدوثها في إمكانه؛ 


كعقد الإحارة 


إذ هي لم تكن حادئة في يد المالك؛ لأنها أعراض لا تبقى» فيملكها دفعاً لحاجته. 
والإنسان لا يضمن مِلكه كيف وأنه لا يتحقق غصبها وإتلافها؛ لأنه لا بقاء ها 


ينقص باستعماله: إنما ذكر الاستعمال؛ لما أن الظاهر أن النقصان إنما يحصل بالاستعمال؛ لأن الغالب أن 
الغاصب إنما يغصب للاستعمال.(الكفاية) في المذهبين: أي في حق الحكم وهو عدم الضمان فيهما عندناء 
والضمان فيهما عند الشافعي يلك.(الكفاية) أموال متقومة: وهذا لأن المال اسم لما هو غيرنا مخلوق لمصالحناء 
والمنافع هذه الصفةء وهذا تصلح صداقاء والمشروع هو الانتفاع بالمال؛ ألا يرى أن الإجارة من التجارة» وهي 
مبادلة مال عمال» والمأذون والشريك كلك الإحارة؛ ولا بعلك مبادلة مال عا ليس مال» والأعيان إنما أموالا 
اا منافعهاء فلن تكون المنافع أموالا بنفسها أولى» وهي متقومة؛ لأن التقوم عبارة عن العزة» والمنافع عزيزة 
عند الناسء ولهذا يبدلون الأعيان لأجلهاء فاستحال أن تكون متقومة بنفسها. [الكفاية ۸/٠۸؟]‏ 

خدوثها[ وهذا لأا حدثت بفعله وكسبه في يده (الكفاية ])۲۸٠/۸‏ !لخ: أي لأن المنافع حادثة في 
إمكانه أي في تصرفه» وقدرته وكسبه؛ إذ هي لم تكن حادئة في يد المالك؛ لأا أعراض لا تبقى» وما 
حدث في إمكان الرحل» فهو ملكه؛ دفعا للحاحة كما يملك سائر الأشياء المملوكة له؛ لدفع الحاجة» فإن 
الملك لا يثيت للعبد إلا للحاجة إلى إقامة التكاليف على أنه قال علت#: "كل الناس أحق بكسبه"» فثبت أن 
المنافع حاصله في ملك ذلك الرجلء والإنسان لا يضمن ملك نفسه؛ ولئن سلمنا حدوثها على ملك 
المالك فلا يتصور غصبها واستهلاكها؛ لأنها أعراض لا تبقى» وما لا يبقى لا يتصور غصبه؛ واستهلاكه» 
وإتلافه؛ لأن إتلاف الشيء أو غصبه إنما يرد في حال بقائه» قلما لم يكن المنافع باقية استحال إتلافها 
وغصبهاء ولئن سلمنا تحقق غصبهاء وإتلافهاء لكن شرط الضمان الممائلة» والمنافع لا تمائل الأعيانء وأما 
ضمافا بالمنافع» فهو ما لم يقل به أحد. 


كتاب القصب وم 
ولأا لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها وبقاء الأعيان» وقد عرفت هذه المآخذ في 
المختلف. ولا نسلّم أنها متقرّمة في ذاتهاء بل تتقوم ضرورةً عند ورود العقدء ولم يوجد 
العقدء إلا أن ما انتقص باستعماله مضمون عليه؛ لاستهلاكه بعض أجزاء العين. 


5 3 ا لل هوم اوه es NES, 2 32 e‏ 1 
قال: وإذا اتلف المسلم حمر الذمي أو خنزيره: ضمن» فان اتلفهما لمسلم: م يصمن» 


لسرعة فنائها إلخ: أي لأن المنافع اقرا 9 عقي قن :رافق ين ر وبين ما يبقى وما لا يبقى 
شارت غ وضمان العدوان مبن على المماثلة بالنص والإجماع» قال الله تعالى: #فمن اغْتدى عْكه 
فَاغْيَدُوِ عله بمثل ما اعتدى © او جر َاءُ سي سيكة مها وهذا لا يضمن اليد بالرديء. [الكفاية [A۸‏ 
هذه الماخذ: وهو جمع مأخذ أي العلل الي هي مناط الحكم أراد ما ذكره أولاً بقوله: إا حصلت في 
ملك الغاصبء وثائياً: بقوله: إنه لا يتحقق غصبها وإتلافهاء وثالثا: بقوله: لأنه لا تمائل الأعيان إل 
آخره.(البناية) المختلف: أي مختلف الرواية لأبي الليث يفء. [البناية 978/18] 

ولا نسلم أنها إل: أي ما قال الشافعي يل: إن المنافع أموال متقومة, قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن صفة المالية 
للشيء إا تثبت بالتمول» والتمول صيانة الشيء» وإدخاره لوقت الحاجة لا عن الانتفاع بالإتلاف؛ لأن الأكل 
والشرب لا يسمى تمولاً؛ لأن الال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به» ولكن باعتبار صفة التمول» والادخار 
لوقت الحاحة» فالمنافع لا تبقى وقتين؛ لأا أعراض كما تخرج من حيز العدم إلى الوجود تتلاشى» فلا يتصور 
فيها التمول؛ ولئن سلمنا أن لها حكم المال ليس ها صفة التقوم؛ لأن التقوم لا يسبق الوجود؛ لأن التقوم إثما 
يكون بعد الإحرازء ألا ترى أن الصيد والحشيش غير متقوم قبل الإحرازء وإن كان عيناء والإحراز بعد الوحود 
لا ينحقق فيما لا ييقى وقتين» فلا يكون متقوماء وإنما يثبت حكم التقوم للمنفعة شرعاً عند ورود العقد عليها 
باعتبار إقامة العين مقام النفعة للضرورة والحاجة؛ فبطلت المقايسة؛ لأن للرضا ثرا في الأصول والفصول E‏ 
فالمال يجب بالشرط ا يعر ا ويجوز بيع عبد قيمته ألف بألوف» وشيء من ذلك لا يثبت بالعدوان» 
وكل قياس لا يقوم إلا بوصف به يقع الفرق بين الأصل والفر ع» فهو باطل. [الكفاية ۲۸۳/۸ [ras-‏ 

فصل: قال صاحب "النهاية": لما فرغ من بيان أحكام غصب ما يتقوم وهو الأصل؛ لأن الغصب بحده 
الذي ذكرناه إنما يتحقق فيه شرع في بيان أحكام غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية أن يصير متقوما إما 
باعتبار ديانة المغصوب منه بأنه متقوم» أو بتغيره في نفسه إلى التقوم. [نتائج الأفكار ٤/۸‏ ۲۸] 


Ag:‏ كتاب الغصب 


وقال الشافعي سله: لا يضمنهما للذميّ أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا أتلفهما ذميّ 
على ذمي) أو باعهما الذميّ من الذمي› له: أنه سقط تقومهما في حق المسلم» فكذا 


حمر وخضزير 
في حق الذمي؛ لأهم أتباع لنا في حق الأحكام, فلا يجب بإتلافهما مال متقوَمٌ وهو 
الضمان. ولنا: أن التقوم باق في حقهم» إذ الحمرٌُ لمم كالخل لناء والخحنزيرٌ لهم 


كالشاة لا وحن امنا يال نت ركهم وما س موضوع) فيتعذر 5 
وإذا بقي التقوّم فقد جد إتلافٌ مال باذك 2 فیضمته» » بخلاف الميتة والدّم 


على ذمي: فيضمن عندنا لا عنده. باعهما: جاز البيع عندنا حلاف له. (العناية) لأهم أتباع لنا إخ: قال ل 
"إذا قبلوا عقد الذمةء علموهم أن لحم ما للمسلمين: وعليهم ما على المسلمين". [العناية 88/4 ؟] 
أن التقوم باق إلخ: تحقيق ذلك: أن الخمر والخنزير كانا حلالين في الأمم الماضية» وكذلك في حق 
هذه الأمة في ابتداء الإسلام» وورد الخطاب بالحرمة خاصا في حق المسلمين» فكان حراما عليهم؛ وبقيا 
حلالا على الکفارء كنكاح المشركات كان حلالاً في حق الناس كافةء ثم ورد التحريم حاصا في حق 
المسلمين» ٠‏ فبقي حلالاً في حق الکفارء ألا ترى إلى خطاب الله تعالى إلى | المؤمنين في سورة المائدة بقوله: 
حرمت عَلَيَكُمْ اميه وَالدَمْ وَلَهْمُ الْحنِيرٍ4. كالخل لنا: دل على ذلك قول عمر هه حين سال 
عماله ما ذا تصنعون عا عر به أهل الذمة من الجمور؟ و نعشرهاء فقال: لا تفعلواء وولوهم 
بيعهاء وخذوا العشر من أفافاء فقد حعلها مالا متقوماً في حقهم حيث جوز بيعهاء وأمر بأحذ 
العشر من تمنهاء ولم يفعل ذلك إلا لتدينهم بذلك. [العناية 45/4؟] ٍ ٍ 
كالشاة لنا: في ديانتهم» ونحن أمرنا بأن نت ركهم مع ديانتهم» فيكون تقومهما ثابتا في حقهما نظرا إلى 
ديانتهماء ولا يمكننا العمل بديانتنا؛ لأنه يتضمن الإلزام» ولا إلزام بالسيف» والسيف موضوع» فيتعذر 
الإلزامء فتعين العمل بديانتهم. ونحن أمرنا إخ: يعي لا بحادهم على الترك؛ والسيف موضوع يعني 
لا يجبرون على الترك بالإلزام بالسيف؛ لعقد الذمة» وحيتئذ تعذر الإلزام على ترك الندين» فبقي التفوم في 
حقهم: وإذا بقي إل. [العناية /785] بخلااف الميقة[ جواب للمقيس عليه للشافعي بف ولم يذكر في 
الكتاب . (العناية)] : والمراد بالميتة: هي الي ماتت حتف أنفها حي لو مانت بالضرب» أو بالخئق يضمئه 
المسلم عند أبي حنيفة مه حلاف محمد صلله. [العناية ۲۸۷/۸] 


كتاب القصب o۵‏ 


لأن أحداً من أهل الأديان لا يَدِينْ تمولهماء إلا أنه تحب قيمة الخمر» وإن كان من 
ذوات الأمثال؛ لأن المسلم ممنوع عن تمليكها؛ لكونه إعزازاً لهاء بخلاف ما إذا 
جرت المبايعة بين الذميّين؛ لأن الذميَ غير ممنوع عن تمليك الخمر وتملكهاء وهذا 
بخلاف الربا؛ لأنه مستثنى عن عقودهم» وبخلاف العبد بد المرتد يكون للذمي؛ نا 
ما ضهن لهم ترك اتعرض له لا فيه من الاستخنفاف اللي ولاف متروك الدسمية 


يدين تموهما: أي إعزازسماء وإدارهما حى يثبت التقوم. عن تمليكها: وإن استهلكهما بعض الذميين 
لبعض جاز تسليم مثلهاء وتسلمه. [العناية ۲۸۷/۸] ممنوع: فيجري الضمان بينهما بالمثل. وهذا [أي قوله: 
نحن أمرنا أن نتركهم وما يدينون إلخ.(العناية)]: قال الأتراري: أي هذا الذي ذكرنا من كون الذمي غير 
ممنوع عن تمليك الخمر؛ لأنه مستثئ عن عقودهم, بخلاف الربا؛ فإنه ممنوع عنه. [البناية ۲۹/۱۳ ]٠‏ 
بخلاف الربا: فإنه يتعرض هم في إبطال عقود الربا؛ لأنا لم نضمن هم ترك التعرض في ذلك مع قول 
رسول الله يقة: "ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد". [الكفاية ۲۸۷/۸] مستفنى !إلخ: فلا يشمله عقد الذمة 
الموجب لترك التعرض فيما يدينو نه واا أذ الربا ليس بديانة منهم؛ إذ م يجر الربا في دين من الأديان 
حصوصاً أهل الكتابء قال الله تعالى في حقهم: طإوأحذِهم الّبا وقد نهوا عن فإن قيل: قوله عفتلا: "ألا من 
أربى فليس بيننا وبينه عهد" يقتضي انتفاء عقد الذمة بأخذ الربا. قلنا: يجب تأويله بأنه ليس بيننا وبينه العمل 
موجب العهد في حق ترك التعرض عليه جمعا بينه وبين الأدلة الدالة على حرمة القتال عند قبول الجزية. 
وبخلاف العبد المرتد: فإن المسلم إذا أتلفه لا يضمن شيئاء وإن كان اعتقاد الذمي أن العبد المرتد مال متقوم» 
وهو أيضاً في الحقيقة مقيس عليه للشافعي بلك. [العناية ۲۸۷/۸] وبخلاف إل: يتعلق بقوله: أمرنا بأن 
نتركهم إلخ يعن لما أمرنا أن نترك أهل الذمة على ما اعتقدوه من الباطل وجب علينا أن نترك أهل الاجتهاد 
على ما اعتقدوه مع احتمال الصحة فيه بالطريق الأولى» وحينعذ يحب أن نقول بوجوب الضمان على من أتلف 
متروك التسمية عامدا؛ لأنه مال متقوم في اعتقاد الشافعي يه ووجه الحواب ما قاله: إن ولاية الحاجة ثابتةء 
والدليل الدال على حرمته قائ فلم يعتبر اعتقادهم في إيجاب الضمان هذا ما قالوه. [العناية ۲۸۸/۸] 
متروك التسمية اخ: يعي إذا أتلف حنفي متروك التسمية عمداء وهو باح عد الحايي 9 حك شمالة 
لأنه وإن كان حلالاً في زعم الشافعية» لکن ولاية الهاجة ثابتة معهم؛ فان قوله تعالى: ولا تَأْكُلُوا مِمّا لَم 
يُذْكَر | شما عابو ونه ليسق» صريح في أن متروك التسمية عمداً حرام» فلا يعتبر اعتقاد الشافعية فيه. > 


۾ 


عامدا إذا كان لمن يبيحه؛ لأن ولاية الحاجحة ثابتة. قال: فان غصب من مسلم 


7 


راف لهاء أو جلد ميتةٍ فدبغه: فلصاحب الخمر أن يأخذ الخل بغير شي ويأحذ 


جلد الميتة» ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه. والمراد بالفصل الأول: إذا حللها بالنقل من 
الشمس إلى الظلء ومنه إلى الشمسء وبالفصل الثاي: إذا دبغه بما له قيمة كالقرَظٍِ 
والعّفص ونحو ذلك. والفرق: أن هذا التخليل تطهير له منزلة غسل الثوب 
افو »> فييقى على ملكه؛ إذ لا يثبت المالية به» ويهذا الذَبَاغْ اتصل بالجلد نال 


المالك عا له قيمة 


مقرم ا كالصبغ في في الثوب» فكان تزه فلهذا يأغيل الحل بغير شيع 
ويأحذ الجلدء ويعطى ما زاد الدباغ فيه» وبيانه: أنه ينظر ينظر إلى, قيمته ذكياً غير 


شی ا 


مدبو ع» واف قيمته وا فيضمن فضل ما بينهماء وللغاضب | أن HE‏ حى 
2 ق ١‏ المبيع. 
سوق حنه كص E‏ 


= لا يقال: ظاهره يقتضي أن لا يحل متروك التسمية سهواً أيضا؛ لأنا نقول: السهو عن الشيء في حكم 
ذكره؛ لعدم القصد فيه» فلم يصر متروك التسمية حقيقة» بخلاف متروك التسمية عمدا. 

إذا كان لمن يبيحه: وهو الشافعي يثك ومن تابعه» يعي لو أتلف متروك التسمية عمداً على قول 
الشافعي ملل لا يضمن فإن ولاية الإلزام بالمحاجةء والدليل ثابتة» وقد ثبت لنا بالنص أن متروك التسمية 
عمدا حرام ليس مال فلهذا لا يعتبر اعتقادهم ف إيجاب الضمان. [الكفاية ۲۸۸-۲۸۷/۸] 

قال: أي محمد ة. في "الجامع الصغير". [البناية ]38./1١*‏ بالسقل: أي بغير حلط شيء.(العناية) 
كالقرظ: بفتحتين: وهو ورق السلم. [العناية ۲۸۸/۸] التخليل: أي بلا إلقاء شيء. تطهير له: وهذا؛ لأن 
نحاسة الخمر قابلة للزوال؛ لأنها باعتبار الخمرية» وقد زالت من غير أن يقوم يما شيء من ملكه» فصار 
التخليل كغسل الثوب الببعين, وق N E‏ التوب عن ملك المالك به كذا 
هنا. والكفاية) إلى قيمته ذكيا إلخ: لأنه لا يكون لحلد الميتة قيمتهء فيقوم ذكياً لذلك. [الكقاية ۲۸۸/۸] 


كتاب الغمب بالاة 


قال: و إل أبس" بي ضمن الخلء وم يضمن اتلد عنك ألى حنيقة ملي وقالا: 
الغاصب 

يضمن الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه» ولو هلك و في يده لا يضمنه 

الغاصت لغاصب 


بالإجماع. أما الخل؛ فلأنه لم eT‏ ل طون ا و 
ويجب مثله؛ لأن الخلءَ من ذوات الأمثال» وأما الجلد» فلهما أنه باق على ملك 
امالك حتى كان له أن يأحذه» وهو مال متقوم يمه مدبوغا بالاستهلاكء ويُعطيه 
المالك ما زاد دباع ف كما إذا غفا ا ا نم استهلكه يضمنه؛ ويعطيه 
المالك ما زاد الصبغ فيه» ولأنه واحب الرد» فإذا فوته عليه حلفه قيمته كما في 


دليل 1 حر الغاصب 


المستعار. ولا فارق | الاك بنفسه» 
النفويت 


قال: أي محمد ب في " الجامع الصغير ".٠(البناية)‏ أما الخل: أي أما ضمان الخل عند الاستهلاك. 
وهو مال متقوم إخ: لأن العصير كان مالا متقوماً لهء فإذا صار جرا صار غير متقوم» ولكونه غير 
متقوم لا يزول ملكه عنه وهذا لو غصب حمر إنسان» فللمالك أن يستردهاء فعلم أن الملك لا يفتقر إلى 
التقوم» فإذا زالت صفة النجاسة عاد قرا كما كانت لا أن التقوم ينبت الآن. [الكفاية ۲۸۹/۸] 
الجلد: أي أما حكم الجلد عند الاستهلاك» فعلى الخلاف فلهما إلخ. حتى كان له ا قال القدوري: 
إنما يكون لصاحب الجلد إذا أذ الدباغ الجلد من منزله» فأما إذا ألقى صاحبه في الطريق» فأخذ رجحل 
جلها وكين كين امالك أن رامد للك ورعن أي فوسف يف له آن ادق هذه الصوزة ايها كذا 
في "الذحيرة". [الكفاية ۲۸۸/۸] يضمنه: أي يضمن الغاصب الثوب المصبوغ. 

الزذ: يع يعي أن الجلد لو كان قائما وجب على الغاصب الرد.(العناية) كما في المستعار: يعن أن المستعار 
واحب الردء فإذا فوت المستعير بالاستهلاك يجب عليه القيمةء وإذا فات فلا فكذا هذا الد واجب الرد؛ 
فإذا فوته وبحب عليه قيمته» وإذا هلك فلا. [البناية 4/15 517] ويمذا فارق: أي الاستهلاك الاك بنفسه 
حيث لا يضمن في الملاك؛ لأنه لم يفوت شيئاً.(البناية) 


e۸‏ كتاب القصب 


وقوهما: يعطي ما زاد الدباغ فيه حمول على اختلاف الجدس» أما عند اتحاده 
المالك” 
يطْرَح عنه ذلك القدر» ويوحذ منه الباقي؛ لعدم الفائدة للد منهء ثم في الردٌ 


ضمان الخلد 


عه وله: أن تقوم حصل بصنع الغاصب» وصنعته متقو ا ااال ا 


فيه i.‏ کان له أن جبسه حن يستوق ما زاد الدبا غ فيه) فكان حقا له« والجلد 
يع له ي حق التقرمء ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كما 
لصنع الغاصب 

إذا هلك من غير صنعه» لدف و حوب الرد شال قيأمه؛ لأنه يتبج الملك» 
والخلد غير تابع للصعةٍ في حق للك لثبوته قبلها وإن 00 بخلاف 


اک 0 لأن 200 ثابتاً قبا ا > فلم يكن تابعا 


التقوم 
الله ايوم 
يُضْمِّنَهُ قيمته له ٤‏ 
ل و ا 


على اختلاف الجدس [إذ القاضي يقضي .ما يشترى به في الأسواق ويباع. (الكفاية 550/4)]: يعن أن 
القاضي قوم الحلد بالدراهم» والدباغ بالدنانير. فيضمن الغاصب القيمة» ويأحذ ما زاد الدباغ» أما إذا 
قومها بالدراهم أو الدنانير» فيطرح عنه إلخ.(العناية) فكذا: لملا يلزم مفالفة التبع أصله. [العناية ۲۹۰/۸] 
كما إذا هلك إخ: فإن عدم الضمان هناك باعتبار أن الأصل وهو الصنعة غير مضمونة, فكذا الجلد. وإلا فالقبض 
موجب للضمان ف الهلاك والاستهلاك.(العناية) الرد: حواب عن قوهما: ولأنه واحب الرد. [العناية ۰/۸ 79] 
والجلد غير تابع !خ: والحاصل: أن الضمان يعتمد التقوم» والأصل فيه الصنعةء وهي غير مضمونة فكذا 
ما يتبعهاء والرد يعتمد الملك؛ والحلد فيه أصل لا تابع؛ فوحب رده؛ وتتبعه الصنعة. [العناية ۰/۸ 9؟] 
الذكي والثوب: جواب عن قوهما: كما إذا غصب ثوباء وأقحم الذكي استظهاراً؛ لأن التقوم فيهما أي 
في الذكي والثوب كان اتا قبل الدفع إلخ. [العناية ]۲۹١/۸‏ هذا الوجه: أي في الوجه الذي كان الدباغ 
فيه بشيء متقوم. [البناية 5/951 07] قيمته: أي بعد أن صار مالآ متقوما بالدبا غ. 


كتاب القصب ۹4 
لأن الجلد لا قيمة له» بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له قيمة» وقيل: ليس له ذلك عند 
أي حنيفة مش وعندهما: له ذلك؛ لأنه إذا تركه عليه» وضَمنَهُ عجز الغاصب عن 
رده فصار كالاستهلاك: وهو على هذا النلاف على ما بيتاه. ثم قيل: يضمنه 
قيمة حلد مدبو غ» ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في الاستهلاك, وقيل: يضمنه 
قيمة حلد ذكي غير مدبو غ» ولو دبغه يما لا قيمة له كالتراب والشمسء فهو لالكه 
املد الجلد 
بلا شيء؛ لأنه منزلة غسل التوب» 


لأن اجلد: أقول: تعليل هذا القول الاتفاقي بقوله: لأن الجلد لا قيمة له بخلاف صبغ الثوب؛ لأن له 
قيمة مشكل عندي» فإنه لا يتمشى على أصل الإمامين؛ إذ قد مر أن أصلهما: أن الجلد باق على ملك 
المالك. وهو مال متقوم» فيضمنه مدبوغا بالاستهلاك» ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه إلى والتعليل 
المذكور ههنا صريح في حلاف ذلك كما ترى. إنتائج الأفكار ۲۹۱/۸] 

لأنه إذا تركه [دليل أن في المسألة حلافا لا دليل المخالفين. (البناية 0175/11)] إخ: أي لم يأحذه برد 
قيمة الدباغ إليه» وضمنه قيمة الحلد الذكي عجز الغاصب إخ. [الكفاية ۲۹۲-۲۹۱/۸] 

عجز الغاصب: فإن العجز فيما تر كه المالك على الغاصب» وضمنه القيمة كان الأمر من جهة الغاصب» 
تقدير أحذه إعطاء ما يقابل ذلك الزائدء وهو لا يقدر على إعطائهء ولا يهمه ذلك فكان السبب الأصلي 
لعجز الغاصب عن رده فعل نفسهء ألا يرى أنه لو دبغه ما لا قيمة له فكان هو لالكه بلا شيء كما 
سيجيء لم يكن للمالك تركه عليه» وتضمينه القيمة أصلا. على ما بيناه: أشار به إلى ما ذكر من الدليل 
لأبي حنيفة ولصاحبيه ملف في الاستهلاك قبيل هذا. [البناية 575/1] 

قيل: هذا إشارة إلى بيان الاحتلاف قي كيفية الضمان على قوهما.(البناية) يضمنه: والكلام فيما إذا دبغه 
بشيء له قيمة.(الكفاية) الاستهلاك: يعن مسألة الاستهلاك الي تقدم ذكرها أن عنده لا يضمن» وعندهما 
يضمن. [الكفاية 317/8؟] وقيل: يضمنه إخ: أقول: ثمرة هذا الاحتلاف غير ظاهرة عندي» فإن قيمة جلد 
مدبوغ بعد أن يطرح عنها قدر ما زاد الدباغ فيه هي قيمة حلد ذكي غير مدبوغ بعينها. [نتائج الأفكار ۲۹۳/۸] 
الغوب: وهو لا يزيل ملك المالك. (العناية) 


ef,‏ كتاب الغصب 


3 استهلكه 5-52 قيمته مدبوغاء وقيل: e‏ لأن و صف 


تابعة للحلد., فلا تفرد عنه» وإذا صار الأصل ا عليه فكذا صفته» 00 
الخمر بإلقاء الملح فيهاء وقالوا: عند أي حنيفة وللكه: فنا تيك الفا ولا شيء 


له عليه وعندشما: اذد امالك وأَعْطى ما زأد الملح فيه له دبع الجلد ومعناه 
لأنه استهلاك 


ههنا: أن يعطي مثلّ وزن الملح من الخل. وإن أراد المالك تركه عليه» وتضمينه» فهو 
على ما قيل» وقيل: في دبغ الجلدء ولو استهلكها لا يضمنها عند أبي حنيفة رك 
خلافاً لهماء كما في دبغ الجلدة» ولو خلّلها بإلقاء الخلّ فيهاء فعن محمد يلله: 
أنه إن صار حلا من سباعته يصمر ملكاً للغاصب» ولا شيء عليه؛ لأنهاستهلاك له 


وهو غير متقوم, وإ م تصر حلا إلا بعد زمان بأن كان المُلْمَى فيه نحلاً قليادّ 
فهو بينهما على قدر كيلهما؛ 


يضمن قيمته إل: في قولحم ججميعاً؛ لأنه صار مالاً على ملك صاحبه» ولا حق للغاصب فيه» و كانت 
المالية والتقوم جميعا حق المالك» فيضمن بالاستهلاك. واحتلفوا تي كيفية الضمان» فقيل: ضمن قيمته 
مدبوغا إل.(العناية) للجلد: فإته حصلت الدباغة بغير ما له قيمة. وقالوا: ب يعبر اق أن غ ر عر و ا 
قيل: إن هناء والأول سواء؛ لأن لللح صار مستهلكا فيه. [العناية ۲۹۲/۸] 

ههنا: أي معن قوله: وأعطى ما راد الملح. [البناية 8 ]9719/١‏ | على ما قيل: بتكريرء قيل: إشارة إلى 
القولين المذكورين في دبغ الجلد: وهو ما ذكره بقوله: ولو كان قان فأراد المالك إلى أن قال: ليس له 
ذلك وقيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة يلك. [العناية 4/؟54] لأنه استهلاك: لأن الاستهلاك من 
العباد عبارة عن فعل لا يصل المالك إلى عين حقه بواسطة ذلك الفعل؛ لأن إعدام الذوات ليس في قدرة 
البشرء ولا كذلك إذا تخللت بعد ساعته؛ لأا بالإلقاء لم تصر مستهلكة ليتائها على حاها. 
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لأن حلط الخلّ بالخل في التقدير» وهو على أصله ليس باستهلاك» وعند 
أبي حنيفة للده: هو للغاصب في الوجهين. ولا شيء عليه؛ لأن نفس الخلط 
استهلاكٌ عنده» ولا ضمان في الاستهلاك؛ لأنه أتلف ملك نفسه» وعند محمد ولليه: 
FEES‏ اا N n‏ الثاي؛ لأنه أتلف 
ملك غيره» وبعض المشايخ أجروا جواب الكتاب على إطلاقه: أن للمالك أن يأحذ 
ال في الوجوه كلها بغر شيء؛ لأن الملقي فيه يصير تلكا في الح فلم 
NE‏ و کرت ار اكا 7 أثبتناه في "كفاية المنتهي ". 


بالخل: أي بالخل الكائن في التقدير» وإن كان حال الخلط خمرا. وهو على أصله إخ: يعن أن أصل 
محمد يه وهو قول أي يوسف باك أيضا إن خلط الشيء بحنسه ليس باستهلاك عندهماء وحينئذ كان 
الخل مشت ركا بينهماء فإن أتلفه» فقد أتلف حل نفسه وغيره» فيضمن علا مثل حل المغصوب منه.(العناية) 
في الوجهين: يعني ما إذا صارت حلا من ساعة أو بعد ضمان. [العناية ۲۹۲/۸] 

ف الاستهلاك: أي في استهلاك الخمر بخلط الخل؛ لأن حمر المسلم لا يضمن. في الوجه الأول: أي فيما 
إذا صار حلا من ساعة. لا بينا: أي أنه يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه. الوجه الثابي: وهو ما إذا 
صارت حلا بعد زمان.(البناية) جواب الكتاب: يعن "الجامع الصغير"» وهو قوله: لصاحب الخمر أن 
يأحذ الخل بغير شيء معناه: أن بعضهم حملوه على الوجه الأول» وهو التخليل بغير شيء كما تقدم» 
وبعضهم أجروه على إطلاقهء وقالوا: للمالك أن يأحذ الخل في الوجوه كلهاء وهو التخليل بغير شي 
والتخليل بصب الخل» والتخليل بإلقاء الملح فيها؛ فإن الملقى يصير إلخ. [العناية ۲۹۲/۸] 

في الوجوه كلها: أراد بالوجوه كلها: الوجوه الثلاثة» وهي التخليل بغير شيءء والتخليل بإلقاء الملح, 
والتخليل بصب الاء. [البناية ۳١/۳۹د]‏ وقد كثرت فيه إلخ: بعضهم قالوا: المحلوط ههنا مشترك 
بالإجماع؛ لأن عنده إنما ينقطع حق المالك بالاستهلاك إذا ضمنه بالخلط كالمكيل والموزون إذا غصبهء 
وخلط يمثله من ملك نفسه. فإذا لم يكن مضمونا عليه لا ينقطع» ووجود الاستهلاك كعدمه فبقي مشتركا 
كالمكيل إذا اختلط بنفسه مکیل آخر بغيره. [الكفاية ۲۹۳-۲۹۲/۸] 
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قال: ومن کسر لمسلم بَرْبطاًء أو طبلا أو مزماراء أو دفاء أو أراق له سكراء 
أو منصفاء فهو ضامنء وبع سنارت فقا عند اح حل وشم وال 
أبو يوسف ومحمد جها: لا يضمن ولا جوز بيعهاء وقيل: الاحتلاف في الدفّ والطبل 
الذي يِصْرَّبٌ للهوء فأما طبل العراة والدفً الذي يباح ضربه في العرس يضمن 
بالإتلاف من غير حلاف وقيل: الفتوى في الضمان على قولهما. والسكر اسم 
للنيء من ماء الرطب إذا اشتد, والمنصف ما ذهب نصفه بالطبخ» وفي المطبوخ 
ایک وو لان عن أ کا رو ن کن لمما: أن هذه 
الأشياء أعدت للمعصية» فبطل تقومها كالخمر, EY,‏ .ما قعل درا بالمعروف» 


وهو ا فلا يضمنه كما إذا فعل يإذن الإمام. ولأبي حنيفة من: أنما 
الأمر بالمعروف 
أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع: 


قال: أي محمد يله في "الجامع الصغير".(البناية) والدف الذي إلخ: احتراز عما يكون مع الجلاجل. 
الرطب: أي عصير الرطب غير مطبوخ. اشتد: المراد بالاشتداد: الصلاحية للإسكار. والمنصف: اعلم أن 
العصير المطبوخ الذاهب أقل من ثلثيه على قسمين: أحدهما. المطبوخ أدن طبخة وهو المسمى بالباذق» 
والآخر: المنصف» وهو ما ذهب نصفه بالطيخ» وكل واحد منهما حرام عندنا. 

وفي المطبوخ: قال ف "القاموس": الباذق-بكسر الذال وفتحها-ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخة» 
فصار شديدا. كالخمر: فإنه مال غير متقوم. بإذن الإمام: يعي لو فعل بأمر نائب الشرع وهو الإمام 
لا يضمن» فإذا فعله بأمر الشرع أولى» وعن شريح لله أن رحلين اختصما إليه في طنبور» فلم يلتفت 
إليهما حى قاما من عنده» وقال أبو يوسف لله: لو كنت أناء فإن كانت حصومتهماء وهو في أيديهماء 
أو في يد أحدهما كسرته وعزرتهماء وإن كسره أحدهما والآخر يطلب الضمان ضربت الذي كسره جيرا 
وأوحعت الآخر عقوبة. [الكفاية 57/4 ؟] 
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وإن صلحت لا لا يحلء فصار كالأمة المغنية؛ وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار» 


أنواع الانتقاع 

فلا یو ججحب سقوط التقوم. وجواز البيع» والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» والأمر 
بالمعرو ف باليد إلى الأمراء لقدرقمء واللسان لل غيرهم» وتحب قيمتها غير صالحة 
للهو» كما ف الحارية المغنية» والكبش اطو» والحمامة الطيارة» والديك المقاتل» 
والعبد الخصي بحب القيمة غير صالحة ذه الأمور, كذا هذا. وفي السكر والمنتصف 
تحب قيمتهماء ولا يجب المثل؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك عينه» وإن كان لو فعل 
جاز» وهذا بخلاف ما إذا أتلف على نصران صليباً حيث يضمن قيمته صليبا؛ لأنه 
عر على د قال: ومن غصب أم ولد أو مدبرة» فماتت قي يده: ضمن قيمة 
المدبرة» ولا يضمن قيمة أم الولد عند أبي حنيفة سف وقالا: يضمن قيمتهما؛ لأن 
مالية المدبرة متقومة بالاتفاق» ومالية أم الولد غير متقومة عنده» وعندهما متقومة» 
والدلائل ذكرناها في كتاب العتاق من هذا الكتاب. 

غير صالحة: فارعا يضمن ا الصالح للاستعمالء وكذا الباقي» و سكر ونمو :يضمن فيعته 
صالاء لكوثه خلا وغيره .(جمع الأر) جاز: لوجحود أصل الالية والتقوم. صلياً: ف "المغرب": الصليب 
شيء مثلث كالتمثال يعبده النصارى. قال: أي محمد ملل ف ق الجاع الصغير ". [البناية oto‏ -5هة] 
ذكرناها: قبيل باب عتق أحد العبدين حيث قال: وجه قوهما أا منتفع به وطتاء وإحارة واستخداماء وهذا 


هو دلالة التقوم وبالامتناع بيعاً لا يسقط تقومها كما في المدبرء ولأبي حنيفة ينك: أن التقوم بالإحراز وهي 
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